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إنَْفُسِنَا وَمِنْ سَي   ئَاتِ إَعْمَالنَِا، مَنْ يَهْدِ إ نَّ إلحَْمْدَ للِّٰهِ نحَْمَدُهُ وَنسَْتَعِينهُُ وَنسَْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللّٰهِ مِنْ شُرُورِ 
 إللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ، وَإَشْهَدُ إنََّ  لَا إ لِهََ إ لِاَّ   إللّٰهُ فلََا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْللِْ فلََّا هَادِىَ لهَُ، وَإَشْهَدُ إنَْ 

دًإ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.    مُحَمَّ
 [.١٠إ ل عمرإن: ]يَا إيَُّهَا إلَّذِينَ إ مَنُوإ إتَّقُوإ إللَّهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تمَُوتُنَّ إ لَِّا وَإنَتُْمْ مُسْلمُِونَ﴾﴿

مُ إلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَإحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَِالًا كَثيِرًإ  إتَّقُوإ رَبَّكُ يَا إيَُّهَا إلنَّاسُ  ﴿
 .[١]إلنساء: وَنسَِاءً وَإتَّقُوإ إللَّهَ إلَّذِي تسََاءَلُونَ بهِِ وَإلْارَْحَامَ إ نَِّ إللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيِبًا﴾

لهَ  نُوإ إتَّقُوإ إللهَ وَقُولُوإ قَوْلاً سَدِيدًإ * يصُْلِحْ لَكُمْ إَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ إلنَ إ مَ ا إلَّذِي﴿يَاإيَُّهَ 
 [. ٧١-٧٠]إلا حزإب: وَرَسُولهَُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزًإ عَظِيمًا﴾

 إمََّا بَعْدُ: 
دٍ  لّٰهِ، وَخَيْرَ  فاَ نَِّ خَيْرَ إلحَْدِيثِ كِتَابُ إل ، وَشَرَّ إلامُُورِ مُحْدَثاَتهَُا،  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 وَكُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالََةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍَ فِى إلنَّارِ.
إلفقهية،   إلقوإعد  في علم  هو  درسنا  إلفُضلاء  يا معاشر  زلنا نشرح كثمَّ  وإلا صُولِ  تاب:  ولا  »إلقَوإعِدِ 

مام إلفقيه إلمُفسر إلا صولي إلوإعظ إلمُتفنن عبد إلرحمٰن  إلجَامِعَةِ وإلفُرُوقِ وإلتَقَاسِيمِ إلبَدِيعَةِ إلنَّافِعَةِ  «، للا 
عدي   رحمةً وإسعة وسائر علماء إلمسلمين. -رَحِمَهُ إللّٰه- بن ناصر بن سِعدي إلسَّ

إللّٰ  إ نعم  إلمتعلق: »  -عَزَّ وَجَلَّ -ه  وقد  إلكتاب، وهو  إلا ول من هذإ  إلقسم  فا تممنا شرح  بالقَوإعِدِ  علينا 
 .«وإلفُصُولِ إلجَامِعَةِ 
« بالفُرُوقِ وإلتَقَاسِيمِ في شرح إلقسم إلثاني من هذإ إلكتاب، وهو إلمتعلق: »   -عَزَّ وَجَلَّ -ونشرع إ ن شاء إللّٰه  
 ونبدإ  بالفروق.  

جمع فرقٍ، وإلفرقُ في لغة إلعرب: هو إلفاصل بين شيئين، وإلمُميز   -إلفضلاءاشر  يا مع-  وإلفروق:  ●
 بين شيئين.



3 
 

مثلًا نقول: فرق إلشعر إ و إلفرق، إ ي: إلفاصل بين إلشعر، فا ذإ كان هناك فاصل بين   إلفاصل بين شيئين، *
ز إلحق عن  يمي  جهتي إلرإ س من إلشعر يقال: هذإ فرق. ونقول: إلفرق بين إلحق وإلباطل، إ ي: إلذي

 إلباطل إ و يميز إلحق من إلباطل.
ا إلفرق إلفقهي * إ ن   :وإ مَّ فهو إلمميز بين مسا لتين فقهيتين متشابهتين في إلصورة مختلفتين في إلحكم، و

 شئت قل: هو إلسبب إلمؤدي إ لى إختلاف إلحكم بين مسا لتين فقهيتين متشابهتين.
ةً عن مسا لة، وهاتان إلمسا لتان يشتبهان في إلصورة  مسا لإ ذن ما هو إلفرق؟ إلفرق: هو إلشيء إلذي يميز  

هذإ   إ جل  إ و من  إلمميز  هذإ  إ جل  إلحُكم من  في  بينهما  فرَّق  إلشرع  ولكن  إلصورة،  في  بينهما شبه 
بين   تُفرق  ولا  إلمختلفات  بين  تجمع  فلا  عدلٌ كلها  إلشريعة  إ نَّ  شرعًا؛  ر  إلمُستق  إ نَّ  وذلك  إلسبب، 

شرع فرَّق بين مسا لتين متشابهتين في إلصورة علمنا إ نَّ بينهما فرقاً سبَّبَ هذإ  ا إلإلمتماثلات، فا ذإ وجدن
 إلاختلاف في إلحكم.  

إ عمال نظرٍ صحيح، وإ مَّا كونها   ومباحث إلفروق ماتعةٌ نافعة، إ مَّا كونها ماتعة؛ فلا نَّ فيها إ عمال ذهنٍ و
كان من إجتهاد إلفقهاء ثمَّ بحثنا عن إلفرق    ن إ ننافعة؛ فا نَّ إلتفريق في إلحكم بين إلمسا لتين إلمُشتبهتي

بينهما فلم نجد فرقاً مؤثرًإ فا نَّا نعلم إ نَّ إلتفريق خطا ، وإ نَّ إلرإجح إتحادهما في إلحكم، كما سيا تينا إ ن 
 شاء إللّٰه بعد قليل.  

عللةً عنده،  لة مإ مَّا إ ذإ كان إلتفريق بالدليل فا نَّ إلعالم يبحث عن إلفرق؛ فا ن وجد إلفرق كانت إلمسا  
إ ن لم يجد إلفرق كانت إلمسا لة تعبدية وكان إلفرق صحيحًا.  و

إ ذن، إنتبهوإ!! هناك فرق بين إ ن يكون إلتفريق في إلحكم من إجتهاد إلعلماء، وبين إ ن يكون إلتفريق في  
قاً  ا فر إلحكم بالدليل؛ فا ن كان إلتفريق في إلحكم من إجتهاد إلعلماء؛ فا نَّا نبحث عن إلفرق فا ن وجدن

إ ن لم نجد فرقاً صحيحًا قلنا: هذإ إلتفريق مرجوح، وإلرإجح إ نَّ   صحيحًا قلنا: هذإ إلتفريق صحيح، و
 حكمهما وإحد. 
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فرقوإ بين إلفرض وإلنّفل في إلكعبة،    -وسيا تينا بعد قليل إ ن شاء إللّٰه-: بعض إلفقهاء  وإ ضرب لكم مثالًا
 إلكعبة، ولا يجوز إ ن يصل يَ إلمسلم إلفرض في إلكعبة.   ل فيفقالوإ: يجوز بل يسُن إ ن يصل يَ إلمسلم إلنف

نبحث هنا عن إلفرق بين صلاة إلفرض وصلاة إلنافلة في إلمسا لة؛ فا ن وجدنا فرقاً صحيحًا مؤثرًإ قلنا:  
إ ن لم نجد فرقاً وهو كذلك   فا نَّا نقول: إلرإجح إ نَّه يجوز   -كما سابُين لكم بعد قليل-نعم؛ هذإ صحيح، و

 لكعبة كما تجوز إلنافلة في إلكعبة. في إإلفرض 
إ مَّا إ ذإ كان إلتفريق بالدليل إلشرعي؛ إلدليل دلَّ على إلفرق، مثل: إلفرق بين بول إلغلام وإلجارية؛ إ نَّه 
يُرش من بول إلغلام ويُغسل بول إلجارية، هذإ جاء بالحديث يالنص فرَّق بينهما، فهنا نبحث عن إلفرق  

إ ن لم نجد فرقاً قلنا فرَّق إلشارع بينهما فهذإ تعبدٌ، لا نقول هنا لة مفا ن وجدناه قلنا إلمسا   عللة بكذإ، و
 لم نجد فرقاً فالتَّفريق غير صحيح، لماذإ؟ لا نَّ إلتفريق ثبت بالدليل.  

بل ينقض إلوضوء وإ نَّ إ كل لحم إلغنم لا ينقض إلوضوء؛    :مثال إ خر، مثلًا ثبت بالدليل إ نَّ إ كل لحم إلا 
بل ولحم إلغنم بالدليل.  ارع ففرَّق إلش  في نقض إلوضوء بين لحم إلا 

بل عن لحم إلغنم؟ إ ن وجدنا إلفرق قلنا هذه علة   نبحث نحن عن إلفرق بينهما ما إلذي يميز لحم إلا 
تعبدية   إلتفريق، وهذه مسا لةٌ  إلدليل على  دلَّ  قلنا:  إلفرق  لم نجد  إ ن  و إلتفريق شرعًا،  إلتفريق؛ سبب 

 سبب، لم يظهر لنا إلفرق. ر إلبالنسبة لنا لم يظه
وسنقرإ  إ ن شاء إللّٰه ما يذكره إلشيخ ونعلق عليه، وليس إلمقصود هنا إ ن نقيم إلا دلة على ما يذكر إلشيخ  

 لكن إلمقصود إ ن نتحدث عن إلفروق إلذي ذكرها إلشيخ. 
عدي   مَامُ إلمُتَّفَنِن عَبدُ إلرَّحمٰ ن بنُ ناَصِرٍ إلسَّ فِي كِتَابهِِ: »إلقَوَإعِدِ وإلا صُولِ   -هُ تَعَالَىٰ لّٰ رحَِمَهُ إل-يَقُولُ إلا 

  إلجَامِعَةِ وإلفُرُوقِ وإلتَقَاسِيمِ إلبَدِيعَةِ إلنَّافِعَةِ«، في قسم إلفروق: 
]إ صلُّ هذه إلمسائل: إ ن تعلم إ نَّ إلشارع لا يفرق بين إلمتشابهات من كل وجه؛ بل لابد فيها فوإرق 

 معنوية[.
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لها عدل، حتى في إ حكامها، ولذلك لو إ نَّ إ نساناً وجد فردةً من نعالة  لٌ كلها؛ كإلشريعة عدكما قلنا  
إ مَّا إ ن   ثنتين و ولم يجد إلفردة إلا خرى؛ فا نَّه ينُهى عن إ ن يمشي في نعلٍ وإحدة، نقول: إ مَّا إ ن تنتعل بالا 

ثنتين، عدلٌ بين إلرجلين حتى في إلانتعال؛ فالشريعة   كلها عدل.تنزع إلنعل من إلا 
إلمتماثلات، ولا تجمع بين  إلا حكام بين  لا تفرق في  إلشريعة  إ نَّ  إ نَّا نقطع قطعًا  إلشريعة  ومن عدل 

 إلمختلفات.
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

فا ذإ وُجد مسا لتان قد فرق بينهما وحكم لكل وإحدةٍ بحكم مباينٍ   إلفرق؛  إ وجبت  ]وإ وصافٍ متفاوتةٍ 
ا ف إ لّا فاعلم إ نّ إلفرق صوريٌ وإلفروق إلصورية ومعنى موجب ارقٌ صحيحٌ للا خرى؛ فا ن كان ثمَّ للفرق، و

 ضعيفة جدًإ[. 
فالتفريق في  للفرق  فارقٌ صحيح ومعنى موجب  ا  إ ن كان ثمَّ إلفروق  فائدة معرفة  إ لى  هنا يشُير إلشيخ 

إ ن لم يكن هناك فرق صحيح مؤثر فالتفريق في إلحكم مرجوح إ ذإ كان إلت فريق من إلحكم صحيح، و
 كما بينته لكم سابقًا. اد إلفقهاء، إجته

 وإلفروق كما إ شار إلشيخ نوعان:
 وهذه تقتضي إختلاف إلحكم.   فروقٌ صحيحةٌ مؤثرة:  ●
 فقط في إلصورة فهذه ضعيفة لا تقتضي إلتفريق في إلحكم.  وفروق صورية:  ●

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
كره إلعلماء رَحِمَهُم إللّٰه من إلفرق ره: منها ما ذها ما نستحض  ]ولهذإ إلا صلِ إلكبير إ مثلةٌ كثيرة نذكر من 

بين فرض إلصّلاة ونفلها؛ فا نَّ إلا صل إشترإك إلفرض وإلنفل منها في إلا حكام وقد فُر ق بينهما بفروق ثابتةٍ  
 شرعية[. 

 



6 
 

ريضةُ  إلصلاة؛ فالف  من إلمعلوم إ يُّها إلفضلاء إ نَّ إلصلاة تنقسم إ لى فرضٍ ونفل، ويجمع بينهما جامع وهو
 لنفل صلاة؛ عبادةٌ ذإت إ قوإلٍ وإ فعال مبتدإ ةٌ بالتكبير مختتمةٌ بالتسليم، إلفريضة وإلنافلة.صلاة وإ

ولذلك إلا صل وإجتماع إ حكامهما فما شُرع في إلنفل شُرع في إلفرض، وما شُرع في إلفرض شُرع في  
 رقاً.  لدليل فيكون فما إستثني با إلنفل؛ فشُروط صلاة إلفريضة هي شروط صلاة إلنافلة إ لَّا

 وإلا ركان في إلفريضة هي إلا ركان في إلنافلة إ لا ما إستثني بالدليل وهو إلقيام كما تقدم معنا في إلفقه. 
 وإلوإجبات في إلفرض هي إلوإجبات في إلنفل فالا صل إجتماعهما، وإلجامع إلصلاة.  

ا في مسائل؛ فالشيخ يذكر فروقاً بينهم  إلفقهاء ذكروإلكن وجدنا إلشارع فرَّق بينهما في مسائل، ووجدنا   
هذه إلفروق ويبُين هل صحيحة إ و ليست صحيحة، لا شك إ نهّ إ ذإ كان إلتفريق بالدليل فالتفريق صحيح،  

 إ مّا إ ذإ كان إلتفريق بالاجتهاد قد يكون صحيحًا، وقد لا يكون صحيحًا.
 إ لى بعضها. نا نشير إ يضًاك بعضها، فلعلوهذه إلفروق؛ يعني كثيرة، إلشيخ سيذكر بعضها ويتر 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
]وقد فُر ق بينهما بفروقٍ ثابتةٍ شرعية منها: إ نّ إلنفل يصح من إلجالس إلقادر على إلقيام بخلاف إلفرض،  

ه يصح على إلرإحلة في إلسفر إلطويل وإلقصير[. ّّ  وإ نّ
ام؛ فالقيام مع إلقدرة ركنٌ فيها،  بد فيها من إلقيإ نَّ إلفريضة لامن إلفروق بين إلفريضة وإلنافلة في إلصلاة  

إلدليل على هذإ  إ ن يصل ي جالسًا ولو من غير عذرٍ، وقد دلَّ  نسان  إلنافلة فيصح للا  إ مَّا  قائمًا،  صل 
 إلتفريق، فهذإ إلتفريق صحيح.

يقول    إلنوإفل؛ فكا ن إلشرعلكن ما إلذي إقتضى هذإ إلفرق؟ قال إلعلماء: من إ جل إلترغيب في كثرة  
بالصلاة!! قال: إ تعب من إلوقوف. قال: صل جالسًا!! وصلاتك صحيحة، فالفارق بين للمسلم: تنفل 

كثار منه، إ مَّا إلفرض فهو لازم لابد منه، إ مَّا إلنّفل  إلفرض هنا وإلنفل إ نَّ إلنفل يُقصد إلترغيب فيه وإلا 
نسان؛ فحتى يُرغَّب في إ ن يكث  .ه إ ن يصل يَ جالسًار من إلنوإفل إ جيز لفلاختيار إلا 
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كذلك في إلسفر؛ إلفريضة ما تصح على إلرإحلة، ما تصح وإ نت تسوق إلسيارة إ ن تصل يَ إلفريضة إ لا  
إ لا فالوإجب إ ن تقف وتنزل وتصلي على إلا رض، إ مَّا إلنافلة  عند إلضرورة إ ذإ كنت لا تستطيع إ ن تنزل، و

 على هذإ.   إحلة وقد دلت إلا دلةفيجوز إ ن تصل يَ وإ نت على إلر 
وإلفرق بينهما ما ذكرناه إ نَّ إلفرض لازمٌ لابد منه وإجبٌ على إلعبد لا خيار له فيه، إ مَّا إلنافلة فتعود إ لى  
ل وإ نت على رإحلتك   كثار من إلنوإفل فقيل له: تنفَّ إ ختيار إلعبد فكن إلمقصود إ ن يرُغَّب إلعبد في إلا 

 سائر في إلسفر. 
 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه- قاَلَ 
كثار ] ويجوز فيه إلشرب إليسير وإلفرض فيه خلاف ذلك، وذلك يعود إ لى سهولة إلنفل وإلترغِيب في إلا 

 منه[.
 

قال: يجوز في إلنفل إلشرب إليسير عمدًإ، هذإ ذكرناه في إلفقه؛ يعني إلا صل إ نَّ إلا كل وإلشرب عمدًإ  
إلفرض صلاته باطلة، وإلا كل في  عالمًا با نَّه لا يجوز؛  يبطل إلصلاة، إ نسان وهو يصلي شرب متعمدًإ  

 وإلنفل يبطلها.
إ و يصلي   إلخبز وإ كلها بطلت صلاته سوإء كان يصلي نافلة  إ خذ قطعة من  إلنافلة  إ نسان وهو يصلي 

 فريضة.
لكن إلشرب فرَّق إلحنابلة في إلمذهب بين إلفريضة وإلنافلة في إلشرب إليسير، فقالوإ: إلشرب إليسير  

 نَّه يبطلها.ها، إ مَّا في إلفريضة فا  مدًإ في إلنافلة لا يبطلع
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إلنفل قد  إ نَّ  إ يضًا:  إلنفل يتُساهل فيه، وقالوإ  إلفرض؛  إ وسع من  إلنفل  قالوإ:  إلفرق بينهما؟  طيب؛ ما 
يطول، مثلًا يصلي إلليل فيقرإ  سورة إلبقرة وإ ل عمرإن وإلنساء في ركعة وإحدة، فقد يحتاج إ ن يشرب  

 كن هذإ إلفرق ضعيف. لزبير إ نَّه فعل هذإ، ولهو يصلي، وحكوإ عن إبن إقليلًا و 
وإلرإجع ما عليه جماهير إلعلماء؛ حتى إلحنابلة في قول وهو إ نَّ إلشرب عمدًإ في إلنفل يبطلها؛ لا نَّه 

 ينُافيها فهذإ إلفرق إلذي إجتهد فيه إلحنابلة فرقٌ ضعيف. 
 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 الغ[.فرض دون إلنفل للرجل إلبستر إ حد إلمنكبين في إل ]ومنها إشترإط

 
إلثوب   إلرجل في  إ ن لا يصل يَ  إلعورة إلذي يشُترط لصحة إلصلاة  إ نَّ من ستر  إلحنابلة  إلمذهب عند 
إلوإحد وليس على عاتقيه منه شيء؛ لابد إ ن يكون على عاتقيه منه شيءٌ، وهذإ عندهم شرطٌ في إلفرض  

 وليس شرطًا في إلنفل. 
د وهو مُتَّزرٌ به فقط وليس على عاتقيه منه شيء مكشوف لَّى إلفريضة بثوبٍ وإح يعني لو إ نَّ إ نساناً ص

إلا على؛ فا نَّ إلحنابلة يقولون: إ نَّ صلاته لا تصح؛ لا نَّ وضع شيءٍ على إلعاتقين من إلثوب من ستر  
 إلعورة؛ وستر إلعورة شرطٌ لصحة إلصلاة.

صلاة صحيحة. لماذإ يا معاشر شيء في إلنفل؛ يقولون إللم يجعل على عاتقيه منه  لكن لو إ نَّه إتَّزر بثوبه و 
غير   إلفرق  هذإ  إ نَّ  إلصحيح  لكن  إلفرض،  وإ وسع من  إلفرض،  من  إ سهل  إلنفل  لا نَّ  قالوإ:  إلحنابلة؟ 

قِهِ  إلوَإحدِ ليسَ عَلى عَات))لا يصُل ينَّ إ حدُكُم فِي إلثَّوبِ  قال:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -صحيح؛ لا نَّ إلنبي  
((، فقال:  مِنهُ شيءٌ(( ))لَا يصَُل ينَّ إ حدُكُم فِي إلثَّوبِ  ، ما قال: لا يصلين إلفريضة قال:  ))لَا يصَُل ينَّ
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، كما في إلصحيحين. فهذإ يعم إلفرض وإلنفل ولا دليل يدل على  إلوإحدِ ليسَ عَلى عاتقِهِ مِنهُ شيءٌ((
 تخصيص إلنفل.

 
  : -حِمَهُ إللّٰهرَ -قاَلَ 
  ق ضعيفٌ لعدم ثبوت إلفرق بينهما في هذإ إلموضع شرعًا[. إلفر  ]وهذإ

 يقصد إلشيخ إ نَّ إلنَّص عام يشمل إلفرض وإلنفل.  
  قاَلَ: 

]فا نَّ إلا مر بستر إ حد إلمنكبين يعم إلفرض وإلنفل في حق إلرجال؛ مع إ نَّ إلصوإب إ نَّ ستر إلمنكب من 
 إلوجوب[.  باب إلتكميل لا من باب

 
 في إ ختيار إلشيخ إبن سعدي؛ إ نَّه مستحب، وليس بشرط وهذإ مذهب  إلمنكبين مستحبٌ يعني إ نَّ ستر  

إلوإحد ليس على عاتقيه منه شيء،  إلثوب  إلرجل في  إ ن يصل يَ  إ نَّه يكره  إلجمهور؛ مذهب إلجمهور 
يحة، وهذإ إ ختيار  فيُستحب إ ن يغطي عاتقيه، لكن لو صلى مكشوف إلعاتقين فالصلاة عندهم صح

 ن سعدي. إلشيخ إب
لكن إلرإجح عندي وإللّٰه إ علم هو إلا ول وهو إ نَّه يشُترط في صحة صلاة إلرجل إ ذإ صلى في ثوبٍ وإحد  

 يستر جميع بدنه إ ن يغطيَّ عاتقيه.  
نسان لا يكفي لتغطية  وقولنا ا لو كان إلثوب إلذي عند إلا  إلعاتقين  : ويستر جميع بدنه هذإ لنخرج ممَّ

إ مَّا إ ن ير وتغطية إلعورة، فا مَّا إ ن   فعه إ لى عاتقيه فتنكشف عورته إ و بعضها، فهنا  يتزر به فيستر إلعورة، و
نقول: ستر إلعورة إ ولى من ستر إلمنكبين، إ مَّا إ ذإ كان إلثوب يكفي لستر إلمنكبين وستر إلعورة؛ فا نَّ 

 إ ذإ ستر عاتقيه.  إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم إ نَّ صلاته لا تصح إ لا 
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  : -إللّٰهرَحِمَهُ -قاَلَ 

 ]ومنها تجويز إلنفل دإخل إلكعبة دون إلفرض[. 
هذإ إلذي ذكرته لكم؛ فا نَّ من إلفقهاء وهم إلمالكية وإلحنابلة من يجُيزون إلنفل دون إلفرض؛ يجيزون 

ن: لا يصح، وإلمالكية يقولون:  إلنفل في إلكعبة دون إلفرض، ما يجُيزونه في إلكعبة، غير إ نَّ إلحنابلة يقولو 
 إلوقت؛ فيُفرقون بين إلنفل وإلفرض.  لَّى إلفرض في إلكعبة إ عاد ما دإم فيإ نَّ ص
  قاَلَ: 

  ]ولكن فيه نظر فا نَّ ما ثبت في إلنفل ثبت في إلفرض[. 
 هذإ هو إلا صل كما قلنا؛ ما ثبت في إلنفل ثبت في إلفرض. 

  قاَلَ: 
 ا منها موجودٌ في إلنفل[.وهو: إ نَّه في إلفرض لابد إ ن يستدبر شيئً ]وإلفرق إلذي ذكره إلفقهاء 

 إلذين يفرقون بين إلنفل وإلفرض في إلكعبة فرقُّوإ بفارقين إ و بفرقين: 
إ نَّما هو  *إلفرق إلا ول: قالوإ: إ نَّ من صلى في إلكعبة لابد إ ن يستدبر بعضها فلا يكون مُستقبلًا للكعبة و

إلكعبة، وإضح!!. يقولمستقبلٌ لبعضها، وشرط ص إ ن يستقبل  إلفرض  إ ن  حة  إلفرض  ون: شرط صحة 
؛ هذإ صحيح، يقولون: إ ذإ صلى في دإخل إلكعبة فا نَّه يستقبل جزءًإ منها ويستدبر يستقبل إلكعبة، طيب

 جزءًإ، فلا يكون مستقبلًا للكعبة؛ فلا يجوز إ ن يصلي إلفرض في دإخل إلكعبة. 
ا إلنفل فقالوإ نسان إ ذإ كان يصلي إلرإحلة  ل من إلفرض، ومن ذلك إ نَّه دلت إلا دلة عل: إلنفل إ سهإ مَّ ى إ نَّ إلا 

إلفرض وإلنفل في    على إلفرق بين  قالوإ: فدلَّ هذإ على  إلقبلة.  إ ن يتنفل ولو لم يستقبل  إلسفر يجوز 
  إستقبال إلقبلة، وهذإ إلفرض ضعيف، كيف ضعيف؟! نقول: إتفق إلعلماء جميعًا على إ نَّ إلذي يصلي

فلًا، وهذإ إلذي إلقبلة سوإءً كانت صلاته فرضًا إ و كانت نعلى إلا رض لا تصح صلاته إ لا إ ذإ إستقبل  
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إلفرق   إلقبلة، فهذإ  إلا رض؛ فالفرضُ وإلنفل في حقه سوإء في إستقبال  يصلي في إلكعبة يصلي على 
 ضعيف.

إلفرق ى إلنفل في إلكعبة ولم يصل إلفرض، وهذإ  صلَّ   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -قالوإ إ نَّ إلنبي    *إلفرق إلثاني:
لم   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -في إلنفل ثبت في إلفرض، وكون إلنبي    إ يضًا ضعيف؛ لا نَّ إلا صل إ ن ما ثبت 

إلناس، في  إلكعبة كيف يقتدي به  إ مامًا بالناس فلو صلَّى في  لا نَّه يصلي  إلكعبة؛  إلفرض في  يصُل  
إخل إلكعبة  منفردًإ يصلي إ مامًا، طيب؛ لو صلَّى في دما يصلي    -لَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَ -إلفرض إلنبي  

إ نَّما إلمانع  كيف يقتدي به إلناس، وإلناس لا يرونه، فهنا مانع وهذإ يدل على إ نَّ إلمانع ليس إ نَّه فرض و
 يصلي بالناس.   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إ نَّ إلنبي 
إ ثنان إ و   صلوإ، ولم يا ت إ حد ليصلي معه إ و كان معه   رجلًا دخل إلمسجد إلحرإم ووجد إ نَّهم قد  فلو إ نَّ 

ثلاثة فدخل إلحِجر؛ وإلحِجر من إلكعبة، وصلَّى فيه إلفرض فا نَّ صلاته صحيحة؛ لا نَّه لا فرق صحيح 
إ ن كنا نقول كما ذكرنا في إلفقه: إ نَّ إلا حسن وإلا حوط   إ لّا يصل يَ إلمسلم  بين إلفرض وإلنفل هنا. و

إلفرض في دإخل إلكعبة صحت ة خروجًا من خلاف إلعلماء، لكن لو صلَّى  إلفرض في دإخل إلكعب
 صلاته.
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]ومن إلفروق إلضعيفة: إلمنع من إئتمام إلمتنفل بالمفترض مع ثبوت[.
ض، هكذإ إلمكتوب ولكنَّه غير صحيح؛ لحظة!! لحظة!! إلمنع من ماذإ؟ من إئتمام إلمتنفل بالمفتر 

إ ن يلا نَّ إ إ حد،  إلمتنفل بالمفترض لم يمنعه  إ حد من  ئتمام  إلفريضة لم يمنعه  با مامٍ يصل يَ  ا تَّم متنفلٌ 
إ نَّما إلصوإب هنا من إئتمام إلمفترض بالمُتنفل.    حيث إلجملة، و
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
يب فيه، وقصة معاذٍ وغيرها ام إلمفترض بالمتنفل مع ثبوته ثبوثاً لا ر ]ومن إلفروق إلضعيفة: إلمنع من إئتم

تعليلهم باختلاف إلنية موجودٌ في إئتمام إلمتنفل بالمفترض، وإلاختلاف إلمنهي عنه  شاهدةٌ بذلك، و 
  إلاختلاف في إلا فعال[. 

 
إلنافلة فجاء إ نسان  : إلمنع من إئتمام إلمفترض بالمتنفل؛ يعني إ نسان يصُلي  من إلفروق إلضعيفة ●

  يريد إ ن يا تم به في فريضة. 
مام وهو لم يصُل  إلعشاء، هنا قال بعض إلعلماء: لا  مثال ذلك : إ نسان جاء وإلناس يصلون إلترإويح مع إلا 

با نَّه يجوز  إلفريضة؛ مع قولهم:  مام يتنفل وهو يصلي  إلا  لا نَّ  قالوإ:  لماذإ؟  إ ن يدخل معهم،  يجوز له 
 مًا له. م بمن يصلي إلفريضة، فيكون من يصلي إلفريضة إ ماللمتنفل إ ن يا تَّ 

ما إلفرق بينهما؟ قالوإ: لاختلاف إلنية. قلنا لهم: إختلاف إلنية موجود في إئتمام إلمتنفل بالمفترض!!  
مامُ ليُؤتَّمَّ به فلََا تخقال:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -قالوإ: لا نَّ إلنبي  ، قلنا: هذإ تلِفُوإ علَيه(())إ نَّما جُعِلَ إلا 

مام إ نَّما هو  م إلمتنفل بالمفترض، ثمَّ إ نَّ إلإ يضًا موجود في إئتما مقصود بالنهي عن إلاختلاف على إلا 
مام.   في إلظاهر، إ مَّا ما لا يظهر فلا يُكلف فيه إلما موم بموإفقة إلا 

مام بالقرإءة مام سورة إلضحى  إ لا ترون يا إ خوة!! إ نَّه لا يكلف إلما موم بموإفقة إلا  في إلسرية؛ ربما يقرإ  إلا 
إ نَّما  موم إ قرإ  سورة إلتين، وهذإ ليس إختلافاً منهيًا عوإ نا ما   نه؛ فالاختلاف في إلباطن ليس منهيًا عنه، و

 ، فالاختلاف في إلنية لا يضر. -في إلا فعال-إلمنهي عنه إلاختلاف في إلظاهر 
هُنا    - إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى  -))فا نَّه كَان يصُل ي مَع إلنَّبِي    : -رضَِيَّ إللّٰهُ عَنهُ - ويدل على ذلك قصة معاذ  

إ ذإ    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -، طيب؛ هو صلَّى إلفرض مع إلنبي  مَّ ينطَلقِ فيُصل ي بِقومِه((فِي إلمَسجِد ثَ 
 صلَّى بقومه فهو متنفل، وهم يصلون إلفريضة.
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اة بالنسبة للصبي فريضة بيًا صغيرًإ إبن سبع سنين، وكان يصلي بقومه، إلصلإ يضًا عمرُ بن سلمة كان ص
نافلة؛ ما يجب عليه إ ن يصل ي، وإلذين يصلون خلفه فريضة؛ فجاز إ ن يقتدي  إ و نافلة؟! بالنسبة للصبي

 إلمفترض بالمتنفل، فتبيَّن إ نَّ إلفرق إلمذكور غير صحيحٍ. 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ا يصح إبتدإء نافلةٍ[. وق إلصحيحة: تجويز قطع إلنفل لحضور إلفرض وإ نَّه ل]ومن إلفر
نسان إ ذإ كان يصلي نافلة إ ن يقطع  من إلفروق إلصحيحة تجويز قطع إلنفل لحضور إلفرض؛ فيجوز للا 
إ ن يقطعها   إلنافلة  إ قوى من إلجوإز، يجب على من يصلي  إلا مر  إ نَّ  إلفرض، وإلحقيقة  إلنَّافلة ليحضر 

لاةُ فلَا صلاةَ إ لَّا إلمَكتُوبةُ((مَ:  ك إلفريضة لقول إلنبي صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّ ليدر  ، فلو كان  ))إ ذَإ إ قيمَتِ إلصَّ
نسان شرع في إلنافلة وهو في إلركعة إلا ولى إ قيمت إلصلاة؛ فا نَّه يجب عليه إ ن يقطع إلصلاة ليدخل  إلا 

مام في إلفريضة، هذإ إلرإجح من إ قوإل إ  لعلماء.  مع إلا 
إلركعة إلثانية، إ نا  إده؛ بمعنى إ ذإ كان قد رفع من إلركوع؛ من  إ لَّا إ ذإ كان لم يبق ما يسمى صلاةً بانفر 

ا   إ صلي إلنافلة صليت إلركعة إلا ولى، ثمَّ قمت قرإ ت إلفاتحة وسورة، ثمَّ ركعت، ثمَّ رفعت من إلركوع لمَّ
لا نَّ إلباقي لا يسمى صلاةً بانفرإده، إ مَّا إلفرض  رفعت من إلركوع إ قيمت إلصلاة، يجوز لي إ ن إتُمها؛  

 فلا يجوز قطعه، وهذإ فرقٌ صحيح.
 

  قاَلَ: 
 ]وإ نَّه لا يصح إبتدإء نافلةٍ بعد إ قامة إلفريضة[.

نعم؛ لا يجوز للمسلم إ ن يشرع في نافلة بعد إ قامة إلفرض ولو في إلفجر على إلرإجح من إ قوإل إ هل  
ي إلنافلة، ولكن إختلفوإ  بة لبقية إلنوإفل إلعلماء يقولون: لا يجوز إ ن يشرع فإلعلم بالنسبة للفجر، وبالنس 
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ه في سنة إلفجر لا يجوز له إ ن يشرع في إلنافلة بعد إ ن إ قيمت إلصلاة،  في سنة إلفجر، وإلصحيح إ نَّ 
لاةُ فلَا صلاةَ إ لَّا )): -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -لقول إلنبي   .((إلمكتُوبةُ إ ذَإ إ قيمَتِ إلصَّ

  قاَلَ: 
 لة مع ضيق إلوقت مع إلفريضة[.]وإ نَّه لا يجوز إ ن يشتغل بالناف

نسان لم يصُل  إلفرض وجب عليه إ ن يصل يَ إلفرض، ولم يجُز له إ ن يصلي إلنفل.   إ ذإ ضاق إلوقت وإلا 
إشتغل بالنفل    لو إ نَّ إ نساناً نام عن صلاة إلفجر مع إلجماعة، وإستيقظ في إ خر إلوقت خرج إلوقت إ ن

يجوز له إ ن يشتغل بالنفل، فهذإ فرق بين إلفرض وإلنفل؛    خرج إلوقت؛ يجب عليه إ ن يصل يَ إلفرض، ولا
 نفل ممنوع إلفرض وإجب، وهذإ فرقٌ صحيح؛ لا نَّ عناية إلشرع بالفرض إ عظم من عنايته بالنفل.إل

  قاَلَ: 
 ]وإ نَّه لا تقضى إلنوإفل إ ذإ كثرت إلفوإئت إلفرإئض[. 

 ضاء إلفرإئض. إ ذإ كثرت إلفوإئت إلفرإئض؛ فا نَّه لا تقضى حتى يتمكن من ق 
إلمغمى عليه عند إلحنابلة يجب عليه إ ن يقضي إلصلوإت إ ذإ إ فاق، فلو إ غمي عليه   ومثال ذلك مثلًا: 

إ نَّما يقضي إلفرإئض؛ لا نَّ ذمته مشغو  لة شهر فالفرإئض إلتي فاتته كثيرة، فا ذإ إ فاق لا يقضي إلنوإفل، و
ل بالنافلة، وإلسبب إ نَّ عناية إلشرع بالفرض  بالفرإئض فا ذإ تيسر له وقت فا نَّه يقضي إلفريضة ولا يشتغ

 بالنفل. إ عظم من عنايته
كذلك هناك فروقٌ إ خرى، منها: إ نَّ إلفرإئض لا تسقط في إلسفر، إ مَّا إلسنن إلروإتب فتسقط في إلسفر  

يجب إ ن تؤدى في إلمسجد ويحرم إ دإؤها في إلبيت بلا عذر،  إ لا سنة إلفجر، ومنها إ نَّ صلاة إلفريضة  
 ا إلا دلة. إلنافلة إلا فضل إ ن تؤدى في إلبيت، فهذه فروقٌ قد دلت عليهوإ نَّ 

  قاَل رَحِمَهُ إللّٰه: 
  ]وما إ شبه ذلك فا نَّ إلقصد من ورإء ذلك وإحد وهو إلاهتمام بالفرإئض[. 
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 فروق إلصحيحة. روق إلا خيرة إلتي قال فيها من إلفيعني إل
  قاَلَ: 

ي عدة فروقٍ فصلتها  رق بين صلاة إلجمعة وصلاة إلعيدين، وه]ومن إلفروق إلصحيحة: ما ذكروه في إلف
رشاد[.   في كتاب إلا 

إ قامة، إ مَّا صلاة إلعيد فلا إ ذإن لها ولا إ قامة، وهذإ قد    مثلًا منها:  إ نَّ صلاة إلجمعة لابد لها من إ ذإنٍ و
 إلا دلة. دلت عليه 

إلعيد فعند   إ نَّ صلاة إلجمعة فرض عينٍ على كل مسلمٍ عاقلٍ بالغٍ رجلٍ   ومنها: إ مَّا صلاة  حرٍ قادر، 
 مؤكدة. إلجمهور وهو إلرإجح سنة 

إ نَّ إلا فضل للمرإ ة إ لَّا تصلي إلجمعة؛ بل إلا فضل إ ن تصل يَ في بيتها ظهرًإ، بينما إلا فضل لها إ ن  ومنها:
 فتصلي مع إلناس يشهدن إلخير ودعوة إلمسلمين.تخرج إ لى صلاة إلعيد 

طبة إلعيد فتكون بعد إلصلاة، وكل هذه فروقٌ صحيحة،  ن قبل إلصلاة، إ مَّا خإ نَّ خطبة إلجمعة تكو   ومنها:
 لماذإ صحيحة؟ لا نَّ إلا دلة قد دلت عليها دلالةً بينة.  

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
إلنفل: إ نَّ إلفرض لابد له من نيةٍ موجودةٍ في ليلة إلصيام،  ]ومن إلفروق إلصحيحة بين صيام إلفرض و 

 نية من إلنهار بشرط إ ن لا يفعل شيئًا من إلمفطرإت[.وإلنّفل يصح ب
من إلفروق بين فرض إلصوم ونفله، كما قلنا في إلصلاة، إلصوم إلمشروع منه فريضةٌ ومنه نافلة، وإلا صل 

ا ما دل إلدليل على إلتفريق فيه، ومن ذلك إلتفريق في إلنية؛ فا نَّ  إ نَّ إ حكام إلنافلة هي إ حكام إلفريضة إ لَّ 
 يام إ و إلنذر.شترط لصحته تبييتُ إلنية من إلليل؛ إلفرض سوإء كان صيام رمضان إ و قضاء إلصإلفرض يُ 
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يشُترط لصحته تبييت إلنية من إلليل فلو إ ذن إلفجر وعند إلا ذإن مع إلا ذإن إلمؤذن    إلصيام إلوإجب ●
نسان إ ن يصوم ذلك إليوم قضاءً، ما    -للّٰهُ إكَبَرُ، إللّٰهُ إ كبَرُ إ-قال:   يصح؛ لا نَّه لم يعزم إلنية نوى إلا 

 قبل إلفجر. 

 ويشُترط لصحة إلصوم إلمفروض إ ن يجُمع إلصائم إلنية قبل إلفجر. 
ا إلنَّافلة ● من إلنهار    فالصحيح من إ قوإل إ هل إلعلم إ نَّه لا يشترط لصحتها تبييتُ إلنية، فلو نوى  إ مَّ

 صحَّ صومه بشرط إ ن لا يسبق نيته بمفطرٍ 

ا إستيقظ تذكر إ نَّه    صلى إلفجر رجع إ لى إلبيت إ نسان صلى إلفجر وبعدما   وجامع إمرإ ته، نام قليلًا لمَّ
إلخميس قال: نويت إ ن يصوم، وإلنفل يصح إ ن ينويه من إلنهار، قلنا: لا، لم تا ت بالشرط وهو إ لَّا تسبق  

 بمفطر. إلنية 
ثنين وشرب إلشاي إ و إلقهوة وإ كل إلتم ر، ثمّ قال: إلله، إليوم  رجع إ لى إلبيت بعد إ ن صلَّى فجر يوم إلا 

ثنين نويت إ ن إ صوم، نوى بقلبه إ ن يصوم؛ لا نَّه ن افلة يصح من إلنهار نقول: لا، شرط صحة إلنية من  إلا 
 تصح ولا يصح صوم ذلك إليوم.   إلنهار إ ن لا يسبقها مفطرٌ؛ فا ن سبقها مفطر فا نَّ إلنية لا
نية إليوم كله إلذي صام؛ لا نَّه فرض فلابد إ ن تعم  وإلفرق بينهما إ نَّ إلفرض حقٌ لازم فلابد من إ ن تعم إل

ة جميع إلوقت إلذي صام من طلوع إلفجر إ لى غروب إلشمس، فلو لم يعزم إلنية إلليل فا نَّه يكون  إلني
إ مَّا إلنفل فالا صل فيه إلتوسعة وإلترغيب؛ لا نَّه يعود إ لى  لفرض، بعض إليوم لم ينوه، وهذإ لا يصح في إ

نسان فوُس  ع فيه في إلنية.إ ختيار إلا 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]ومنها: إ نَّه لا يصح صوم إلنفل ممن عليه فرض إلصيام[.
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إلعلم إ نَّه يجوز لمن عليه هذه مسا لة خلافية وإ ظنُّ مرت بنا في إلقوإعد، وقلنا إ نَّ إلرإجح من إ قوإل إ هل  
ل في إلصوم قبل إ ن يقضي؛ لا نَّ وقت إلقضاء مو  سع ما لم يتضيَّق من شعبان؛ يعني وقت إلقضاء إ ن يتنفَّ

 فهناك يجب، إ لَّا صيام إلست من شوإل. إلقضاء وإسع إ لى إ ن يبقى من شعبان ما يكفي للقضاء، 
لا تتحقق له إلفضيلة، وذلك للدليل وهو إ نَّ   قلنا ما يصح لمن عليه قضاء إ ن يصوم إلست من شوإل إ و

هرِ :  قال  - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنبي   إل، كانَ كصِيامِ إلدَّ ،  (())مَن صَامَ رَمَضانَ، ثم إ تبَعَه ستًّا من شوَّ
 فالذي عليه إلقضاء ما صام رمضان ولم يتبع إلست صيام رمضان، فهذإ لدليلٍ خاص.

ل فيه.  كذلك في إلنَّذر؛ قلن ا من نذر إ ن يصوم إ ن كان صومه مُعينًا لذلك إليوم فا نَّه لا يجوز له إ ن يتنفَّ
ليه إ ن  ان قال: للّٰه علي إ ن إ صوم كل إ ثنين؛ فنذر إ ن يصوم كل إ ثنين، هنا يجب عليه؛ صار وإجبًا عإ نس

د إ ن إ تنفَّل، نقول: يصوم كل إ ثنين، طيب؛ جاء في يوم من إلا يام قال: إليوم ما إ ريد إ ن إ صوم إلنَّذر إ ري
 ما يجوز، لماذإ؟ لا نَّ هذإ وقت إلوإجب فلا يجوز إ ن يشغله بالنفل.

إ ذإ كان إلنَّذر مطلقًا فله إ ن يتنفل قبل إ ن يصومه. قال: للّٰه علي إ ن إ صوم ثلاثة إ يام، لكن ما عينها،  ن  لك
إ ن كان إلا ولى وإلا فضل إ ن ي بدإ  بالنَّذر؛ ليُبرئ ذمته من يجوز له إ ن يصوم نافلة قبل إ ن يصوم إلنَّذر، و

 إلوإجب.
********************* 

« وبينَّا إ نَّ إلشريعة عدل كلها حتى في إ حكامها فهي لا تفرق بين  إلفِقْهِيةِ رُوقِ إلفُ وكنَّا شرعنا في قسم: »
 إلمتماثلات ولا تجمع بين إلمختلفات، فا ذإ وجدنا إلشرع فرَّق في إلحكم بين مسا لتين متشابهتين في

 إلصورة علمنا إ نَّ بينهما فرقاً مؤثرًإ.  
 وقررنا إ نَّ إلتفريق في إلحكم على قسمين: 
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تفريقٌ جاء به إلدليل وهذإ إلتفريق ثابتٌ مقبولٌ صحيح، ودور إلعلماء إ ن يبحثوإ عن إلفرق    لا ول:سم إ*إلق
إ ن لم يقفوإ عليه   جزمنَّا بالفرق في إلحكم  إلمؤثر بين إلمسا لتين؛ فا ن علموه فهذإ من إلعلم إلشرعي، و

إ ن لم نعلمه؛ فيكون هذإ كالتعبُدي في حقنا.   وجزمنَّا بالفرق إلمؤثر و
تفريقٌ في إلحكم قاله بعض إلمجتهدين؛ فهنا نبحث عن إلفرق إلمؤثر بين إلمسا لتين فا ن    *وإلقسم إلثاني:

إ ن لم نجده إ لغينا إلتفريق في إلحكم ورج حنا إلتسوية بين إلمسا لتين  وجدناه صححنا إلتفريق في إلحكم، و
 في إلحكم. 

اء إلكلام عن إلفروق في إلصيام بين إلفرض وعلقنا على بعض إلفروق إلتي ذكرها إلشيخ، ووقفنا في إ ثن
 إلقرإءة في إلفرق بين فرض إلصوم ونفله.  وإلنفل، ونعيد

 
عدِي  مَامُ إلسَّ  : -رَحمَةُ إللّٰه عَلَيهِ -يَقُولُ إلا 

بين صيام إلفرض وإلنفل: إ نَّ إلفرض لابد له من نيةٍ موجودةٍ في ليل إلصيام،  ]ومن إلفروق إلصحيحة  
  منَّ إلنهار بشرط إ ن لا يفعل شيئًا من إلمُفَط رإت[.وإلنفلُ يصح بنيةٍ 

 إلصوم ينقسم إ لى قسمين: فرضٌ وإجب هذإ إلقسم إلا ول، ونفلٍ هذإ إلقسم إلثاني. 
 تنوع إ لى ثلاثة إ نوع:إلذي هو إلصوم إلوإجب ي *وإلقسم إلا ول:

 ما وجب با صل إلشرع، وهو صوم رمضان إ دإءً إ و قضاءً.  *إلنوع إلا ول:     
: ما وجب شرعًا بسببٍ من إلا سباب، كصوم إلكفارة؛ كالصوم بسبب فعل إ مر إقتضى *وإلنوع إلثاني    

 إلكفارة. 
نسان نفسه إلصوم، وذلك في إلنَّذ *وإلنوع إلثالث:     ر؛ فا نَّ من نذر إ ن يصوم وجب عليه  ما كان با لزإم إلا 

 إ ن يصوم.
ا إلقسم إلثاني:  لى نوعين:وهو إلنّفل؛ فا نَّه يتنوع إ   *وإ مَّ
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 وهو ما عُين فيه إليوم إلذي يصام فيه كصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشورإء.   *نفلٌ معين:     
نسان.وهو ما إ طلق ولم يُعين لصيامه يوم، يصوم ما شاء  *ونفلٌ مطلق:     إلا 

رض وإلنفل؛  وإلمطلوب للصوم: إلنية؛ لا نَّ إلصوم عبادة فلابد له من نيةٍ، فمن إلعلماء من لم يفرق بين إلف
إلزوإل صحَّ صومه؛    بل قال: يصح إلصوم بنيةٍ قبل إلزوإل فرضًا كان إ و نفلًا، قالوإ: من نوى إلصوم قبل

 سوإءً كان فرضًا إ و كان نفلًا.  
ى بين إلفرض وإلنفل في إلنية فقال: لا يصح إلصوم إ لا بنيةٍ قبل إلفجر؛ فرضًا كان  ومن إلعلماء: من سوَّ 

 إ و نفلًا. 
ق بين إلفرض وإلنفل، فقال: لا يصح إلصوم إلوإجب إ لا بنيةٍ من إلليل قبل إلفجر،  اء: من فرَّ ومن إلعلم

م يسبق إلنية مفطر بعد إلفجر ثمَّ  وإ مَّا إلنفل فيصح بنيةٍ من إلنهار بشرط إ ن لا يسبق إلنية مُفط رٌ؛ فا ن ل
إ إ رجح هذه إلا قوإل إلثلاثة؛ لا نَّ  عقد نية إلنفل من إلنهار فا نَّ صومه ينعقد، ويكون صومًا شرعيًا، وهذ

يَامَ مِنَ إللَّيلِ((قال:    -صَلَّى إللهّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -إلنبي   مْ ))مَن لَ ، وفي روإية:  ))لَا صِيَامَ لمَِن لَمْ يَجْمَعِ إلص 
ومَ قبَلَ إلفَجرِ فلََا صَومَ لهَُ(( وفاً ومرفوعًا؛ فدلَّ ، جاء با لفاظٍ مختلفة وإلمعنى وإحد، وصحَّ موقيجُْمِعِ إلصَّ

صَلَّى إللّٰه  -))إ نَّ إلنَّبيَّ  م من نيةٍ من إلليل، ثمَّ خرج إلنفل بدليلٍ خاص وهو:  هذإ على إ نَّه لابد للصو 
 ،إَهلَهُ إ ذَإ إ صبَحَ هَل عِندهم شيء؟ فا ذَإ لَم يَكُن عِندَهُم شَيء قال: إ ذًإ إ ناَ صَائمٌِ((  كَانَ يَساَلُ   -عَلَيهِ وسَلَّمَ 

 . فهذإ إلتفريق صحيحٌ جاء به إلدليل.-صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -من إلنهار ينوي فكان 
إلمفرقون: إلفرق   طيب؛ ما إلفرق بين إلصوم إلوإجب وصوم إلنفل حتى يكون بينهما فرق في إلنية؟ قال
لزإم من إ صله؛ فيجب إ ن ينويَّه من إ وله إ لى إ خره، من إ ول وقت إلصوم    إ نَّ إلصوم إلوإجب مبنيٌ على إلا 

إ ن شاء لم يصمه؛   إ لى إ خر وقت إلصوم، إ مَّا إلنفل فهو مبنيٌ على إلمسامحة من إ صله إ ن شاء صام و
إ صلً  قالوإ:  إلنية رغبةً في تكثيريه،  فيه في  إلنافلة مبني على إلمسامحة ما يجب على  فتَسُُومِحَ  ا صوم 
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نسان!! له إ ن يصوم وهذإ إلا حسن وله إ ن يفطر، وإلشرع ي إ نَّه مبني على إلا  حث على إلصوم؛ فمدإم 
كثار من إلصوم؛ فا نَّه يصح إ ن يصُام من إلنهار. إلمسامحة وإلشرع يحثُّ على  إلا 

لزإم، إ   مَّا إلنفل فمبني على إلمسامحة؛ فتَُسُومِحَ في نيته إ ن إ ذن إلفرق بينهما إ نَّ إلوإجب مبني على إلا 
 تكون من إلنهار بخلاف إلليل.

لق بهذإ ولكنه فرقٌ في صوم إلنفل؛ فا نَّ بعض إ هل إلعلم يرون إ نَّ إلنفل  ذكره إلعلماء يتعهناك فرقٌ إ خر ي
 إلمُعين لا يصح إ لا بنيةٍ من إلليل. 

يصوم عرفة إ لَّا إ ذإ كان نوى قبل إلفجر إ ن يصوم ذلك إليوم،  إلذي يريد إ ن يصوم عرفة لا يصح منه إ ن  
صوم عاشورإء إ لَّا إ ذإ كان نوى قبل إلفجر إ ن يصوم، إ مَّا إ ذإ إلذي يريد إ ن يصوم يوم عاشورإء لا يصح منه  
وم  عة إلثامنة صباحًا؛ فا نَّه ينعقدُ نفلًا مطلقًا ولا يكون صوم ينوى في يوم عرفة؛ نوى بعد إلفجر نوى إلسا

 عرفة عندهم، إ مَّا إلنفل إلمطلق فيصح بنيةٍ من إلنهار.  
 ل إلمطلق. إ ذن فرقوإ في إلنية بين إلنفل إلمعين وإلنف

قلنا لهم ما إلفرق بينهما؟ قالوإ: إلفرق بينهما إ نَّ إلنفل إلمعين يطُلب فيه صوم إليوم، وإلذي نوى من 
شرعًا إ ن تصوم يوم عرفه من إلفجر إ لى غروب    إلنهار صام بعض إليوم، يقولون: إلنفل إلمُعين مطلوب

وم عرفه ولم تصم يوم عرفة كاملًا، إ مَّا إلشمس، فا ذإ نويت إلساعة إلتاسعة صباحًا، فا نَّك صمت بعض ي
 إلنفل إلمطلق فيُتساهل فيه، ودلَّ إلدليل عليه.  

إ لَّا من وقت إلنية إ نَّهم يرون إ نَّ إلصوم وإلا جر لا يكون  ، فا نت إ ذإ نويت إلساعة  وسبب كلامهم هذإ 
إلغروب، وإلصحيح إلقول   إلثامنة صباحًا؛ فا نَّ إ جر إلصوم إ نَّما يكون لك من إلساعة إلثامنة صباحًا إ لى
ا إلا خر وهو إ نَّه لا فرق بينهما؛ بل إلنفل مطلقًا يصح بنيةٍ من إلنهار سوإءً ك ان معينًا إ و مطلقًا؛ لا نَّه لمَّ

لَّمٍ؛ دلَّ إلدليل على صحة إلنفل   بنيةٍ من إلنهار كان ذلك شاملًا لكل نفلٍ، وما ذكروه من إلفرق غير مُسَّ
إ مَّا إ ن بل إ نَّه لا يُعرف في إ لشرع صوم نصف يوم إ و ثلاثة إ رباع يوم، بل إلصوم إ مَّا إ ن يصوم إليوم كله و
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له شرعًا، ويُثاب على نَّا صححنا له إلصوم بنيةٍ من إلنهار؛ فا نَّه يكون صام إليوم كلا يصوم، فما دإم إ  
إلنية   في  فرق  لا  إ نَّه  فالرإجح  وعليه  فيه،  ما ذونٌ  لا نَّه صومٌ شرعيٌ  وإلنفل إليوم كله؛  إلمعين  إلنفل  بين 

 إلمطلق.
 

 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ -قاَلَ 
ن عليه فرض صيام[.   ]ومنها: إ نَّه لا يصح صوم إلنفل ممَّ

إلصحيحة بين صوم إلنفل وصوم إلفرض: إ نَّ من عليه صوم فرضٍ ليس  إ ي: إ نَّه عند إلشيخ من إلفروق  
لقوإعد، وبينَّا إ نَّ إلجمهور في إلجملة يرون إ ن له إ ن له إ ن يتنفَّل، وقد تقدمت هذه إلمسا لة معنا في إ

ل بالصوم ما لم يضق وقت إلقضاء؛ لا نَّ إلقضاء موس  هذإ  ل؛  ع، وإ نَّ إلحنابلة يرون إ نَّه ليس له إ ن يتنفَّ يتنفَّ
 في إلجملة. 

إ مَّا إ ن يكو إ مَّا في إلتفصيل نسان من إلصوم إ مّا إ ن يكون معيَّنًا، و  ن مُطلقًا.: فا نمًا يجب على إلا 
شخص قال: للّٰه عليَ إ ن إ صوم شهر صفر، وجب    إ مَّا إ ن يكون معيَّنًا؛ يعني من جهة إلزمن،  ●

يس له إ ن يتنفَّل في شهر صفر؛ لا نَّ  عليه إ ن يصوم صيامًا معيَّنًا بزمن وهو في شهر صفر، هنا ل
ل فيه.  هذإ إلزمن إ صبح وقتًا للصوم إلوإجب، فلا يجوز له إ ن يتنفَّ

إ مَّا إ   ● إليوم ونحن -شخص إليوم قال: للّٰه علي إ ن إ صوم شهر شعبان    عيَّنًا بزمنٍ لم يا تِ، ن يكون مو
ا لم يا تِ، وهذإ له إ ن  قال: للّٰه علي إ ن إ صوم شهر شعبان، عيَّن للصوم إلوإجب زمنً   -في صفر

ل باتفاق إلعلماء ما لم يا تِ شهر شعبان.  يتنفَّ
وم إلوإجب مطلقًا ف ● إ مَّا إ ن يكون إلصَّ مثل: إلقضاء، مطلق في إلوقت إ لى إ ن يبقى    ي إلوقت، و

من شعبان ما يكفي للقضاء، إ و مثل إلنذر إلمطلق: للّٰه علي إ ن إ صوم شهرًإ، للّٰه علي إ ن إ صوم  
إ طلقه،  بين    يومًا،  جمع  هذإ  وفي  وإسع،  إلوقت  لا نَّ  ل؛  يتنفَّ إ ن  له:  يقولون  إلجمهور  فهنا 
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ثنين نافلة ويقضي يوم إلثلاثاء إلمصلحتين، مصلحة إلنافلة، ومصلحة إل فريضة، فيتنفَّل يصوم إلا 
 إ ن شاء؛ فيجمع بين إلمصلحتين.

 : إ ن يجُمع بين إلمصالح ما إ مكن. وإلقاعدة شرعًا
إ   فيرون  إلحنابلة  لا نَّ ذمته مشغولةٌ  إ مّا  ل؛  إ ن يتنفَّ إ ن يقضي قبل  إ ن يتنفَّل، بل يجب عليه  نَّه ليس له 

ل بالحج، حتى يحج حج إلفريضة، قالوإ: بالفرض فا شبه إلحج، إلذي علي ه حج إلفريضة ليس له إ ن يتنفَّ
 فكذلك هنا. 

ه قضاء من رمضان؛ إ نَّه بالنسبة لصيام إلست من شوإل لا يشُرع صيامها لمن علي  وإلرإجح كما قدمت:
صَامَ رَمَضانَ، ثُمَّ ن  ))مَ :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -لا نَّها لم تشرع إ صلًا إ لا لمن صام رمضان، لقول إلنبي 

هرِ(( إل، كَانَ كَصِيامِ إلدَّ ، فشرط مشروعيتها، وصحتها، وحصول فضلها إ ن تكون تابعةً إ تبَعَه ستًّا من شوَّ
 ه قضاء وسطَّها بين صيام رمضان، لم يجعلها تابعةً لصيام رمضان.لصيام رمضان، وإلذي علي

قد إ فطر   لو كان عليه إلقضاء إلوإجب، جاء يوم عرفة، وكانإ مَّا ما عدى ذلك من إلنوإفل فله إ ن يتنفَّل، و 
يومًا من رمضان، سافر إ لى مكة وإ فطر ما قضى جاء يوم عرفة، هل له إ ن يصوم يوم عرفة نافلة ويؤخر  

ل بصِيام يوم عاشورإء ثمَّ يقضي إلقضا ء؟ نعم، جاء يوم عاشورإء وعليه قضاء إ و نذر مُطلق، هل له إ ن يتنفَّ
 جوإب: نعم، هذإ هو إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم. بعد ذلك؟ إل

 : -يَرحَمُهُ إللّٰه-قاَلَ 
ر عليه  تع وإلقارن إلذي تعذَّ إلهدي، دون قضاء رمضان وغيره؛  ]ومنها: إ نَّه يصح صيام إ يام إلتشريق للمتمَّ

 لا نَّ إلله عيَّن إلثلاثة إ ن تكون في إلحج فوقتها محصور[. 
إلحادي عشر، وإلثاني عشر، وإلثالث عشر   لزمن، إ يام إلتشريق وهي إليومهذإ فرقٌ بين إلصيام من جهة إ

إ   فيها،  إللحم  يشر قون  لا نَّهم كانوإ  إلتشريق؛  با يام  يت  سُم  إلحجة،  إللحم؛ من شهر ذي  دون  يُقد  ي: 
ت،  وقد كان إلناس يفعلون هذإ إ لى قريب قبل إ ن تا تينا إلثلاجا-يقط عونه ويضعون عليه إلملح ويجُففونه  
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وإ نا إ دركت هذإ؛ إ دركت هذإ ويوضع إللحم يوضع عليه إلملح ويوضع على حبل كالملابس إلتي تنُشر 
إ لى إليوم، وتجد إ هل إلصحرإء من إلعرب    طعمٌ جيد، وإلعرب تحب إلقديد  إلا ن، ويتُرك، ويجف، وله

تمامًا، وهي إ يام سُميت إ يام إلتشريق بهذإ، وهي جزءٌ من إلعيد، لكنها ليست كالعيد    -يحبون إلقديد
نسان، فلا يمتنع عن إلا كل، ولا يمتنع عن إلشرب، ولا يمتنع  إ كلٍ وشربٍ وبِعال؛ يعني لا يصوم فيها إلا 

، إ لَّ ع ا في حالةٍ وإحدة على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم: وهي من لم يجد  ن إلجماع، فيحرم صومهنَّ
ن إ و لم يصُم بعض إلا يام إلثلاث؛ فا نَّه له إ ن  إلهدي، ولم يكن صام إلا يام إلثلاثة إلتي في إلحج قبله

 يصوم في إ يام إلتشريق، لكن ليس له إ ن يقضي.
: لا. قال: إ نا إ صوم إ يام إلليالي إلبيض؛  جاءنا شخص قال: إ ريد إ ن إ قضي رمضان في إ يام إلتشريق، نقول

إلحجة، إ نا متعود،  إلثالث عشر وإلرإبع عشر وإلخامس عشر؛ إ ريد إ ن إ صوم يوم إلثالث عشر من شهر ذي  
ل بصيام   ل؛ إ نا ليس عندي إ حد ويوم عيد إلا ضحى وإنتهيت؛ إ ريد إ ن إ تنفَّ نقول: لا. قال: إ ريد إ ن إ تنفَّ

 ز. هذه إلا يام، نقول: لا؛ لا يجو 
طيب؛ يا تي قائل فيقول: ما إلفرق بين إلقضاء وصيام من لم يجد إلهدي؟ ما إلفرق بين صيام من لم  

نقول: بعض إ هل إلعلم قال: لا فرق، فحرَّم حتى صيام من لم يجد إلهدي،   يجد إلهدي ومن يتنفَّل؟
إل إلتفريق لقيام  ص بصيام إلكنَّ هذإ مرجوح، وإلرإجح هو  يُرخَّ فا نَّه لم  إ لَّا لمن لم يجد  دليل،  لتشريق 
 .-رضَِيَ إللهُ عَنهُم-إلهدي، بهذإ صحَّ إلخبر عن عائشة وإبن عمر 

ص، إ ي لم يُ  ص إلنبي  فقوله: لم يُرخَّ في إ يام إلتشريق إ ن يصُمن إ لا لمن لم    - ه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰ -رخ 
 يجد إلهدي.

ي إلصورة؟ إلفرق في إلصورة إ نَّ وقت صيام إلا يام إ ذن إلتفريق ثابت؛ إلتفريق في إلحكم، ما هو إلفرق ف
متى سيصوم؟ لم يبقَ إ مامه إ لَّا إ ن   إلثلاثة محصور وتعيَّن في هذه إلا يام إلثلاثة؛ لا نَّه لم يصم قبل، إ ذن
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عية، بخلاف  لا يصوم في إلحج، إ و يصوم في هذه إلا يام فيصوم في إلحج، فكان صيامها كالضرورة إلشر 
 وإسع. غيرها؛ فا نَّ وقته

ل فيما يا تي من إلا يام،   ل في هذه إلا يام، نقول: لا، كُلْ وإشرب، ثمَّ تنفَّ إلذي يا تي يقول: إ ريد إ ن إ تنفَّ
يا تينا يقول: إ ريد إ ن إ قضي في هذه إلا يام نقول: لا، كُلْ وإشرب وعندك إلا يام إلقادمة تقضي فيها، إلذي  

 غيره.ؤثر بين صيام من لم يجد إلهدي وصيام  فبان إلفرق إلم
 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ -قاَلَ 

إ إ لَّا  إ نَّ إلصلاة وإلصيام وغيرها يجوز قطعُ نفلها  إلنوإفل:  إلفروق بين  إ حرى  ]ومن  لحج وإلعمرة فمتى 
تمام[.  بالحج إ و إلعمرة وجب عليه إلا 

 من إلفروق بين إلنوإفل: إ نَّ منها ما يجوز قطعه، ومنها ما لا يجوز قطعه ولا ينقطع. 
 فهو كل إلنوإفل إ لا إلحج وإلعمرة على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم.  إ مَّا ما يجوز قطعه:  ●

إلنوإفل جميع إلعلماء من سوَّى بين  إ لا بعذرٍ  ها، فقال: من شرع في نافلة لم يجز له  من  إ ن يقطعها 
لاة جاز له إ ن  شرعي؛ إ لَّا إلحج وإلعمرة لا تنقطع، ومن إلعلماء من فرَّق فقال: من شرع في نافلة إلص

يقطعها، من شرع في نافلة إلصوم جاز له إ ن يقطعها وهكذإ؛ فالمُتطو ع إ مير نفسه؛ إ لَّا إلمُتطو ع بالحج 
 رة.وإلعم

-صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -ودلَّ على إ نَّه يجوز للمتطو ع بالعبادإت إ ن يقطعها متى شاء إ دلة منها قول إلنبي 
إ نْ شَاءَ تَركََ((، ))إ ذَِإ دُعِيَ إَحَدُ :   . وإلمقصود روإه مسلمٌ في إلصحيح كُمْ إ لى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فا نْ شَاءَ طَعِمَ، و

ة؛ يعني إ ن إلصوم لا يمنع من إ جابة إلدعوة، فا ذإ  ى طعام وهو صائم فليُجب إلدعو إ لى دُعي إ حدكم إ ل
إ ن شاء ترك إلا كل ودعى، إ و تشاغل بالصلاة على قول بعض إ هل    حضر إلوليمة إ ن شاء إ فطر فا كل، و

 إلعلم، فدلَّ ذلك على إ نّ إلمتطوع إ مير نفسه.
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صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ  -يَّ له حَيسْ  إ صبحَ صائمًا فاَ هدِ   -لَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَ - ))إ نَّ إلنَّبيَّ  ومن ذلك إ يضًا:   
ا   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -لجوده وكرمه    - مَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّ -وإلا كلُ قليلٌ في بيت إلنبي    ((-وسَلَّمَ  فلمَّ

،  ))قربِيه فَقَد كُنتُ إ صبَحتُ صائمًِا((:  -اهَارضَِيَّ إللّٰهُ عَنهَا وَإ رضَْ -إ هدي له إلحيس قال لا منا عائشة  
عَلَيهِ وسَلَّمَ -قربيه ليا كل   إللّٰه  إ صبَحتُ صائمًِا(( قال:    -صَلَّى  . وجه  لمٌ في إلصحيحروإه مس  ،))فَقَد كُنتُ 

ا  شرع في صوم إلنافلة وإ صبح صائم  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلدلالة منه ظاهر جدًإ، وهو إ نَّ إلنبي   ا فلمَّ
وجاءت زيادة عند  ،  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -قربيه وإ كل  -رضَِيَّ إللّٰهُ عَنهَا  -تيسر إلا كل قال لا منا عائشة  

))إ نَّمَا مَثلَُ صَومِ إلمُتطو عِ مَثلَُ إلرجلِ يخُرجُِ من : -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -ال فيها إلنبي إ حمد وإلنسائي ق
إ ن شَاءَ حَبَسَهَا((مالهِ إلصَّ  اهَا، و  .دقةَ فا ن شَاءَ إ مضَّ

دقةَ(( اهَا((إ خرجها  ، ما دفعها  ))إ نَّمَا مَثلَُ صَومِ إلمُتطو عِ مَثلَُ إلرجلِ يخُرجُِ من مالهِ إلصَّ ،  ))فا ن شَاءَ إ مضَّ
إ ن شَاءَ حَبَسَهَا((ودفعها   ن إلا لباني هذه إلزيادة؛ فدلت هذه إلزيادة على إ نَّ ))و ل إ مير ، وقد حسَّ  إلمتنف 
 نفسه.  

ومن جهةٍ إ خرى، قالوإ: إ نَّ إلمتطو ع إ مير نفسه في دخول إلنافلة فهو إ مير نفسه في إ كمالها، يقولون: هو 
إ ن شاء إ فطر في إلنافلة، فا ذإ دخل فيها فهو إ مير نفسه في إ كمالها.إ صلًا مُخيَّ   ر إ ن شاء صام و

عَزَّ  -، لقول إللّٰه  إ و نافلة إلعمرة لزمته، وليس له إ ن يقطعها  وإ مَّا إلحج وإلعمرة فمن شرع في نافلة إلحج
وإ إلحَْجَّ وَإلْعُمْرَةَ للَِّهِ﴾: -وَجَلَّ   ووجه إلدلالة من إلا ية من وجهين: ، [١٩٦]إلبقرة: ﴿وَإتَمُِّ

نَّما  إ نَّ هذه إلا ية كانت قبل فرض إلحج وإلعمرة؛ لا نَّ إلصحيح إ نَّ فرض إلحج وإلعمرة إ    إلوجه إلا ول:*
وإ إلحَْجَّ وَإلْعُمْرَةَ للَِّهِ﴾كان في عام إلوفود في إلسنة إلتاسعة، فهذإ كان نفلًا، وإ مر إللّٰه با تمامه:   .﴿وَإتَمُِّ

تمام مطلقًا    ه إلثاني:*وإلوج وإ إلحَْجَّ وَإلْعُمْرَةَ للَِّهِ﴾إ نَّه إ مرٌ بالا  ، فدلَّ ذلك على إ نَّ من شرع في إلحج  ﴿وَإتَمُِّ
إ لى إللّٰه، فليس له إ ن يقطعه إ لا با مرٍ شرعي لابد    ة نافلةً فقد إ صبح عمله للّٰه وليس إ ليه؛ يعنيإ و إلعمر 

 تحلَّل من إ جل إشترإطه. منه، مثل: إ ن يحُصر ويكون قد إشترط، في
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وإلفرق بين إلحج وإلعمرة وسائر إلنوإفل ظاهر؛ فا نَّ إلكُلفة في إلنوإفل سهلة، إلصوم يوم إ ن إ فطرت إليوم 
وم غدًإ إ ن شاء إللّٰه، إلصلاة إ نَّما هي فعل حاضر، إ مَّا إلحج وإلعمرة فهو عملٌ يحتاج إ لى جهد،  تص

 تعب، ففارق سائر إلنوإفل. وإ موإل، و 
  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قال

]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريقهم بين إلجاهل وإلنَّاسي وإلمتعمد في إ تلاف إلشعر وإلا ظفار، وفي إللُّبس 
إ زإلة إلشعر وتقليم إلا ظفل ار لمَخيط وتغطية إلرإ س وإلطيب، وإ نَّ إلا خيرإت يعذر فيهمَا بالجهل وإلنسيان، و

 لَّلوه با نَّه إ تلاف[.فيه إلفدية مطلقًا، وع تجب عليه
حرإم إ ذإ فُعلت حال إلنسيان إ و إلجهل، فقالوإ: إ ذإ لبس مخيطًا   ومن إ هل إلعلم من فرَّق بين محظورإت إلا 

ينزع إلمخيط ولا شيء عليه، غطَّى رإ سه ناسيًا؛ نسي إ نَّه محرم ووضع إلعمامة على رإ سه، ثمَّ    جاهلًا
عليه، ففي لبُس إلمخيط وتغطية إلرإ س وإلطيب يُعذر فيها بالجهل  زيل إلعمامة ولا شيء  تذكر، قالوإ: يُ 

تذكر رفع إلغطاء، زإل إلمحظور  وإلنسيان، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّه يمُكن إ زإلتها، محظور وإزُيل، غطَّى رإ سه؛  
ا علِم إ و تذكر غسل إلطيب، زإل إلمحظور إ و ما زإل؟! زإل    إ و ما زإل؟! زإل. تطيَّب جاهلًا إ و ناسيًا، لمَّ

 إلمحظور، فيُمكن إ زإلتها، فليس فيها فدية.
حرإم   جاهلًا إ و ناسيًا، إ مَّا إ زإلة إلشعر حلق شعره جاهلًا إ و ناسيًا، وتقليم إلا ظفار؛ قلَّم إ ظفاره حال إلا 

ا ظفار؟! ترجع إلا ظفار كما كانت فقالوإ: هذه لا يمكن إ زإلتها، قلَّم إ ظفاره ثمَّ تذكر، هل يمكن يعيد إل
يمكن ذهبت، حلق  إلشعر جاهلًا ثمَّ علِم، هل يمكن يا تي يعيد إلشعر يضعه في رإ سه؟! ما  قبل؟! لا

 إلتها.يمكن، فقالوإ: إ نَّ فيها إلفدية؛ لا نَّه لا يمكن إ ز 
 إ ذن عرفنا إلفرق في إلحكم، وعرفنا سبب إلفرق عندهم. 



27 
 

إ و ناسيًا لا شيء عليه  : إ نَّ من فعل إللبس، إ و تغطية إلرإ س، إ و إلطيب جاهلًا إلفرق في إلحكم ●
حرإم جاهلًا إ و ناسيًا فعليه إلفدية،   ليس عليه فدية، إ مَّا من حلق شعره إ و قلَّم إ ظفاره حال إلا 

 هذإ فرق في إلحكم.  
ما سبب إلفرق؟ قالوإ: إلاوُل يمُكن إ زإلتها؛ يُزإل إلمحظور وإلحمد للّٰه، إ مَّا في إلحلق وإلتقليم فلا يمكن  

إ نَّها    إ ن يُزإل إلمحظور قد وقع وثبت، فلابد إ ن تقابله إلفدية، هذه وجهة نظر إلمفر قين، وإلشيخ يرى 
 ضعيفة.
  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ -قاَلَ 

 إلمقصود من إلجميع وإحدٌ وهو حصول إلترفهُ بالمذكورإت[.رقوإ، قالوإ: ]وإلذين لم يف
إلمحظورإت وإحد: وهو عدم إلترفُّه إ ثناء  قالوإ: إلمقصود من جميع هذه إلمحظورإت؛ إلحكمة من هذه 

حرإم، مُنع من تقليم إلا ظفار حتى لا يترفَّه إ ثناء إل حرإم، مُنع من إلطيب حتى لا يترفَّه إ ثناء إلا  حرإم، إلا  ا 
حرإم فالحكمة وإحدة، وهذإ يقتضي إ ن لا يُفرَّق بينها في  مُنع من حلق إلشعر حتى لا يترفَّه إ ثناء إلا 

 إلحكم. 
 قاَلَ:  

 ]وهي كلها مستويات في ذلك، وإلشعور وإلا ظفار لا قيمة لها[.
إ نَّما إلعبرة بقضية   إلترفُّه.يقولون: إلشعور وإلا ظفار ليس لها قيمة، فوُجودها وعدمها سوإء، و

 وَقاَلَ:  
تلاف إلذي يستوي فيه إلا هل وغيره في حقوق إلا دميين[.  ]وإ يضًا إ نَّما إلا 

تلاف إلذي يستوي فيه إلجاهل(، إلشيخ ياسين قرإ ها )إلا هل(، وهي هكذإ    ما رإ يكم؟! )وإ يضًا إ نَّما  إلا 
- يخ إبن عثيمين  في هذه إلطبعة، ولكن ما إلذي جاء بالا هل هنا؟!! إلجاهل وغيره، وفي نسخة إلش

دُ(، وهذإ إختلاف إلنسخ؛ لا نَّ إلشيخ يقول-رَحِمَهُ إللّٰه ها : )يستوي فيه إلمعذور بجهلٍ ونسيانٍ وإلمتعم 
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إلطلاب،   إ يدي  في  فلذإ تختلف  فيها،  يغي ر  ومرة  ينقص،  ومرة  يزيد،  فمرة  ويُكر رها  ويُدر س،  للطلاب 
رَحِمَهُ  - طلاب إلشيخ إبن سعدي؛ بل إ نَّ إلشيخ إبن سعدي  كان من    -حِمَهُ إللّٰه-وإلشيخ إبن عثيمين رَ 

عدي هو إلذي إ ثَّر في إبن عثيمين تا ثيرًإ بالغًا، حتى في طر   -إللّٰه يقة إلتدريس إ نَّما إ خذها من شيخه إبن سّٰ
 . -رَحِمَ إللّٰه إلجَمِيع-

تلاف إلذي يستوي فيه إلجاهل وغيره ح إلعبارة: )وإ يضًا إ نَّما إلا   (.إ ذن تصُحَّ
  قاَلَ: 

تلاف إلذي يستوي فيه إلجاهل وغيره في حقوق إلا دميين كا تلَّاف إلنفوس وإلا موإل[.  ]وإ يضًا: إ نَّما إلا 
حقوق إللّٰه فلا، وإلفرق بينهما: إ نَّ حقوق إلا دميين مبنية على إلمشاحة وإلمطالبة؛ فالا صل فيها إ نَّ  إ مَّا  

نسان يطلب حقه، ولا يعفو، فهي مبنية على إلمش  احة وإلمطالبة.إلا 
كرإم، وإلتجاوز، وإليسر، وإلمسامحة، ففرق   بين إ مَّا حقوق إللّٰه فالا صل فيها إ نَّها مبنية على إلعفو، وإلا 

 حقوق إللّٰه وحقوق إلا دميين. 
حقوق إلا دميين تضُمَن سوإء كان إلمُتلف متعمدًإ إ و مُخطئًا إ و جاهلًا إ و ناسيًا، لابد من إلضمان حتى 

كرإه على من يكون إلضمان؟ ولو كان مكرهًا  لابد من إلضمان، لكن في إلا 
 هذإ متعمد؛ يضمن.  يعني: إ نسان جاء وتعمد إ ن يصدم سيارتك، فا تلف شيئًا منها، 

 إ نسان إ خطا  وإ تلف سيارتك، خطا ً ما تعمد، لكن غلب على هذإ؛ يضمن. 
يُدرى إ ين هو، ناسيًا؛  إ نسان إستعار كتابك ثمَّ نسي وباع إلكتاب، وذهب إلكتاب مع إلمشتري، لا  

 ستعاروإ إلكتب؛ يضمن.نسي، فالغالب على إلطلاب ينسون إ و يتناسون إ ذإ إ
ر، فجاء وإلدك وهو جاهل ويظن هذه إلكتب لك، وهو مغتاظ منك، دإئمًا مع  إستعرت كتابًا من إ خ

 إلكتب، فا خذ هذإ إلكتاب مع كتابين لك وإ حرقها، جاهل؛ يضمن.



29 
 

جهلًا، إ و خطا ً، نسيانًا، إ و إ كرإهًا، إ مًا حقوق إللّٰه  ء كان إ تلافها عمدًإ، إ و  فحقوق إلا دميين تضمن، سوإ
 فالا صل إ نَّها مبنية على إلعفو. 

  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ -قال 
 فيها للّٰه متمحض[. ]وهذه إلحقُّ 

 إ ذن ينبغي إ ن تبُنى على إلعفو. 
جماع غير إ ثمٍ، فكذلك إلفدية[.   ]إ ذإ كان معذورًإ، بالا 

ثم، لقول إللّٰه  جإ   ثم، وإ ن إلخطا  يرفع إلا  إلمؤمنين في دعاء    -عَزَّ وَجَلَّ -مع إلعلماء: على إ نَّ إلنسيان يرفع إلا 
))إ نَّ إللّٰهَ قاَلَ: نَعَم، ، ثبت في إلصحيح:  [٢٨٦]إلبقرة:  ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَإخِذْناَ إ نِ نَّسِينَا إَوْ إَخْطَا نْاَ﴾إلمبارك:  

 فَعَلتُ((.وَفِي رِوَإية قاَلَ: 
ع إلعلماء لا يُؤإخذ إلنَّاسي، ولا يُؤإخذ إلمخطيء إلجاهل؛ إلجاهل مخطيء. فا جم  -عزَّ وجلَّ -إ ذن إللّٰه  

ثم.   على إ نَّ إلجهل وإلنسيان يرفع إلا 
إلذي قلَّم إ ظفاره ناسيًا لا إ ثم عليه، وإلذي غطى رإ سه ناسيًا لا إ ثم عليه، فيقول إلشيخ: ما دإم إجتمعا  

ثم، فينبغي إ ن يجتمعا في رفع إلمؤإخذة إلدنيوية، لماذإ؟ قال: لا نَّها كلها حق للّٰه، ما فيه في رفع إل ا 
ا إ جمعنا على  حق للا دميي ن هنا، إلحق إلدنيوي إلذي هو إلفدية للّٰه، وإلتا ثيم إلذي هو إ خروي للّٰه، لمَّ

ثم ساقطة عن؛ فا نَّه ينبغي إ ن نجُم ع على إ نً إلمؤإخذة إلدنيوية إلتي  إ نَّ إلمؤإخذة إلا خروية إلتي هي إلا 
 هي للّٰه ساقطة عنه. 

تلاف غير   صحيح، وإ نّ إلمقتضي يقتضي إلجمع، وإ هم من هذإ  فبيَّن إلشيخ هنا إ نَّ إلتفريق بسبب إلا 
سِينَا  ﴿رَبَّنَا لا تُؤَإخِذْناَ إ نِْ نَ عموم إلنصوص؛ فا نَّ إللّٰه عَزَّ وَجَلَّ قال كما قلنا في دعاء إلمؤمنين إلمبارك:  

إَخْطَا نْاَ﴾ إلنبي  إَوْ  وقال  وسَلَّمَ -،  عَلَيهِ  إللّٰه  لا مَّتي:  -صَلَّى  تجاوزَ  إللَّهَ  وَمَا    ))إ نَّ  وإلن سيانَ   َّ إلخَطَاَ عَنِ 
 ، وهذإ يشمل كل هذه إلا فعال، ولا وجه للتفريق.إستُكْرهِوإ عَلَيهِ((
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حرإم جاهلً  ا إ و ناسيًا لا فدية عليه إ لَّا في إلجماع، ولذلك إلرإجح إ نَّ من فعل محظورًإ من محظورإت إلا 
حه إ نَّ إلجماع يختلف عن سائر إلمحظورإت، فا نَّ إلذي إُ   وسيا تي إلا ن إ ن شاء إللّٰه. رج 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
]وبهذإ إ يضًا: تعرف بعض إلفرق بين جماع إلمعذور بجهلٍ إ و نسيان وغير إلمعذور كما هو إلمشهور من 

سلام إبن تيمية رَحْمَةُ إللهِ عَلَيهِ وغيره إلمذهب، وإلت فريق بينه وبين غيره هو إلا ولى كما إختاره شيخ إلا 
إ فساد إلحج وإلعمرة وغيرها[.في مسا ل  ة فطر إلصائم، و

نعم؛ عند جمهور إ هل إلعلم من جامع في إلحج، ترتبت عليه إ حكام إلجماع، سوإءً كان معذورًإ جاهلًا  
 ، وسبب هذإ يعود إ لى إ مرين:  إ و ناسيًا إ و غير معذور

تِ حديث يُبين ما يترتب  إ نَّ إ حكام إلجماع في إلحج إ نَّما إُخذت عن إلصحابة، لم يا    *إلا مر إلا ول:
إ نَّما إخُذت عن إلصحابة؛ وإلصحابة لم يفر قوإ بين إلجاهل وإلنَّاسي وإلعامد   على إلجِماع في إلحج، و

 وإمرإ ته غريبان من بلدٍ بعيدة، وسا لا عن إلجماع في إلحج،  في إلجِماع، يدلُّ لذلك إ نَّه: )جاء رجلٌ 
حابة(، لم يقل إلصحا بة إلذين إ فتوإ في هذه إلمسا لة: هل كنتم تعلمون إ و لا  فلم يستفصل منهما إلصَّ

تعلمون؟ هل كنتم ناسين إ و لا؟ وتركُ إلاستفصال في مقام إلاحتمال ينُزَّل منزلة إلعموم في إلمقال؛ بل  
 - رضِوَإنُ إللّٰهِ عَلَيهِمُ -إلرجل وإمرإ ته إلجهل لبُعدهما عن ديار إلعِلم، ومع ذلك رتبَّ إلصحابة  ظاهر حال  

 كام إلجماع، فدلَّ على إلاستوإء. إ ح
إ نَّ إلجماع يختلف عن غيره من إلمحظورإت، فا نَّ إلعلم بمنعه معروفٌ مشهور لا يكاد   *وإلا مر إلثاني:

مات ويا خذ، ويا خذ،  يجهله إ حد، كما إ نَّ فيه مذك رً  نسان في إلجماع؛ لا نَّ له مقد  إ، يبعُد!! إ ن ينسى إلا 
إلجماع وهو لا زإل لم يتذكر، فالمذك ر معه كثير، بخلاف بقية إلمحظورإت؛ ويا خذ، فيبعد إ ن يصل إ لى  

 فا نهّا قد تجُهل، وقد ينُسى؛ لا نَّه فعل خاطف لا يكن معه مذك ر. 
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ا إ و معتمرًإ، جاهلًا إ و جماع مثل سائر إلمحظورإت، من  ومن إ هل إلعلم من قال: لا، إل جامع حاجًّ
حرإم.  ناسيًا، لا شيء عليه، طردًإ للقاعد  ة، وقال: لا فرق بين إلمحظورإت، فكلها ممنوعات من إ جل إلا 

حابة تدلُّ دلالة بينة للمتا مل وإلمتدبر إ نَّ  حابة لقُلت بهذإ، لكن ظاهر فتوى إلصَّ هم  ولولا ظاهر فتوى إلصَّ
د.  ما كانوإ يفر قون بين إلجاهل وإلنَّاسي وإلمتعم 

ائم، فهي من   حيث كلام إلفقهاء مثل هذه إلمسا لة: إ كثر إ هل إلعلم يقولون: إ نَّ وإ مَّا مسا لة إلجِماع للصَّ
نسان جاهلًا، إ و ناسيًا، إ و متعمدًإ، ومن إ هل إلعلم من يقول: هو كسائر  إلجِماع يُفط ر سوإء كان إلا 

إ نا    رإت، وعندي هنا إ نً إلقول با نَّه لا يُفط ر، إ و على إلا قل لا تترتب عليه إلفدية إلمغلَّظة إ رجح، إلمفط
إ فتي دإئمًا بالقضاء في مثل هذإ، جامع ناسيًا إ و جاهلًا إُفتي بالقضاء، لقوة إلمسا لة وإلا مر يسير؛ إ نَّما 

إ نَّ  إلرإجح  إ نَّ  فا رى  إلمغلَّظة  إلفدية  إ مًا  يوم،  ما  هو قضاء  يوجد  ولا  إلنُّصوص  لعموم  عليه  لا تجب  ها 
 يعارضها.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
د في قتل إلصيد، وإ نَّ في إلجميع إلجزإء ]وبه إ يضًا يُعر  د وغير إلمتعم  ف ضعف عدم إلتفريق بين إلمتعم 

 كما هو مذهب إلجمهور[.
وإءً كان مُتعمدًإ إ و مُخطئًا، إ و ناسيًا إ و  جماهير إلعلماء على إ نَّ من كان مُحرمًا فصاد عليه إلجزإء؛ س

نَّ عليه إلجزإء، سوإءً كان عامدًإ إ و جاهلًا إ و ناسيًا جزإء، وإلمذإهب إلا ربعة على هذإ: إ  جاهلًا؛ عليه إل
 إ و مخطئًا.

: بعدم  إلذين قضوإ في إلصيد لم ينُقل عنهم إلتفريق، فقالوإ  -رضِوَإنُ إللّٰهِ عَلَيهِمُ -وقالوإ: لا نَّ إلصحابة  
 إلتفريق.
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دًإ، إ مَّا  وذهب إلظاهرية وبعض إلحنابلة وبعض إلفقهاء: إ لى إ نَّ إلجزإء لا يجب إ لَّا على   من صاد متعم 
د وغيره في إلحُكم، وذلك للدليل   إلجاهل وإلنَّاسي وإلمٌخطيء فليس عليه جزإء، ففرَّقوإ هنا بين إلمتعم 

 إلدإل  على ذلك. 
  : -يهِ رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَ -قال 

ت على إلمتعم   ا صريحًا  ]وإ نَّ في إلجميع إلجزإء كما هو مذهب إلجمهور مع إ نَّ إلا ية إلكريمة نصَّ د نصًّ
دًإ فجََزَإءٌ مِثْلُ مَا قتََلَ مِنْ إلنَّعَمِ﴾ في قوله:   [[.٩٥]إلمائدة: ﴿وَمَنْ قتََلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَم 

د، فم دٍ لفهذه إلا ية فيها قيد للجزإء وهو إلتعمُّ  ا جزإء عليه. فهُوم إلمخالفة: إ نَّ من قتله غير متعم 
إلجمهور: هذإ إلقيْد خرج مخرج إلغالب، وإلقيْد إ ذإ خرج مخرج إلغالب طيّب؛ ماذإ قال إلجمهور؟ قال  

لا مفهوم له، فقالوإ: يستوي فيه إلعمْد وإلخطا  وإلنسّيان؛ لا نَّه إ تلافٌ للمال، وإ مَّا إلقيْد في إلا ية فلا  
 هوم له؛ لا نَّه خرج مخرج إلغالب.  مف

دًإ فعليه إلجزإء، ومن كان مخطئًا إ و جاهلًا وإلا ظهر وإلا رجح وإللّٰه إ علم إلتَّفريق، فمن قتل إلصَّ  يد متعم 
إ و ناسيًا فلا جزإء عليه من إ جل هذه إلا ية وظاهر هذه إلا ية، وإلا صل إعتبار إلقيْد إ لَّا إ ن يدلَّ دليل على 

 عدم إعتباره.
د فاعلٌ حقيقةً، وإا  ول فالمتعم  د وإلنَّاسي،  إلمتعم  إ نَّه في إلحقيقة هناك فرق بين  إ نْ وقع  شكَّ  لنَّاسي و

 إلفعل منه إ لَّا إ نَّ فعله ضعيف باعتبار إ نَّه كان ناسيًا إ نَّه مثلًا مُحرمًا.
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

إ لِ -وكذلك تجويز إلنَّبي   يام لرعاة إلموإشي وسقاة زمزم إ ن يجمعوإ رمي إ    -ه وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وعَلى 
 إلتشّريق في إ خر يوم[.
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اج إلعامة وقد كانوإ في إلزمن إلقديم إلرُّعاة إلذين يرعون إ بل وموإشي إلحجّاج، من يش تغل بمصلحة إلحجَّ
إ نَّما يذهبون إ لى إلنَّوإحي بها فيشتغلون   بل وإلموإشي في مِنَّى!! و قاة؛ لا نَّ لن يرعوإ إلا  بها، وكذلك إلسُّ

قيا كانت في زمزم.  إلسُّ
مصالح إلعامة مثل: إلجزّإرين، ومثل: إلمشرفين على إلجزَّإرين،  وإليوم يدخل في ذلك من يعملون في إل

ومثل: إلسائقين إلذين يحتاجهم إلناس، إ مَّا إ ذإ كان حال إلوقت غير لا يحتاج إ ليه إلناس فا نَّه لا يدخل  
ل بالا جرة، هذإ عمل خاص في هذإ؛ يعني   إلسائق إلذي يعمل في إ يام مِنَّى من حسابه إلخاص، يحُم 

اج هذإ عمل عام.ما يدخل  ، لكن إلذي يحمل إلحجَّ
تيسيرًإ على هؤلاء إ جاز لهم إ ن يجمعوإ رمي إليومين إلحادي عشر وإلثاني    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنبّيّ  

 . -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلثاني، وهذإ ثبت عن إلنبي  عشر في يوم وإحد؛ إلا ول إ و
 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]دليلٌ على إ نَّ غيرهم لا يسُاويهم في ذلك[. 

ص له، وإ نَّ غيرهم يلزمهم إلرَّمي في كل يوم. قاة دليل على إ نَّ غيرهم لا يُرخَّ  إلتَّرخيص للرُّعاة وإلسُّ
 

رون من إلحنا يوم جعلوإ إلجميع وإحدًإ، وإ نَّه لا با س إ ن يجمع إلرَّمي في إ خر  بلة رَحِمَهُمُ إللّٰه  ]وإلمتا خ 
 نظر[.  ولو لم يكن معذورًإ وفيه

ا   مي في يومٍ وإحدٍ صحَّ وإ جزئ ولا إ ثم عليه؛ كا نَّهم يرون إ نَّه لمَّ ّّ كثيرٌ من إلفقهاء قالوإ: لو جمع إلرّ
ص إلنبي  قاة قد جعل ذلك زمنًا للرَّمي فيدخل غيرهم.  -مَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّ -رخَّ  للرُّعاة وإلسُّ
لا ينبغي وإلا ظهر وإللّٰه   مَّة،  إلذ  إ ساء؛ لكنَّ رميْه صحيح؛ تبرإ  به  إ و ومن جمع فقد  إ نَّه لا يجوز  إ علم 

د إ ن يجمع إلرَّمي في يوم فا ن فعل فقد إ ساء؛ لكنَّ رميْه صحيح؛ لا نَّه وقع في نسان إ ن يتعمَّ زمن   للا 
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 إللّٰه عَزّ وَجَلَّ إ نَّ من جمع  إلرمّي، في زمن صحة إلرَّمي، وهذإ إلذي يُفتي به شيخنا إلشيخ إبن باز رَحِمَهُ 
 إلرَّمي من غير عذر في يومٍ وإحد فقد إ ساء، ورميُه صحيح. 

*************************** 
عدِي   مَامُ عَبدُ إلرَّحمٰ ن بنُ إلسَّ عَةِ وإلفُرُوقِ فِي كِتابهِ »إلقَوَإعِدِ وإلا صُولِ إلجَامِ   -للّٰه تَعَالَىٰ رَحِمَهُ إ-يَقُولُ إلا 

  قَاسِيمُ إلبَّدِيعَةِ إلنَّافِعَةِ«: وإلتَ 
]وإ مَّا قولهم ومن وجبت عليه بدنةٌ إ جزإ ته بقرة ولو في جزإء إلصيد؛ وإلصوإب في ذلك إلقول إلا خر، وإ نَّ 

إلنص لظاهر  إلمثل  فيه  يتعيَّن  إلصيد  فا نَّ معنى  جزإء  إلا حكام؛  بقية  شائبة عقوبةٍ بخلاف  فيه  ولا نَّ   ،
 وإضحة[.إلسهولة فيها بينَّة 

بل كما تعلمون، تُذبح في إلحج با مر   إلبدنة تُذبح في إلحج با مر إلشرع في ثلاثة إ مور؛ إلبدنة من إلا 
 إلشرع في ثلاثة إ مور:

 إلهدي، وهو وإجب على إلمتمتع وإلقارن.  إلا مر إلا ول:*
 ح بدنة.إلفدية، كمن جامع إمرإ ته قبل إلتحلل إلا ول؛ فا نَّه يجب عليه إ ن يذب إلثاني:  ا مروإل*

جزإء إلصيد إ ن كان إلذي صاده مثله بدنة؛ كالنعامة، فمن صاد نعامةً فا نَّه تحب عليه    *وإلا مر إلثالث:
 بدنة.

بعض إ هل إلعلم يقول: نعم؛   من كان يذبح بدنة إ و من كان ما مورًإ بذبح بدنة هل تعدل إلبقرة له إلبدنة؟
إ هل إلعلم يقول: إ مَّا في إلهدي فنعم، وإ مَّا في  وبعض    في كل هذه إلا مور إلثلاثة إلبقرة تعدل إلبدنة، 

 إلفدية فنعم، وإ مَّا في جزإء إلصيد فلا، فيُفرقون بين جزإء إلصيد وغيره في هذه إلمسا لة.  
ا إلهدي هذه إلمسا لة بين جزإء إلصيد وإلهدي وإلفدية، إ مَّ  وهذإ هو إلرإجح وإللّٰه إ علم، إ نَّ هناك فرقاً في

عدل بدنة، فالبدنة كما هو معلوم يشترك فيها في إلهدي سبعة، وكذلك إلبقرة يشترك  فلا شك إ نَّ إلبقرة ت
فيها في إلهدي سبعة فهما سوإء، ودليل ذلك إلا حاديث إلصحيحة إلكثيرة إلتي جاء فيها إ نَّ إلصحابة 
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إ كثرها في صحيح  كانوإ يشتركو  إ حاديث صحيحة كثيرة  إلبقرة سبعة، وهذه  وفِي  إلبدنة سبعة،  في  ن 
 سلم. م

وإ مَّا إلفدية فكذلك من وجبت عليه بدنة فذبح بقرة إ جزإ ت عنه، وذلك؛ لا نَّ إلبقرة عُدلت بالبدنة إلهدي  
 ولا فرق بينهما مؤثر هنا، لا فرق بين إلبدنة في إلهدي ولا إلفدية. 

مَّا في جزإء إلصيد فكثيرٌ ، وإ  ))إ نْ هِي إ لَّا مَنَ إلبُدْنِ((: -رضَِيَّ إللهُ عَنهُ -جابر بُدن كما قال وإلبقرة من إل
من إلفقهاء كما قلنا قالوإ: إلبقرة تعدل بدنة، من صاد نعامة يجب عليه إ ن يذبح بدنة، طَيب؛ لو ذبح  

علم إ لى إ نَّ إلبقرة لا تعدل بدنة في بقرة قالوإ: تجزئه، قياسًا على إلفدية وإلهدي، وذهب بعض إ هل إل
في جزإء إلصيد إلمثل، وإلبقرة ليست مثل إلبدنة فلا تجزئ  جزإء إلصيد، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّ إلمطلوب  

إلبقرة عن إلبدنة في جزإء إلصيد، ولا نَّ في جزإء إلصيد شائبة إلعقوبة؛ عقوبة مع ما تقدم فيتعاضدإن،  
 وكما قال إلقائل: 

  .بيتٍ فضعيفان يغلبان قوياإحدٍ إ هل    لا تخُاصم بو 
يد إلمثلُ، وإلبقرة ليست مثل إلبدنة، وإ نَّ في جزإء إلصيد شائبة  فيتعاضد عندنا هنا إ نَّ إلمطلوب في إلص

 إلعقوبة؛ فيقتضي هذإ إلتفريق بين إلهدي وإلفدية وجزإء إلصيد، وهذإ هو إلرإجح. 
 - ضِيَّ إللّٰهُ عَنهُ رَ -هاء إلذين لا يفرقون يقولون: ثبت عن جابر  طبعًا؛ كما علمتم إلجمهور إ و إلكثير من إلفق

ا إ خبر إ نَّهم كانوإ يشتركون إلسبعة في إلبعير في زمن إلنبي  إ نَّ إلبقرة   صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ -من إلبُدن فا نَّه لمَّ
ورِ؟ قال: وَهَل هُنَّ إ لَّا مِنَ إلبُدْنِ((، ))وَهل يشُْتَركَُ في إلبَقَرِ كَمُا يشُتَرَكُ في إلجَزُ   وقال له قائل:   -وسَلَّمَ 

يُعتبرن من إلبُدن، فقالوإ: ما دإم ذلك كذلك    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -نبي  فدلَّ ذلك على إ نَّهن في زمن إل
إلمثل، قتل نعامة ما   يُقتصر فيه على  إ نَّ جزإء إلصيد  إ علم  إلا قرب وإلا رجح وإللّٰه  فا نَّها تستوي، لكن 

هذإ إلا رجح وإلا قرب،  لها؟ بدنة، إ ذًإ يجب بدنة، قتل حمار إلوحش ما مثله؟ بقرة، إ ذًإ تجب عليه بقرة،  مث
 وإللّٰه إ علم. 
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
]ومن إلفروق إلصحيحة إلثابتة شرعًا: إلفرق بين من ترك إلما مور سهوًإ إ و جهلًا فلا تبرإ  إلذمة إ لا بفعله،  

 إلمحذور وهو معذورٌ بجهلٍ إ و نسيان؛ فا نَّه يُعذر وتصح عبادته[. وبين فاعل
معنا في إلقوإعد شيءٌ من هذإ، وإلشيخ هنا يقول: من إلفروق إلصحيحة إلثابتة شرعًا إلفرق بين  تقدم  

 من ترك إلما مور سهوًإ إ و جهلًا فلا تبرإ  إلذمة إ لَّا بفعله. 
ا يمكن تدإركه    من ترك إلما مور ناسيًا إ و جاهلًا قال إلشيخ:  مثل قول إلنبي  لابد إ ن يا تي به إ ن كان ممَّ

  ))مَن ناَمَ عَن صَلَاةٍ إ و نسَِيَهَا فَليُصل هَا إ ذَإ ذَكرَهَا لَا كَفَارَةَ لهََا إ لَّا ذَلكَِ((. : -ه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰ -
يان؟! إلجوإب سيَّ إلصلاة هل تسقط بالن س، إلصلاة ما مورٌ بها، طيب؛ ن))مَن ناَمَ عَن صَلَاةٍ إ و نسَِيَهَا((

 رها؛ لا نَّه يمكن تدإركها.لا، يجب إ ن يصليها متى ما تذك
رإ ى رجُلًا يصُل ي وَقَدْ تَركَ مَوضِعَ ظُفرٍ في قَدَمِهِ لم يصُِبهُ إلمَاءُ فا مَرَهُ    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -))إلنَّبي  إ يضًا  
لاةَ((  - وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ -إلنبي   دإركه.، فهذإ ما مور به يمكن تإ ن يُعِيدَ إلوضُُوءَ وَإلصَّ

إ مَّا إ ذإ كان لا يمكن تدإركه فات فا ن كان له بدل إنتقل إ لى بدله. إ نسان وهو خارج من عرفة مشى 
ه  وتعب وجلس يستريح وَنام، ما إستَيقظ إ لا بعد فجر يوم إلنحر إ و بعد ما طلعت إلشمس، ما إلذي فات 

يتدإرك، يذهب يبيت في مزدلفة؟!  من إلوإجبات؟ إلمبيت بمزدلفة، نام في إلطريق بعد عرفة هل يمكنه إ ن  
ذهب إلوقت؛ خرج إلوقت، طيب؛ هل له بدل؟ نعم، ما هو إلبدل؟ إ ن يذبح شاةً فهنا يذبح شاةً، لقول 

  .نسَِيَّه فَليُهِرقْ دمًا(( ))مَن تَركََ شَيْئًا مِن نسُُكِه إ و: -رضَِيَّ إلله عَنْهُمَا-إبن عباس 
لًا من إلمثال إلسابق: لو فاتته صلاة إلجنازة هذإ ليس وإجبًا لكن  إ مَّا إ ذإ كان لا يمكن تدإركه كذلك مث

فضيلة فاتته صلاة إلجنازة على قريب، على جار، على حبيب؛ فا نَّ له إ ن يصل ي عليها في إلقبر ما لم  
إ ن لم يكن له بدل فا نَّ   ه يسقط عنه ما دإم إ نَّه كان قد نسيه.تزد عن شهر، و
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سيان، وإلصوإب ما قدمناه في إلقوإعد إ نَّ من ترك إلما مور به جهلًا فا نَّه يُؤمر وإلشيخ سوَّى بين إلجهل وإلن  
 بوإجب إلوقت، إ ذإ كان لم يفت يُؤمر به.

جهل؛ جهل با نَّه لم  مثل هذإ إلرجل إلذي توضا  وترك موضع ظفرٍ لم يصيبه إلماء هذإ نوع من إ نوإع إل
إلنبي   فا مره  إلوضوء،  في  إللّٰ -يستوعب رجله  وسَلَّمَ صَلَّى  عَلَيهِ  في   -ه  وإلصلاة، وهذإ  إلوضوء  يعيد  إ ن 

 إلوقت.
- إلرجل إلذي يعبر عنه إلعلماء بالمسيء صلاته؛ إلذي دخل فصلى فنقر إلصلاة نقرًإ ثمَّ إ تى إ لى إلنبي 

لَام إ رجع فصََلِي فاَ نَّك لم تصَُل فَ لَّمَ فقال:  فسََ   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ  رَجَعَ فصََلَّىٰ كَمَا صَلَّىٰ ))وَعَلَيكَ إلسَّ
لَام إ رجع فصََلِي فاَ نَّك لم تصَُل، ثُمَّ فِي إلثَّالثِةَِ  لامُ عَلَيكُم، فَقَالَ: وَعَلَيكَ إلسَّ  بالا وَلِ فجََاءَ فقال: إلسَّ

 للّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ((. ك بالحق  لَا إُحسِنُ غيرَ هذإ فعل مني فعلَّمَهُ إلنَّبي صَلَّى إوَإلرَإبِعةِ قاَلَ: وإلَّذي بعثَ 
لم يا مره بقضاء صلوإته إلماضية إلتي فاتت، وقد كان جاهلًا،  - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -وإلشاهد إ نَّ إلنبي 

إ نَّما إ مره با صلاح صلاة إلوقت إلتي كانت في حضرت إلنبي   ، وهذإ إلرإجح في  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -و
 جهل إلما مور به. إلجهل بالنسبة لمن

إ ن كان إلا فضل إ ن كان إلا مر قليلًا إ ن يا تي به إ ن يقضي ما دإم إ نَّه يمكن يُقضى إ برإءً للذمة، وموإفقةً   و
 لقول إ كثر علماء إلا مة، ما لم يكن فيه مشقة زإئدة. 

إلما مور به   ين فاعل إلمحظور، ما هو إلمحظور؟ إلمنهي عنه،برإ  إلذمة إ لا بفعله، وبقال: فا نَّه يُعذر فلا ت 
إلمطلوب إ يجاده؛ فالمُكلف مطلوب با ن يعمل عملًا، إ مَّا إلمحظور فالمطلوب تركه؛ إلمطلوب إ ن تبرإ   

 إلذمة منه، لا تزني، إلمطلوب إ ن تبرإ  إلذمة من إلزنا؛ ترك إلمطلوب منه برإءة إلذمة.  
ظور في إلحج فا نَّه يعذر ولا  محظور جاهلًا إ و ناسيًا فا نَّه يُعذر ولا شيء عليه، إ ذإ فعل إلمحل إلففاع

إلرإجح فيما نرإه وهو قول جمهور  إلماضي وهو إلجماع على  إلدرس  إ لا ما إستثنيناه في  شيء عليه، 
 إلعلماء؛ إلجماع فقط.



38 
 

صحيح، ولا يجب عليه شيء؛ إ لَّا إ ذإ كان   من فعل إلمحظور في إلصيام وهو جاهل إ و ناسي فا نَّ صومه
إ تلف مال مسلم  ين فا نَّ عليه  في حق إلمخلوق إ ثم عليه؛ نعم، لكن عليه إلضمان، من  لا  إلضمان، 

 جاهلًا إ و ناسيًا فلا إ ثم عليه، لكن عليه إ ن يضمنه لصاحبه.
 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
 ]وذلك في إلصلاة[.

في    عندي مستقيمة؛ لا نَّه ليس مقصود إلشيخ إ نَّ ذلك   قة ليست هذه إلعبارةوذلك في إلصلاة؛ حقي
إلصلاة فقط، فرإجعت نسخة إلشيخ إبن عثيمين رَحِمَهُ إللّٰه فوجدت فيها: فمن ذلك في إلصلاة، فمن 

 وهذإ إلصحيح، فمن ذلك في إلصلاة.
 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
عادة[. و إلسترة ناسيًا إ و جاهلًا، ونحوها فع]فمن ذلك في إلصلاة إ ذإ ترك إلطهارة إ    ليه إلا 

إلطهارة فصلَّى بغير وضوءٍ ناسيًا، ناسي؛ إ حدث ثمَّ نسي إ نَّه إ حدث، وظن إ نَّه على وضوء إلظهر  إ ذإ ترك  
 فصلَّى إلعصر وبعدما صلَّى تذكر إ نَّه قد إ حدث بعد إلظهر ولم يتوضا ، فا نَّه يجب عليه إ ن يُعيد.

ل إلعلم: يجب و نحو ذلك، فعلى قول إلمصنف وهو قول جمهور إ هجاهلًا بحكمها إ  إ و ترك إلطهارة  
عليه إ ن يعيد ولو تطاول إلزمان، وإلرإجح إ نَّه إ ذإ علم إلحكم في وقت ما صلَّى فا نَّه يجب إ ن يعيد ما  

 صلَّى. 
وبعد ما إنتهى مسلم جديد يتوضا  ولا يمسح رإ سه، ما علِم، صلَّى إلعصر إليوم مثلًا في إلمسجد إلنبوي 

ديث فقال: إ نا إ توضا  كذإ وكذإ وكذإ، قال له  من إلصلاة جلس، وجلس بجوإر طالب علم، فجاء إلح
طالب إلعلم: ما تمسح رإ سك؟! قال: لا ما إ مسح رإ سي، منذ متى؟ قال: إ نا إ سلمتُ من شهر، وإ نا 
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يُعلمه كيف يتوضا     إ صلي هكذإ. إلرإجح إ نَّ طالب إلعلم يقول له: إذهب إلا ن وتوضا  وإمسح رإ سك
مَّا ما مضى فا نَّه لا يكلف به؛ لا نَّ إلتكليف فرع إلعلم، فما  وصل ي إلعصر؛ لا نَّه علم في وقت إلعصر، إ  

يجب عليه إ ن يقضيه، لكن لو قضاه فا نَّه لا يمُنع من هذإ، وهو إ مرٌ حسن، لكن لا يُلزم به على إلرإجح  
 من إ قوإل إ هل إلعلم. 

ا تقدم معنا  مصلي، سُترة إلعورة؛ ستر إلعورة، وستر إلعورة كم ليست سترة إلإلسترة هنا    إ و إلسترة؛  ●
في إلفقه شرط لصحة إلصلاة، فا ن ترك ستر إلعورة ناسيًا ثمَّ علمِ وتذكر فا نَّه يجب إ ن يعيد ما  

إ ن كان جاهلًا فعلى إلتفصيل إلذي ذكرناه.  صلَّى، و
 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
إ ن صلَّى و    على ثوبه إ و بدنه فصلاته صحيحة[.قد نسي نجاسةً ]و

إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم: من إ صابت ثوبه نجاسةٌ ثمَّ نسيها فصلَّى بالثوب فا نَّ صلاته صحيحة  على 
صَلَّى إللّٰه  -صلَّى ذإت يومٍ با صحابه؛ صلَّى في نعله    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -على إلرإجح؛ لا نَّ إلنبي  

ا كان في إلصلاة خلع نعليه فخلع -هِ وسَلَّمَ عَلَي  إلصحابة نعالهم.  ، فلمَّ
إمتثلوإ، ما يقفون يسا لون   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ - وهكذإ كان شا ن إلسلف إ ذإ علموإ إلشيء عن إلنبي  

لاةُ  لامُ    لماذإ؟ وهذإ وإجب إ و ما هو وإجب؟ شا نهم إلامتثال، يكفيهم إ ن إ شرف إلرسل عَلَيهِ إلصَّ وَإلسَّ
 فعل. 

ا رإ وه خلع نعليه خلعوإ نعال  ا فرغ سا لهم  لمَّ عن خلعهم نعالهم فقالوإ:   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -هم، فلمَّ
قذرًإ   فيهما  إ نَّ  فا خبرَن ي  إ تاَن ي  إ نَّ جبريلَ  فقال:  نعَِالنَا،  فخََلعنَا  نَعليْكَ  خَلَعتَ   - إ ي: نجاسة-))رَإ ينَاكَ 

 ا((.فخَلعتهُُمَ 
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- إ تمَّ صلاته مع إ نَّ إ ول صلاته كان لابسًا نعليه    - ه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰ -إ ين وجه إلدلالة هنا؟ إ نَّ إلنبي  
، فدلَّ ذلك على إ نَّ وجود   - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ  ا علم خلع وإ تمَّ وفيهما إلنجاسة لكن لم يعلم بها، فلمَّ

 ل إلعلم. سيان لها لا يبطل إلصلاة، هذإ هو إلرإجح من إ قوإل إ هإلنجاسة مع إلجهل بها إ و إلن 
 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
 ]وكذلك إلصيام وإلحج وإلعمرة وبقية إلعبادإت إ ذإ ترك فيها إلما مور لابد من فعله إ و فعل بدله[. 

 على ما فصلنا.
 

إ ذإ فعل إلمحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إ عادة ولا  بدل[.  ]و
 إلجماع في إلحج على ما قررناه.  إ لا إ ذإ دلَّ دليلٌ خاص على غير هذإ كما في

 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

سلام بن تيمية وطرده في كل إلمسائل[.  ]وإختاره شيخ إلا 
 وهذإ إلا صل إ نَّه مطردٌ في كل إلمسائل إ لا إ ذإ وُجد دليلٌ يخرج مسا لةً من إلمسائل عن هذه إلقاعدة.

 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه- الَ قَ 

إلمذهب فا نَّهم لم يستقر لهم قرإر فتارةً يفرقون، وتارةً يجمعون، ويوجبون على إلجميع  ]إ مَّا إلمشهور من 
  إلقضاء[. 

إلمقصود إ نَّهم لم يطردوإ إلقاعدة في جميع إلمسائل فتارةً يقولون بالعذر، وتارةً لا يقولون بالعذر، ولا شك  
 صحيحًا. ي كل موطن لكن إلتعليل لا يلزم منه إ ن يكونإ نَّهم يُعل لُون ف
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 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
]فجمعوإ بين من صلَّى محدثاً ناسيًا إ و جاهلًا ومن صلَّى ومن على ثوبه إ و بدنه نجاسةٌ وقد نسيها إ و 

عادة على هذإ وهذإ[.   جهلها؛ فا وجبوإ إلا 
ب عليه إ ن يعيد متى يحاهلًا، وهذإ كما تقدم عند إلشيخ إ نَّه  جمعوإ بين من صلَّى محدثاً ناسيًا إ و ج

ما علم إ و تذكر، ومن صلَّى وعلى ثوبه إ و بدنه نجاسة وقد نسيَّها إ و جهلها ماذإ قلنا إلرإجح؟ إ نَّ صلاته 
عادة.  صحيحة ولا تلزمه إلا 

إ لم يعلم بوجود إلنجاسة لكن قال إلحنابلة: إ ذإ علم بوجود إلنجاسة إ ثناء إلصلاة بطلت صلاته، إ مَّا إ ذ
 إلفرإغ من إلصلاة فا نَّ صلاته لا تبطل.إ لَّا بعد 

عادة على   إ ذن قول إلشيخ هنا: )ومن صلَّى وعلى ثوبه إ و بدنه نجاسة وقد نسيها إ و جهلها فا وجبوإ إلا 
م حتى  هذإ وهذإ(، هذإ عندهم إ ذإ علم بوجود إلنجاسة إ ثناء إلصلاة؛ فا نَّ صلاته تبطل، إ مَّا إ ذإ لم يعل

 يحة؛ لا نَّ إلا صل إلعدم وقد إستصحبه في إلصلاة فبرإ ت ذمته.فرغ من إلصلاة فا نَّ صلاته صح 
عادة مطلقًا لكن إ ذإ علم إ ثناء إلصلاة فماذإ يفعل؟ يتخلص من   وإلرإجح ما قدمناه إ نَّه ما تجب عليه إلا 

في ثوبه وعليه ثوب إ خر    إلنجاسة إ ن إ مكنه، إلنجاسة في نعليه خلع إلنعلين ذهبت إلنجاسة، إلنجاسة
هبت إلنجاسة، إلنجاسة في إلقميص إلذي هو على إلنصف إلا على من إلجسم وتحته  خلع إلثوب ذ

 فانيلا خلع إلقميص وبقي بالفانيلا ذهبت إلنجاسة؛ صحت إلصلاة.  
خلال بشرط ستر إلعورة فا نَّه يجب عليه إ ن يخرج من إ لصلاة.  إ مَّا إ ذإ لم يمكن إ زإلة إلنجاسة إ لَّا بالا 

ل ولده إلذي إ كل إلطعام على ثوبه وقال: سا غسله إ ن شاء إللّٰه ووضع إلثوب إ نسان بال ولده على ثوبه؛ با
هذإ بعد صلاة إلفجر، عند صلاة إلظهر إ ذَّن إلمؤذن نسي إلموضوع، لبس إلثوب وعليه سروإل قصير 

مام إ لى إلركعة إلثانية تذكر ا قام إلا  نجاسة،  إ نَّ ثوبه هذإ إلذي عليه إ صابته إل  ولبس إلثوب وذهب يصل ي، لمَّ
إلا ن إ ذإ خلع إلثوب ماذإ يقع؟ تنكشف عورته إلتي يجب سترها في إلصلاة، هنا نقول: يجب إ ن يخرج 
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من إلصلاة، ما يجوز إ ن يستمر في إلصلاة وقد تذكر إلنجاسة؛ بل يجب إ ن يخرج من إلصلاة ويزيل  
 لها.إلنجاسة ثمَّ يعود ويدخل في إلصلاة من إ و 

 
 : -لَىٰ رَحِمَهُ إللّٰه تَعَا-قاَلَ 

 ]وكما فرقوإ وجمعوإ بين من نسي وهو صائمٌ فا كل وشرب فلا يبطل صيامه، ومن جهل إلا مر إ و إلحكم[. 
فرقوإ هنا، فقال إلحنابلة: من إ كل إ و شرب وهو صائم ناسيًا فا نَّ صومه صحيح ولا يبطل، ويتُم صومه  

))إ ذَِإ نسَِيَّ فا كَلَ إ و شَربَِ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ،  :  -مَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّ -نبي  سوإء كان فرضًا إ و نفلًا لقول إل
 ، كما عند إلبخاري في إلصحيح، فقالوإ: إلنَّص جاء بهذإ.فا نَّما إ طْعَمَهُ إللَّهُ وسَقَاهُ((

درى إ نَّ إلا كل يفطر   إ مَّا إ ذإ إ كل جاهلًا إ نَّ إلا كل يفطر إلصائم، مسلم جديد عرف إلصيام لكن ما
إ و مثلًا كان مبتلى وإلعياذ باللّٰه بشرب إلدخان فما علم إ نَّ شرب إلدخان يفطر إلصائم   إلصائم فا كل، 

إ ن كان جاهلًا.  فشرب إلدخان، يقول إلحنابلة: عليه إ ن يقضي؛ إ فطر وعليه إ ن يقضي، و
ه يفطر،  إلا صل إ نَّ من إ كل إ و شرب فا نَّ طيب؛ لماذإ يا حنابلة فرقتم بين إلجهل وإلنسيان هنا؟ قالوإ: لا نَّ 

 وجاء إلنَّص رخصةً في إلنَّاسي؛ فا عملنا إلنَّص في إلنَّاسي، وبقي إلجاهل على إلا صل. 
  - عَزَّ وَجَلَّ -وإلصحيح إ نَّ إلحكم وإحد فمن إ كل إ و شرب جاهلًا فا نَّ صومه صحيح، وذلك لقول إللّٰه  

كما   ))نَعَمْ((، قال إللّٰه:  [٢٨٦]إلبقرة:   إَخْطَا نْاَ﴾ناَ إ نِ نَّسِينَا إَوْ ا تُؤَإخِذْ ﴿رَبَّنَا لَ في دعاء إلمؤمنين إلمبارك:  
في إلحديث، ووجه إلدلالة إ نَّ إللّٰه جمع بين إلخطا  وإلنسيان وقال: نعم لهما، وإلخطا  يدخل فيه إلجهل 

 فهما سوإء في ميزإن إلشرع إلجهل وإلنسيان.
سَادَتهِ خَيطَينِ إ بيَضَ وَإَسوَدَ وَيَا كُل وَيَشْرَبْ وَيَرفعََ إلوِسَادَة ))كَانَ يَضَعُ تحَتَ وِ :  -عَنْهُ   رضَِيَّ إللّٰهُ -ولا نَّ عديًا  

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ إلخَْيْطُ إلْابَْيَضُ مِنَ إلخَْيْطِ وَيَنظُر مَا تبََيَّنَ إلخَيطَ إلابَيَضَ مِنَ إلخَيطِ إلاسَوَد يَا كُل!!  
فقال له: ))إ نَّ   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -))فاََخبَر إلنَّبِيَّ ظهر إلنُّور، وهذإ معروف إ ذإ   ،[١٨٧]إلبقرة: ﴾إلْاسَْوَدِ 
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جَلَّ  وِسَادَك إ ذًإ لَعَريضٌ، لَو كَانَ وِسَادَكَ يَدخُلُ تحَتَهُ إلخَيطُ إلابَيَضُ وإلخَيطِ إلا سوَدِ إلَّذِي إ رَإدَهُ إلله عَزَّ وَ 
كنَّ عن إلغباء   - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -، وليس صحيحًا إ نَّ إلنبي  افُقُِ((ةِ لَكَانَ عَريِضًا بسِِعَةِ إلفِي إلا يَ 

 ))إ نَّ وِسَادَكَ إ ذًإ لَعَريِضٌ((. بهذإ، لا؛ بل إلكلام على ظاهره، 
  ا مضى؛ فدلَّ ذلك على إ نَّ من إ كل لم يا مر عديًا بقضاء م  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -وجه إلدلالة إ نَّ إلنبي  

 إ و شرب جاهلًا فا نَّ صومه صحيح، هذإ هو إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم. 
إ ذن لا فرق بين إلنسيان وإلجهل في إلا كل وإلشرب حال إلصيام بل حكمهما وإحد، إ ن يتمَّ صومه ولا  

 قضاء عليه، هذإ هو إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم. 
 

  : -ه تَعَالَىٰ رَحِمَهُ إللّٰ -قاَلَ 
 كم فيهما وإحد.]وإلصحيح إ نَّ إلح

  قاَلَ: 
]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريق من فرَّق من إلفقهاء بين مخالطة إلطهارإت للماء وتغيرها له وبين وضع 

 قصدًإ وما وضع لغير قصد[.
 تقدم في إلفقه إ نَّ إلجمهور يقسمون إلماء إ لى ثلاثة إ قسام: طهور، وطاهر، ونجس.  

 وإلغسل.  هو إلذي يصح به إلوضوء  ر: وإلطهو  ●
 يجوز إستعماله في غير إلطهارة إلشرعية. وإلطاهر:  ●

ناء سيتغيَّر لون إلماء  إ ذإ تغير إلماء فتغير لونه إ و طعمه إ و رإئحته بطاهر؛ جاء بزعفرإن قليل ووضعه في إلا 
اء تغيَّر لونه إ لى شيء  ويميل إ لى إلصفرة، وإلزعفرإن طاهر، إ خذ من شرإب إلتوت شيء يسير وضعه في إلم

إلحمرة، وقد تتغيَّر إلرإئحة إ يضًا هل يخرجه هذإ عن إلطهورية؟ في إلمذهب قالوإ: نعم؛ ما دإم وُضع    من
 قصدًإ فغيَّر لونه إ و ريحه إ و طعمه فا نَّه يخرجه عن إلطهورية؛ فيصبح طاهرًإ. 
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صبَّ  ه وغسل بدنه بالصابون ثمَّ وتدخل في هذإ مسا لة إلصابون، من كان جُنبا فوضع إلشامبو على رإ س
إلماء، هنا سيختلط إلماء بهذإ إلطاهر إلذي هو إلشامبو وإلصابون، وسيتغير وسيتغير، على إلمذهب لا  
نسان  يطهر بهذإ؛ لا نَّ هذإ إلماء إ صبح طاهرًإ وليس طهورًإ، إ مَّا لو وقع إلطاهر في إلماء من غير فعلٍ لا 

 .  -هب وما ذكره إلشيخ هناإ نا إ شرح إلمذ-ه إلطهورية فغيَّر إ حد إ وصافه فا نَّه لا يسلب
شجرة فوق إلماء ويتساقط ورقها في إلماء فتغيَّر لون إلماء إ لى إلخُضرة يقولون: يبقى طهورًإ، إ ذًإ فرقوإ بين  
وضع إلطاهر في إلماء حتى غيَّره وبين وقوع إلطاهر في إلماء حتى غيَّره، قالوإ: فا ن وضعه مكلفٌ قصدًإ 

إ ن وقع بنفسه فسلبه   ا نَّه لا يسلبه إلطهورية. إلطهورية، و
لماذإ فرقتم يا حنابلة؛ قالو: لا نَّ إلوضع مقصود من فعل إلمكلف، وهو يمكن إ ن ينتهي عنه، مَن  إلذي 
غيَّر هذإ إلماء حتى إ صبح إ صفر قليلًا؟ قالوإ: إلمكلف بوضعه فيُؤإخذ به، إ مَّا سقوط إلشيء في إلماء  

إلا   إلناس  نسان ويقع كثيرًإ، يشق  فلا يملكه  إ كثر ماء  إلطهورية لسلبنا  با نَّه يسلبه  قلنا  إلتحرز عنه، ولو 
إلطهورية؛ خاصة قديمًا كانت مياههم في إلعيون وإلا بار وإلا نهار، وهذه تقع فيها إلا شياء كثيرًإ فقالوإ:  

 !  إلفرق بينهما إلقصد؛ يعني إلفعل فهذه بفعل وهذه ليست بفعل. وإضح يا إ خوة؟
ال الأولى    فعل  من  اختار  :  دام  ما  يفعل؛  أن  ويستطيع  يكف  أن  يستطيع  نسان 

 إلفعل رتبنا عليه إلحكم. 
     : ي

ي فاجتنابه فيه    والأمر الثان 
ا الثان  ي اجتناب الأول يسر ليس فيه مشقة، أمَّ

 ف 
َّ
أن

 مشقة.
غيَّر إلماء إلطهور فغيَّره؛  إ ذن هم فرقوإ بسبب، لكن إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم، إ نَّ إلطاهر إ ذإ وقع في  

 لونه، غيَّر رإئحته، غيَّر طعمه لا يسلبه إلطهورية إ لَّا إ ذإ سلبه إسم إلماء. 
عندك إ ناء تريد إ ن تتوضا  فيه فسقطت فيه حبة هيل، إ و إ سقطت إ نت فيه حبة هيل سيصبح مرًإ قليلًا، 

 إ.ستصبح له رإئحة غير رإئحة إلماء، هل يبقى طهورًإ؟ نعم؛ يبقى طهورً 
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ناء فصار فيه حمرة هل يبقى طهورًإ ونتوضا  به قليل من إلتوت من    شرإب إلتوت هذإ إلمركز وقع في إلا 
 ونغتسل به غسل إلجنابة وتغتسل إلمرإ ة غسل إلحيض؟! نعم؛ يبقى طهورًإ.

ناء حتى إ صبح إ حمر، إلا ن يسُمى ماءً ولا يسمى   لكن إ تينا بكمية من شرإب إلتوت وإ ضفناها إ لى إلا 
ب إلتوت، لو قلت لك إ حضر لي ماءً فا حضرت لي كا سةً من شرإب إلتوت  ب إلتوت عند إلناس؟ شرإشرإ

لعاتبتُك، وقلت لك: إ نت ما تفهم؟ إ قول لك: ما تا تيني بشرإب إلتوت، هنا خرج عن كونه ماءً فلا 
ت دليل على إ نَّه إ ذإ  يتوضا  به، إ مَّا ما دإم لم يسلبه إسم إلماء فا نَّه يبقى طهورإ؛ لا نَّه هو إلا صل ولم يا  

 غير بطاهر يسلب إلطهورية.ت
 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريق من فرق من إلفقهاء بين مخالطة إلطاهرإت للماءِ وتغييرها له بينما وُضع  

 قصدًإ وما وُضع لغير قصد إ و بمقره إ و بممره[.
فيتغيَّر لونه بهذه إلا رض؛ فا نَّه يبقى طهورًإ  إ ن يبقى إلماء في إ رض    إ و بمقره؛ بمقره، إ ي: بمُكثه مثل: 
 هو تغير بطاهر يقولون: يبقى طهورًإ.

إ و بممره، إ ي: بمروره على طاهر ماء يخرج من إلبئر إ لى خزإن عن طريق قنطرة، هذه إلقنطرة سقط فيها  
إ قليلًا، هذإ معنى  فيتغيَّر طعمه يصبح مرً ورق شجر، ثمَّ هذإ إلماء يمر من إلبئر إ لى إلخزإن، فيمر بالورق 

 بممره مَرَّ على طاهر، بمقره؛ يعني قرَّ ومكث في طاهر فتغير، يقولون: يبقى طهورًإ.
إ ذن إ ذإ تغيَّر إلطهور بطاهرٍ بغير وضع إ دميٍ إ و بمقره إ و بممره فا نَّه عندهم طهور، إ مَّا إ ذإ تغيَّر بوضع إ دميٍ  

نَّه يصبح طاهرًإ،  فيه؛ وضع إلطاهر في إلطهور   وقلنا هذإ إلتفريق غير صحيح، وإلرإجح إ نَّ إلماء إلذي  فا 
عندك طهور مال ما لم يتغيَّر لونه إ و طعمه إ و ريحه بنجاسة؛ فا ن تغيَّر طعمه إ و لونه إ و ريحه بنجاسة  
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إ قوإل  إلرإجح من  ا دون ذلك فتوضا  منه ولا حرج، وإغتسل منه ولا حرج، هذإ هو  إ مَّ إ صبح نجسًا؛ 
 إلعلماء.
 : -مَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ رَحِ -قاَلَ 

 ]وإ نَّه يسلبه إلطهورية في إلا ول دون إلثاني[.
 كما شرحنا.

  قاَلَ: 
]وإلصحيح إ نَّ إلحكم فيهما وإحد، وإ نَّ إلماء باقٍ على طهوريته حتى تُغيره إلنجاسة، وإ نَّ تفريقهم مذكورًإ  

 يدل على ضعف إلقول من إ صله[. 
عف إلتفريق بين إلطهور وإلطاهر، فالماء في إلحقيقة وإلرإجح ي على ض من إ صله؛ يعن  على ضعف إلقول

 قسمان طهورٌ ونجس، هذإ هو إلرإجح. 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 ]لا نَّه تفريقٌ بين إلمتماثلين[.
 وإلشريعة لا تُفرق بين متماثلين فهي عدلٌ كلها.  

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 إلطاهر تغييرًإ ممازجًا[. د غيرها ها ق]فكل
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 ]ومن إلفروق إلضعيفة: كرإهة إلسوإك للصائم بعد إلزوإل لا قبلة[. 
كرإهة إلسوإك للصائم بعد إلزوإل لا قبله، هذإ كما تعلمون عند إلشافعية وإلحنابلة يقولون: لا يستحب   

وإ في كل مذهب هل هو مكروه بعد إلزوإل إ و غير مكروه؟ يعني إ مَّا  ، ثمَّ إختلفإلسوإك بعد إلزوإل للصائم
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إ نَّه لا يستحب فهم يقولون: لا يستحب، لكن هل هو مكروه؟ إختلفوإ في هذإ وإلمذهب عند إلحنابلة  
 إ نَّه مكروه بعد إلزوإل. 

يلان  لصائم، بعد مإ ذن هو قبل إلزوإل مستحب قبل إ ن تميل إلشمس إ لى جهة إلغروب هو مستحب ل
للحنفية   خلافاً  وإلحنابلة  إلشافعية  عند  قلنا  وهذإ كما  للصائم،  مكروه  هو  إلغروب  جهة  إ لى  إلشمس 

 وإلمالكية وجمع من إلفقهاء يرون إ نَّه مستحب طوإل إلنهار للصائم.
يب عند طيب؛ لماذإ يفرقون؟ يقولون: لا نَّه بعد إلزوإل يزيل خلوف فمِ إلصائم، وخلوف فمِ إلصائم إ ط

إ نَّما يوجد بعد  إللّٰ  ه من ريح إلمسك فلا ينبغي إ ن يزيله، إ مَّا قبل إلزوإل فالغالب إ نَّ إلخلوف لا يوجد، و
 إلزوإل إ لى إلغروب ففرقوإ بين إلا مرين. 

 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 ]وإلصحيح إستحبابه للصائم قبل إلزوإل وبعده كما هو ظاهر إلا دلة[. 
إلرإجح ما ذهب إ ليه إلحنفية وإلمالكية وبعض إلحنابلة: إ نَّه يستحب للصائم إ ن    ا دلة، ظاهر إلكما هو  

يتسوَّك ولا سيما عند تا كد إ ستحباب إلسوإك، إ رإد إ ن يصلي إلعصر إ رإد إ ن يتوضا  للعصر يستحب له إ ن  
ا عند سوإك ولا سيميتسوَّك؛ بل إ رإد إ ن يتوضا  للمغرب يستحب له إ ن يتسوَّك؛ لعموم إلا دلة في فضل إل

 إلوضوء وإلصلاة، وهذإ يشمل إلصائم وغير إلصائم، فهذإ هو إلرإجح. 
 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]ولم يصحَّ حديثٌ يدلُّ على إلفرق، وإللّٰه إ علم[. 

قال:   -مَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّ -قال: ولم يصح إ شارة إ لى إ نَّه ورد حديث لكنه ضعيف إلذي رُويَّ إ نَّ إلنبي  
(())إ   ، وإلحديث روإه إلدإر قطني وإلبيهقي، وهو نص في ذَإ صُمتُم فاستَاكُوإ بالغَدإةِ ولا تستَاكُوإ بالعشي 
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إلمسا لة: إ نَّه يسُتحب في إلصباح ولا يستحب في إلعشي؛ يعني بعد إلزوإل، لكن إلحديث ضعيف ولا  
 شك إلحديث ضعيف، فلم يصح.

))لخَلوفُ فمِ إلصائمِ إ طيبُ عند إللّٰهِ  :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنبي  مثل قول    وما صحَّ فا نَّه لا دلالة فيه
لا نَّ  مِن ريحِ إلمِسكِ(( ، يحتجون بهذإ إلحديث، وإلحديث صحيح لا شك فيه لكن لا دلالة فيه؛ 

 غيره. إلخلوف إ ثر إلصيام، وإلصيام في إلمعدة لا في إلا سنان؛ فالسوإك لا يزيله، ولكن يُذهب 
صائم تخرج من فمه رإئحة، هذه إلرإئحة نوعان: رإئحة من إلمعدة؛ لا نَّه صائم للّٰه فتخرج إلرإئحة من  إل

معدته هذإ هو إلخلوف، وهو إ طيب عند إللّٰه من ريح إلمسك، وإلنوع إلثاني من إلا سنان، من إلفم من 
 إلسكوت مثلًا، فهذإ هو إلذي يذهبه إلسوإك.  

يث؛ لا نَّك إ ذإ تسوَّكت إ ذهبت إلرإئحة إلمذمومة، وإ بقيت إلرإئحة إلطيبة لهذإ إلحدوفي إلسوإك تحقيقٌ  
 إلتي هي إلخلوف، فالصحيح إ نَّه يستحب إلسوإك للصائم في إليوم كله.

******************************* 
عدِي  مَامُ إلسَّ  : -رَحْمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ -يَقُولُ إلا 

جارة، وإ نَّ إلعيْب في إلمبيع مُوجبٌ للرد  إ وِ إلارُش، وإلعيب م بين إلب]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريقه يع وإلا 
إ ن يقول: وإلفرق بينهما    -رَحِمَهُ إللّٰه-في إلتجارة موجبٌ لخيار إلرد  دون إلارُشْ، ويحقُ لابن نصر إللّٰه  

 وفي إلرد [. إلارُشِ  عَسِر وقد تعِبْنا في إلفرق فلم يحصل، وإلصوإب: إ نَّ إلجميع حكمها وإحدٌ في
)من إلفروق إلضعيفة(، فحكَمَ على هذإ إلفرق با نَّه ضعيف، وهذإ إلفرق متعل قٌ بالعيبِ إ ذإ   يقول إلشيخ: 

 وُجِدَ في إلسلعة إلمُشْترإه إ و في إلعيْنِ إلمُستا جرة.
ها بي ها ويا خذ إلثمن، وبين إ ن ن إ ن  فلو إ نَّ رجُلًا إشِترى سلعةً ثمَّ وجد بها عيبًا فا نَّه يخُيَّر إ ن إ مكن ردُّ يردَّ

يمُسكها، وهذإ قد إتِفقَ عليه إلعلماء؛ من وجدَ عيبًا في إلسلعة بعد إ ن إشِترإها فا نَّه يخُيَّر بين إ ن يردَُّها  
 إ لى إلبائع ويا خذ إلثمن كاملًا، وبين إ ن يمُسكها عنده. 
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؟ إخِتلفَ إلعلماء في هذإ، فقال  إلعيب لكن إ ن إ مسكها فهل يمُسكها بلا مُقابل للعيب إ و إ نَّ له إ رشْ  
بعض إلفقهاء: يمُسكها وله إ رش إلعيب، وقال بعضهم: يمُسكها ولا شيء له، وإلرإجح عندي وإللّٰه إ علم  
إ ن لم يرضَ إلبائعُ فليس للمُشتري إ لَّا   إ نَّه إ ن إ مسكها ورضيَّ إلبائع بدفع إلا رش فا نَّ له إ ن يا خذ إلا رش، و

ها ويا خذ إلثم يمُسكها ويرضى بعيبها هذإ إ رجح إلا قوإل، لكنَّ إلقول إلذي يتعلَّق به إلفرق  ن إ و  إ ن يردَّ
 هنا هو إلقول با نَّ له إ ن يمُسكها وله إلا رش. طيب؛ ما هو إلا رش؟  

 هو إلفرق بين قيمة إلسلعة صحيحةً، وقيمتها معيبةً. إلا رشُ:  ●
قيمتها وهي معيبة بهذإ    ؟ وعنكيف نعرف إلا رش؟ نسا ل عن قيمة إلسلعة وهي سليمة في إلسوق بكم

 إلعيب في إلسوق بكم؟  
 : قيمتها وهي سليمة مائة ريال، وقيمتها وهي معيبة ثمانون ريالًا. إ ذًإ إلا رشْ عشرون ريالًا.  قالوإ لنا

هل نا خذ من إلبائع عشرين ريالًا؟ لا، ننظر إ لى نسبة هذإ إلا رش إ لى قيمتها وهي سليمة، قيمتها وهي 
مائة قلنا  نسا ل   سليمة  إ لى خمسة،  وإحد  خُمْس  إلمائة؟  إ لى  إلعشرين  نسبة  إ ذًإ كم  وإلا رش عشرون 

إلمُشتري؛ بكم إشِتريْتَ هذه إلسلعة؟ قال: إشتريتها بثمانين، ننسِب إلخُمس إ لى إلثمانين كم خمس  
إلثمانين؛ خمس إلثمن؟ نقسم ثمانين على خمسة تكون إلنتيجة ستة عشر ريالًا؛ فيكون إلا رشُ ستة  

 ريالًا.   عشر
إ نَّما نعرف إ ولًا إلفرق بين قيمتها   وإضح يا إ خوة؟! يعني إلا رش ليس فقط هو إلذي فقط بين إلقيمتيْن، و
صحيحة وقيمتها معيبة، فا ذإ عرفناه إ خذنا نسبته إ لى قيمتها سليمة كما في مثالنا كان إلخمس، ثمَّ نسا ل 

ن. قال: إشِتريتها بثمانين قسمنا إلثمانين معن إلثمن إلذي إشِترى به إلمشتري فننسِب إلا رش إ لى إلث
على خمسة فكان إلخمس ستة عشر ريالًا. نقول للبائع: رد للمشتري ستة عشر ريالًا هذإ إلا رش. طيب؛ 

 هذإ بالنسبة للعيب إلمُشترى.
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عة، فهنا  فلو إ نَّ شخصًا إ ستا جر عينًا؛ إ ستا جر بيتًا لمدة سنة ثمَّ وجد بالعين إلمستا جرة عيبًا يُؤثر في إلمن
جاره، إ ستا جرها لمدة سنة بعد نهاية إلسنة علم   لا يخلو إ مَّا إ ن يكون علمه بالعيب بعد إنِتهاء مدة إلا 
جاره إنِتهت خلاص إلمدة  بالعيب إلذي كان موجودًإ من إ ول ما إ ستا جرها فهنا له إ رش إلنقص؛ لا نَّ إلا 

 إنتهت ما في فسخ هنا؛ ففي هذه إلحال يا خذ إ رش إلنقص. 
جارة، مثال هذإ: إستا جرت بيتًا لمدة سنة بعد ستة إ شهر  الة إلثانيةح*وإل : إ ن يعلم بالعيب إ ثناء مدة إلا 

علمت بالعيب، إ ذًإ عندنا هنا مدة مضت ومدة باقية، إلمدة إلتي مضت عليك إ ن تدفع إُجرتها ويخصم  
إلباق  إلمدة  إ مَّا  لا نَّها مضت،  إلتي مضت؛  إلمدة ماذإ؟  إلعيب؛ هذه  إ رش  إ ن يمنها  فا نت مخيرٌ بين  ة 

 تفسخ إلعقد وينتهي، وبين إ ن تمسك إلعين وتنتفع بها تكمل إلمدة.
طيب؛ إ ذإ إ كملت إلمدة هل لك إ رش؟ إ و تمسك وتدفع إلا جرة إلباقية كاملة؟ هذه إخِتلف فيها إلعلماء، 

كن إلذي  لفقال إلجمهور: يمسك إ ن شاء ولا إ رش له، بل يدفع إلا جرة كاملة، وقال بعضهم: له إلا رش  
 يتعلق به إلفرق هو إلقول با نَّه يمسك ولا إ رش له. 

جاره إ ن شاء إ مسك ولا إ رش له، قلنا لهم ما إلفرق إ ذن قالوإ : في إلبيع إ ن شاء إ مسك وله إلا رش، وفي إلا 
بينهما؟ هذإ عيب وهذإ عيب، وهذه معاوضة وهذه معاوضة؟ قالوإ: إلفرق إ نَّ بيع تمليكٌ مؤبد فهو شديد، 

نسان يتحمل إلسلعة مع عيبها فهذإ لإ مَّا إ ستئجار فهي خفيفة؛ فكون إلا  جاره فتمليكٌ للمنفعة مدة إلا  ا 
شديد فيحتاج معاوضة عليه، إ مَّا كونه في إلا جرة يتحمل إلعين فهذه مدة يسيرة ستة إ شهر، سبعة إ شهر 

 وتنتهي.
ستا جرة عيبًا يؤثر في إلمنفعة؛ لا نَّ ملكن إلرإجح وإللّٰه إ علم إ نَّ له إلا رش في إلا جرة إ ذإ وجد في إلعين إل

إ مَّا إ ن   إلضرر ضرر إلعيب في إلا جره على إلمستا جر كبير؛ لا نَّا إ ذإ قلنا للمستا جر إ مَّا إ ن تفسخ إلعقد، و
تمسك مع إلعيب ولا شيء عليك فا نَّا نضر به، لماذإ؟ لا نَّ إلمستا جر إ ذإ إستا جر إلبيت سيؤثث إلبيت،  
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إلبيت، وربما نقل إ بناءه إ لى إلمدإرس إلتي بجوإر إلبيت، فا ذإ قلنا له إ فسخ    إويفرش إلبيت بما يناسب هذ
إ ذإ قلنا له إ مسك بدون شيء فا نَّه يكون متضررًإ بنقص إلمنفعة.  فهذإ فيه مضرة عليه، و

إ ن كان شيخنا إلشيخ إبن  ولذلك إلرإجح إ نَّه في إلا جرة يمسك إ ن شاء وله إ رش إلنقص؛ إ رش إلعيب، و
رجح إ نَّه لا إ رش لا في إلبيع ولا في إلا جرة، لكن إلذي يظهر وإللّٰه إ علم إ نَّه في    -مَهُ إللّٰهحِ رَ -عثيمين  

 إلا جرة له إ رش إلعيب. 
 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
]ونظير هذإ تفريقٌ بين إلوصية وبين وقف إلبيت ونحوه بعد موته، وإ نَّه لا يرجع في إلثاني دون إلا ول، 

 حكمه حكم إلوصية فله إلرجوع في كل منهما قبل موته إ ذإ لم يكن مانع[.  عوإلصوإب إ نَّ إلجمي
 يقول إلشيخ: )نظير هذإ في إلضعف تفريقهم بين إلوصية(.

تمليكٌ معلقٌ بالموت، إ وصي لزيدٍ من إلناس بثلث مالي، إ ي: إ ن ي ملَّكت ثلث مالي   إلوصية:  ●
إ ذًإ تمليكٌ معلقٌ بالموت، وبين إ موت،  إ ن  إلوقف   لزيدٍ بعد  إلبيت ونحوه بعد موته هذإ  وقف 

 إلمعلق بالموت.
إ نا إ وقف بيتي هذإ بعد موتي، إ ن مت فبيتي وقفٌ لطلاب إلعلم إ و للفقرإء إ و نحو هذإ، وهذإ    يقول:

 يصح عند جمهور إلعلماء، وهو عند إلجمهور نوعٌ من إلوصية، إ ي: إ نَّ إ حكامه إ حكام إلوصية.
 جائز فلِلموصي إ ن يرجع عن إلوصية.   وإلوصية كما تعلمون جميعًا عقدٌ 

شخص كتب وصيةً لفلان، ثمَّ بعد سنة تبيَّن له إ ن فلان هذإ لا يستحق إ ن يوصي له، له إ ن يرجع عن  
 وصيته ويُلغيَ إلوصية.

وكذلك إلوقف إلمعلق بالموت نوع من إلوصية.شخص قال: إ ن مت فبيتي وقف لطلاب إلعلم، ثمَّ بعد  
إ ى إ ن يترك إلبيت للورثة، عند إلجمهور له إ ن يرجع؛ لا نَّ هذإ إلوقف نوعٌ من ر سنة إ و سنتين من هذإ  
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إلوصية، إ مَّا عند إلحنابلة فا نَّهم يفرقون بين إلوصية وإلوقف إلمعلق على إلموت فيقولون: له إ ن يرجع في 
نا مِتُ فبيتي هذإ  إ  إلوصية، إ مَّا في إلوقف إلمعلق بالموت فليس له إ ن يرجع فيه؛ لا نَّه بمجرد إ ن قال: إ ن  

وقفٌ خرج إلبيت من مِلكه وإ صبح وقفًا، غير إ نَّه يعلق بالموت، ولكنهم في نفس إلوقت قالو: لا يكون 
 وقفًا إ لَّا إ ذإ كان من إلثلث فا قل. 

إ ن لم   إنتبهوإ لقول إلحنابلة، يقولون: إ ذإ مات ننظر فا ن كان هذإ إلبيت من إلثلث فا قل إ مضينا إلوقف، و
 ث بل إ كثر من إلثلث فا نَّا لا نمُضي إلوقف ما زإد عن إلثلث.ليكن من إلث

إ ذن لعلكم لاحظتم هنا إ نَّهم جعلوإ إلوقف إلمعلق بالموت في بعض إلا حكام كالوصية، ولذلك جعلوه 
من إلثلث، وفي بعض إلا حكام ليس كالوصية، وإلرإجح قول إلجمهور إ نَّه نوعٌ من إلوصية فله إ ن يرجع  

 قًا بموته متى شاء؛ له إ ن يرجع فيه كالوصية، هذإ هو إلرإجح؛ لا نَّه وصية حقيقةً وصورة. لفي ما إ وقفه مُع
 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
]ومن إلفروق إلضعيفة: إلفرق بين إلعقود فلا يصح تعليقها إ لا إلوكالات وإلولايات، وبين إلفسوخ فا نَّه  

 يصح تعليقها[.
 إ برإمٌ وتوثيق. إلعقود:  ●
 لة إلعقد؛ إلفسخ هو إ زإلة إلعقد.  زإإ   وإلفسوخ:  ●

إ قامته، وإلفسخ إ زإلة إلعقد، وجمهور إلعلماء يقولون: إ نَّ إلعقود لا تقبل إلتعليق إ لا   إلعقد هو إ برإم إلعقد و
 صورًإ مستثناة، ويختلفون بحسب إلمذإهب.  

قد  ط حصول إلعإلعقد؛ رب  ما هو إلتعليق؟ ربط وجود إلعقد بوجود شيءٍ إ خر محتمل إلوقوع، ربط وجود
 بحصول شيءٍ إ خر محتمل إلوقوع؛ معنى هذإ إ نَّه يقع في إلمستقبل يمكن إ ن يقع، ويمكن إ ن لا يقع. 
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: إ ن جاء إبني في إ خر إلشهر من إلسفر بعتك إلسيارة، بعتك سيارتي هذه بخمسة إ لاف  كا ن إ قول لك
هر من إلسفر في إ خر إلش مجيء إبني  إ ن جاء إبني من إلسفر في إ خر إلشهر، علَّقت حصول إلبيع ب

 يمكن إ ن يا تي ويمكن إ ن لا يا تي، هذإ تعليقٌ. 
: لا يصح تعليق إلعقود، لا يصح إ ن تقول كما قلت إ و مثلًا إ قول لك: إ ن شُفي وجمهور إلفقهاء يقولون

إلشهر  مريضي في إلشهر إلقادم إ جرتك إلبيت، يقولون: ما يصح، إ و إ قول لك مثلًا إ ن شفيت إبنتي في 
ه زوجتكها يقولون: ما يصح إلتعليق، لماذإ؟ يقولون: لا نَّه ينافي مقتضى إلعقد؛ مقتضى  إ و إلذي يلي  إلقادم

 إلعقد إ ن يقع فورًإ، وإلتعليق يؤجل إلوقوع إ لا ما إستثني.
- نبي  مثلًا إلحنابلة وإ كثر إلفقهاء يستثنون إلوكالات وإلولايات؛ فيقولون: يصح تعليقها، وإ صل ذلك إ نَّ إل

إ نْ قتُلَِ جَعْفَرٌ فعََبْدُ إللَّهِ  في غزوة مؤتة علَّق إلتا مير فقال:    - يهِ وَسَلَّمَ إللّٰهُ عَلَ صَلَّى   ))إ نْ قتُلَِ زَيْدٌ فجََعْفَرٌ، و
 كما عند إلبخاري في إلصحيح.  ،بنُ رَوَإحَةَ((

ه بن روإحة بقتل جعفر  ير عبد إللّٰ تل زيد، وتا معلَّق تا مير جعفر بق - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -فهنا إلنبي  قالوإ:
إ نَّه يصح   فيجوز هذإ في إلوكالات وإلولايات دون غيرها من إلعقود، لكن إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم 

 تعليق إلعقود إ لا إلنكاح. 
يصح إ ن إ قول لك إ بيعك سيارتي بكذإ إ ن جاء زيدٌ من إلسفر في إ خر إلشهر إ و بعد خمسة إ يام إ و بعد  

ل ولا يوجد دليلٌ يمنع، ولا نَّه يجوز إ ن يسبق إلشرط إلعقد كما  إلا صل في  رة إ يام؛ لا نَّ عش إلعقود إلح 
نسان إ ن يشترط شرطًا في إلعقد كما سيا تي إ ن شاء إللّٰه؟!  يجوز إ ن يقع إلشرط بعد إلعقد، إ لا يجوز للا 

 بلى يجوز قالوإ فكذلك يجوز إ ن يسبق إلشرط إلعقد ويكون قبل إلعقد. 
لإ   إلنكاح؛  إلنكاح إستباحة عرضٍ وقد وجدنا إلشرع يحتاط ماذإ إستثني  لا  لا نَّ  إلنكاح؟  إلترجيح  في 

للعِرض ما لا يحتاط لغيره، إلشرع يعظم إلا عرإض؛ ولذلك يا إ خوة إلقتل إلعمد يثبت بشهادة شاهدين، 
ط  ض ما لا يحتايحتاط للا عرإإ مَّا إلزنا؛ لا نَّه متعلق بالعِرض فلا يثبت إ لا بشهادة إ ربعة شهود، فالشرع  
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زًإ، ومن   لغيرها. وإلنكاح إستباحة عرضٍ فينبغي إ ن يحُتاط له، ومن إلاحتياط له إ ن لا يُعلق بل يكون منجَّ
كرإم إ ن يعلق نكاحها فتبقى شهرًإ إ و شهرين   وجهٍ إ خر إ ن إلنكاح متعلقٌ بحرةٍ فينبغي إ كرإمها وليس من إلا 

لذي يظهر وإللّٰه إ علم إ نَّ إلنكاح لا يقبل كاج معلق، فاج؛ لا نَّ إلنوهي لا تدري هل زُوجت إ و لم تُزو 
 إلتعليق؛ بل يجب إ ن يكون منجزًإ، إ مَّا بقية إلعقود فا نَّها تقبل؛ يعني إلتعليق.

 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 لجميع[.]وإلصوإب: إ نَّ إلعقود كلها كالفُسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها، وإلنصوص إلصحيحة تشمل إ
سلام إبن تيمية    شيخإل  إ نَّ إلعقود كلها وهذإ يشمل حتى إلنكاح    -رَحِمَهُ إللّٰه-  إختار ما إختاره شيخ إلا 

ونحو  إلعقد  يعني فسخ  إلطلاق، ويصح  تعليق  تعليقها؛ يصح  إلفسوخ يصح  إ نَّ  تعليقها، كما  يصح 
 ذلك. 

 
لمتفاسخين معتبرة ما لمتعاقدين وإط إلمقصودة ل]وإ يضًا لا مانع يمنع في إلجميع؛ لا نَّ إلا صل إ نَّ إلشرو 

 لم تدخل إ هلها في محظورٍ شرعي[. 
يعني إ نَّ إلشرط إلمقصود إلذي يحقق مصلحة معتبرٌ شرعًا ما لم يخالف إلشرع، فا ن خالف إلشرع فشرط  

 إللّٰه إ وثق، ويقدم على إلشرع على إلشرط. 
 

 صحيحًا[.]ومن إ هم شروط إلتعليقات فا نَّها تُقصد قصدًإ 
  : قاَلَ 

]ومن إلفروق إلضعيفة في إلا ب: إ نَّ له إلتملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إ برإء غريم إبنه، ودون 
 إ برإء نفسه من حق ولده، وليس له إ ن يخالع إبنته بشيءٍ من مالها[.
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حق إلتملك من  من إلفروق إلضعيفة في إلا ب؛ يعني إلمتعلقة بالا ب إ نَّ له إلتملك؛ فالا ب له    قال: 
مال ولده حق إلملك للولد، فالذي يملك هو إلولد، لكن للا ب إ ن يتملك من مال ل ولد؛ لا يملك ما

))يا رَسولَ إللّٰه، إ نَّ ليِ مالًا  ولده له حق إ ن يا خذ من مال ولده ذكرًإ كان إ و إ نثى؛ لا نَّ رجلًا قال:  
إ نَّ إ بي يريدُ إ ن يجتاحَ مَاليِ(( ))يا    قال:   -عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه  -شتكي إ لى إلنبي  ، ولد جاء يوولدًإ، و

إ نَّ إ بي يريدُ إ ن يجتاحَ مالي((، لا ولاد إ نفق عليهم  رَسولَ إللّٰه، إ نَّ لي مالًا وولدًإ(( ، يريد إ ن يا خذ  ))و
 .نيجة وصححه إلا لباروإه إبن ما ،))إ نتَ وَمَالُكَ لا بيِكَ((: -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -من مالي فقال إلنبي 

 إ نَّ مال إلابن للا ب، إ ي: إ نَّ له إ ن يا خذ منه، وإ ن يتملَّكه. -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -فحكم إلنبي 
 ما شاء، إ ي: ما شاء إلوإلد بشروطه، عند إلحنابلة لا خذ إلوإلد من مال إلولد شرطان:   قال إلشيخ: 
إلا ول يُ *إلشرط  إ لَّا يجُحف بالابن وإ لَّا  إلاب  ضر به، فلا يا خذ:  لا كله لشربه لنفقة ما يحتاجه  ن لنفقته 

 عياله. 
إ لَّا يا خذ من مال ولده ليعطي ولدًإ إ خر من إ ولاده من باب إلعطية، وهذإ يقع من بعض إلا باء   *وإلثاني: 

إ عطني مائة،  إ عطني مائة وإ نت  إ عطني مائة وإ نت  إ نت  لا بناءه ويقول:  فيا تي  إ كثر  يكون له ولد يحبه 
 عطية؛ وليست إلنفقة إلوإجبة عليه، فهذإ لا يجوز.  لولد إلذي يحبه ذإ؟ ليعطي هذإ إلما

وعند إلجمهور يزيدون شرطًا ثالثاً: وهو إ لَّا يا خذ إلوإلد إ لا ما يحتاج؛ يعني عند إلحنابلة لا يقيدون إ خذ  
ولغير   لم يحتجه، لحاجة  إ م  إحتاجه  ما شاء سوإء  يا خذ  ولده،  إ لَّا  إلوإلد من مال  حاجة لكن بشرط 

 خذ لعطي ولدًإ إ خر. حف ويضر بالولد وإ لا يا  يج
إ مَّا إلجمهور فيقولون: لا ليس للا ب إ ن يا خذ من ولده إ لا ما يحتاجه فقط بشرط إ لَّا يجحف بالولد، ولا 
يضر به، ولا يا خذ من ولده ليعطي ولدًإ إ خر، وإلشيخ هنا ذكر مذهب إلحنابلة ولذلك قال: ما شاء؛ 

بن ولا يضر به وإ لَّا يا خذ من   ، بشروطه وهما إلشرطان: وإء لحاجة إ و لغير حاجةيعني س إ لَّا يجحف بالا 
 مال ولده ليعطي ولدًإ إ خر له من باب إلعطية. 
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له إلتملك من مال ولده بشروطه، لكن قالوإ: ليس له إ ن يبُرإ  غريم إبنه؛ لابنه دين على زيد من    قالوإ:
رإء نفسه من حق ولده؛ ك من دين إبني، ودون إ ببرإ  إلمدين ويقول سامحتإلناس، قالوإ: ليس للا ب إ ن يُ 

إلا ب إقترض من إبنه قبل سنة قال: سلفني عشرين إ لفًا فا قرضَه إلابن عشرين إ لفًا، قالوإ: ليس له إ ن يبرئ  
 نفسه من إلدين، ليس له إ ن يقول: سامحت نفسي من دين ولدي. 

ي مال ولده ه ليس للا ب إ ن يتصرف فمن مالها، وإلمعنى إ نَّ   وليس له إ ن يخالع إبنته من زوجها بشيءٍ 
إ نَّما له إلا خذ فقط، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّه لا يملك مال إلولد فكيف يتصرف  ببيعٍ إ و إ برإء إ و غير ذلك، و
فيه؟! إلذي يملك هو إلولد وليس إلا ب؛ إلا ب له حق إلتملك؛ إلا خذ، فما دإم إ نَّه لا يملكه فليس له 

 فيه.إ ن يتصرف 
 

 : -إللّٰهرَحِمَهُ -قاَلَ 
لك من ماله، كخلعها من زوجها إلمسيء  ]وإلصوإب: إستوإء هذه إلا مور؛ بل إ ن كثيرًإ منها إ حق بالتمَّ

 لعشرتها من مالها بمحض مصلحتها[.
يرى إ نَّ هذه إلتصرفات تجوز للا ب كما يجوز إ ن يا خذ من مال ولده،    -رَحِمَهُ إللّٰه-إلشيخ إبن سعدي  

فسه كان له إ ن يتصرف فيه، ولا سيما إ ذإ كان للمصلحة ا كان له تملك إلمال لنإ؟ يقولون: لا نَّه لمَّ لماذ
 كالبيع.

يعني إ ب جاء عند بيت إبنه إلزإئد ووجد رجلًا يريد إ ن يشتري هذإ إلبيت ففاوضه على ثمنٍ مربح وباع،  
قال  ك، وكذلك خلع إلبنت كمايقولون: هذه فيه مصلحة للابن وتصرف في إلمال؛ فيجوز ما دإم كذل

مسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها، لكن إلذي يظهر لي وإللّٰه إ علم إ نَّ إلشيخ من زوجها إل
إلرإجح هو إلا ول، وهو إ نَّه ليس للا ب إ ن يتصرف في مال إبنه إ لَّا با ذنٍ من إلابن، نعم؛ له إ ن يا خذ ما  
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دقةٍ إ و إ و إ سقاطٍ إ و هبةٍ إ و صصرف في مال إبنه ببيعٍ  يحتاج بالشروط إلتي ذكرناها لكن ليس له إ ن يت
ذن إلخاص.  ذن إلعام إ و إلا   مخالعةٍ إ لا با ذن إلولد، إلا 

وإ نا إ رى إ نَّ في إلخلع إلا مر عكس ما ذكر إلشيخ فكيف يسُلَّط إلا ب على إ ن يخلع إبنته من زوجها 
عها من وج هل نعطيه حق إ ن يخالمن مالها بدون إ ذنها؛ ربما هي تريد زوجها وإلا ب لا يريد هذإ إلز

إ نَّما إلخلع حق للزوجة عند قيام سببه وليس للا ب إ ن يخالع إبنته مالها بدون إ ذنه ا؟! لا، ليس كذلك، و
إ لَّا فلا.   من زوجها بشيءٍ من مالها إ لَّا با ذنها فا ذإ طلبت منه هذإ إ و إ ذنت فله هذإ، و

  
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

إلضعيفة:  إلفروق  من    ]ومن  إلمعروف  بعض  كإ يجاب  بعض  دون  للزوج  إ لى  إلخدمة  إلجميع  ا رجاع 
 إلمعروف من غير فرق هو إللازم[. 

يقول إلشيخ: )من إلفروق إلضعيفة: إ يجاب بعض إلمعروف من إلخدمة للزوج دون بعض(، إلمعروف  
ف نفسها،   عند إلحنابلة إ نَّهم يوجبون على إلمرإ ه ما يتعلق به تمام إلاستمتاع؛ فيوجبون عليها ِّ إ ن تنظً

ل نفسها بما جرت  وإ ن   به إلعادة، ولا يوجبون عليها خدمة زوجها من عجنٍ إ و طبخٍ إ و كنسٍ إ و  تجُم 
فرشٍ إ و غير ذلك، وسبب ذلك إ نَّهم يقولون إ نَّ عقد إلنكاح وإقعٌ على إلاستمتاع فيجب به ما يتعلق  

  نَّه يجب على إلمرإ ة إ ن إجح من إ قوإل إلعلماء إ  بالاستمتاع فقط إ مَّا إلخدمة فلم يقع عليها إلعقد، وإلر 
زوجها  تعاشر  إ ن  عليها  يجب  وخدمة؛  خدمة  بين  تفريقٍ  غير  من  إلعادة  به  جرت  بما  زوجها  تخدم 
ل بما جرت به إلعادة من مثلها وتخدمه تطبخ له، وتكنس بيته، وتحمل  بالمعروف فتكون نظيفة ووتجمَّ

ا ج  هين:رت به إلعادة، وذلك لوجفرشه، وتصلح ثوبه إ لى غير ذلك ممَّ
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إ نَّ عقد إلنكاح يقع على ما جرت به إلعادة وإلذي جرت به إلعادة إ نَّ إلزوجة تخدم زوجها   :*إلوجه إلا ول
فكان عقد إلنكاح وإقعًا على إلخدمة مع إلاستمتاع، إ و كا ن إلزوج عند إلعقد قد إشترط عليها إلخدمة؛ 

 شرط فيه.جرى به إلعرف يكون كال ا ذإ وقع إلعقد على إ مرٍ لا نَّ إلمعروف عُرفاً كالمشروط شرطًا ف
خوة إ نَّ إلفقهاء يقولون: لو إشترى إلمشتري إ ثاثًا من بائع وكانت إلعادة إ نَّ إلبائع يوصل   إ لا ترون إ يُّها إلا 
إلا ثاث إ لى إلبيت؛ فا نَّه يجب على إلبائع إ ن يوصل إلا ثاث إ لى إلبيت؛ لا نَّ إلمعروف عرفاً كالمشروط 

ع عليها مع إلاستمتاع وهي تدخل في تمام إلاستمتاع،  ها إ مَّا إ نَّ إلعقد وقطًا، فخدمة إلمرإ ة لزوجشر 
إ مَّا إ نَّها شرطٌ في إلعقد؛ لا نَّ إلعرف جرى بها وإلمعروف عرفاً كالمشروط شرطًا هذإ إلوجه إلا ول.   و

إلثاني:  قال    *وإلوجه  وقد  بالمعروف  إلعشرة  من  لزوجها  إلمرإ ة  خدمة  وَجَلَّ -إللّٰه  إ نَّ  ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ    : -عَزَّ 
، فا وجب إلعشرة بين [٢٢٨]إلبقرة:  ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ إلَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ﴾، وقال:  [١٩]إلنساء:  باِلمَْعْرُوفِۚ ﴾

ا جرت به إلعادة إ ن تخدم إلمرإ ة زوجها.  إلزوجين بما جرت به إلعادة، وممَّ
ا لا يخالف شرع ن تعاشره بكل ما جرت به إلعاعلى إلمرإ ة إ ن تخدم زوجها وإ  فالرإجح إ نَّه يجب   دة ممَّ

إللّٰه، إ مَّا إ ذإ كانت إلعادة فاسدة في بلد كا ن تكون مثلًا تجالس إ صدقاء إلزوج، وهذه هي عادة إلناس 
 .-سُبحَانهَُ وَتَعَالَىٰ -فهذه لا يلتف إ ليها؛ لا نَّها مخالفةٌ لشرع إللّٰه 

 
 : -حِمَهُ إللّٰهرَ -قاَلَ 

 من إلزوجين من إلحقوق للا خر ما جرى به إلعرف وإلعادة من مثله لمثلها[.كل وإحدٍ  ]وإ نَّ على
من مثله لمثلها، وهذإ قيد مهم من مثله فيُنظر لحاله وحال إ مثاله، لمثلها فيُنظر لحالها وحال إ مثالها؛  

 ا لا يخالف شرع إللّٰه. فالنفقة وإلعشرة تكون بالمعروف بما جرى به إلعرف ممَّ 
إ لى إ نَّ إلزوج يجب عليه إ ن يعاشر إمرإ ته بما جرى به إلعرف مما لا يخالف شرع إللّٰه؛ فالزوج  إ نبه وهنا 

يتزيَّن للزوجة بما يناسبه هو؛ بما يناسب إلرجل كما إ نَّ إلمرإ ة تتزيَّن لزوجها، وهذه إلعشرة بالمعروف، 
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يعني    ،ي لاتََزَيَّنُ لامرَإتَيِ كَمَا إتََزَيَّنُ لرَِبِي((ن  ))إ  إ نه كان يقول:    -ه عُنهُمَارضَِيَّ إللّٰ -وقد جاء عن بن عباس  
يقول: إ ذإ ذهبت إ لى إلمسجد فا ن ي إ خذ زينتي، فكذلك إ تزيَّن لامرإ تي بما يناسب إلرجل ما يذهب يتزين  

إ نَّما يتزيَّن بالزينة إلمناسبة ل خًا متسخًا  لرجل، إ مَّا إ ن يا تي إلرجل متوسزينة إلمرإ ة ويقول: إ تزيَّن لزوجتي 
فمه، في لباسه، ويريد من إلمرإ ة إ ن تكون في قمة جمالها هذإ ظلم؛ إلعشرة تكون  قذرًإ في هيئته، في  

، فلابد من مرإعاة هذإ إلا مر لتطيب إلحياة  [٢٢٨]إلبقرة:  ﴿وَلهَُنَّ مِثْلُ إلَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ﴾بالمعروف  
 م.وتستقي

  
 : -يهِ رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَ -قال 

 ]وإلعرف إ صلٌ كبير ترجع إ ليه كثير من إلا حكام وإلعقود وإلفسوخ[.
لا شك؛ إلعرف في شرعنا له إعتبارٌ؛ إلعرف في إلشرع له إعتبارٌ كثير، وقد إ حال إلشرع إ ليه في كثير  

رى  ، ولذلك من إلقوإعد إلخمسة إلكبمن إلا حكام؛ فالشرع قد إعتبر إلعرف وإ حال إ ليه كثيرًإ من إلا حكام
 بمعنى إلعرف هنا؛ فالعُرف معتبرٌ شرعًا.  قاعدة إلعادة محكمة، وإلعادة

 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]ومن ذلك إنعقاد إلعقود كلها بكل قولٍ إ و فعلٍ دلَّ على إنعقدها وإنفساخها كذلك[.
اني، فبا ي لفظٍ عبَّر قصود وإلمعاني لا للا لفاظ وإلمبإلصحيح من إ قوإل إ هل إلعلم إ نَّ إلعبرة في إلعقود لل

 ن عن إلعقد وفهُم فا نَّ إلعقد ينعقد على مقصودهما وتعبيرهما.إلمتعاقدإ
قلت لك وهبتك كتابي هذإ بعشرة ريال، إللفظ لفظ ماذإ؟ هبة؛ ولكن إلمعنى بيع، فهنا هذإ عقد    مثلًا: 

 لٍ دلَّ عليه. للا لفاظ وإلمباني؛ فينعقد إلعقد بكل قوبيعٍ فا نَّ إلعبرة للقصود وإلمعاني لا 
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إ و فعل: مثل ما يسمى ببيع إلمعاطاة، تا تي إ لى إلمحل فتا خذ إلخبز وتدفع ريالًا لصاحب إلمحل وتخرج،  
ا إ خذت إلخبز إلمعلوم إلثمن وإ عطيت إلبائع  إ نَّما هو فعلٌ مجرد هذإ بيع، لمَّ ما قلت شيئًا ولا قال شيئًا، و

لٍ دلَّ عليه. إجح من إ قوإل إ هل إلعلم بكل قولٍ إ و فعبله منك هذإ بيع؛ فالعقد ينعقد على إلر إلثمن فق
إ ذإ جرى إلعُرف ببعض إلا لفاظ فا نَّها معتبرة في إلانعقاد وهذإ وجه ذكر إلشيخ لهذه إلمسا لة هنا.  و

 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ  

 تبر[. إلجميع في إلدِلالة ففرقهُ ضعيف غير مع]فمن فرَّق بين لفظٍ ولفظ إ و عقدٍ وعقد مع إستوإء 
  قاَلَ: 

]ومن إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين شروط إلموقفين وإلموصين ونحوهم إ نَّ ما وإفق منها إلشرع إُعتبر  
وما خالفه إ لغي؛ فالمسلمون على شروطهم إ لا شرطًا إ حل حرإمًا إ و حرم حلالًا، وهذإ إلقول مُطر دٌ في  

سلام بن تيمية كل إلشروط كما إ  [.-إللّٰهرَحِمَهُ -ختاره شيخ إلا 
إ ذإ إ وقف رجلٌ وقفًا وإشترط شروطًا فا نَّا ننظر في شروطه فما خالف إلشرع منها فهو باطل، وما لم يخالف  
إلشرع فهو صحيح، فنُفرق في شروط إلوإقفين بين ما خالف إلشرع وما لم يخالف إلشرع، فما خالف  

إ نَّما إ لم يخالف إلشرع لا يشُترط إلموإفقة و وما وإفق إلشرع فا نَّا نعتبره، كذلك إ ذإلشرع نبطله ولا نعتبره 
 عدم إلمخالفة فا نَّا نعتبره.  

لو إ نَّ شخصًا إ وقف وقفًا على إلفقرإء وإلمُتبتلين، إ وقف وقفًا وجعل غلته للفقرإء وللمُتبتلين، إلفقرإء  مثلًا:
 لف إلشرع بل يوإفق إلشرع.  معروفون؛ فجعله إلغلة للفقرإء هذإ لا يخا

من هم إلمُتبتلون؟ إلذين يتركون إلنكاح تقربًا؛ فلا يتزوج تقربًا إ لى إللّٰه بعدم إلزوإج لمُتبتلين،  لكن قال: ول
لا لانشغاله بما هو إ هم كبعض إلعلماء، ولا لا نَّه لا يريد إلزوإج عادة؛ لا، إلمتبتل هو إلذي يترك إلنكاح  
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ه فماذإ نصنع  عن إلتبتل فهذإ يخالف شرع إللّٰ   -لَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَ -نهى إلنبي    تقربا إ لى إللّٰه، وقد
 بكلامه هنا؟ نبطل قوله للمُتبتلين ونمضي قوله للفقرإء.

شخص إ وقف بيتًا وقال: تُقسم غلته خمسة إ قسام: »فخُمس للمسجد إلنبوي، وخُمس لطلاب إلعلم،  
قامة حلق ولد«، ننظر في هذإ  ة ذكرٍ جماعي، وخُمس لذبح ذبيحة في إلموخُمس للفقرإء، وخُمس لا 

للمسجد إلنبوي يوإفق إلشرع إ و يخالف إلشرع؟ يوإفق إلشرع إ مضيناه، خُمس   إلذي ذكره قال: خُمس
قامة حلقة ذكر   لطلاب إلعلم يوإفق إلشرع إ مضيناه، خُمس للفقرإء يوإفق إلشرع إ مضيناه، قال: خُمس لا 

ة؛ فنلغي قوله هذإ، وخُمس لذبح  ون ويترإقصون هذإ يخالف إلشرع، هذه بدعجماعي يذكرون ويتوإجد
حتفال بالمولد بدعة؛ فنلغي هذإ. هذإ هو  ذبيحة ف ي يوم إلمولد فا نَّ هذإ إ يضًا يخالف إلشرع؛ لا نَّ إلا 

شرع  إلمتعين؛ لا نَّ شرع إللّٰه حاكمٌ على إلجميع على إلوإقفين وإلموصين، وعلى سائر إلناس فما خالف إل
 لا إعتبار به.

إ نَّهم يمضون بعض إلشروط إلتي فيها بعض  غون في إ حترإم شروط  وبعض إ هل إلعلم يبال إلوإقفين حتى 
إلمخالفات للشرع. من ذلك مثلًا: لو إ وقف بيتًا على رجل وإشترط عليه إ ن يصلي في بقعةٍ معينة قال:  

خر إلصف إلا ول من جهة إليمين في  إ وقفت بيتي هذإ على فلان ثمَّ على ذريته بشرط إ ن يصلي في إ 
إ ن يصلي  إلمسجد إلوقف  إ ذًإ إشترط في  إلا ول، هذإ  ، وإضح؟!  إ خر يمين إلصف  إلموقوف عليه في 

إ ن يصلي وفي   إلله!! إشترط  إ نَّه يخالف إلشرع، سبحان  إلفقهاء لكن إلحقيقة  إلشرط صححه بعض 
 إشترط عليه بقعةً معينة فهذإ إلاستيطانإلمسجد وفي إلصف إلا ول ويخالف إلشرع!! نعم، لماذإ؟ لا نَّه  

عن إسِتيطان إلبقعة في إلمسجد فاشترط إ ن يستوطن بقعة معينة    -هِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَي-، وقد نهى إلنبي  
في إلمسجد لا يصلي إ لا فيها فهذإ يخالف إلشرع؛ فنلغي قوله في إ خر يمين إلصف إلا ول ونجعله كا نَّه 

إلشرع ونلغي ما خالف إلشرع وهو   بشرط إ ن يصلي في إلصف إلا ول فهذإ يوإفققال في إلصف إلا ول؛ 
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إ ن كان بعض إلفقهاء؛ يعني صحح هذإ إلشرط مرإعاةً لشرط  تخصيص   بقعة معينة، فهذإ هو إلصحيح، و
 إلوإقف.
    : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 إلا صل فيه نظر وهو ضعيفٌ جدًإ[. ]وإ مَّا إلا صحاب فا نَّ كلامهم في بعض إلشروط إلذي يخالف هذإ 
 في إ خر إلكلام.  إلذي ذكرناهكما إلمثال 

  قاَلَ: 
خوة في باب إلموإريث ضعيفٌ جدًإ مع تناقضه[.  ]ومنها تسوية إلجد وإلا 

خوة لا ب في باب إلموإريث، قال إلشيخ: )ضعيفٌ جدًإ مع تناقضه(،  خوة إلا شقاء وإلا  تسوية إلجد وإلا 
؛ فا نَّ إلقائلين به إ ئمة؛ فا نَّه قد قال  إ من جهة إلنظر إلعلمي لا من جهة إلقائلين بهإ ي: إ نَّه ضعيفٌ جدً 

بن به   ومحمد  يوسف،  وإ بو  وإلشافعي،  ومالكٌ،  ثابت،  بن  وزيد  مسعود،  وإبن  طالب،  إ بي  بن  علي 
ي مع  إلحسن؛ فهو من جهة إلقائلين به ليس ضعيفًا، ولكنَّ مرإد إلشيخ إ نَّه ضعيف من جهة إلنظر إلعلم

يهم مسا لة  عض إلمسائل من جهة إلنظر إ لى إلا حظ للجد وتا ت تناقضه؛ لا نَّ إلقائلين به يضطربون في ب
 إلا كدرية إلتي كدرت على زيدٍ إ صوله فهذإ مرإد إلشيخ بقوله مع تناقضه.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
إ ن علا على   خوة  ]وإلصوإب إلمقطوع به تقديم عصوبة إلا صول وهم إلا ب وإلجد و عصوبة فروعهم كالا 

 وإلا عمام وبنيهم[.
خوة؛ إلجد من جهة إلا ب، إلجد من  د إمرإ لشيخ إ نَّ إلصوإب من إ قوإل إ هل إلعلم إ نَّ إلجد يحجب إلا 

إ نَّما إلكلام عن إلجد   جهة إلا م لا دخل له في إلميرإث؛ إلجد إلمُدلي با نثى لا دخل له في إلميرإث و
خوة، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّه إ بمن جهة إلا ب، إ نَّ إلجد من جهة إ ،  ةَ إبَيِكُمْ إ بِْرَإهِيمَ﴾لَّ ﴿م   لا ب يحجب إلا 

خوة.  إ برإهيم جدهم؛ فالجد إ ب، وإلمعلوم إ نَّ إلا ب يحجب إلا   و
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خوة  خوة وإ ن لا يرث إلا  نَّه ينبغي إ ن يحجب إلا  طيب؛ هذإ إلجد إ ب بنصوص إلشرع فما دإم إ نَّه إ ب فا 
 مع وجود إلجد.

إ ن علوإ(، فالجد إ صلٌ للميت،  لا نَّ إلجد إ صلٌ للميت؛ لا ن كما تعرفون يقولون: ) إ يضًا قالوإ: إلا صول و
 صلًا للميت ولا فرعًا للميت، وإلا صل إ حق بالميرإث منه.وإلا خ ليس إ  

إلا خ مشارك للميت في إلا صل ليس إ صلًا ولا فرعًا، إ مَّا إلجد فهو إ صل؛ وإلا صل إ ولى بالميرإث   يقولون:
 في إلا صل.  ممن هو مشاركٌ 

بن يقوم مقام إلابن في إلحجب فكذلك  ام إ بيه في إلحجب، إبن إللا نَّ إبن إلابن يقوم مق  إ يضًا قالوإ:  ا 
إ بُ إلا ب؛ لا نَّه من إلا على؛ هذإ من إلا سفل وهذإ من إ على، فيحجب من يحجبه إلا ب؛ إلجد يحجب  

 فيها إضطرإب. من يحجبه إلا ب، وهذإ هو إلا رجح وهو إلذي تنتظم به إلمسائل ولا يقع
خوة لا بفالرإجح وإللّٰه إ علم إ نَّ إلجد لا   خوة إلا شقاء وإلا  فهو مقدمٌ عليهم؛ لا نَّه إ ولى   ب يحجب إلا 

، فهذإ إ ولى منهم فما بقي ))فمَا بَقِيَ فلَِاوَْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ((:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -منهم، وقد قال إلنبي  
 فهو له.

*************************** 
 : -لَيهِ رَحمَةُ إللّٰهِ عَ - يَقُولُ إلمُصن فُ 

 ]ومن إلفُروق إلصحيحة: إلفرق بين شروط إلا شياء وإلشروط فيها[.
نعم؛ هذإ فرقٌ مُتعلقٌ بالعُقُود وذلك إ نَّ إلعقود إلتي تقع بين إلناس من بيعٍ إ و إ جارةٍ إ و نكاح لها شروطٌ  

حته فيلزم من إلشروط إلتي لها فهي ما إِشترطه إلشارعُ لجوإز إلعقد إ و لصوقد يكون فيها شروط؛ إ مَّا  
 عدمِهِ عدم إلجوإزِ إ و عدم إلصحة.

إلبيع؛ إلبيع له شروط لابدَّ منها حتى يكون إلبيع جائزًإ صحيحًا، منها مثلًا إ ن يكون إلمبيعُ    مثال ذلك:
ط شرعًا لجوإز إلبيع وصحته إ ن يكون إلمبيع إلعيْن  مملوكًا للبائع إ و يكون إلبائع وكيلًا عن إلمالكِ، يشُترَ 
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اعَ إ نسانٌ ما لا يملك ولم يُوكَّل في بيعهِ مملوكةً للبائع إ و يكون إلبائعُ وكيلًا عن إلمالكِ؛ فلو ب  إلمبيعة
 فا نَّ هذإ إلبيع باطل لا يصح؛ لا نَّ إلشرط إلشرعي لم يوجد. 

إل إ حد  يشترطه  ما  فهي  إلعقود  في  إلشروط  إ حد  وإ مَّا  يشترطه  ما  يرإها،  لمصلحةٍ  إلا خرَ  على  عاقديْنِ 
 به إلا خر، لمصلحةٍ يرإها. نِ؛ مثلًا في إلبيع إلبائع إ و إلمشتري على إلا خرَ فيُلزمِإلعاقديْ 
قلت لي: بِعْنِي سيارتك بخمسة إ لاف. فقلت لكَ: إ بيع لكَ إلسيارة بخمسةِ إ لاف لكن بشرط    مثلًا:

ارة عندي إ سبوعًا ا إلبائع إشترطتُ عليكَ إ نتَ إ يها إلمُشتري إ ن تبُْقي إلسيإ ن تبُقيها عندي إ سبوعًا، فا ن 
عك هذإ إلا ثاث بِكذإ. فقلتُ: قبِلْت بشرط إ ن تُوصله إ لى  هذإ شرطٌ في إلعقدِ إ و مثلًا قلت لك: إ بي

  ترإها.  إلبيت؛ فا نتَ إ يها إلمُشتري إشِتَرَطتَ عليَّ إ نا إلبائع إ ن إُوصل لك إلمبيع إ لى بيتكِ لمصلحةٍ 
ع، حة منها إ نَّ شروط إلعقدِ إلذي يشترطها هو إلشار وشروط إلعقدِ وإلشروط في إلعقدِ بينها فروقٌ صحي

ى إلشروط إلشرعيَّة؛ لا نَّ إلذي يشترطها هو إلشارع تا تي في إلكتاب إ و في إلسُنة.    ولذلك تسُمَّ
ى عند إلعلماء بالشروط إلوضعيَّة إ و إ مَّا إلشروط في إلعقدِ فا نَّ إلذي يشترطها إ حد إلعاقديْن،   ولذلك تسُمَّ

يها بعضهم بشروط إلتقييد؛ لا نَّها تُقي د إلعقد.  إلجعْـليَّة،   ويسُم 
ومن إلفروق بينهما إ يضًا: إ نَّ إلشروط إلشرعيَّة تسبق إلعقْد تكون قبل إلعقد كما قلنا يشترط في صحة  

هذإ إلشرط إ ن يكون موجودًإ قبل وجود إلعقد فلو إ نَّه وُجِد  إلبيع إ ن يكون إلمبيعُ مملوكًا للبائع، يشُترط  
 د إلعقد ما صحَّ إلعقد. بع

إ تيْتني وقلتَ إ نا إ ريد مُكي ف. فقلت: نعم، إ نا إ بيعُكَ إلمُكي ف بثِلاثة إ لاف. فقلت: قبِلْت.    مِثال ذلك:
ف إ صبح في مِلْكي، قلت: طيب تعال بعد ساعة وخذ إلمُكي ف؛ فذهبت إ لى إلسوق وإشتريتُ إلمُكي  

 باطل؛ لا نَّه يشترط إ ن يوجد إلشرط قبل إلعقدِ. إشتريته لكن متى؟ بعد إلعقدِ فهذإ إلعقدِ 
إ مَّا إلشروط في إلعقدِ فا نَّها تُوجد بعد إلعقد؛ قلت لك: إ بيعك إلسيارة بشرط إ ن تبقيها عندي خمسة  

عقدِ. كيف نحسِب إلا يام إلخمسة؟ من إ يام، متى يكون هذإ إلشرط، متى يبدإ ، متى يُعمَل به؟ بعد إل
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ا نَّها توجد خمسة؛ فالشروط في إلعقود توجَد بعد إلعقد، إ مَّا شروط إلعقد فبعد إلعقد نحسِب إلا يام إل
 قبل إلعقد ولذلك يقول إلعلماء هي مقدمات للعقد حتى يصح إلعقد. 
من إلشارعِ، إ مَّا إلشروط في إلعقد   إ يضًا من إلفروقِ بينهما إ نَّ شروط إلعقد كلها صحيحة، لماذإ؟ لا نَّها

 فاسدةً وتفسدُ إلعقد، وقد تكون فاسدةً ويصح إلعقد.  فقد تكون صحيحةً وقد تكون
باعهُ بيْعًا وإشِترط فيه إلربا قال: إ بيعكَ هذه إلسيارة بخمسة إ لاف مُؤجلَة إ لى سنة؛ فا ن لم تدفع تصُبح 

لاف مُؤجلَة إ لى سنة بشرط إ نك إ ذإ لم تدفع إلخمسة  إلسيارة بعشرة إ لاف، إ بيعكَ هذه إلسيارة بخمسة إ 
 رط باطل وإلعقد باطل.ية إلسنة تصبح إلسيارة بعشرة إ لاف هذإ إشِترط إلربا؛ فهذإ إلشإ لاف في نها

ينُافي   هذإ  لا نَّ  نظر؛  محل  إلعقد؟  يبُْطِل  وهل  باطل،  إلشرط  فهذإ  يجُامِعها  لا  إ ن  بشرطِ  إبِنته  زوَّجَهُ 
إلزوج: قبِلْت. هذإ إلشرط  قال: إزُو جُكَ إبِنتي بِشرط إ ن لا تخرجُ من إلمدينة، وقال    إلمقصود من إلعقد. 

 صحيح وإلعقد صحيح.
صَلَّى إللّٰه  -فالشروط في إلعقد يختلف حكمها فقد تكون صحيحة وقد تكون باطلة، ولذلك قال إلنبي  

 إ قْوإمٍ  ))مَا بَالُ ، وقال:  ا إَحَلَّ حَرَإمًا إَو حرَّمَ حَلَالًا(())إلمُسلمُِونَ عَلَى شُرُوطِهِم إ لَِّا شَرْطً   : -عَلَيهِ وسَلَّمَ 
إ نْ كان مائةَ شرْطٍ   يَشتَرطِونَ شُروطًا ليسَتْ في كِتابِ إللّٰهِ؟! كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ إللّٰهِ فهو باطِلٌ و

، وشَرطُ إللّٰهِ إ وثقَُ(( ه؛ يعني إ نَّ كل شرطٍ يخالف ، ومعنى كل شرط ليس في كتاب إللّٰ قضَاءُ إللّٰهِ إ حَقُّ
ما   هذإ إ نَّ شروط إلناس كلها لابد إ ن تكون مذكورة في إلقرإ ن هذإ   كتاب إللّٰه فهو باطل، وليس معنى

إ ن كان مائة شرط.   إ نَّما إلمرإد إ نَّ كل شرط يخالف كتاب إللّٰه فهو باطل و  يمكن!! و
ي إلعقد لابد إ ن توجد، إ مَّا إلشروط في إلعقد  من إلفروق بينهما إ نَّ شروط إلعقد لابد إ ن تكون موجودة ف

بز ويشتري إلخبز ويدفع قد شروط وقد لا يوجد، إ لا يدخل إ حدنا يا إ خوة إلبقالة إ و إلمخفقد يوجد في إلع 
إلقيمة ويخرج وهو لم يَشترط ولم يشُترط عليه؛ بلى كثيرًإ ما نشتري ونبيع بدون شرط فيكون إلعقد خاليًا  
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فهذه فروقٌ صحيحة    ا إلشروط إلشرعية شروط إلعقد فلابد إ ن تكون موجودةً في إلعقدمن إلشروط فيه، إ مَّ 
 بين شروط إلعقد وإلشروط في إلعقد. 

  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 
 ]فشُروطها هي مقوماتها إلتي لا تتم ولا تصح إ لَّا بها[. 

إلشروط تسبق إلعقود؛ شروط إلعقود تسبق    إلذي يظهر لي وإللّٰه إ علم إ نَّ إلا صوب هي مقدماتها؛ لا نَّ 
 إلعقود. 

بها(، إ ي: كما قلنا شروط إلتي إشترطها إلشارع لصحة إلعقد إ و جوإزه فا ذإ    ولا تصح إ لا  )إلتي لا تتم
 عُدم عُدمت إلصحة إ و إلجوإز.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]وإ مَّا إلشروط فيها[.

 إلشروط إلجَعلية وإلشروط إلوضعية إلتي يشترطها إلمتعاقدإن إ و إ حدهما. إلشروط فيها كما قلنا تسمى 
 :  الَ قَ 

  ]وإ مَّا إلشروط فيها فهي إ مورٌ خارجةٌ عن نفس إلعقد[. 
إ نَّما مترتبة عليه؛ فتوجد بعد وُجود إلعقد، ولذلك  خارجة عن نفس إلعقد؛ ليست منه وليست مقدمة له و

 مرٍ لم يوجد في إ مرٍ وُجد بصيغة مخصوصة.يعرفها إلفقهاء با نَّها إلِتزإم إ  
إلِتزإم إ حد إلعاقدين يلزم وإإلِتزإم؛ إلشرط لابد فيه إ ن إ لزإ إ نَّما يوجد بعد  م و لا خر يلتزم، إلِتزإم إ مرٍ لم يوجد و

إ نَّما يوجد بعد إلعقد في إ مر وجد يعني في إلعقد إلذي وجد في صيغة  إلعقد هو لم يوجد عند إلعقد و
 صيغة إلاشترإط. مخصوصة، إ ي: ب 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
إ نَّما يحيطها إ حد إلمتعاقد إلشرط إ ذإ كانت صحيحةً وهي إلشروط ين لغرضٍ له خاص وهي تثبت مع  ]و

 إلتي لا تُدخل في محرم ولا تخُرج عن وإجب[. 
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شرطٍ لا  هذإ ضابطٌ دقيق للشروط إلجائزة، ما هو إلشرط إلجائز إلذي يجوز لك إ ن تشترطه؟ هو كل  

م ولا يقتضي ترك وإجب  يُدخل في محرم ولا يخُرج عن وإجب؛ فا ذإ كان إلشرط لا يقتضي فعل حرإ
 إ ن تلتزمه. فهو جائز، وبعبارة إ خرى كل ما جاز لك إ ن تفعله جاز لك

ن  لو إ نَّ رجلًا إ رإد إ ن يبقى طول عمره متزوجًا وإحدة فقط، تزوج إمرإ ة وإ رإد إ ن يبقى معها ما إ رإد إ   مثلا:
إ نا ما إ حرم إلحلال ولا إ قول   يتزوج ثانية يجوز إ و حرإم؟ يجوز، رجل تزوج وإحدة وقال: إ نا إ ريد إ ن إ بقى؛ 

جماع، جائز له هذإ ظلم وهذإ كذإ وهذإ كذإ؛ لكن إ نا إ ريد إ ن   إ بقى على زوجة وإحدة هذإ جائز بالا 
ي غالية علي وإ نا إ شترط عليك إ ن  إ ن يفعله؛ فيجوز له إ ن يلتزمه، فلو إ نَّ إلا ب قال للخاطب: إ نَّ إبنت

ت، فا ن إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم إ نَّ هذإ إلشرط يلزمه، إ ردتها إ ن لا تتزوج عليها. فقال إلزوج: قبل
 الشرط تملك إلمرإ ة إلفسخ؛ لا نَّ هذإ إلشرط لا يُدخل في حرإم ولا يخُرج من وإجب. وإ نَّه لو إ خلَّ ب

إ و قال؛ يعني إ ؤجرك إلمحل بشرط إ ن تبيع إلدخان، صاحب إلعمارة  إ مَّا إ ذإ كان يُدخل في حرإم كالربا
هب د إ ن يستا جر إلمحل فقال: نعم؛ إ ؤجرك إلمحل بشرط إ ن تبيع إلدخان، ما إ ريد إ ذجاءه شخص يري

 بعيدًإ إ شتري إلدخان تكون عندي، بشرط إ ن تبيع إلدخان هذإ إلشرط يدخل في حرإم فهو شرط باطل. 
زوجك إبِنتي بشرط إ ن لا تخرج إ لى صلاة إلجماعة، إ ريد إ ن تؤنس إبنتي تبقى إ و قال إلا ب للرجل: إُ 

هذإ إلشرط يدخل  ها حتى إلصلاة تصلي في إلبيت، إ شترط عليك إ ن لا تخرج لصلاة إلجماعة؛ فا نَّ  مع
في ترك إلوإجب فا نَّ صلاة إلجماعة كما تقدم معنا في إلفقه فرض عينٍ على إلرجل ما لم يكن معذورًإ،  

إشِتُرط فهو باطلٌ، فهذإ إلضابط فهذ إ ذإ  إشِترإطه، و إلذي ذكره إلشيخ   إ إلشرط باطل حرإم، لا يجوز 
 ضابط دقيق يفصل بين إلشروط إلجائزة وإلشروط إلمحرمة.

ما هو إلشرط إلجائز؟ كل شرطٍ لا يُدخل في حرإم ولا يخُرج من وإجب، ما هو إلشرط إلمحرم؟ كل  
 ن وإجب. شرطٍ يُدخل في حرإم إ و يخُرج م

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 . ]ويجب إعِتبارها؛ فالمسلمون على شروطهم[
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  ))إلمُسلمُِونَ عَلَى شُرُوطِهِم إ لَِّا شَرْطًا إَحَلَّ حَرَإمًا إَو حرَّمَ حَلَالًا((، :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -كما قال إلنبي  
تلزمهم ويجب عليهم إلوفاء بها إ لَّا إ ذإ كان إلشرط مخالفًا ومعنى إلمسلمون على شروطهم إ نَّ إلشروط  

مٌ على إلشرط، وإلمخالفة تكون كما قلنا: إ ذإ إ دخل إلشرط في حرإم إ و إ خرج  للشرع؛ فا نَّ إلشرع مُقدَّ 
  من وإجب. 

نسان؛ إ صلًا بدون شرط، إ ذًإ لو   إ مَّا إ ذإ كان يترتب عليه ترك مستحب؛ فترك إلمستحب إ صلًا يجوز للا 
 شترط عليه فا نَّه شرطٌ صحيح. إُ 

نسان   إ و يترتب عليه مثلًا ترك مباح فا نَّ ترك إلمباح جائز نسان إ صلًا لا يخالف إلشرع فا ذإ إلِتزمه إلا    للا 
 فا نَّه يلزمه.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]فالمسلمون على شروطهم وإ حق إلشروط إ ن يُوفى به ما إستحُلت به إلفروج[. 

))إ نَّ إ حَقُّ :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -كدها ميثاقاً ما كان في عقد إلنكاح، يقول إلنبي  إ عظم إلشروط وإ 
رُوطِ إ نْ تَوفُوإ بهِِ، مَا إستَحْلَّلتُم بهِِ إلفُرُوج((  .إلشُّ

رُوطِ(( ، فهو  إلفُرُوج(())إ نْ تَوفُوإ بهِِ، مَا إستَحْلَّلتُم بهِِ ، يعني إ لزم إلشروط وإ كد إلشروط  ))إ نَّ إ حَقُّ إلشُّ
 إ كد إلشروط.

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 اح[. ها خصوصًا إلشروط في إلنك]فكلها حقٌّ يجب إلوفاء ب

لَمِ لا يجوز إلمعاوضة عنه   لَمِ وغيره من إلديون وإ نَّ دين إلسَّ ]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريق بين دين إلسَّ
ا   ضيقوه، وغيره يجُو ز ذلك[.مطلقًا، ولا إ خذ إلوثيقة به ولا غير ذلك ممَّ
إ نَّما فيه خلاف.   ا ليس فيه إ جماع و  يعني ممَّ

لَم ●  كما تعلمون بيع موصوفٍ في إلذمة إ لى إ جلٍ معلوم.  : إلسَّ
لم يباع إلموصوف إلعين تكون موصوفة في إلذمة فتكون مؤجلة ويكون إلثمن مُقدمًا؛ لابد إ ن يكون   إلسَّ

لَم مثلًا تشتري رطُبًا إلا ن صاحب مزرعة  إلثمن مُقدمًا حتى لا يكون من   باب بيع إلدين بالدين؛ ففي إلسَّ



69 
 

موصوفاً؛ روثنة من صفاتها كذإ وكذإ وكذإ، إ لى إ جل معلوم إ لى إلصيف إ بيعك إلرطب في  يبيعك رطُبًا  
ف بكذإ فيقول: قبلت. فيقول: هات إلثمن يجب إ ن يعطيك إلثمن وإ ن لا يبقى إلثمن في إلذمة  إلصي

ه إ ولًا يا خذه لعين هي في إلذمة؛ فينتفع إلبائع إ نَّه إ خذ إلثمن إلا ن يستفيد منه وينتفع إلمشتري با نَّ وتكون إ
خمسة إ شهر إ نَّ إلثمن يكون  بثمن إ قل هذإ معلوم ما دإم إ نَّ إلسلعة ستكون بعد شهرين بعد ثلاثة إ شهر

ا لو إشترإه في إلوقت، وإ يضًا إ نَّه يضمن ما يريد؛ هذإ إل لَم، وإلسلعة دين في ذمة إلبائع هذإ هو إ قل ممَّ سَّ
لم؟ إلسلعة؛ لا   لم، ما هو دين إلسَّ  نَّها دين في ذمة إلبائع. دين إلسَّ

لم إلذي في إلذمة وسائر إلديون إلدين إلمعتاد إ قرضتك إ لف ريال مثلًا  فرَّق كثيرٌ من إلفقهاء بين دين إلسَّ
لَم لا تجوز إلمعاوضة عليه وهذإ  قول جمهور إلفقهاء، ما معنى ذلك؟  با نَّ دين إلسَّ

ل إلبائع: وإللّٰه إلسلعة ما هي متوفرة، يقول:  إ ذإ جاء إلا جل ولم توجد إلسلعة؛ جئت لا خذ إلسلعة قا
هور ليس له إ ن يصرف هذه إلسلعة إ لى غيرها؛ سلعة إُخرى ما يا خذ سلعة إُخرى، ماذإ يصنع؟  إلجم

إ لَّا إ ن يا خذ رإ س ماله وليس له إ ن يصرف إلسلعة    يقول: له رإ س ماله إلذي دفعه عند إلعقد ليس  له 
 رى، لماذإ؟  إلمُعيَّنة في إلعقد إ لى سلعةٍ إُخ

،  ))مَن إ سلَمَ إ و إ سلَفَ فِي شيءٍ فلَا يَصرفِْه إ لَى غيرهِِ((قال:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -قالوإ: إ ولا؛ً لا نَّ إلنبي  
سناد. وإلحديث روإه إ بو دإود، وهو نصٌّ في إ  لمسا لة لكنه ضعيف؛ ضعيف إلا 

ل إلدين إ لى دينٍ إ خر إ و إ لى شيءٍ إ خر يكون إ على منه وقالوإ: إ يضًا؛ لا نَّه قد يكون ذريعة إ لى إلربا؛ فينق
 فلا يجوز عند إلجمهور.

إ ذن إلمسا لة يا إ خوة!! إ ذإ تعذر دفع إلعين في وقتها فما إلذي للمشتري؟ إلجمهور يقولون: له رإ س إلمال  
إلبائع عليه ما  رإ س ماله ولا خيار إ خر ليس له خيار إ خر إ لَّا إ ن يا خذ رإ س ماله فيرد عليه ما دفع يرد    فقط

 دفع فقط.  
بخلاف بقية إلديون لو إ ن ي إ قرضتك إ لف ريال ثمَّ جِئت عند إلا جل؛ إ قرضتك لمدة سنة في رإ س إلسنة 

ما عندي إ لف ريال، سامحني ما عندي  جئت عند إلا جل وقلت لك: يا فلان إ عطني إلا لف قلت وإللّٰه  
تب إلزإئدة في مكتبتك، إ خرج هذه إلكتب إلا ن، وعندك كتب مكتبة فقلت لك: بعني بهذه إلا لف إلك
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ذه إلنسخ فالذي ليس عندي إ شتريه منك بهذإ  ونتفق عليها إ نت عندك نسخ متعددة من كتب فا خرج ه
إ لا إرُيده هذه إلكتب نظرنا في قيمتها  إلمبلغ إلذي في ذمتك، وإ خرج كتب قلت له هذإ عندي وهذ

ها إ لف فا خذت إلكتب بالا لف إلذي في ذمتك هذإ جائز، وجدنا إ نَّ قيمتها إ لف إ و إتفقنا على إ نَّ قيمت
لم.  وتبرإ  إلذمه بهذإ. إ ذًإ لاحظوإ!! إ نَّ  لم وإلدين إلعادي؛ غير دين إلسَّ  هم فرقوإ بين دين إلسَّ

قالوإ:لا يجوز إ خذ إلرهن على إلسلعة إ مَّا إلثمن ما يتُصور فيه رهن، لماذإ؟  ولا إ خذ إلوثيقة به إ ي    قال:
ند إلعقد، لكن بالنسبة للعين قلت لي: إ بيعك رطب نوعه كذإ، وصفه كذإ، وزنه كذإ؛ في  لا نَّه يقدم ع
 ل بكذإ، فقلت لك: نعم إشتريت، لكن إ نا لا إ ثق في إ نك ستعطيني وإ خشى إ نَّه إ ذإ جاء إلوقت شهر شوإ

إلرهن    تماطلني ويضيع علي مالي فا عطني رهنًا، إ رهن سيارتك با ي شيء رهن. يقولون: لا، ما يجوز إ خذ
لم؛ لا نَّه دينٌ مخصوص، ولا نَّ إ خذ إلرهن قد يؤدي إ لى محظورإت.   على إلسَّ

لم وغيره يجُو ز ذلك(، إ و وغيره، إ ي: غير دين إل  قال إلشيخ:  ا ضيَّقوه في إلسَّ لم )إ لى غير ذلك ممَّ سَّ
 يجوز فيه ذلك؛ نعم، هكذإ هذإ إلذي ذُكر في كتب إلفقهاء كما ذكرنا في إلمثال.

  : -مَهُ إللّٰهرَحِ - قاَلَ 
لم وغيره في إلحكم وإحد؛ فجميع إلمعوإضات إلتي لا محذور فيها وإلتوثقات  ]وإلصوإب: إ نَّ دين إلسَّ

  تجوز فيه كما تجوز في غيرك[. 
لم مثل غيره من إلديون يجوز إ ن يعاوض عليه، ويجوز إ ن إلصوإ  يقول إلشيخ إبن سعدي:  ب إ نَّ دين إلسَّ

 ه دين. يؤخذ عليه رهن؛ لا نَّ 
وإ مَّا إلمعاوضة فلا يخلو إلحال إ مَّا إ ن يقيلهُ؛ جاءه عند إلا جل قال: إ عطني إلرطب قال: ما عندي رطب، 

قلني؛ إ قلني إلبيع. قال: إ قلتك فهنا وإللّٰه هذه إلسنة سُبحَانَ إللّٰه!! ما خرج عندي رطب سليم تلف فاَ  
قاله ويا خذ ما دفع ويشتري به ما شاء،  وهذإ ما فيه نزإع؛ لا نَّه إ خذ رإ س ماله بناءً على   إنتهى إلبيع بالا 

قالة.   إلا 
إ مَّا إ ذإ لم يجد إلعين إلموصوفة فهل له إ ن يا خذ عوضًا عنها؟ قال: خلاص ما عندك رطب عطني عنب 

ا إ شوف ما شاء إللّٰه إلعنب عندك طيب إ خذ عنبًا فيصرفه إ لى غيره، قالوإ: يجوز  بمقدإر إلرطب إ خذ عنبً 
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يكن فيه محذور؛ يعني إ ذإ لم يكن فيه من باب إلربِويات إ و نحو ذلك، هذإ على هذإ إلقول هذإ إ ذإ لم 
 ا لقول إلجمهور؛ إلشيخ إبن سعدي يقول: يجوز إ ن يا خذ عوض بشرط إ ن لا يكون فيه محذور.خلافً 
يعه إ لى إ جنبي  ا إ ن يبيعه إ لى غير إلبائع إ و إ لى غير إلمشتري؛ يبيع إ لى غيره لا إلبائع ولا إلمشتري يبإ مَّ 

 فهذإ لا يجوز. 
عند إلا جل إ و قبل إلا جل، إ سلَّم في رطب في شهر شوإل، في هذإ إلشهر تعاقد مع رجل على رطب؛ 

ره، وإضح؟! قال: إ نا إشِتريت رطُبًا سلمًا سَلَّم في شهر شوإل، ثمَّ في شهر رجب باع هذإ إلرطب إ لى غي
هذإ لا يجوز؛ لا نَّه يبيع    -يقول لرجل إ جنبي-ذإ؟  من صاحب إلمزرعة إ لى شوإل ما رإ يك إ بيعك هذإ بك

ه ليس له إ ن يبيعه إ لى غيره إ لَّا إ ذإ قبضه، إ ذإ قبضه له إ ن يفعل ما لم يستقر في مِلكه، إ و عند إلا جل فا نَّ 
 فيه ما شاء.
إ ذإ إ قاله إلبيع سير إ ذن إلمع قالة؛ إ قاله إلبيع و د عليه إلقيمة اوضة بالعين إلمُسلَمِ فيها إ مَّا إ ن تكون بعد إلا 

إ مَّا إ ن  لا يقيله؛ بل إلبيع قائم فهنا  ما دفع إلثمن فله إ ن يبيع ويشتري بهذإ إلثمن وهذإ ما فيه إ شكال، و
إ مَّا إ ن يعاوض عليه إ جنبيًا  إ مَّا إ ن يعاوض إلبائع على شيءٍ إ خر فهذإ جائز إ ن لم يكن  فيه مانعٌ شرعي، و

لغير إلمُسلِم إلذي هو إلبائع إ صلًا لا يجوز بلا خلافٍ بين فهذإ لا يجوز؛ فبيع إلمُسلَم فيه قبل قبضه  
 إ هل إلعلم. 

وإلذي نحا إ ليه إلشيخ إبن سعدي هو إلا رجح وإللّٰه إ علم إ نَّه تجوز إلمعاوضة عليه بشرط إ ن لا يوجد مانعٌ 
 ذإ. عي؛ فلا توجد زيادة فيكون ربا، ولا تكون بين إ مرين يشُترط فيهما إلتقابض في إلمجلس ونحو هشر 
 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 

]ومن إلفروق إلصحيحة: تفريقهم في إلعقد إ ذإ إنِفسخ لظهور مُبطلٍ ومفسد؛ فيتبعه ما تعلق به من وثائق 
إ ذإ  فسخاه باختيارهما فا نَّ إلفسخ يختص به، وتبقى إلتوإبع على حالها حتى وزيادة عِوض ونحو ذلك، و

 يَحلُّوها[.
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فسخ عكس إلعقد؛ لا نَّ إلعقد إ برإم، وإلفسخ نقض وإ زإلة، ومعنى  علق بالفسوخ، وإلنعم؛ هذإ فرقٌ مت
يحُل إلفسخ: حلُّ إرتباط إلعقد فيكون إلعقد قد إنِعقد فا صبح مشدودًإ كالرباط فيُفسح بسبب، إ ي:  

 إرتباطه. وإلفسخ له إ نوإع منها:
 مُبطل للعقد.ما هو إلفسخ بحكم إلشرع؟ إلفسخ بسبب وجود  *إلفسخ بحكم إلشرع،

ره عينًا فتلفت إلعين  باعه ما لا يملك فهذإ يُفسخ بحكم إلشرع، هذإ فسخ جبري بحكم إلشرع، إ جَّ
ره محلًا إ و شُقة لمدة سنة فتلفت قبل إ   ن ينتفع بها فهنا يُفسخ إلعقد شرعًا، وهذإ  قبل إ ن ينتفع بها، إ جَّ

 فسخ جبري.  
إلسلعة عيبًا فا نَّ له إ ن يمضي إلعقد  لعاقد كما لو وجد في إ ي: إلفسخ باختيار إ ومنها إلفسخ إلاختياري، *

 وله إ ن يفسخ إلعقد، فهذإ مبني على إلطلب وإلاختيار.
إلفسخ   وإلفسخ بحكم إلشرع وإلفسخ بالاختيار بينهما فرقٌ صحيح، ما إ نَّ  إلفرق إلصحيح؟  هو هذإ 

 بحكم إلشرع يرفع إلعقد من إ صله فترتفع إ ثاره. 
ا يملكها فا خذها إلمشتري وسمنت عنده وولدت عنده؛ فا نَّا نفسخ إلعقد  ئع شاةً ل باع إلبا  مثال ذلك: 

 شرعًا لوجود مُبطل وهو إ نَّه لا يملك إلسلعة. 
د إلمشتري إلشاة وقد سمنت عنده وولدها، لماذإ؟ لا نَّ  طيب؛ إ ذإ فسخنا إلعقد ما إلذي يترتب عليه؟ ير 
 ري فا نَّ إلعقد ينفسخ من وقت إلطلب من حينه.إلعقد إرِتفع من إ صله، إ مَّا في إلفسخ إلاختيا

إشِترى سيارةً وسافر بها إ لى مكة وإ ركب معه ركابًا بالا جرة وبعد ذلك وجد في إلسيارة عيبًا فا رإد فسخ 
رة ويا خذ إلثمن، متى ينفسخ إلعقد؟ عند إلطلب ليس من إ صله وبالتالي فالا ثار إلعقد؛ يعني يرد إلسيا
 تكون للمشتري، ليس للبائع للمشتري؛ لا نَّها وقعت في ملكه. إلمترتبة عليه قبل إلرد 

إ جرة   إ خذت  إنِتفعت بها وركبت ركابًا معي  إ لى مكة  إشِتريتها ذهبت بها  إلسيارة وبعد ما  إشِتريت  إ نا 
ال، وبعد ما رجعت وجدت في إلسيارة عيبا كان موجودًإ عند إلبائع لي إ ن إ ردها. طيب؛  خمس مائة ري

د هل إ عطيه إلخمس مائة ريال وإ عطيه إ جرة ذهابي بالسيارة إ لى مكة؟ إلجوإب: لا؛ رددتها فسخت إلعق
 د إ نَّما ينفسخ عند إلطلب. بل هي لي، فا نَّ إلعق
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تحتاج إ لى قضاء إ ن يُقضى بينهما؛ فيُرجع فيها إ لى إلقضاء وهذإ معنى  وتبقى إ حينًا بعض إلمسائل إلتي 
إ ذإ كانت ظاهرة   قول إلشيخ: )وتبقى إلتوإبع على حالها حتى يحلُّوها(، إ ذإ كانت تحتاج إ لى إلقضاء، و

 فالحكم فيها ظاهر. 
هُ عَلَى بَائعِِه فَقَالَ إلبَّائعِ: يَا رَسُولَ إللّٰه قَد ))وَقَد جَاءَ إ نَّ رَجُلًا إشِتَرىَٰ غُلَامًا مِن رَجُل ثُمَّ وَجَدَ بهِ عَيْبً  ا فَرَدَّ

إ   بهِ  إنتَْفَعَ  غُلَامِي  إلنَّبِي  إسْتَغَلَّ  فَقَالَ  عَلَيهِ وسَلَّمَ -يَامًا،  إللّٰه  مَان((-صَلَّى  إلَّخَرَإجُ بالضَّ ا كان في :  ، لمَّ
سخ إ لا عند إلطلب فكان بين إلعقد وإلفسخ  ضمانه إ لى وقت إلفسخ فا نَّ خرإجه له؛ لا نَّ إلعقد لم يُف

 إلخسارة عليه، وليس له إ لا كان في ضمان إلمشتري، لو إ نَّ إلسيارة إحترقت وهي في يد إلمشتري فا نَّ 
 إرَش إلعيب فقط، فالخرإج كذلك له.

  إ ذن إلفرق بين إلفسخ بحكم إلشرع وإلفسخ إلاختياري: إ نَّ إلفسخ بحكم إلشرع يرفع إلعقد من إ صله، 
 إ مَّا إلفسخ بالاختيار فا نَّما يرفع إلعقد من وقت إلطلب، وليس قبل ذلك.

 ة عوض[.]فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزياد 
فا نَّه في حال  إلشاة ولدت،  قلنا:  وزيادة عوض؛ يعني ما قد يطرإ  عليه، على إلسلعة من زيادة، كما 

ا بالنسبة للفسخ إلاختياري فلا، إ لَّا إ ذإ كانت إلفسخ؛ يعني فسخ إلشرع يفسخ كل؛ يعني إلعقد ويرد، إ مَّ 
 إلزيادة في إلقيمة، إ و كانت إلزيادة متصلة.  

تريت منك إلسيارة بخمسة إ لاف، وبعد إ سبوعين وجدتُ بها عيبًا، وصارت مة كيف؟ إ نا إشِإلزيادة في إلقي
إ رد إلسيارة بثمنها وليس إلسيارة في إلسوق بعشرة إ لاف، إرتفعت إ سعار إلسيارإت، فا ن ي في هذه إلحال 

شتري، لكن لا  بالقيمة إلتي زإدت، إ و مثلًا كانت إلسلعة دإبة، فسمنت إلدإبة، إلزيادة حدثت عند إلم
 يمكن إ لَّا إ ن ترد إلدإبة وهي سمينة، ففي هذه إلحال ترد إ لى إلبائع.

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
خبار[.]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريقهم بين إلشهادة ومجرد   إلا 

نسان عن غيره إ و با مرٍ على غيره، قالوإ: يجب إ ن تؤدى بلفظ إ شهدُ إ و   قالوإ:  إلشهادة وهي إ خبار إلا 
إ نَّما لابد إ ن يقول: شهِدتُ إ   و إ شهدُ؛  شهِدتُ، حتى إ نَّهم قالوإ: لا تؤدى إلشهادة بلفظ إ نا شاهد، و
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إ ن يقول إ خبر بدون  فلو  إلتيقن،  لابد فيها من  إ و شهِدتُ، يقولون: هذه ليست لا نَّ إلشهادة  إ شهدُ   :
 شهادة.

هد على زيدٍ إ نَّه إقِترض من خالدٍ  ويترتب على هذإ مسا لة إلشهادة على إلشهادة: إ نت سمعتني إ قول: إ ش
إ شهد على زيدٍ إ نَّه إقِترض من خالدٍ إ لف ريال، فهنا يجوز لك إ ن تشهد   إ لف ريال، سمعتني ماذإ إ قول؟
 عروفة في إلشهادة على إلشهادة.على شهادتي، بالشروط إلم

لف ريال، ثمَّ غبتُ، إ نا غير إ نا في إلمجلس قلتُ إ شهد إ نَّ زيدًإ قد إقترض من خالدٍ إ   يعني يا إ خوة مثلًا:
 عتني في إلمجلس إ قول هذإ لك إ ن تشهد على شهادتي. موجود، غبت، فُقدتُ، وإ نت سم

إ مس إ لى خالد وإقترض منه إ لف ريال، هذإ خبر  إ مَّا لو إ ن ي في إلمجلس إ خبركم وإ قول لكم: زيد ذهب 
إ نَّما سمعت هل لك إ ن تشهد على خبري لو فُقدت إ نا إ و غبت؟ يقولون: لا؛ لا نَّ  ك لم تسمع شهادة، و

 خبرًإ. 
إ ذن يتشددون في إلشهادة ويقولون: لا تؤدى إ لا بلفظ إ شهد إ و شهدت، ولا تكون شهادة إ لا إ ذإ إ دإها  

 ا إلخبر فليس شهادةً ولو كان مجزومًا به.بلفظ إ شهد إ و شهدت، إ مَّ 
 قاَلَ:
  إ و كذإ[. ابد إ ن يقول إلشاهد في حقوق إلا دميين: إ شهد بكذإ ل]وإ نَّه 

 إ و شهدت بكذإ؛ لا نَّهم يقولون: إ شهد إ و شهدت بهذين إللَّفظين إ شهد بكذإ إ و شهدت بكذإ. 
  ]ولا يكفي إ خباره[. 

 إ ذإ إ دإها بمجرد إلخبر. ولا يكفي إ خباره، لا يكون شهادة 
خبار إلجازم هو إلشهادة بعينها[.  ]وإلصوإب: إ نَّ إلا 

سلام   إ نَّما معناها؛ إبن تيمية وإبن إلقيم إ نَّه لا يشتر هذإ إلصحيح وقد إختاره شيخ إلا  ط لفظ إلشهادة و
ه إ و له وهو  فا ذإ إ خبر عنه جازمًا فقد شهد عليه، وهذإ هو إلرإجح؛ لا نَّ إلمقصود بيان إلحق إلذي علي

حاصل بلفظ إلشهادة إ و بلفظ إلخبر إلجازم، إ مَّا إ ظن كا ني إ تذكر هذه لا عبرة بها، إ مَّا إلخبر إلجازم 
 فهو شهادة، ويعتمد عليه فلك إ ن تشهد على خبري إلذي إ خبرت به؛ لا نَّه في إلحقيقة شهادة. 
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
إ بوإ  إلفروق إلصحيحة: تفريقهم في  إ و حقٍ من  ]ومن  نسان على نفسه في مال  إلا  إ قرإر  بٍ كثيرةٍ بين 

 لا نَّ إلا ول بينةٌ قوية وإلثاني دعوى مجردة[. إلحقوق فيُقبل ويجُزم به، وبين إ قرإره على غيره فلا يقبل؛ 
إ مَّا إ ن يكون    يقول إلفقهاء: إ مَّا إ ن يكون لنفسه على غيره، و نسان إ مَّا إ ن يكون على نفسه، و إ قرإر إلا 

 ره على غيره.  لغي
هنا   إ مَّا إ ن يكون على نفسه، إ قر إ ن ي إقترضت من زيدٍ إ لف ريال، إ عترف إ ن ي إقِترضت من زيدٍ إ لف ريال

نسان. قرإر معتبر با جماع إ هل إلعلم، ويُؤإخذ به إلا   إ قررت على نفسي، وهذإ إلا 
القرض لنفسه على زيد فهذه إ قر بشيءٍ لنفسه على غيره، قال: إ قر إ ن ي إ قرضت زيدًإ إ لف ريال؛ فا قر ب

 دعوى تسمى إلدعوة، لابد من إ قامة إلبينة على صحتها. 
لف ريال فهذه شهادة على إلرإجح؛ على  : إ قر إ نَّ زيدًإ إقِترض من خالدٍ إ  وإ مَّا إ قرإره لغيره على غيره فيقول

 هادة.ما رجحناه قبل قليل إ نَّه لا يشُترط في لفظ إلشهادة إ ن يقول شهدت إ و إ شهد؛ فهذه ش
نسان على نفسه وبين إ ن يُقر على غيره لنفسه؛ فا ذإ إ قر على نفسه فهذه    إ ذن هناك فرقٌ بين إ ن يُقر إلا 

إ ذإ إ قر على غيره لنفسه فهذه دعوى مجردة ما تُقبل، حتى يقيم عليها إلبينة.  بينةٌ ع  ادلة ملزمة، و
نَّ إلزنا لابد فيه من طرفين، هنا يقول لك  طيب؛ إ ذإ إ قر بفعلٍ يقع من طرفين كا ن إ قر إ نَّه زنا، وإلمعلوم إ  

قرإر حجةٌ قاصرة يؤإخذ إلمُقِرُّ با قرإره ولا يسُا ل عن إلط رف إلثاني، ما يحقق معه ويقول: تعال إلفقهاء: إلا 
 طرف إلثاني.طيب؛ إ عترف من إلمرإ ة إلتي زنيت بها ما يسُا ل، يُؤإخذ با قرإره ولا يسا ل عن إل

ا إ قر على نفسه بالزنا ما سُئلِ عن إلمرإ ة إلتي زنى    -رضَاهرضَِي إللهُ عَنهُ وإ  -ماعز   تاب توبةً نصوحة، لمَّ
إ قر  إ قرإره  إ خبر هو؛ في  فا ن  إُخذت    بها؛  إ قرت  فا ن  با قرإره لكن تسُا ل  تُؤإخذ  لا  فا نَّها  با نه زنى بفلانة 

إ ن لم تُقر دُفع عنها ما ذُكر ع ، إ ذإ إ قر إلمُقر  نها، إلشرع كله عدل وكله خير وكله مصلحةبا قرإرها، و
إ ن سكت عن إلطرف إلثاني فا نَّه لا يسُا ل عن ه، إ مَّا بعملٍ يكون من طرفين فا نَّه يُؤإخذ هو فقط با قرإره، و

إ ن نفىٰ إنتفت عنه إلتهمة ولا يجوز إ ن يعير بها  ، إ ن إ خبر به فقد إ قام تهمة؛ فيُسا ل فا ن إ قر إُخذ با قرإره و
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إ علم، وإللّٰه يقولون لكن إللّٰه إ علم، إلخوإفي إللّٰه إ علم فيها؛ لا يجوز،   ولا يجوز إ ن يا تي إلناس ويقول: إللّٰه
قرإر. ما دإم إ نَّه لم يقر فا نَّه ينُفى عن  ه ما إتهم به شرعًا فهذه فروقٌ في إلا 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
ه من وإرثه،  ]ومن إلفروق إلتي فيها نظر تفريقهم بين قول إلوكيل إ قِبض حقي من فلان فلا يملك قبض

 وبين قوله إ قِبض حقي إلذي عليه إ و قبِله فيَملكه[. 
وكل؛ لا نَّ فعيل  ين قول إلوكيل(، إلوكيل هنا بمعنى إلم)ومن إلفروق إلتي فيها نظر تفريقهم ب  يقول إلشيخ: 

تا تي بمعنى فاعل وتا تي بمعنى مفعول، فالمقصود بين قول إلموكل إ قبض حقي من فلان وسماه، قال:  
إ لى فلان ويقول: حق فلان عندك  ) إلوكيل  قالوإ: فيملك قبضه منه، يذهب  إ قبض حقي من فلان(. 

 إ ن يقبضه. إ عطيني إ ياه فقد وكلني في قبضه له
إ و من وكيليه، هذإ تاجر فقال لك رجل: إ قِبض حقي من فلان هذإ إلتاجر وإلتاجر ما يتعامل مع إلناس 

وكيله، لكن لو فرضنا إ نَّه ذهب ووجده قد مات هذإ إلذي عليه بنفسه له وُكلاء؛ فا نَّ له إ ن يقبضه من 
ة كانت خاصة، إ قبض حقي من فلان فُعيَّنه إلحق، قالوإ: ليس له إ ن يقبضه من وإرثه، لماذإ؟ لا نَّ إلوكال

لوإرث فلا، يرجع إ لى فلا يملك إلقبض إ لا من فلان إ و من يقوم مقامه في نفس إلوقت وهو إلوكيل، إ مَّا إ
ه ويقول: وجدت فلاناً قد مات، فا ذإ وكله وكالة جديدة وقال: طيب إ ذهب وإقبض حقي من  من وكلَّ 

 إلورثة، إ مَّا بالوكالة إلا ولى فليس له إ ن يقبض. إلورثة؛ فا نَّ له إ ن يذهب ويقبض من 
إ مَّا لو قال: إ قبض حقي إلذي على فلان، لم يعين له ممن يقبض قال: إ قبض حقي إلذي على زيد. 

ه إ ن يقبضه منه وإ ن يقبضه من وكيليه وإ ن يقبضه من وإرثه؛ لا نَّ إلوكالة هنا عامة. إ قِبض حقي  قالوإ: ل
 لمن يُقبض منه فله إ ن يقبضه من إلا صيل ومن وكيليه ومن وإرثه،  إلذي على فلان من غير تخصيصٍ 

 هكذإ فرقوإ. 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]وإلظاهر إسِتوإء إلا مرين[. 
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إ ن كانت إللغة تقتضي هذإ إلتفريق؛ لا نَّه قال في إلا ول إ قبض حقي من    إلظاهر إسِتوإء إلا مرين؛ لا نَّه و
ي على فلان؛ فاللغة هنا تقتضي إلفرق بين إلصيغتين إ لَّا إ نَّه في  فلان وقال في إلثاني إ قبض حقي إلذ

عرف قال لك  قبض حقي من فلان كا نه في إل عرف إلناس لا يفرقون بينهما، فا ذإ قال لك قائل إليوم إ  
ح بالعرف وإلعرف إ قرب من إللغة.   إ قبض حقي إلذي على فلان، فالشيخ هنا رجَّ

إ إ قرب من  إلعرف  إ خوة!!  يا  تعاإنتبهوإ  ما  إلناس يستعملون  لا نَّ  في  للغة؛  ما هو مسطور  لا  عليه  رفوإ 
فرق بينهما، إ مَّا إ ذإ إلكتب؛ فالعرف إ قرب من إللغة، فا ذإ جرى إلعُرف باستوإء إلا مرين وإللفظين فا نَّه لا 

 عُدم إلعرف فالتفريق صحيح؛ لا نَّه مقتضى إللغة.
 هنا بين قول إلوكيل إ و إلموكل؟ 

بمعني إلموكل؛ لا نَّ فعيل تا تي بمعنى فاعل وتا تي بمعنى مفعول، فقول   إلوكيل هنا فعيلقول إلوكيل قلت  
 إلوكيل إلمقصود هنا قول إلموكل للوكيل.

إلا مرين؛ لا نَّ إلعرف لا يكاد يفرق بين  مثل هذه إلا لفاظ وهكذإ كل ما كان في معنى  ]وإلظاهر إسِتوإء 
 ذلك[.

******************************* 
  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قُولُ إلمُصَنفُِ يَ  

إ جازتهم إلوكالة إلد   وريَّة[. ]ومن إلفروق إلضعيفة بين قولهم: إ نَّ إلوكالة عقدٌ جائزٌ عقدها وحَلُّها، و
إ نَّما إلفرق ذُكر في نسخة إلشيخ إبن  هنا في إلحقيقة في هذه إلنسخة إلتي في إ يدينا، ليس هنا فرق، و

حيث ذكر إلشيخ إ نَّ من إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين إلعقود إللَّازمة    -هُ إللّٰه عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَ -عثيمين  
 .وإلعقود إلجائزة

 تلزم بعقدها فا ذإ عُقدت إ صبحت لازمة. إ ي: إلتي  إلعقود إللَّازمة، ●

إ نَّما إلمقصود بها إلتي لا تلزم بالعقد؛ ب   وإلعقود إلجائزة: ● ل يمكن ليس إلمقصود بها إلمباحة و
 فسخها في إ ي  وقتٍ.
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إلفرق بين إلعقود إللَّازمة وإلعقود إلجائزة إ نَّ إلعقود إللَّازمة لا تُفسخ إ لَّا بسببٍ إ و ترإضي إلطرفين؛ يعني  
ثلًا عقد إلبيع؛ عقد إلبيع عقد لازم فا ذإ تمَّ إلعقد وإفترق إلبائع وإلمشتري لزم إلعقد: فلا يُفسخ عقد م

 بسبب.  إلبيع بعد ذلك إ لَّا 
إلتدليس إ نسان إشِترى بقرة من إ خر وتمَّ إلعقد وإ خذ إلبقرة وذهب بها ثمَّ تبيَّن له بعد يومين    سبب مثل: 

إلبقرة مع إلحليب إ يامًا وإ نَّها ليست حلوبًا؛ فهنا للمشتري إ ن يفسخ إلعقد إ و ثلاثة إ نَّ إلبائع قد صرَّى  
 لوجود إلسبب وهو إلتصرية.
سلعة عيبًا كان موجودًإ عند إلبائع فا نَّ له إ ن يفسخ مشتري بالسلعة إ و في إلوكذلك إلعيب، لو وجد إل

 إلعقد. 
إشترى وتمَّ إلعقد وذهب إ لى بيته ندم، هل إ و بترإضي إلطرفين، إشترى شخص من إ خر سيارة وبعد ما  

ة وإ نا له إ ن يفسخ إلعقد؟ إلجوإب: لا، لكن ذهب إ لى إلبائع وقال: يا إ خي!! إ نا إشتريت منك إلسيار 
إلا ن ندمت إ ريد إ ن إ فسخ إلعقد. قال: لا، إ نا بعتك وإنتهينا، ما يُفسخ إلعقد، قال: طيب؛ لا با س يا 

 سخ إلعقد، لماذإ؟ للترإضي؛ لا نَّهما قد ترإضيا.ك، ينفإ خي هات إلسيارة وخذ نقود
ض لي؛ وكالة، قلت  إ مَّا إلعقد إلجائز فلكل وإحدٍ من إلطرفين إ ن يفسخه متى شاء، وكَّلتُكَ في شرإء إ ر 

وكَّلتُك إ ن تشتري لي إ رضًا ثمَّ  لك: إليوم فيه مزإد في إلمكان إلفلاني على إ رإضي؛ على بيع إ رإضي  
وقلت: إ نا فسخت إلوكالة ليس لك إ ن تقول: لا، إ نت وكَّلتني وإ نا مشيت، بعدما ذهبت إ تصلت بك  

فس إلناس ما إلذي يشُقيني في هذإ  وكذلك لو إ نَّك إ نت قلت: لماذإ إتُعِب نفسي وإ ذهب وإ حضر وإ نا
 ويتعبني خلاص، إ نت قلت: فسخت لك هذإ. 

يترتب عليه ضرر كما تقدم معنا في   وتقدم معنا إ نَّ إلعقد إلجائز يمُنع فسخه في حالة وإحدة: إ ذإ كان
 إلقوإعد، هذإ إلفرق بين إلعقد إللَّازم وإلعقد إلجائز. 

، عقدها جائز وحلها ة إلتي معنا، وهي إ نَّ إلوكالة عقدٌ جائزثمَّ رتب إلشيخ على هذإ إلفرق هذه إلمسا ل
 جائز للطرفين، وإ جاز إلجمهور إلوكالة إلدورية؛ ما هي إلوكالة إلدورية؟  
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، سميت دورية لا نَّها تدور، كلما  -وكَّلتك، وكلما عزلتك وكلتك-إ ن يقول له:    إلوكالة إلدورية:  ●
 قتها لازمة؛ لا نَّه ما يملك إ ن يفسخ. عزله عادت، كلما عزله عادت؛ فا صبحت في حقي

  ، ولكن إلشافعية،  إلجمهور إ جازوإ إلوكالة إلدورية، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّها معاملة، وإلا صل في إلمعاملات إلحِلَّ
سلام إبن تيمية منعوإ إلوكالة إلدورية، قالوإ: ما تصح إلوكالة إلدورية، إ ن يقول له: كلما عزلتك  وشيخ إلا 

إ نَّها    وكلتك، يقولون:  ما تصح، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّ هذإ يخالف إلصفة إلشرعية؛ إلصفة إلشرعية للوكالة 
ازمة، فهذإ يخالف صفة إلوكالة إلشرعية فلا يجوز، جائزة، فا ذإ قال له: كلما عزلتك وكلتك إ صبحت ل

 ولا يصح. 
ا قالوإ: إ نَّ قول   قالوإ: خلاص صارت لازمة    ، رإ وإ إ نَّ في هذإ حرجًا، -كلما عزلتك وكلتك-إلجمهور لمَّ

هم: يُوكل إ خر بعزله، حتى تنفك إلوكالة، ما  له، لابد من حيلة حتى يتخلص، ما هي إلحيلة؟ قال بعض
ذإ؟! كونوإ على إلا صل إلشرعي وهو إ نَّ إلوكالة جائزة؛ عقد جائز، وإمنعوإ إلوكالة إلدورية، إلحاجة إ لى ه

 الفتها إلصفة إلشرعية للوكالة، وهذإ هو إلرإجح. وإ نَّه لا يترتب عليها شيء، بل هي لغوٌ؛ لمخ
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]فا نَّها تنافي هذإ إلا مر إلعام[. 
 لة إلدورية تجعل عقد إلوكالة لازمًا، وهذإ ينافي قولهم: إ نَّ عقد إلوكالة عقدٌ جائز. كما قلنا؛ لا نَّ إلوكا

 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 
ور في ]وإلصوإب: إ نَّ   إلعقود وإلفسوخ لا يعتبر[. إلدَّ

ي إلعقود مثل: يرى إ نَّ إلدور في إلعقود كلها وإلفسوخ كلها لا يعتبر، ف  -رَحِمَهُ إللّٰه-إلشيخ إبن سعدي  
 إلوكالة إلذي ذكرناه.

في إلفسوخ لو قال: كلما تزوجتكِ طلقتكِ، رجل يقول لامرإ ة ما تزوجها يقول: كلما تزوجتكِ طلقتكِ، 
إ دور في إلفسخ؛ لا نَّ إلطلاق فسخ لعقد إلنكاح. هنا إخِتلف إلعلماء، فذهب بعض إلعلماء إ لى إ نَّ  هذ
إ كان قال لها: كلما تزوجتكِ طلقتكِ ثلاثاً، إ ذإ تزوجها بمجرد طلاق يقع، فكلما تزوجها طلقتْ، فا ذإل



80 
 

قال وتزوجها  إلا ول  فرجع  طلقها؛  ثمَّ  إ خر  تزوجها  ثلاثاً،  تطلق  يتزوجها  كلما إ ن  قال:  لا نَّه  تطلق؛  وإ: 
 تزوجتك طلقتك فهذإ دور، وذهب بعض إلعلماء إ لى إ نَّ هذإ لغوٌ وذلك لا مرين: 

ل إلنكاح، ولا طلاق قبل إلنكاح، كما ورد في بعض إلا حاديث عند إبن ماجة  إ نَّه تطليقٌ قب  *إلا مر إلا ول:
 وغيره.

، إ نَّ  شا ن إلنكاح فيكون لغوًإ، وهذإ هو إلرإجح  إ نَّه عبثٌ بالنكاح، وقد غلَّظ إلشرع في  *وإلوجه إلثاني: 
 هذإ إلكلام ساقط، ولا يُلتفت إ ليه، ولا يُرتب عليه حكمٌ. 

 : -لَيهِ رَحمَةُ إللّٰهِ عَ - قاَلَ 
 ]فليُعتبر إلعقد بذإته إ ن كان لازمًا فلازمٌ إ و جائزًإ فجائز[. 

قتضى إلشرع لزومه في حال كما في حال  نعم؛ إلعبرة بالصفة إلشرعية، فا ن كان إلعقد شرعًا لازمًا إ و إ 
إ ن كان إلعقد في إلشرع جائزًإ فهو جائز. إلضرر؛ فا نَّه يكون لازمً   ا، و

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]وتدوير إلعقود وإلفسوخ إ ذهابٌ لرُوحها ومقاصدها[.

ير موجود، فهذإ  صار إلزوإج لا شيء كا نَّه غ  -كلما تزوجتك طلقتك-تدوير إلفسوخ يجعل إلعقود لا شيء  
 نوعٌ من إلعبث.  

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
إ ذإ  ]ومن إلفروق إلضعيفة: قولهم: إ ذإ قال إلمدعي ليس لي بينةٌ وإ حضرها لم تُ  قبل؛ لا نَّه مكذبٌ لها، و

  قال لا إ علم لي بينة ثمَّ إ حضرها قبُلت؛ لا نَّه لم يكذبها؛ فا قامتها لا تنافي قوله[. 
ا طُلبت منه إلبينة، قال: ليس لي بينة؛ فنفى إلبينة فية يفرقون، فا ذإ قعند إلحنابلة وإلحن ال إلمدعي لمَّ

ا إ صلًا، قال: ليس لي بينة، ثمَّ بعد شهر إ و شه رين إ حضر بينةً. قالوإ: لا تُقبل، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّه لمَّ
هنا سيقول ليس لي بينة، فكيف   قال: ليس لي بينة حكم على هذه إلبينة با نَّها زور، وإ نَّهم كذإبون؛ لا نَّه

 يا تي هؤلاء ويقولون نحن شهدنا؟!
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، ثمَّ إ حضرها؛ فا نَّها تُقبل، لماذإ؟ لا نَّه إ مَّا إ ذإ قال: لا إ علم لي بينة إ و لا إ تذكر بينة إ و لا تحضرني بينة
ا قال: لا إ علم لي بينة إ نَّما نفى علمه، لا إلوإقع، إ و عندما قال: لا إ تذكر إ نَّ لي ب ينة!! إ نَّما نفى إ نَّه  لمَّ

 يستحضر هذإ إلا ن، فا ذإ تذكر بعد، إ و علم بعد فا حضرها فا نَّها تُقبل.
إلحنفية إ لى إ نَّها تُقبل في إلحالين، سوإء قال: ليس لي بينة إ و قال:  وذهب إلشافعية في إلا صح وبعض 

ا ذإ ظهرت بينة فا نَّ هذإ لا  لا إ علم لي بينة؛ لا نَّ إلمقصود وإحد إ نَّه في علمه ليس لي بينة في علمه، ف
بينة    ينافي قوله وهذإ هو إلرإجح، سوإء قال: ليس لي بينة إ و لا علم لي بالبينة إ و نحو ذلك ثمَّ إ حضر

إ نَّما هو في إلمقصود إ نَّما هو نفي  يقبل قولها إ نَّ إلبينة تُقبل؛ لا نَّ نفيه إلسابق لا ينافي وقوع إلبينة، و
 للعلم. 
 : -هِ عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰ - قاَلَ 

 ]وإلصوإب: إ نَّه إ ذإ إ تى بالبينة إلعادلة إلشرعية قبُلت سوإءٌ نفاها إ م لم ينفيها[.
 إلشافعية وبعض إلحنفية وبعض إلحنابلة.وقلنا: هذإ إلصحيح عن 

 ]لا نَّه إ نَّما نفى في حقيقة إلعلم بها[. 
 في إلحالين هذإ مقصود إلناس.
فكلامه إ نَّما هو إ خبارٌ عن إلحالة  د تكون شهدت في حالةٍ لا يعلمها  ]وقد يكون عالمًا بها ونسيها، وق
 إلتي يستحضرها، وإللّٰه إ علم[.

 ود إلبينة في إلحقيقة، وهذإ هو إلوإقع وإلمعمول به في عُرف إلناس.نعم؛ وهذإ لا ينافي وج
 : -عليه رَحمَةُ إللّٰه- قاَلَ 

 على إ نَّ عدة قد إنقضت ثمَّ بعد ذلك[. ]ومن إلفروق إلضعيفة: قولهم: إ ن إتِفق إلزوجان 
يقول:   إلزوج  إنقضت؛  قد  إلعدة  إ نَّ  إلرجعي على  إلطلاق  في  إلزوجان  إتفق  إ ذإ  قد  يعنى  إلمرإ ة  إلا ن 

خرجت من إلعدة، وإلزوجة إلمطلقة طلاقاً رجعيًا تقول: إ نَّها خرجت من إلعدة، فلم ينُازع إ حدهما إلا خر  
 إلعدة.  في هذإ؛ بل إتفقا على إلخروج من

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
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إ نَّ  إلعدة، وقالت:  إنِقضاء  إلزوج: كنت رإجعتك قبل  إلزوجان فقال  ما ذلك بعد ]ثمَّ بعد ذلك تنازع 
 إنِقضائها[.

بعد إ ن إتفق على إ نَّ إلعدة قد إنقضت وخرجت إلمرإ ة من عدتها إ دعى إلزوج دعوة، وقال: إ نا كنت  
نا رإجعتك قبل ثلاثة إ يام، وقالت إلزوجة: هذإ غير صحيح لم ترإجعني  رإجعتك قبل إ ن تنقضي إلعدة؛ إ  

 وإ نا في إلعدة، فما إلحكم؟  
 :-يرحَمُهُ إللّٰه-قاَلَ 

إ ن سبقت هي قُدم قولها[.  ]وإ نَّه إ ن سبق بالكلام قُدم قوله، و
رإجعتك، قالوإ: إ ن سبقت بقولها إنِقضت إلعدة، سبقت دعوإه فقال: نعم؛ إنقضت إلعدة لكني كنت  

قولها؛ لا نَّ قولها سبق   فاتفق معها على إ نَّ إلعدة إنقضت لكن قال لكني رإجعتك قبل ذلك، قال وإلقول
إ ن سبق قوله قولها قال: إ نا رإجعتك قالت: قد إنقضت إلعدة؛ فسبق قوله قولها،  ثمَّ هو إ لح ق دعوى، و

 قالوإ: هنا إلقول قوله، هذإ يعني إلحكم. 
إلت إلتفريق؟  إ ين  إ نَّهم  طيب؛  إلفرق  إ و  فرقوإ بين هذه إلدعوى وسائر إلدعاوى؛ ففي هذه إلدعوى فريق 

حوإ بسبق إلكلام، قال: وإلذي سبق هو إلذ إ ذإ سبق  رجَّ ي نقبل قوله؛ إ ذإ سبقت إلزوجة قبلنا قولها، و
على من    إلزوج قبلنا قوله، وخالفوإ في هذإ إلقاعدة في بقية إلدعاوى وهي إ نَّ إلبينة على إلمدعي وإليمين

 إ نكر. 
إ نَّهم فرقوإ بين هذه إلدعوى وبين سائر إلدعاوى، في سائر إلدعاوى  إ ذن ما هو إلتفريق هنا يا إ خوة؟! 

حوإ  يقول إ لا رجعنا باليمين على إلمنكر، إ مَّا في هذه إلدعوى ما قالوإ هذإ رجَّ ون: للمدعي هات إلبينة، و
 بالسبق؛ فهذإ هو إلتفريق.

  : -هرَحِمَهُ إللّٰ -قاَلَ 
 ]هذإ ضعيف، ولا يُرجَح تقديم إ حدهما بالكلام قوله[.

 هذإ ضعيف. 
 إلصحيح: ولا يُرجح تقدمُ إ حدهما بالكلام قوله.
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 : -رَحِمَهُ إللّٰه-الَ قَ 
إ نَّما إلمُرجح إلحالة إلوإقعة[.  ]و

لرجعة، لو إلمرجح إلحالة إلوإقعة: وهي إ نَّ إلزوج مدعي حيث إدِعى إلرجعة في زمن لا يملك فيه حق إ
قال: إ نا كنت رإجعتكِ    كان في زمن إلرجعة ما فيه إ شكال؛ يعنى يا إ خوة لو إ نَّ قبل إ ن تخرج من إلعدة

قالت: لا ما رإجعتني ما في إ شكال؛ لا نَّه إلا ن رإجعها، ما فيه إ شكال في زمن يملك في    قبل إ سبوع
عي دعوى سابقة، فما إلحكم؟ نطالبه إلرجعة، لكن إلكلام إلا ن في زمن لا يملك فيه إلزوجة إلرجعة، يد

إ ن لم يحضر   إلبينة فالقول  بالبينة؛ عندك شهود شهدوإ إ نَّك رإجعتها؟! إ ن إ حضر إلشهود فالقول قوله، و
قول إلمرإ ة مع يمينها؛ لا نَّها منكرة، ولا نَّ هذإ يتعلق بالا عرإض فلابد فيه من إلتشدد، ما نكتفي بقولها؛ 

 ول: إ حلفي إ نَّه لم يرإجعك في حال إلعدة. بل إلقول قولها مع يمينها نق
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

إ لَّا فالقول قولها سوإءٌ سبقها  ]وإلعدة قد إنقضت باتفقهما وهو يدعي إ نَّه قد   رإجع قبل ذلك فعليه إلبينة، و
 بالكلام إ و سبقته[.

إلبينة على إلمدعي وإليمين   وهذإ قول جمهور إلفقهاء خلافاً للحنابلة، إ نَّ هذه دعوى كسائر إلدعاوى
 على إلمنكر. 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
فيع قبل إلمطالبة وخيار إلشرط كذلك،  ]ومن إلفروق إلضعيفة جدًإ: تفريقهم بين حق إلشُّ  فعة إ ذإ مات إلشَّ

فعة ولا إلخيار، وبين بقية إلحقوق وإلخيارإت وإ نَّها تبث للوإرث مطلقًا  [. وإ نَّ وإرثه لا يملك إلشُّ
إتفق إلعلماء على إ نَّ إلحقوق وإلا ملاك وإلا موإل تُورث، فا ذإ مات إلميت فا نَّ إلمال يرثه إلورثة، وإ ملاك  

يرثها إلورثة، وحقوق إلميت يرثها إلورثة، وإختلفوإ في بعض إلحقوق هل تُورث إ و لا تورث؟ منها   إلميت 
فعة.   إلشُّ
فعة ●  صة شريكه ممن إشترإها بثمنها.كما تعلمون: إ ستحقاق إلشريك إ نتزإع ح وإلشُّ
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ف يحق لي  إ نا وإ نت شركاء في إ رض ولم نقتسم؛ شركاء، ثمَّ بعت إ نت نصيبك لزيد من إلناس بمائة إ ل
إ نا إ ن إ نتزع هذه إلحصة من إلمشتري بدون رضاه؛ إ نتزعها منه بالثمن إ عطيه إلمائة إ لف وإ قول إ مشي،  

ول: هذإ ما هو بيع، هذه شفعة إ نا إ حق بها منك، هذه  يقول: لا إ نا إ ريدها ولو بمليون ما إ بيعها، نق
فعة وهي: حقٌ.   إلشُّ

فعة؛ باع حصته إلعصر شريكه إلذي معه طيب؛ باع إلشريك حصته فمات شريكه قبل إ ن يطا لب بالشُّ
فعة وليس لهم حق في   فعة قال إلحنفية وإلحنابلة: لا يرث إلورثة إلشُّ مات إلمغرب قبل إ ن يطالب بالشُّ

فع فعة حقٌ يثبت بالطلب  إلشُّ قالوإ:   -هذإ تعليل إلحنابلة-ة، خلاص ثبت إلبيع، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّ إلشُّ
فعة حق   إلشُّ فالقعد  لا نَّ  فعة  إلشُّ لم يطلب  إلشريك  إ نَّ  لو  يقولون:  يطلبه،  لم  بالطلب وصاحبه  يثبت 

فعة   صحيح وإنتهينا؛ فالشفعة إ نَّما تثبت بالطلب، طيب؛ هذإ إلذي يملك إلطلب لم يطلبه فتسقط إلشُّ
 فلا تورث. 

فعة حقٌ للمالك لا بالملك، وإلمالك عند إلبيع هو إلميت وقد مات،    وإ مَّا إلحنفية فتعليلهم: إ نَّ إلشُّ
فعة   ولذلك ما إ ثر إختلاف إلتعليلين في إلمسا لة؟! إلحنابلة عندهم يا إ خوة لو إ نَّ إلشريك قد طالب إلشُّ

فعة إ ريد حقي، وقع له حادث   ومات قيل له: إ نَّ شريك قد باع نصيبه بمائة إ لف قال لا إ نا لي حق إلشُّ
فعة قد ثبتت بالطلب فتنتقل إ لى   ومات بعد إ ن طلبه، إلحنابلة يقولون: ينتقل إلحق إ لى إلورثة؛ لا نَّ إلشُّ

إلمالك    إلورثة، إ مَّا إلا حناف فيقولون: لا؛ ما تورث حتى هذه، لماذإ؟ لا نَّه حقٌ متعلق بالمالك وقد فات، 
 مات خلاص. 

فعة لا تورث سوإء طلبها صاحبها إلا صلي إ و لم يطلبها، إ   مَّا  إ ذن خلاصة هذإ إ نَّ إلا حناف يقولون: إلشُّ
فعة لا تورث إ ذإ لم يطلبها صاحبها إلا صلي، إ مَّا إ ذإ طلبها فا نَّها تورث.  إلحنابلة فيقولون: إلشُّ

 سه ليرى رإ يه في إلعقد. قال: إ بيعك إلسيارة بعشرة ومنها كذلك خيار إلشرط: وهو ما يشترطه إلعاقد لنف
إلخيار ثلاثة إ يام؟! لينظر هل يناسبه    إ لاف قال: إشتريت بشرط إ نَّ ليَّ إلخيار ثلاثة إ يام، لماذإ إشترط

إلبيع إ و لا إ و نحو ذلك، طيب؛ إشترى إلسيارة بعشر إ لاف وإشترط إ نَّ له إلخيار ثلاثة إ يام في إليوم  
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حنفية وإلحنابلة يقولون: لا يورث هذإ إلشرط خلاص لزم إلبيع؛ لا نَّه يتعلق يعني بعقدٍ  إلثاني مات، إل
 إ لى غير إلمشترط. إلا صل لزومه؛ فلا ينتقل إلشرط

فعة تُورث وخيار إلشرط   وإلرإجح ما ذهب إ ليه إلمالكية وإلشافعية: إ نَّ هذين يورثان كسائر إلحقوق؛ إلشُّ
 تعلق بالمال وقد إنِتقل إلمال إ لى إلورثة، ولا نَّه حقٌ شُرع لرفع إلضرر فلا  يُورث، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّه حقٌ 

فعة؟ حتى لا يدخل إلضرر على إلشريك، طيب؛ إلا ن زإلت إلحكمة باقية، يقولون: لماذإ شر  عت إلشُّ
ا مات هذإ وورث إلورثة إ لَّا يمكن إ ن يدخل عليهم إلضرر بهذإ؟ بلى موجود فالحكمة لا زإلت موجو  دة، لمَّ

إ ن شاؤوإ ردوإ إلبيع ما  وهذإ هو إلرإجح إلصوإب إ نَّ خيار إلشرط ينتقل إ لى إلورثة فا ن شاؤوإ إ مضوإ إلبيع و
إ ن شاؤوإ إ مضوإ دإم ف فعة تنتقل إ لى إلورثة فا ن شاؤوإ إنتزعوإ حصة إلشريك بثمنها، و ي زمن إلخيار، وإلشُّ
 إلبيع.
  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 

 ث يقوم مقام مورثه في كل إلا شياء[. إ نَّ إلوإر ]وإلصوإب: 
  قاَلَ: 

 جاهه لا على كفالته[.]ومن إلفروق إلضعيفة، قولهم: وله إ خذ إلجعل على إقترإضه له ب
 يقولون: إ ذإ إقترض له من غيره بجاهه بشفاعته فله إ ن يا خذ إ جرةً. 

يجار إ ريد إ ن إ قترض من فلا إ نا إلا ن إ قرر  -ن، وفلان ما يعرفني جئتني إ نت وقلت يا شيخ: إ نا مطالب بالا 
قلت: طيب لا   إ ن تشفع لي عنده تذهب معي عنده لتشفع لي ليقرضني،   فا ريد  -كلامهم ثمَّ إ ذكر رإ يي

با س، لا با س إ نت من طلابنا وكذإ ولكن بخمس مائة ريال، إ ذهب معك له تعطني خمس مائة ريال، 
ة شيءٌ إ خر، ولا يجوز إ ن يا خذ جُعلًا على إلاقترإض  قالوإ: يجوز؛ لا نَّ إلجهة منفكة، إلقرض شيء وإلا جر 

 بالكفالة؛ يعني ما يجوز يا خذ إ جرة على كفالة إلمقترض، كيف؟  
ا: جئتني وقلت إ نا سا قتَرض من فلان وقال هات كفيل غارم، وإ نا إ ريد إ ن تكفلني عنده قلت: طيب  مثلً 

 إ كفلك بخمس مائة ريال، يقولون: ما يجوز.
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اك ولم تجُيزوإ هنا؟ قالوإ: لا نَّه في إلكفالة قد ينقلب إلكفيل إ لى  ا؟ لماذإ إ جزتُم هنطيب ما إلفرق بينهم
 كيف ينقلب إلكفيل إ لى مقرض؟   مُقرض فيكون قرضًا جر نفعًا. 

ما  إلا دإء  غارمًا لك عنده، جاء وقت  إ نا كفيلًا  ريال وكنت  إ لاف  إقِترضت من شخص خمس  إلا ن 
إ لاف فيُصبح إلا مر ماذإ؟ تصُبح إلخمس إ لاف دينًا لي عليك؛    دفعت، ماذإ سا فعل إ نا؟ سا دفع إلخمس

ينًا جر نفعًا، وكل قرضٍ جر نفعا فهو  فا كون إ نا إ قرضتك، وقد إ خذت منك إ جرة فيكون إ قرإضي لك د
ربا، وإضح إلا ن إلفرق؟! يعني في إلجاه ما ينقلب إ لى كونه مُقرضًا، إ مَّا في إلكفالة فا نَّه يمكن إ ن ينقلب 

مُقرضًا إ ذإ لم يستطع إلا صيل إ ن يدفع إلدين، وإلشيخ يرى إلمنع في إلصورتين وإ نَّ إلصوإب:   إ لى كونه
 لا يجوز إ خذ إ جرة هنا، وهذإ صحيحٌ. إ نَّه لا فرق بينهما؛ بل

إ نَّه هبةٌ من إللّٰه   فلا يشُرع بذله إ لا    - عَزَّ وَجَلَّ -إ مَّا بالنسبة للجاه فا نَّ علة منع إ خذ إلا جرة على إلجاه 
قربة؛ إلجاه وإلمنزلة إللّٰه يعطيها من شاء من عباده، يمكن رجل عامي يجعل إللّٰه له منزلة عند إلناس ما  

فلا يجوز إ ن تجُعل إ لا قربة؛ ما يجوز إ ن يعاوض عليها بمال،    -عَزَّ وَجَلَّ -كلامه؛ هبة من إللّٰه  يردون  
 لا خيهِ شفَاعةً ثُمَّ إَهدى لهَ هديَّةً فقبِلَها ، فقد  شفعَ   ))من :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -وإلدليل قول إلنبي  

م بابًا من إلر با((  ، وإلحديث عند إ بي دإود وحسنه إلا لباني.-ى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّ -، إ و كما قال إقتحَّ
، ا((م بابًا من إلر ب))فقبِلَها فقد إقتحَّ ، من إ جل إلشفاعة  ))من شفعَ لا خيهِ شفَاعةً ثُمَّ إهَدى لهَ هديَّةً((

ميته ربا إلجاه  ولا شك إ نَّ إلربا حرإم؛ فهذإ يدل على حرمة إلمعاوضة على إلجاه وهذإ إلصحيح، وقد س
إ و ربا إلشفاعة إ ن يا خد عِوضًا على جاهه إ و يا خد عوضًا على شفاعته فلا يجوز إ ن يا خد إ صلًا بالنسبة 

 د ينقلب إ لى قرض فيكون قرضًا جر نفعًا. للجاه، وبالنسبة للكفالة كما قالوإ: لا نَّه ق
 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 

 في ذلك من إلا خطار وتفويت مقاصد إلقرض وإلوثيقة[.]وإلا ولى إلمنع في إلصورتين لما 
وهذإ إلتعليل في إلحقيقة ما ظهر لي موضعه ومعناه إ لى إلا ن، تاملت كثيرًإ في تعليل إلشيخ فلم يظهر  

خوة يرإجعون ومن وجد فائدة فليُفدنا. لي؛ فلعلي   إ رإجع ولعل إلا 
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 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 
ة: تفريقهم بين عارية إلا رض للزرع وعاريتها للدفن إ و إلسفن للحمل إ نَّ له إلا جرة  ]ومن إلفروق إلضعيف
 منذ رجع في إلزرع[.

ه إ ن يرجع حتى يبلى إلميت، إ ذإ إ عاره إ رضًا لدفن  يقول إلحنابلة: إ ذإ إ عاره إ رضًا لدفن ميته؛ فا نَّه ليس ل 
يموت من إلعائلة، فجاءه جاره قال: يعني  نده إ رض كما يقولون: مدإفن إلعائلة، يُدفن فيها من  ميته؛ ع

إ نَّ إ بي مات وما عندي مكان، وإلمدإفن غالية علي قال: خلاص إ عيرك قبرًإ إ و إ رضًا من مقبرتنا تدفن 
لحنابلة: ليس له إ ن يرجع حتى يبلى إلميت، لمَِا في إلرجوع من ضرر عظيم؛  فيه، هذإ جائز. يقول إ

إ ن إ عاره سفينةً ليحمل عليها.    فتكون إلعارية من بدإيتها إ و إلعرية من بدإيتها وإحدة إ لى إ ن يبلى إلميت، و
هر قال  قالوإ: ليس له إ ن يرجع ما دإمت في إلبحر، وليس له شيء؛ يعني لو إ نَّه بعد إ ن دفن إلميت بش

إ رضي ليس له ذلك،  إ ريد  إ نا زعلان منك ورجعت  إ نا خلاص رجعت،  إلا رض للدإفن قال:  صاحب 
عارة هل له إ جرة؟ إلمذهب إ نَّه لا إ جرة له. طيب؛ هل له إ جرة؟  ! ما دإم إ نَّه رجع عن إلا 

يد إ رضي، لكن لو إ عاره إ رضًا للزرع فقام وحرثها وزرع، وإ ثناء ذلك قبل إ ن يستحصد إلزرع قال: رجعت إ ر 
ن حين رجوعه  ليس له إ ن يقلع إلزرع بل يجب إ ن يبُقي إلزرع حتى يستحصد، لكن قالوإ: له إلا جرة م 

إ   إلا رض  إ لى  إ عارة  وبين  للحمل،  إلسفينة  إ عارة  للدفن و إلا رض  إ عارة  بين  ففرقوإ  إلا جرة،  له  يحُصد  ن 
في إلبحر فيه إ ضرإرٌ عظيم لا   للزرع، ووجه إلتفريق: إ نَّ إلرجوع في مسا لة إلدفن ومسا لة إلسفينة وهي

ا في مسا لة إلزرع فالضرر إ يسر ويمكن ت حصيل إلمصلحة  يمكن تحمله، ولذلك ليس له إ ن يرجع، إ مَّ
 بالتا جير فنلزمه إ ن يُؤجر بقية إلمدة.

وقيل: لا إ جرة له في إلكل عند إلحنابلة هناك قول عند إلحنابلة غير إلمذهب قول، لا إ جرة له في إلكل  
عاره إلا رض للزرإعة فهو يعلم إ نَّ إلزرع إ ذإ زرع يبقى إ لى إ ن يستحصد فليس له إ جرة مثل ما لو  ما دإم إ  

إلا رض لي إ نَّه تجب إ عاره  إ خر:  إلحنابلة  إلا جرة في إلجميع قول عند  دفن فيها، وقال بعضهم: تجب 
عارة.   إلا جرة في إلجميع؛ لا نَّه حقه وقد رجع في إلا 

عارة.  يع؛ لا نَّه إ عاره وهو يعلم فلي وإلرإجح إ نَّه لا إ جرة في إلجم  س له إ ن يرجع قبل تمام إلغرض من إلا 
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  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 

 ]وإلصوإب إلذي لا شك فيه: إ نَّه ليس له إ جرةٌ في إلزرع؛ لا نَّه هو إلذي إ ذن له وغره[. 
إلزرع يبقى حتى يستحصد فليس له كما قلنا؛ لا نَّه هو إلذي إ ذن له وإ عطاه إلا رض ليزرعها وهو يعلم إ نَّ 

 إ هو إلرإجح. إ جرة كمسا لة إلدفن وكمسا لة إلسفينة، هذ
 قاَلَ:

عيفة: تفريقهم بين عتق إلعبد إلمرهون إ نَّه ينفذ دون إلتصرف في وقت إلرهن وبيعه وغير ]ومن إلفروق إلض
 ذلك من إلتصرفات فلا تنَفُذ[. 

إ   إ لف  إقترض مائة  إ نَّ شخصًا رهن عبدًإ،  إللو  إ لف بثمن مؤجل ورهن  عبد عند  و إشترى سيارة بمائة 
مرهوناً، عند إلحنفية وإلحنابلة يعتق إلعبد وتلزم إلمعتق إلمقرض إ و عند إلبائع، ثمَّ إ عتق إلعبد وهو لا زإل 

قيمة إلعبد لتكون رهنًا بدله؛ يعني إ قرضه مائة إ لف وقال: لابد إ ن تا تيني برهن قال: هذإ إلعبد قال: هاتو  
ذه رهنًا، بعد يومين قال: عبدي إلمرهون عند فلان حر، قالوإ: يعتق إلعبد خلاص صار حرًإ وما دإم  نا خ

إ فلن يكون رهنًا إلحر لا يُرهن، طيب ماذإ نفعل هنا؟ قالوإ: يلزم إلمعتق قيمة إلعبد ليجعلها رهنًا صار حرً 
مُ إلعبد هذإ بكم؟ ونقول له: هات إلمبلغ، ونعطي  ه لمن إسِتحق إلرهن ليكون رهنًا. مكان إلعبد نُقَو 

مام إ حمد وإلشافعي في قول، ما يقع إ لعتق، طيب؛ لماذإ قال إلا ولون وقيل: لا ينفذ وهذه روإية عن إلا 
يقع؟ قالوإ: يقع لا نَّ إلعتق يقع ولو كان هزلًا؛ هزله جد فالعتق ما دإم خرج من إلمالك فا نَّه وإقع، وإلذين  

مام إ حمد في روإية وإلشافعي في قول قالوإ: لتعلق إلحق به  قالوإ: لا ينفذ ولا يُعتق إ لعبد وكما قلنا هو إلا 
 فليس له إ ن يتصرف فيه.

إ ذإ  وقيل: لا ينفذ عتق إلمُعسر وينفذ عتق إلمُوسر، قالوإ: إ ذإ كان إلمعتق موسرًإ غنيًا فا نَّ إلعتق يقع، و
مام مالك وإلشافعي في قول وإ حمد في  كان إلمعتق فقيرًإ ما عنده شيء فا نَّ إلعتق لا يقع وهذإ قو  ل إلا 

 روإية.
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إلموسر نستطيع إ ن نا خذ منه بدلًا، إ عتقه لا با س نا خذ طيب؛ لماذإ فرقتم بين إلمعسر وإلموسر؟ قالوإ:  
منه بدلًا ونلزمه بالبدل فلا يتضرر إلمُرتهن، إ مَّا إلمعسر ماذإ نفعل به؟! ما عنده شيء ولذلك لا ينفذ  

 عتقه.
نَّه يكون عتقًا معلقًا، ما معنى هذإ؟ يكون كا نَّه قال له: إ نت حرٌ إ ن رجعت إ لي،  لّٰه إ علم إ  وإلرإجح وإل

طالما إ نَّ إلرهن قائم فا نَّه ليس حرًإ هو لا زإل عبدًإ؛ فا ذإ إحتيج إ لى بيعه جاز بيعه، إ مَّا إ ذإ إنقضى إلرهن ف
ذإ نقول؟ إ صبح إلعبد حرًإ، إ ذْ إ نَّ في  ووفى ما عليه فماذإ سيكون إلعبد؟ سيرجع إ ليه، إ ذإ رجع إ ليه ما
مقصود إلشارع من حفظ إلحق فيتحقق هذإ إلجمع بين مقاصد إلشريعة؛ مقصود إلشارع من إلعتق و 

 إلا مرإن، هذإ إ قوى ما يقال في هذه إلمسا لة.
تقه لكن لو  إ ذن نعود إ لى إلفرق، قالوإ: إ نَّ إلعبد إلمرهون ينفذ عتقه، طبعًا هم قالوإ: إ نَّه ما يجوز إ ن يع

 قه صح إلعتق. إ عتقه صح إلعتق، يقولون ما يجوز إ ن يعتقه؛ لا نَّ إ عتاقه إ عتدإء ما يجوز لكن إ ن إ عت
دون إلتصرف في إلرهن بوقف، يقولون: لو رهنت عندي بيتًا ليس لك إ ن توقفه، وليس لك إ ن تهبه لتعلق  

ات، إ ذْ منعوإ منها وصححوإ عتق  حقي به، ففرقوإ بين عتق إلعبد وبين إلتصرف في إلرهن سائر إلتصرف
 إلعبد.
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 لقًا حتى يا ذن إلمرتهن[. ]وإلصوإب: عدم نفوذ إلعتق مط
مام إلشافعي في قول وإ حمد في روإية؛ إ نَّه لا ينفذ إلعتق مطلقًا، إ لا إ ذإ إ ذن إلمرتهن؛  نعم؛ فا خذ برإ ي إلا 

 حق له، فا ذإ إ سقطه لا إ شكال.  لا نَّه إ ذ ذإك يكون إ سقط حقه بالرهن وهذإ
إ نَّه ع إ نَّه إلصوإب في إلمسا لة  تقٌ معلق، فيكون معناه إ ن رجعت إ لي لكن إلذي يظهر لي وإللّٰه إ علم 

فا نت حرٌ؛ فيبقى عبدًإ ما بقي إلرهن، ويباع إ ن إحِتيج إ لى بيعه، فا ن رجع إ لى سيده فا نَّه يكون حرًإ إ ذْ 
 ذإك. 
 : -يهِ رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَ - قاَلَ 

 ]لما في ذلك من  إ بطال حق إلمسلم[. 
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 إلذي هو إلمرتهن.
 إ لى إللّٰه بفعل محرم[. ]ولا نَّ إلعتق قربة فلا يتُقرب

لا نَّهم هم قالوإ: لا يجوز ويصح، ما دإم لا يجوز فهو حرإم، طيب؛ إلعتق قربة فكيف يتقرب إ لى إللّٰه  
ثاني لا سيما على إلقول با نَّ إلنَّذر حرإم؛ إلنَّذر حرإم  بحرإم؟ لكن هذإ قد يكون فيه نظر إ عني إلتعليل إل

بالوفاء بشيء كان إلدخول فيه حرإمًا على هذإ    -عَزَّ وَجَلَّ -إ لى إللّٰه    على قول وإلوفاء به وإجب؛ فهنا تقرب
ا في ذلك من  إ بطال حق إلمسلم، فا ذإ إ مكننا إ ن نجمع بين   إلقول، ولكن إلتعليل إلا ول هو إلقوي لمَّ

إ نَّه يكون عتقًا؛ يعني  مق صودي إلشارع في إلعتق وحفظ حق إلمسلم كان إلا ولى وهو إلذي إخترناه، 
 لقًا. مع

****************************** 
عدِي  مَامُ إلسَّ  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ -قاَلَ إلا ِ

إ مُحرزًإ لكثيرٍ  إلا مور إلوُجودية إلا غل  -رَحِمَهُم إللّٰه-]ومن إلفروق إلضعيفة: جَعلُ إلفقهاء   بية فرقاً فاصلًا وحدًّ
  [. من إلا حكام إلشرعية إلتي إ طلقها إلشارع

إلشيخ إ نَّ من إلتفريق إلضعيف تفريق كثيرٍ من إلفقهاء بين إلا مور بالا مور إلوُجودية إلموجودة إلتي  يقصد 
م، وإ ضرب لكم  وجدها إلفقهاء بين إلناس، مع إلغفلة عن إلوصف إلشرعي إلذي علَّق إلشرع به إلحك

 مثالًا.
إلا مر   مثلًا: إلفقهاء بين  يُفرق فيها  إ غلب مسائل إلحيض  إلموجودة، هكذإ  مسائل إلحيض،  ين بالا مور 

وإ كثر  إلحيض  إ قل  بين  إلتفريق  إلحيض؛  وإ كثر  إلحيض  إ قلُّ  مثلًا،  إلنساء  إ دركنا  إلنساء، هكذإ  وجدنا 
وإل إلنساء، فقال كثيرٌ منهم: إ قلُّ إلحيض يومٌ  إلحيض ذهب إ ليه كثيرٌ من إلفقهاء بناءً على علمهم با ح

 إلحيض يوم وليلة؟ قالوإ: هذإ إ قل ما علمناه؛ إ قل ما وجدناه في  وليلة. قلنا لهم: ما إلدليل على إ نَّ إ قلَّ 
 إلنساء إ نَّ إلمرإ ة تحيض يومًا وليلة.

ولذلك عند إلا رض كلها،  في  إلنساء جميعًا  إ حوإل  يعرف  لم  إلفقيه  إ نَّ  إلمرإ ة   ولا شك  إ نَّ  لو  هؤلاء 
دم، ولا كُدرة، ولا صُفرة    مطلقًا فلم يبق  حاضت نصف يوم جاءها إلدم نصف يوم ثمَّ جفَّت جفافاً
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يقولون: لم تطهر، تتربص حتى يمر يومٌ وليلة فتكمل يومًا وليلة، ثمَّ بعد ذلك تصبح طاهرًإ، طيب؛ نقول  
لون: لا، إلجفاف هو إلجفاف؛ صفة إلجفاف إلتي  لهم: بعد تمام إليوم وإلليلة هل تغير جفافها؟ يقو 
إلجفافين فجعلوإ ما بعد تمام إليوم وإلليلة طهرًإ، وما    كانت هي صفة إلجفاف إلتي وُجدت، ففرَّقوإ بين

قبل تمامًا إليوم وإلليلة حيضًا من غير مفرق سوى إ نَّ إلذي وجدوه من إلنساء إ نَّ إ قل ما تحيض إلمرإ ة  
 خمسة عشر يومًا.

م عن إلنساء؛  إ نَّ إ كثر إلحيض خمسة عشر يومًا وإ كثرهم يستند إ لى إ نَّ هذإ هو إ كثر ما عُل  ثيرٌ منهم: ل كوقا
فعندهم لو إ نَّ إلمرإ ة إ تاها إلدم وإستمر معها إ لى تمام خمسة عشر يومًا فا نَّهم بعد تمام إلخمسة عشر 

ل لهم: ما إلفرق بين إلدم عند تمام  يومًا يقولون: هذه إسِتحاضة حتى لو إنِقطع إلدم بعد يومين فنقو 
 ففرَّقوإ بين إلدمين من غير مُفر ق.   إلخمسة عشر يومًا بعدها وقبلها؟ هذإ إلدم هو هذإ إلدم، 

ولذلك إلرإجح إ نَّ إلمرجع في هذإ إ لى إلوصف إلشرعي فا نَّ إلحيض في إلشرع هو سيلان إلدم إلمعروف  
إ ذإ جفت بلونه ورإئحته وكثافته، فا ذإ وُجد هذإ إلد م إلمعروف بلونه إ و رإئحته إ و كثافته فهو إلحيض، و

علمنا إ نَّ إمرإ ةً يا تيها إلحيض خمس ساعات في إليوم فقط ثمَّ تطهر في إلشهر فهو طهرٌ، ولذلك لو إ نَّا  
كله يا تيها إلدم خمس ساعات؛ يا تيها إلدم إلمعروف خمس ساعات ثمَّ تجف تمامًا، نعم؛ في إ ول مرة  

كن إ ذإ  تظري لا تعجلي؛ لا نَّ إلمرإ ة قد ينقطع عنها إلدم ساعات ثمَّ يرجع إ ليها مرةً إ خرى، لنقول لها إنِ
تكرر هذإ منها في هذإ إلشهر جاءها إلدم خمس ساعات وإنقطع، في إلشهر إلثاني جاءها إلدم خمس  
  ساعات وإنقطع، في إلشهر إلثالت جاءها إلدم خمس ساعات وإنقطع، نقول عادتها خمس ساعات،

إ ذإ جف إلدم تمامًا تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو لم تكمل يومًا وليلة.    و
إ نَّ إلدم إسِتمر معها سبعة عشرة يومًا فا نَّ إلرإجح إ نَّ هذإ حيض، ولو إسِتمر عشرين يومًا فا نَّ إلرإجح  ولو  

 إلمرإ ة لابد لها في إ نَّ هذإ حيض ما لم يغلب على إلشهر إ و يستتم إلشهر؛ لا نَّ إلعلماء مجمعون إ نَّ 
د يستغرق طهرًإ فتطهر طوإل إلشهر  إلشهر إلوإحد من حيضٍ وطهر فلا يكون إلشهر مُستغرقًا حيضًا، وق

ولذلك لا حد لا كثر إلطهر، إلمرإ ة قد تبقى ستة إ شهر سبعة إ شهر وهي طاهر مثلما لو كانت حامل ولا  
ضٌ، إ لَّا إ ذإ إسِتمر إلشهر كله فهنا نعرف إ نَّها يا تيها إلحيض تكون طاهرة فا ذإ إسِتمر معها إلدم فهو حي
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إ حكا في  إلنظر  إ لى  فننقلها  إلتي  مستحاضة  بالطرق  وإلاستحاضة  إلحيض  بين  وإلفصل  إلاستحاضة  م 
 علمناها في شرح دليل إلطالب.

إ و غلب على إلشهر خمسة وعشرين يومًا إ و إ كثر فهذإ في هذه إلحال إ و يعني زإد على وإحد وعشرين  
 إثنان وعشرين يومًا خمسة وعشرين يومًا فهنا ننقلها إ لى إ حكام إلاستحاضة.يومًا 

إلشيخ إ نَّ من إلتفريق إلضعيف إلتفريق بالا مور إلوجودية إلتي وُجد إلناس عليها مع إلغفلة  فهذإ مقصود  
 عن إلوصف إلشرعي إلذي عُلق به إلحكم شرعًا. 

  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ  
 لمرإ ة وإ كثره[. تحيض له إ]مثل إ قل سنٍ 

ع سنين، لو جاءها إلدم قبل تسع سنين هذإ  يعني إ نَّ بعض إلفقهاء يقول: إ قل سنٍ تحيض فيه إلمرإ ة تس
 ليس حيضًا، وبعضهم يقول: دون ذلك، وبعضهم يقول: فوق ذلك. 

خمسين  كذلك إ كثر إلحيض، إ كثر عمر إلمرإ ة إلذي إ ذإ بلغته إنقطع إلحيض بعضهم يقول: إ ذإ بلغت  
ا إ تمت   عامًا؛ فعندهم لو جاءها إلدم في إلشهر إلتالي؛ يعني إ تمت خمسين عامًا وهي تحيض ثمَّ لمَّ

خمسين عامًا في إلشهر إلتالي من إلسنة إلتالية جاءها إلدم يقولون: لا، هذإ دم فساد؛ ليس دم حيض، 
عروف من طفلةٍ ذإت ست سنين وهذإ غير صحيح فا نَّ إلعبرة بوجود إلدم إلمعروف؛ فا ذإ وُجد إلدم إلم

إ ذإ وُجد إلدم من إمرإ ة ذإت ستين إ و خ مسة وخمسين عامًا فهذإ حيض؛ بل لو  فهذإ حيض إ ن وُجد، و
إ نَّ إلمرإ ة بلغت خمسين عامًا ثمَّ إنقطع عنها إلحيض فا صبح ما يا تيها مدة خمس سنين ثمَّ تناولت دوإءً 

نزل عليها إلدم إلمعروف فا نَّ هذإ حيض؛ فالعبرة شرعًا هرمونيًا فرجع إلحيض إ ليها مرةً إ خرى، وإ صبح ي
 حته وكثافته.بوجود إلدم إلمعروف بلونه ورإئ

  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ  
 ]وإ قل إلحيض وإ كثره، وإ كثر مدة إلنفاس[.

م   معنا في شرح  وإ كثر مدة إلنفاس حيث قال إ كثر إ هل إلعلم: إ نَّ إ كثر مدة إلنفاس إ ربعون يومًا كما تقدَّ
إ إنقطع دم إلنفاس وجفت إلمرإ ة  دليل إلطالب، وإلعلة وجود هذإ في إلنساء، وإلرإجح إ نَّ إلعبرة بالدم فا ذ
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إ ذإ بقي إلدم على حاله فهي نُفساء ولو زإد عن إ ربعين يومًا  تمامًا فقد طهرت ولو بعد يوم من إلولادة، و
 م إ نَّه مستمرٌ على حاله. ما لم يبلغ ستين يومًا؛ فا نَّه يكون نفاسًا ما دإ

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]وإ قل  إلسفر[.

نسان دونها فا نَّه لا يكون وإ قل   إلسفر؛ يعني بعض إلعلماء حدد إ قل إلسفر بمسافة معينة، إ ذإ سافر إلا 
علمنا حده    مسافرًإ، وإ كثرهم يستند إ لى إلموجود وإ نَّ هذإ هو إلسفر، وإلرإجح وإللّٰه إ علم إ نَّ من إلسفر ما

و قطع مسافة ثمانين كلم فا كثر فهذإ  بالشرع ومنه ما نرجع فيه إ لى إلعرف، إ مَّا ما عرفنا حده بالشرع فه
))لا يَحِلُّ لامرَإ ةٍ تُؤمِنُ باللّٰهِ وإليومِ إلا خِرِ إ نْ  قال:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -سفر عرفناه بالشرع؛ لا نَّ إلنبي 

  . وليلةٍ ليس معها حُرمْةٌ إ لَّا مَعَ ذِي مَحرمٍَ((تسُافِرَ مَسيرةَ يومٍ 
مسيرة إليوم وإلليلة سفرًإ، ومسيرة    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -، فسمى إلنبي   يومٍ وليلةٍ(())إ نْ تسُافِرَ مَسيرةَ 

ف كلم،  إ ربعين  تساوي  بل  بالا  إلوإحدة  إلمرحلة  لا نَّ  كلم؛  ثمانين  تساوي  بل  بالا  وإلليلة  وليلة  إليوم  يوم 
 مرحلتان فتساوي ثمانين كلم. 

نسان   سيُسافر من خارج حدود مدينته مسافة ثمانين كلم فا كثر    -ا إ قولوإنتبهوإ يا إ خوة لم-فا ذإ كان إلا 
إ نَّي إ قول من إ ين نحسب إلمسافة؟ من حدود إلمدينة، ما تحسب على طريقة  فهو مسافر، ولاحظوإ 

ة ثمانين كيلو، إلمدينة يعني إ لى قلب إلمدينة ثمانين كيلو إللوحات هذه إلتي في إلطرق يقول إلمدين
إلمدينة إ لى إلمكان إلذي تريده يكون ثمانين كلم فا كثر، وليس إلمقصود إ نك لا تبدإ    لا، إ نَّما من حدود

إ ن تقطع مسافة ثمانين كلم من حدود   إ نك تريد  إلمقصود  إ لى ثمانين كيلو لا،  إلرُّخص حتى تصل 
نتك، فا ذإ كنت تريد هذإ بمجرد إ ن تخرج من حدود إلمدينة من جهتك فا نَّك  بلدك؛ من حدود مدي

زت روإحلك تبدإ  إ لترخص، وفيه رخصة في إلصيام فقط إ ن تُفطر وإ نت في إلبلد ما دمت عازمًا وجهَّ
 لتسافر، إ مَّا بقية إلرخص فلا تبدإ  إ لَّا عند إلخروج من إلمدينة.  

فطار د إ حدنا إ ن يسافر إ لى ينُبع فا  نحن إ هل إلمدينة إليوم لو إ رإ  مثلًا: نَّ هذإ سفر متى يبدإ  إلرخُص غير إلا 
صيام، هل يبدإ  من بيته؟ إلجوإب: لا، هل يقصر في بيته؟ إلجوإب: لا، متى؟ إ ذإ فارق إلعِمرإن في إل
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إلطريق إلجديد فا نَّه لا يبدإ  إلقصر حتى يُفارق  من إلطريق إلذي سيخرج منه، فا ذإ كان سيذهب مع 
رإفه إ لى جهة إلحمرة،  ني إلتي في إلحمرة ويخُل فها ورإءه؛ فما يقصر مثلًا في إلمحطة إلتي قبل إنِحإلمبا

هذه إلمحطة لا زإل ورإءها مباني للمدينة وسيمر بها؛ يخرج منها، فما يبدإ  إلقصر في تلك إلمحطة،  
من إلجهة إلا خرى إلمهم متى يبدإ  إلقصر؟ إ ذإ فارق إلعمرإن من جهة وإنقطع، حتى لو كان يوجد عمرإن  

 من إلطريق إلذي سيخرج منه قد إنِقطع إلعِمرإن. 
ما دون إلثمانين كيلو، فهذإ لم يرد في إلشرع ما يدل على إ نَّه سفر، ولا ما ينفي إ نَّه سفر؛ فنرجع فيه  إ مَّا  

دك إ لى عُرف إلناس، ستين كيلو؛ سبعين كيلو، نرجع في هذإ إ لى عرف إلناس؛ فا ن كان عرف إ هل بل
تاع إلذي يؤخذ في إلسفر إ نَّ هذإ سفر ويتهيؤون له كما يتهيؤون للسفر، يتفقدون إلسيارة ويا خدون إلم

إ ن كانوإ لا يعدونه سفرًإ؛ بل كا نَّه تنقل في دإخل إلبلد عندهم فليس بسفرٍ، هذإ هو إلرإجح   فهذإ سفر، و
 إلذي تدل عليه إلا دلة وإلقوإعد. 

 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 
 ]وإ كثر إلحمل[.

إ ربع سنين، فا ذإ تجاوزت إلمرإ ة إ ربع سنين، فهذإ  لحمل، كثير من إلفقهاء يقولون: إ كثر إلحمل  إوإ كثر   
 ليس حملًا.

فعندهم مثلًا: لو إ نَّ إمرإ ةً مات عنها زوجها وهي حامل، فما عدتها؟ عدتها: إ ن تضع إلحمل، طيب؛ 
بعد إلسنة، بقيت سنتين لا زإلت بطنها قائمة منتفخة،    بقيت سنة يقولون: لا زإلت حاملًا ما وضعت 

إلعدة، بقيت ثلاث سنين يقولون: لا زإلت في إلعدة بقيت إ ربع سنين يقولون: لا   يقولون: لا زإلت في
زإلت في إلعدة، لو تجاوزت إلا ربع سنين خرجت من إلعدة، وقالوإ: هذإ إ كثر ما سمعنا إ نَّ إمِرإ ةً ولدت 

مام مالك  فيه إ ربع سنين، حت يل إ كثر وقيل  بقي في بطن إ مه قيل سنتين وق  -رَحِمَهُ إللّٰه - ى حكوإ إ نَّ إلا 
 إ ربع. 

وإلشيخ يرى إ نَّ إلعبرة بوُجود إلحمل فلا حد لا كثره ولو خمس سنين، ولو سبع سنين، ولو ثمان سنين 
 . -هرَحِمَهُ إللّٰ -ما دإم إ نَّ إلحمل موجود فكذلك هي حامل، ووإفقه إلشيخ إبن عثيمين 
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خرإجه،  قال: )إ ذإ علمنا إ نَّه م  -رَحِمَهُ إللّٰه-لكن إلشيخ إبن عثيمين   يت في بطنها، تجُرى لها عملية لا 
إ ذإ قال إلا طباء: نستطيع إ ن نجري لها عملية ونخرج إلجنين ويعيش فا نَّه لا با س   ويكون إنتهى إلحمل، و

وم فا نَّ ما إ نعم إللّٰه به من إلا جهزة إلحديثة من إ جرإء إلعملية وتخرج من إلعدة(. ولا حاجة لكل هذإ إلي
اء إ ذإ كان إلذي في بطن إلمرإ ة حملًا إ و لا، هل هو إنتفاخ إ و ما يسمى يكشف إلحمل، ويعرف إلا طب

 بالحمل إلكاذب؟! إ و هو حمل حقيقي؟! وهل هو حي إ و ميت؟! فلا حاجة إلحقيقة لكل هذإ إلبحث.
إلمعهود إ شهر  إلتسعة  إ ذإ تجاوزت  إلطبيبة و نقول  نَّها ترإجع  فا  إلناس  فا ن ة عند  إلطبيبة،  تكشف عليها 

إ ذإ تبيَّن إ نَّه ليس  كانت حاملً  إ ن كان إلجنين قد مات فا نَّ إلجنين ينُزل وتكون إلعدة إنتهت، و ا بقيت، و
 حملًا فا نَّه لا يكون له عبرة إ صلًا.  

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
سنين لم تتعلَّق إلا حكام    ور عشر سنين ولم تبلغ من إلنساء تسع]وإ نَّ من لم يبلغ من إلعمر من إلذك

  ها وما إ شبه هذه إلمسائل[. بوطئه ووطئ
يعني يقول بعض إ هل إلعلم: إ نَّ إلذكر؛ إلغلام إلذكر لا يطا  إ لا إ ذإ بلغ عشر سنين فا كثر، ما هو لا  

إ نَّما  يبلغ؛ لا يطا ، هم يرون إ نَّه قد يطا  دون إلبلوغ قبل إلبلوغ، ولكن يق ولون: لا يطا  قبل إلعشر سنين و
 ذإ بلغ عشر سنين فما فوق. يطا  في إلعشر سنين فما فوق؛ يعني إ  

تُعلق   لا  إلوطءِ  إ حكام  إ نَّ  إ ذإ بلغت تسع سنين ولو لم تبلغ، وبالتالي يقولون:  إ لا  تُوطا   لا  إلا نثى  وإ نَّ 
ا ترتب إلا حكام، وكذلك بالنسبة للا نثى  بالصبي إ ذإ وطا  وهو إبن تسع سنين ما يقال إ نَّه زنا ولا شيء، ول

 دون إلتسع سنين.
برة بالوقوع فا ذإ تحقق إلوَّطا  ترتبت إ حكام إلوَّطا  مع مرإعاة إ مرين: إلتكليف وإلبلوغ؛ يعني  وإلصحيح إ نَّ إلع

إ نَّما  هو إ ذإ لم يبلغ فهو غير مكلف فلابد من إ ن نُرإعي شرط إلتكليف في بناء إلا حكام، وإلتكليف
 علامة من علامات إلبلوغ.البلوغ بوجود يكون ب
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
إ نَّما إلقول إلمستقيم إلذي يدلُّ عليه إلدليل وتتناوله إلنصوص إلشرعية بظاهرها تعليق إلا حكام بتحقق ] و

  وقوعها[. 
 إ ي: بتحقق إلوصف إلشرعي.

حقق إلحكم إلشرعي؛ فمتى وُجد إلدم  ]وإ نَّه متى وُجد إلشيء إلذي علَّق إلشارع إلحكم عليه وجب ت
 إد إ و نقص لم يتغيَّر إلحكم[.ض ومتى ز في إ وقاته حكمنا إ نَّه حي

 متى زإد إ و نقص لم يتغيَّر إلحكم ما لم يغلب على إلشهر إ و يستحكم في إلشهر. 
 ]ومتى وُجد مطلق إلسفر حكمنا بتعلق إلا حكام إلسفرية عليه كالقصر وإلفِطر وإلجمع وغيرها[.

روج عن إلم صر؛ يعني مسافة متى وُجد مُطلق إلسفر؛ إ ذإ كان إلمقصود مطلق إلسفر في إللغة وهو إلخ
إ ذإ كان إلمقصود مطلق إلسفر في عرف إلناس فنعم.   ولو قليلة فهذإ غير صحيح، فا نَّه ليس سفرًإ، و

ها حتى تضع، ولو مضى ]ومتى وُجد إلحمل وتحقق إ نَّه في إلبطن لم تزل إلمرإ ة حاملًا، ومحكومًا بحمل
 إ كثر من إ ربع سنين[. 

نتظار؛  وهذإ كما قلنا يا   إ خوة تترتب عليه إ حكام مثل إلعدة مثلًا، لكن إلصحيح إ نَّه لا حاجة إ لى هذإ إلا 
 بل يُرجع وللّٰه إلحمد وإلمنَّة إ لى إ هل إلخبرة وإلطب.  

إ قل من عشر سنين   إ و وطا  من له  إلوطا  بذلك  ]ومتى وُطا ت من لها دون تسع سنين  إ حكام  تعلقت 
بالبلوغ إلمتعلقة  إلا حكام  إلذي يحكم إلجماع سوى  إلسبب  يوجد  يبلغا حتى  لم  إلا ن  إ لى  فا نَّهما  ؛ 

 إلشارع لصاحبه بالبلوغ، وكذلك متى تحققت عدإلة إلشخص[.
 يعني متى تحققت عدإلة إلشخص إلشاهد عند إلناس فصار مرضيًا عند إلناس؛ فا نَّ شهادته تُقبل، ولو 

عدإلة إلمرضية في إلشهود تختلف باختلاف  لم تتوفر فيه إلشروط إلتي يذكرها إلفقهاء في كتبهم فا نَّ إل
إلزمان ولو طبقنا شروط إلفقهاء على إلشهود إليوم لما كدنا نقبل شهادة، ولكنَّ إلصحيح إ نَّ إلحُكم منوطٌ 

 برضانا عن إلشاهد.
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لا هل إلبلد شي حاسر إلرإ س إ لَّا إلفُساق؛ يعني بالنسبة  يعني قبل زمن ليس ببعيد كان عندنا هنا لا يم
من قريب إلرجل ذو إلمروءة وإلعدإلة لا يخرج من بيته حاسرًإ رإ سه فكانوإ في ذلك إلوقت لا يقبلون  إ لى ز 

شهادة ما لم يحسر عن رإ سه، إلذي يا تي إ لى إلشيخ وهو حاسر عن رإ سه ولا وإضع إلعمامة على كتفه 
من يحلق لحيته    يطرده إلشيخ ما يقبله، كان إ لى زمنٍ قريب إلناس لا يرضون عن  هكذإ ورإ سه مكشوفة

وينبذونه ويكرهونه، وكذلك إلذي يشرب إلدخان؛ يشرب إلتتن قالوإ: ما يصلح مُنتن مثل سيجارته؛ فكان  
ا في كتب إ ذإ دخل على إلشيخ ما يقبله، لكن إليوم تغيَّر إلزمان ولو طبقنا ما هو قبل ثلاثين سنة ما هو م

إلحكم ونقبل من رضيناه في زماننا، وإلناس إ بناء    إلفقهاء لما كدنا نثبت إلحقوق بالشهادة؛ فهنا يتغير
إ نَّما ينُظر إ لى إ حوإلهم.  زمانهم لا ينُظر إ ليهم بالزمان إلسابق ولا بالمسطور في إلكتب، و

 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 
و  إلشخص  إلناس صار شاهدً ]وكذلك متى تحققت عدإلة  فيه  صار مرضيًا عند  توجد  لم  ولو  مُعتبرًإ  إ 

 لصفات إلتي إعِتبرها إلفقهاء إلتي لا تكاد تجتمع في شخص[. إ
إ لَّا ما ذكروها، لكن بالنسبة لنا في زماننا ما تكاد تجتمع  إ لَّا كانت في زمانهم تجتمع و يعني في زماننا و

 في شخصٍ من عامة إلناس.
 :-إللّٰه يَرحَمُهُ -قاَلَ 

  اره عند إلناس عاملين بقوله[. ]وباعتبارها تضيع إلحقوق ونكون إ ذإ إعِتبرنا إعِتب
 يعني نكون إ ذإ إعتبرنا إعتباره؛ يعني إعتبار إلشاهد عند إلناس ورضاهم عنه.

هَدَإءِ﴾ : - تَعَالَىٰ -]إعتباره عند إلناس عاملين بقوله  ن تَرضَْوْنَ مِنَ إلشُّ  .[[٢٨٢]إلبقرة: ﴿مِمَّ
 زمانٍ إ لى زمان ومن بلدٍ إ لى بلد. فهذإ إلوصف إلشرعي رضانا عن إلشاهد، وهذإ يختلف من 

 : -عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰه- قاَلَ 
 ]ومن إلفروق إلضعيفة: إلتفريق بين إلعبد وإلحر با نَّ إلجمعة وإلجماعة لا تلزم إلعبد[.
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عة باتفاق إلعلماء، وتلزمه إلجماعة عند إلحنابلة  يعني إلتفريق بين إلعبد وإلحر في إ نَّ إلحر تلزمه إلجم
عليه، وإ مَّا إلعبد فعند جمهور إلفقهاء لا تجب عليه إلجمعة ولا تجب عليه إلجماعة، وهذإ   ينفرض ع

إلمنصوص عليه في إلمذإهب إلا ربعة: إلحنفية وإلمالكية وإلشافعية وإلحنابلة؛ إ نَّ إلعبد لا تجب عليه  
))إلجُمُعة حقٌّ وإجبٌ  :  -مَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّ -جماعة، ويستدلون بقول إلنبي  إلجمعة ولا تجب عليه إل

، إ و مَريِضٌ(( وإلحديث روإه إ بو دإود وصححه   ،على كل  مُسلمٍ، إ لَّا إ ربعةً: عبْدٌ مملُوكٌ، إ و إمرإ ةٌ، إ و صَبيٌّ
 . جماعة من إلعلماء منهم إلنووي ومنهم إلا لباني ومن إلعلماء من ضعفه

إ ذإ لم تجب عليه إلجمعة فمن  ووجه إلدلالة منه ظاهر إ نَّه دلَّ على إ نَّ إلعبد لا   تجب عليه إلجمعة و
باب إ ولى إ ن لا تجب عليه إلجماعة؛ لا نَّ إلجمعة إ كد من إلجماعة، ولا نَّ إلجمعة لا تتكرر مرة في  

معة لا تجب على إلعبد وبقياس  إلا سبوع إ مَّا إلجماعة فتتكرر، فدلَّ هذإ إلحديث بالنَّص على إ نَّ إلج
 ا تجب على إلعبد. إلا ولى على إ نَّ إلجماعة ل

إ ذن إلجمهور في إلجمعة فرقوإ بين إلعبد وإلحر فقالوإ: تجب على إلحر ولا تجب على إلعبد، وإلحنابلة 
وإستدلوإ   إلعبد،  فرقوإ بين إلحر وإلعبد فقالوإ: تجب إلجماعة على إلحر ولا تجب على  في إلجماعة 

 لحديث إلذي سمعناه.با
مام إ حمد في روإية إ لى   وجوب إلجمعة وإلجماعة على إلعبد، ومن إ دلة هذإ إلقول قول إلنبي  وذهب إلا 

عَلَيهِ وسَلَّمَ - إللّٰه  إلجُمُعة وإجبٌ على كل  مُحتَلِمٍ((:  -صَلَّى  قالوإ:  روإه إلنسائي وصححه إلا لباني ،))رَوإحُ   ،
إلمريض فقد خرجا  ا إلمرإ ة و عبدًإ إ و حرًإ فيشمل إلعبد وإلحر، وإ مَّ  فهذإ مُطلق على كل محتلم لم يخص

جماع، فهؤلاء لم يفرقوإ بين إلحر وإلعبد.   بالا 
إلمفرقون بين إلحر وإلعبد وهم إلجمهور إ ستندوإ إ لى إ نَّ إلحكمة تقتضي هذإ، قالوإ: إلعبد ناقص من جهة 

ذين لم يفرقوإ إ ستندوإ إ لى إلا صل قالوإ: إلا صل  إ نَّه مملوكٌ ما مور من سيده فناسب إ ن يخفف عنه، وإل
فالرإجح هو  إلاس إ نَّ إلحديث قد صحَّ عندنا  فالتفريق بينهما لا يصح، لكن ما دإم  إلتكليف  توإء في 

إلتفريق وإلحكمة تقتضي هذإ؛ ففرقٌ بين إلحر إلذي متى شاء إغتسل وذهب إ لى إلمسجد وصلى إلجمعة 
إ لى إلمسجد، وبين   يا مره سيده وينهاه فهو ناقصٌ و ومتى شاء ذهب  ليس مثل إلعبد إلذي هو مملوك 

 إلحر، هذإ إلا مر إلا ول إلذي تكلم عنه إلشيخ.
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  : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 
إ نَّه إ ذإ حجَّ وهو مُعسر لا يلزمه  سلام مع  ]وإ نَّه لو حجَّ وهو عبدٌ بالغ ثمَّ إُعتق يلزمه إ ن يعُيد حجة إلا 

 فاق[. إلحج إ جزإ ه بالات
فالحر لا يجب عليه إلحج إ ذإ كان معسرًإ، ما يجد إلنفقة،    يقول: فرقوإ بين إلعبد وإلحر في مسا لة إلحج؛ 

ما يجب عليه إلحج، لكن لو تكلَّف وذهب يمشي مع إلناس، ويركب حينًا وينزل حينًا حتى وصل إ لى  
سلام، إ ذًإ يا إ   خوة إلحر غير إلمستطيع ما يجب  مكة وإ دى إلحج قالوإ: صحَّ حجه وإ جزإ ه عن فريضة إلا 

جماع، إ مَّا إلعبد فذهب جماهير   عليه إلحج، لكن لو حج قالوإ: حجه صحيح وتسقط عنه إلفريضة بالا 
جماع؛ إ لى إ نَّ إلعبد لا يجب عليه إ ن يحج، فا ن حج  إلعلماء وحكاه بعضهم إ جماعًا، ولا يصح إلا 

خرى، فحجه حال كونه عبدًإ لا يسقط عنه وهو عبد، صحَّ حجه، فا ن إُعتق وجب عليه إ ن يحج مرة إ  
 إلفرض. 
جماع على هذإ، قال إبن إلمنذر  وقد ح : )إ جمع إ هل إلعلم إ لا من  -رَحِمَهُ إللّٰه-كا بعض إ هل إلعلم إلا 

إ ن إستطاع(، وإستدل   سلام  إلا  إ نَّ عليه بعد ذلك حجة  إ ذإ حج ثمَّ عُتق  إ نَّ إلعبد  شذى منهم على 
))إ يُّما عبدٍ حجَّ ثمَّ  قال:  - يهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَ -  مرفوعًا وموقوفاً: إ نَّ إلنبي إلجمهور بالحديث إلذي رُويَّ 

 . فهذإ نصٌّ في إلمسا لة.روإه إ حمد وإلبيهقي وإلحاكم، وصححه إلحاكم وإلا لباني ،عُتقَِ فَعلَيه حَجَةً إ خرىَ((
إ نَّه إ ذإ حج إ   إ لى  سلام، فا ذإ وذهب إلظاهرية إ لى وجوب إلحج على إلعبد، و جزإ ه ذلك عن حجة إلا 

هِ عَلَى إلنَّاسِ حِجُّ إلبَْيْتِ مَنِ  :  -عَزَّ وَجَلَّ -ب عليه لعموم إلنصوص، كقول إللّٰه  إُعتق بعد ذلك لا يج ﴿وَللَِـّ
، وقالوإ: هذإ إلعبد إ ذإ إ ذن له سيده، وإ عطاه مالًا ليحج فقد إستطاع  [٩٧]إ ل عمرإن: إسْتَطَاعَ إ لِيَْهِ سَبيِلًا﴾

 إ ليه سبيلًا.  
إ علم، فالحر غير إلمستطيع لا يجب عليه إلحج؛ لا نَّه لا يستطيع إ ن  وإلتفريق بينهما عندي إ ظهر وإللّٰه  

يصل، فا ذإ وصل فحج زإلت إلعلة، إ ذإ وصل إ لى مكة إلعلة إلمانعة موجودة إ و زإلت؟ زإلت، هو إلا ن  
إلحج لصفة إلرق، فا ذإ وصل إ لى مكة   وصل وبالتالي حجه لا إ شكال فيه، إ مَّا إلعبد فلم يجب عليه

سلام؛ لكن عندما وطاف هل زإل عن ه إلرق؟ باقي رقيقًا، لو زإل عنه إلرق قبل عرفة إ جزإ ته عن حجة إلا 
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ا ذهب إ لى عرفة،  ذهب إ لى عرفة هل لازإل رقيقًا؟ إ و زإل عنه إلرق في عرفة؟ لازإل رقيقًا بخلاف إلحر لمَّ
مَّا إلعلة إلمانعة في  ا لا؟ مستطيع، إ ذًإ إلعلة إلمانعة في إلحر زإلت، إ  هو مستطيع إ ن يذهب إ ليه إلا ن ول

إلعبد وهي إلرق فهي باقيةٌ معه في حجه كله، وبالتالي يؤجر على هذإ إلحج لكن لا يجزإهُ عن حَجَةِ  
سلام، وبهذإ نعرف إ نَّ إلرإجح   إلعبد وإلحُر مرجوح، وإ نَّ إلتفريق بين  من إلفروق إلضعيفة  إ نَّ قول إلشيخ  إلا 

 فريق مرجوح. في إلا مرين هو إلصحيح، وإ نَّ عدم إلت
 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 

 .] سلام مع إ نَّهُ إ ذإ حَجَّ  ]وإ نَّه لو حج وهو عَبْدٌ بالغ ثمَّ إُعتق يلزمه إ ن يعيد حَجَةً إلا 
لا    - فضعوإ إ شارة-إ نَّهُ إ ذإ حَج  إلحُرُ    مع إ نَّهُ؛ وهذإ يوهم إ نَّ إلضمير يعود إ لى إلعبد وليس هذإ إلمُْرَإد مع 

 ي إلنص لكن إ شارة إكُتبوإ إلحُر حتى يُعلمَ إ نَّ إلضمير لا يعود إ لى إلعبد. نتصرف ف
  ]مع إ نَّهُ إ ذإ حَجَّ وهو معسر  لا يلزمه إلحج[. 

 ج. وهو مُعسر لا يلزمه إلحج هذإ ليس حُكْمًا هذإ وصف، وهو معسرٌ حال كونهِِ لا يلزمُهُ إلحَ 
ت فاق، وظاهر إلنصوص وعمومها يقتضي مساوإة إلعبد بالحُر بالا حكام ]مع إ نَّهُ إ ذإ حج  وهو مُعسرٌ إ جزإهَُ بالا 

 إلبدنية[.
إلا حكام إلبدنية هذإ إ حترإز عن إلا حكام إلمالية؛ لا نَّه سيا تْينا إ نَّ إلعبد ليس له مال فلا تتعلق به إلا حكام 

 إلمالية.
تي وظفها إلشارع عن إلمكلفين  د بالحُر بالا حكام إلبدنية إلها يقتضي مساوإة إلعب]وظاهر إلنصوص وعُموم

 إلذي هو منهم، وبهذإ قال طائفةٌ من إلعلماء[.
إذ يعني قولٌ شاذ بالنسبة إ لي قول جماهير إلعلماء وبالنسبة   إذ من إلفقهاء، عندما نقول: شُذَّ إلظاهرية وشُذَّ

 إ لى إلمذإهب إلا ربعة. 
سلام[.هم لا يوجبون عليه جمعةً ولا  جمهور فا نَّ ]إ مَّا إل  جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجةِ إلا 

 . -رَحِمَهُ إللّٰه-وهذإ إلرإجح خلاف إختيار إلشيخ إبن سِعدي 
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 : -رَحمَةُ إللّٰه- قاَلَ 
 ]إ مَّا إلا حكام إلمالية فالفرق بين إلعبد وإلحُر  ظاهر[. 

م؛ لا نَّ إلحُر يملِك وإلعبد لا يملِك؛ إلعبد ك إ نَّهُ مُسلَّ في إلا حكام إلمالية لا ش  إلتفريق بين إلعبد وإلحُر 
 وما في يده مُلك لسيده فلا تتعلق به إلا حكام إلمالية من زكاةٍ وغيرها.

 :-يَرحَمُهُ إللّٰه-قاَلَ 
وإجبات إلتي تتعلق بمن له  ]لا نَّ إلعبد لا مال له تتعلق به زكاةٌ إ و كفارةٌ إ و قيمةٌ مثلى إ و غير ذلك من إل

 إ علم[.مال، وإللّٰه 
  : -يَرحَمُهُ إللّٰه-قاَلَ 

كر وإلانُثى في إ يجاب إلجمعة وإلجماعة[.  ]ومن إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين إلذَّ
جماع، إ نَّه يفرق بين إلذكر وإلا نثى في إلا حكام إلبدنية إلتي يختَّص بها إلرجل وجوب   وهذإ تفريق بالا 

إلمرإ ة ووجوب إلجمعإلجماعة؛   جماع، فالجماعة ما تجب على  إلمرإ ة بالا  ة فالجمعة ما تجب على 
 لكن  إ ذإ حضرت مع إلرجال صحت صلاتها.

وإلجهاد؛ إلجهاد إلبدني إلذي هو جهاد إلكفار بالبدن بالسلاح؛ لا نَّ إلجهاد يا إ خوة إ نوإع وجهاد إلكفار  
جهاد إلكفار    فار  بالقلب، وفيه جهاد إلكفار بالسلاح؛ إ نوإع: فيه جهاد إلكفار باللسان، وفيه جهاد إلك

نسان.  سلام إ ن إستطاع إلا   باللسان مطلوب من إلرجل وإلمرإ ة ببيان بطُلان ما هم عليه ودعوتهم إ لى إلا 
سلام مع  وجهادهم بالقلب هو بُغضهم لكفرهم ما يجوز لمسلم إ ن يحب كافرًإ لدينه؛ بل لا يجتمع إلا 

سلام إ ن شاء إللّٰه  هذإ؛ لا يجتمع إلا  سلام سنبُين إ نوإع إلمحبة،  مع محبة إلكافر لدينه، و في نوإقض إلا 
إ مَّا محبٌ للكافر  سلام، فا مَّا مسلم يبغض إلكافر لدينه، و لكن محبة إلكافر لدينه هذه لا تجتمع مع إلا 

 لدينه ليس مسلمًا.
موإنعه، لا يبُنى على إلحماس،   وإ مَّا إلجهاد إلبدني بالسلاح فهذإ مشروعٌ عند إجتماع شروطه وإنتفاء

إلشرعية مثل:  ولا على   إلشروط  يبُنى على  إ نَّما  و سلام،  إلا  بنصرة  إلتظاهر  ولا على  إلتخوين،  عبارإت 
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إ نَّما  إلمرإ ة و إلموإنع، وهو لا يجب على  إلصلاة وإلزكاة وغير ذلك، لابد من إجتماع إلشروط وإنتفاء 
 .لها فيه إ جرٌ وهو إلحج إلمبرور وإلعمرة إ بدلها إللّٰه بالجهاد إلبدني جهادًإ إ خر

  : -رَحمَةُ إللّٰه- قاَلَ 
]ومن إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين إلذكر وإلا نثى في إ يجاب إلجمعة وإلجماعة وإلجهاد إلبدني، على 

 إلذكر دون إلا نثى، وفي تنصيف إلميرإث[.
محل إ جماع؛ بل من قطعيات إلدين وفي تنصيف إلميرإث، إ نَّ للذكر مثل حظ إلا نثيين فهذإ إلتفريق  

إ نكاره   إ و إلدعوة إ لى خلافه كفر، وإلرضى بهذإ كفرٌ، لاحظوإ يا إ خوة!! نقول: كفر هذإ إلفعل كفر،  و
إ مَّا إلدإعي وإلرإضي فهؤلاء لهم إ حكام إ خرى قد يحُكم عليه بعينه إ نَّه كافر إ ذإ إجتمعت إلشروط وإنتفت  

ا إلمبدإ  نفسه فكُفر إ ن  إلموإنع، وقد لا يحُكم عليه بعينه إ   يدعى إ لى إ ن يسُوى بين إلرجل نَّه كافر، إ مَّ
وإلا نثى في إلميرإث هذإ كفر، إ ن يصُو ت مسلم على إلتسوية في إلميرإث بنعم هذإ كفر، هذإ إلفعل  

 كفرٌ ولم نقل إ نَّ إلفاعل كافرٌ، إلفاعل له شا ن إ خر.  
ي  يات إلدين، ما في إلقرإ ن قطعي فما ثبت فولذلك يجب على إلمؤمنين إ ن يحذروإ من إلمساس بقطع

إلقرإ ن لا يجوز لمسلم إ ن يرضى بخلافه ولا إ ن يدعو إ لى خلافه؛ فالتنصيف هو إلحق وهو إلعدل؛ لا نَّه  
 يجب على إلرجل في إلمال ما لا يجب على إلمرإ ة. 

إللّٰه- إلا خ  -سبحان  إلا ن؛ عصبة بالغير،  إ خ وإ خت يرثان فقط عصبة  إ خوة!! عندنا  إلثلثين،   يا  يا خذ 
يذهبان، نقول: للا خ يجب عليك إ ن تنفق على إ ختك، يقول: معها إلثلث،  وإلا خت تا خذ إلثلث ثمَّ  

ليس لك به دخل، يجب ما دإم ما يوجد إ لا إ نت يجب إ ن تنفق عليها، فهذإ هو إلعدل إ ن يا خذ إلذكر  
 إ كثر منها.

  : -رَحمَةُ إللّٰه- قاَلَ 
 ]وإلدية[.

 لات إلمعروفة.وإلدية على إلتفصي
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 ]وإلعقيقة[.
 وإلعقيقة عند إلجمهور يُعق عن إلذكر بشاتين وعن إلا نثى بشاة.

  ]وإلشهادة[. 
 شهادة إلمرإ تين بشهادة رجل. 

 ]وإختصاص إلرجال بالولايات[.
ولا فخر في إلبلد   ، كما في إلصحيح؛ فالولايات إلعامة ليست للنساء))لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَّوْإ إ مْرَهُمُ إمْرَإةًَ((

يقال تولت إلوزإرة، تولت إلقضاء، تولت رئاسة إلوزرإء؛ وإللّٰه ليس فلاحًا ولن يؤول إ لى فلاح، ولذلك إ ن 
يجب علي إلمسلمين إ ن يحذوإ من هذإ؛ إلولايات إلعامة إلتي هي رئاسة إلحكومة إ و إلوزإرة إ و إلقضاء 

جح لا تدخل في إلحديث، لكن  نحو ذلك فهذه على إلرإلا تتولاه إلمرإ ة، إ مَّا مديرة إ و رئيسة فرع إ و  
 ينُظر فيها إ لى إلا صول إلشرعية وما يجب إ ن يُرإعى.

 : -رَحمَةُ إللّٰه- قاَلَ 
  ]فهذه إلفروق تابعةٌ للحكمة[. 

 إ ي: إلموإفقة للحكمة.
إة إلا نثى ]وتعليق إلا حكام بحسب إ هلية إلمحكوم عليهم وكفائتهم وحاجتهم، كما إ نَّ من إلحكمة مساو 

 كام إلتكليف وإلتصرفات وإلتملكات[.للذكر في إ ح
إلا نثى في إلجملة مثل إلرجل في إلتكليف وإلا صل مساوإة إلمرإ ة وإلرجل إ لَّا ما دلَّ إلدليل على إستثناء 

 إلمرإ ة منه.
إل إلا فضل لها  إلمرإ ة  إ نَّ  إ لَّا  إلرجل في صفة إلصلاة،  إلمرإ ة تصلي مثل  إ نَّ  ختباء  إلا صل في إلصلاة  ا 

إ ن تصلي عند سريرها في دإخل حجرتها،  بالفرض وإلرجل   إلا فضل للمرإ ة  إلبروز بالفرض؛  إلا فضل له 
 وإلوإجب على إلرجل إ ن يصلي إلفرض في إلمسجد مع إلجماعة.
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وكذلك إلتملكات؛ إلمرإ ة تملك ترث وتملك ما يجوز إ ن يقال لا إلمرإ ة ما ترث، منع إلمرإ ة من إلميرإث 
إلدعوة إ لى مساوإة إلمرإ ة بالرجل في إلميرإث، يجب إ ن تعطى إلمرإ ة ميرإثها  نعها من مثل  وإلدعوة إ لى م

 ولا يجوز إ ن يُؤخذ منها إلميرإث بحكم إلضعف ولا بحكم إلحيَاء وبسيفِ إلحياء.
لا نَّها ضعيفة يحرمونها من إلميرإث إ و يعطونها سقط إلمتاع إلذي لا قيمة له    بحكم إلضعف:  ●

في إ قاصي إلصحرإء قالوإ إلا رض إلذي في إلمدينة تقسم على لمدينة وإ رض عندهم، إ رض في إ
 إلا ولاد وتلك إلتي في إلصحرإء إلتي لا تساوي درهمًا تلك للبنات تلك قسمة ضيزى، ظالمة.

إلحياء؛  ● إلحياء   إ و بسيف  إ خوك وإ نا وإ نا وإ نا وإ نا، إلمسكينة من شدة  إ ن  يا تيها ويحيها ويقول 
كن إ خذ بسيف إلحياء؛ إلا خذ بسيف إلحياء غصب،  ية ومحتاجة لتقول: طيب ما هي رإض

وإلمرإ ة تملك مالها ولا يجوز إ ن ينتزع منها إ حدٌ مالها لا إلزوج ولا غير إلزوج؛ إ لَّا برضاها إ ذإ  
 رضيت فهي مثل إلرجل في إ نَّها تتملَّك.  

 : -رَحمَةُ إللّٰهِ عَلَيهِ - قاَلَ 
 سببات[.]وغيرها لتساويهما في إلا سباب وإلمُ 

 ؛ فيَستويان في هذه إلا حكام.  نعم
******************************* 
عدِي  مَام عَبدُ إلرحمٰ ن بن ناَصِر إلسَّ  : -رَحِمَهُ إللّٰه تعََالَىٰ -قاَلَ إلا 

]ومن إلفروق إلصحيحة: تفريقهم بين إ ضافة إلطلاق إ و إلعتاق ونحوها إ لى جزءٍ ينفصل كالشعر وإلظفر 
إ ل   متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعَّض[. ى جزءٍ فلا يثبت، و

ز إلطلاق وإ ضافه إ لى إمرإ ته إ مَّا إ ن يضيفه إ لى إلمرإ ة كلها فيقول: زوجتي فلانة طالق إ و   إلرجل إ ذإ نجَّ
فلانة طالق إ و إ نت طالق، إ و جسدك طالق، إ و نفسك طالق، إ و روحك طالق، وهنا يقع إلطلاق باتفاق  

إ مَّا إ ن يضي زًإ إ لى جزءٍ من إلزوجة وهذإ هو محل إلفرق هنا؛ فهو إ مَّا إ ن يضيف ف إلطلاإلعلماء، و ق مُنجَّ
إلطلاق إ لى جزءٍ لا ينفصل عن إلزوجة في حال إلسلامة كا ن يقول رإ سك طالق، إ و يقول يدك طالق، 
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إ و يقول رجلك طالق، إ و يقول وجهك طالق، إ و يقول فرجك طالق، إ و يقول عينك طالق؛ فهذه إلا جزإء  
 ل في حال إلسلامة، وفقدها نقصٌ. لا تنفص

إ مَّا إ ن يضُيف إلطلاق إ لى جزءٍ ينفصل في حال إلسلامة في إلعادة مثل: إلشعر فا نَّ إلمرإ ة إ حياناً تقص   و
شعرها، ومثل إلظفر فا نَّ إلظفر يُقلَّم وينفصل في حال إلسلامة؛ فا ن إ ضاف إلطلاق إ لى جزءٍ لا ينفصل 

فا نَّ  إ و وجهك طالق وقع   إلطلاعنها في حال إلسلامة  إ و رجلك طالق  فا ذإ قال: يدك طالق  ق يقع، 
لوإ بين   إ ن كان إلا حناف قد فصَّ إلطلاق على إلمرإ ة وطَلُقت إلمرإ ة، وهذإ في إلجملة عند إلجميع، و

 إلا جزإء، وذكروإ إ ربعة إ جزإء إ ذإ إ ضاف إلطلاق إ ليها يقع إلطلاق.  
صل في حال إلسلامة إ ذإ إ ضاف إلزوج إلطلاق إ ليها فا نَّ لا تنف لكنَّ إلجمهور على إ نَّ كل إلا جزإء إلتي

إلطلاق يقع؛ لا نَّ ذكر بعض ما لا يتجزإ  كذكر كله فالطلاق لا يتجزإ  وإلمرإ ة لا تتجزإ  في إلطلاق؛ ما 
يمكن إ ن يكون رإ سها طالق ورجلها زوجة، وما يمكن إ ن يتجزإ  إلطلاق ففي هذه إلحال يقع إلطلاق؛ 

 لى من إ هماله. كلام إ و لا نَّ إ عمال إل
 وقال بعض إ هل إلعلم: لا نَّ هذه إلا جزإء تدلُّ على إلكل؛ يعني:  

 إ نَّ ذكر بعض ما لا يتجزإ  كذكر كله. *إلع لة إلا ولى:
 إ نَّ إ عمال إلكلام إ ولى من إ هماله؛ فتنزيل إلا حكام عليه إ ولى من إ لغائه  *وإلع لة إلثانية:
]إلشورى:  ﴿فبَمَِا كَسَبَتْ إيَْدِيكُمْ﴾:  -عَزَّ وَجَلَّ -ر بها عن إلكل كما قال إللّٰه  إء يُعبَّ إ نَّ هذه إلا جز   *وإلع لة إلثالثة: 

با رجلكم  [٣٠ با ذإنكم  با لسنتكم  بعيونكم  بما كسبتم؛  يعني  بل  إلا يدي؛  إلمقصود خصوص  وليس   ،
لا تنفصل  ء إلتي  با يديكم، فعُبر بالا يدي عن إلكل، فهذإ إ سلوب عربيٌ شرعيٌ صحيح إ ن يعبر بهذه إلا جزإ

 عن إلكل فيقع إلطلاق با ضافته إ ليها.
إ مَّا إ ذإ إ ضاف إلطلاق إ لى ما ينفصل في حال إلسلامة ولا يُعد سقوطه نقصًا، مثل إ ن قال: شعرك طالق 
إ و قال ظفرك طالق فا نَّ إلطلاق لا يقع؛ لا نَّ هذه إلا جزإء لا يُعَبُّر بها عن إلكُل، ولا يُلتفتُ إ ليها في 

 جرت إلعادة إ نَّ إلناس يُعَبِرون بها عن إلكل.  يعني ماإلجملة؛ 
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إ مَّا إلا جزإء إلتي لا تنَفصل ففي إللغة، وفي إلشرع وفي عُرف إلناس؛ يعني في عُرف إلناس إ نَّهُ يُعبَّر  بهذه  
إلا جزإء عن إلكل؛ يعني بعض إلناس عندهم في إلعادة إ نَّ إلرجُل إ ذإ خَطَبَ إمرإ ة يقول لا ب إلمرإ ة:  

إبِنتك، يعني إ طلب إبنتك، ولا يفهم عاقل من قوله إ طلب يد إبنتك إ نَّهُ يُريد يدها فقط؛ فهذه    لُب يدإَطْ 
يُعبَّر بها عن إلكل بخِلاف إلشعر وإلظفر لا في إللغة ولا في إلشرع ولا في إلعرف لا يُعبَّر بها عن إلكل،  

 ين. اهِرٌ بفلا يقع إلطلاق إ ذإ إضُيف مُنجزًإ إ ليها، فهذإ فرقٌ صحيح، ظ
إلَ  َّ   : -رَحِمَهُ إللّٰه-قَ

 ]لكن قولهم: من خُلعِ بعضها وجزءٌ منها لم يَصح إلخُلع ضعيف[.
نصَّ بعض إلحنابلة على إ نَّ من شروط صحة إلخُلع إ ن يقع على إلزوجة كلها، فيقول: خالَعتُكِ إ و  

خلعتُ بطنكِ، فا نَّهُ لا يصح ، إ و  خَلَعتُكِ، إ مَّا إ ذإ وقع على بعضها فقال: خلعتُ يدك إ و خلعت رجِلكِ 
 إلخُلع.

طبعًا؛ إلخُلع تَعرفِونهَ جميعًا وهو مُفارقةُ إلرجل إمرإ ته بعوضٍ؛ فيا خُذ منها عوضًا مُقابل إنَ يُفارقِها، وبَعضهم  
يزيد با لفاظٍ مخصوصة، لكن إلصحيح إ نَّ هذإ ليس قيدًإ؛ بَل ما جرى به إلعُرف فا نَّه يصلح به إلخُلع،  

 إلمرإ ة نفسها من زوجها بمالٍ.دإءُ إ و إفت
فذكر بعض إلحنابلة من شروط صحة إلخُلع إ ن يقع على إلزوجة كلها، إ مَّا إ ذإ وقع على جزء فا نَّه لا  
ريان؛ يعني ما   يصح، طيب لماذإ؟ قالوإ: لا نَّ إلخُلع فسَخٌ، وإلفَّسخ لا يقع بالجزءِ؛ لا نَّه لا يلحقه إلسَّ

ح إ ذإ إ ضيف إ لى إلجزء؛ لا نَّه فسخ، وإلرإجح إ نَّه إ ذإ خالع قالوإيَسري من إلجزء إ لى إلكل، ف : إ نَّهُ لا يَص 
إ نَّه يصح إلخُلع، ويقع إلخُلع مثل: إلطلاق سوإ ء بسوإ ء لما  ا لا ينفصل في حال إلسلامة  بعضها ممَّ

 ذكرناهُ في إلطلاق.
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 يف، وإ مَّا إلتصرفات إلاخُر[. اق ضعوإلطل]فا نَّ إلتفريق في هذإ بين إلخُلع 
وإ مَّا إلتصرفات إلاخُر فيقصد بها إلعقود إلثبُوتيَّة إلتي تقبل إلتَّشريك، فهذه تقع على إلجُزءِ خاصة؛ يعني 

 يصح إ ن تضُاف إ لى إلجزء وتقع على إلجزء، ولا تكون على إلكل.  
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هنا هل يا تي وإحد ويقول:  قبلت  قول:  قلت لك: إ بيعُكَ نصف سيارتي بخمسةِ إ لاف، وت  مثال ذلك:
ا قلت له بِعتكَ نصف سيارتي كا نَّك قلت: بِعتك سيارتي. نقول: لا؛ لا نَّ هذإ عقدٌ ثبوتيٌّ يقبل   إ نت لمَّ

رإكة؛ نكون شريكين في إلسيارة ما فيه إ شكال، إ و إ قول مثلًا: بِعتكَ نصف بيتي.    إلشَّ
إبنتي، هذإ عقد   إلا ب للِزوج: زوجتك نصف  إلطلاق   ي ولاثبُوتقال  إ سقاط؟ عقد ثبُوتي؛ ليس مثل 

وإلعتاق ليس إ سقاطًا، لكن هل يقبل إلتَّشريك؟ ما يقبل إلتَّشريك، لا يمكن إنَ يتزوج إلمرإ ة رجلان، إ و  
يتزوج نصفها وإلنصف إلثاني عند إ بيها لا يقبل إلتَّشريك، ولا يقبل إلتَّبعيض؛ فهذإ يدلُّ على إلكل مثل  

سقاط.   إلا 
إ نِ كان إلشيخ لم يُفصل؛ إلعقد إلثبُوتي إ مَّا إنَ يقبل إلتَّشريك وإلتَّبعيض فهنا يقع  إلثبُلعقد  إ ذن إ وتي و

إ مَّا إ ن لا يقبل إلتَّشريك ولا إلتَّبعيض فهنا يدلُّ إلجزء على إلكل، فيدخل تحت   إلعقدُ على إلجزء، و
 قاعدة: »ذكر بعض ما لا يتجزإ  كذكر كله«.

إلَ  َّ   : -هرَحِمَهُ إللّٰ -قَ
ركات[. جارة وإلشَّ  ]وإمََّا إلتصرفات إلا خرُ كالبيع وإلا 

فهمتم يا إ خوة إ ن ي إ قول لكم قيَ دوها »إلتَّصرفاتُ إلاخُرُ« إلتي هي إلثُّبوتية إلتي تقبل إلتَّشْريك وإلتَّبعيض 
 وليس مُطلقًا هكذإ، إلتي تقبل إلتَّشريك وإلتَّبعيض.

  قاَلَ: 
ركِات وإلوقف وإلهبة ونحوها فيَصِحُّ تبَعيضُها، ووقوعها على كالب  اخُرُ ]وإمََّا إلتَّصرفات إل جارةِ وإلشَّ يع وإلا 

 بعض إلشيء دون بقيَّتهِ، وإللّٰه إ علم[.
 قاَلَ:

إلعَطِيَّة في مرض   إلتي بين  إلهِبَةِ وإلوصِيَّة، وإلفروق  إلتي ذكروها بين  إلفروق  إلفروق إلصحيحة:  ]ومِن 
 إلموتِ وإلوصيَّة[.

 عِندنا هنا تفريقان:وإ!! إنتبه 
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إ ن شئت قل: إلعَطِيَّة في حال إلصحة، وبين إلوصية وإلهبة في مرض   *إلتفريق إلا ول:  إلتفريق بين إلهبة و
إلموت، هذإ إلتفريق إلا ول؛ إلتفريق بين إلهبة وبين إلوصية وإلعطيَّة في مرض إلموت، إ ذًإ عِندنا جانب 

 في مرض إلموت. يَّة إلعَطهو إلهِبة، وجانب إ خر هو إلوصية و 
 إلفرقُ بين إلوصية وإلعطيَّة في مرض إلموت، هذإ ما يُريد إلشيخ بيانه هنا. *وإلتفريقُ إلثاني:

 كما فهمتم: هي إلعطِيَّةُ في حالِ إلصحة؛ تُسمى هِبَةً.  إلهِبة:  ●
 عطيَّةٌ مُضافةٌ إ لى ما بعد إلموت.   وإلوصيَّة:  ●
حة، وليست نزلتين ليست  منزلة بين إلمَ في مرضِ إلموت  وإلعطيَّة:   ● هبة؛ لا نَّها ليست في حال إلص 

 وصيَّة خَالصَِة؛ لا نَّها لا تُعلَّق بعد إلموت، لكنَّ إلمُعطي في مرض إلموت. 
إ مارإ تُ   إلمي تِ  على  فيه  ظهرت  إلذي  إلمرض  هو  إلموت  مرضُ  إلفقهاء:  يقول  إلموت؟  مرض  هو  ما 

ر عليه من إلانكسار وذهاب إلقوة ووو  سيموت، إ ذإ ظهن حوله إ نَّه إلموت؛ فغلب على ظنه وعلى ظن م
ما جعله يغلب على ظنه إ نَّ هذه كما يقولون إ يامه إلا خيرة، ومن حوله كذلك يزوره إ هله ويذهبون إ لى  
غرفهم وهم يظنون إ نَّهم لو رجعوإ إ ليه وجدوه ميتًا، إ ذًإ هو إلمريض إلذي ظهرت عليه إلا مارإ ت إلتي تجعل  

نسان غالبًا  ه سيموت إلا مان غالبًا إ نَّ إلظ رإ ت إلتي يعرفها إلناس؛ هذإ شيء، وإلمرض إلذي يموت فيه إلا 
 بشرط عدم طول إلمدة.

 ما هو مرض إلموت؟ ذكرنا إ مرين: 
هو إلمرض إلذي ظهرت فيه على إلمريض إ مارإ ت دنو  إ جله إ مارإ ت موته حتى غلب على    *إلا مر إلا ول:

 إلظن إ نَّه سيموت. 
هو إلمرض إلذي يموت صاحبه غالبًا بشرط عدم طول إلمدة؛ يعني إ ن يمرض مرضًا يُعلم    وإلا مر إلثاني:*

إ نَّ صاحبه يموت ما له علاج ويقضي على صاحبه، لكن بماذإ؟ بشرط عدم طول إلمدة، فلو إ صابه 
مثل بعض   مرض لا علاج له ويموت صاحبه غالبًا لكنَّ مدة بقاءه تطول ويتحرك ويذهب إ لى إ ن يضعف

نسان بها ويبقى ثلاث سنين؛ إ ربع سنين،    -إللّٰه وإ ياكم ومن نحب   إ جارني -إلسرطان  إ مرإض   قد يصُاب إلا 
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وهو يذهب ويرجع يحصل له ضعف لكنه يبقى فهذإ ليس مرض موت، إ مَّا بعض إ مرإض إلسرطان إلتي 
 تُعاجل صاحبها، وإلغالب إ نَّ صاحبها يموت سريعًا فهذإ من مرض إلموت. 

إ ن يموت فيه؛ يعني يا إ خوة رجل مرض وظهرت عليه علامات   موت في إلا مرين  ط كون إلمرض مرضوشر 
إلضعف وإنكسر إنِكسارًإ شديدًإ حتى غلب على ظن نا إ نَّه سيموت. وقال: سيارتي لفلان، نحن إلا ن 

شهر شُفي    نظن إ نَّ هذإ مرض إلموت وقد إ عطى في مرض إلموت؛ لكنه بعد سبعة إ يام؛ ثمانية إ يام؛ بعد
 في مرض إلموت؟  ت هل هذه إلعطيةما ما

لا، تبيَّن إ نَّها في إلصحة؛ لا نَّ إلصحة معناها ليس مرض إلموت ليس إلصحة مطلقًا ما دإم إ نَّه لم يمت 
إ ن كنا ظنَّنا إ نَّه مرض موت.  في إلمرض إلذي إ عطى فيه فهذإ ليس مرض موت، و

إلعلم به يبقى   حبها سريعًا بعدادة تقضي على صاشخص إ صيب بنوع من إ نوإع إلسرطان إلتي في إلع
شهرًإ إ و شهرين ثمَّ يموت وإ عطى عطيَّة من حيث إلا صل هذه إلعطيَّة في مرض إلموت، لكن شاء إللّٰه  
فعاش سنة؛ سنتين، يتبيَّن لنا هنا إ نَّ هذه إلعطيَّة ليست في مرض إلموت؛ لا نَّه عاش زمنًا طويلًا لم يمت  

في ز  إلمرض  يفي ذلك  هذإ  قريب،  لا نَّ منٍ  تتعلق بمرض  نبغي ضبطه؛  وإ حكامًا كثيرة   مسائل كثيرة 
 إلموت.

   ما إلفرق بين إلهبة وإلوصيَّة وإلعطيَّة في مرض إلموت؟
إلفرق إ نَّ إلهبة تثبت حالًا وتكون في جميع إلمال إ و بعضه وتكون لكل إ حدٍ سوإءً كان وإرثاً إ و لم يكن  

اب ثبتت إلهبة إلا ن إ مَّا إ ن تقول قبلت وتا خذ إ و  ها: إ عطيتك إلكتبت حالًا في وقتوإرثاً، إنتبهوإ!! إلهبة تث
 تقول لا إ ريدها وترد إلهبة؛ تثبت حالًا ليست مُعلَّقة على إلموت ولا غير ذلك؛ تثبت حالًا.

كله إ يضًا قد تكون في جميع إلمال وقد تكون في بعضه، لو إ نَّ إ نساناً له زوجة ولا وإرث له فوهب ماله 
ت إلهبة؛ ل لهذه إلزوجة  ا نَّه لا جور فيها وتثبت حالًا، وهي في جميع إلمال.  صحَّ

إ يضًا جاءنا إلفرق إلثالث لوإرث؛ هذه هبة لوإرث إ و لغير وإرث؟ لوإرث؛ إلزوجة ترث زوجها، ومع ذلك  
ت إلهبة.   صحَّ
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إ نَّه صحيح ث إلمال ما دإم إ ذن إلهبة تثبت فورًإ في وقتها وتكون في جميع إلمال إ و نصف إلمال إ و ثل
رف وتكون للوإرث ولغير إلوإرث بخلاف إلوصيَّة وإلعطيَّة في مرض إلموت فا نَّها لا تكون إ لا في ثلث  إلتص

 إلمال، ولا تكون لوإرثٍ.  
بقيَّ شيء وهي إلهبة إ ذإ كان فيها جور نحن قلنا إلهبة تثبت للوإرث ولغير إلوإرث، طيب؛ إ ذإ كانت 

اد من غير سبب، إلولد وإرث وإلمعطي في حال إلصحة يَّة لا حد إلا ول مثال ذلك: إلعط  إلهبة فيها جورٌ 
قال:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلا ب في حال إلصحة، لكن إلعطيَّة فيها جور ولا عدل؟ فيها جور، إلنبي 

 ، إ ذًإ فيها ظلم. ))إَشهِد عَلَى هَذإ غَيريِ؛ فا ن ي لَا إ شهَدُ عَلَى جَورٍ((
عمه، إ ذإ مات سيترك زوجته وإبن عمه فترث إلزوجة فرضها ويرث إبن إلعم    رثه زوجته وإبن رجل له ورثة؛ ي

تعصيبًا؛ فوهب ماله كله لزوجته فظاهر هذإ إ نَّه إ رإد حرمان إبن إلعم من إلميرإث وهذإ جور إ و عدل؟ هذإ 
 جور!! كل ما خالف شرع إللّٰه فهو جورٌ وظلم. 

ور إلفقهاء يقولون: نعم؛ تثبت فورًإ؛ فعندهم إلهبة ن جور وظلم؟ جمهة مع ما فيها مهل تثبت هذه إلعطيَّ 
مام إ حمد فا نَّه لا يرون إلعطيَّة  تثبت ولو كان فيها جور، إ مَّا كثير من إلحنابلة وهي إلروإية إلمشهورة عن إلا 

ظلمًا وتُلغى،  فيها جورًإ و هنا تثبت ما دإم إ نَّ فيها ظلمًا فهي فاسدة لا يستحق إلمُعطى ما إ عطي: لا نَّ 
 يُرد إلمال إ لى إ صله، هذإ بالنسبة للتفريق إلا ول. و 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]فا نَّ إلهبة إلعطيَّة في حال إلصحة على وجه إلعدل ثابتةٌ كلها[.

سِعدي،    إنتبهوإ!! فا نَّ إلهبة إلعطيَّة في حال إلصحة على وجه إلعدل هذإ تعريف إلهبة عند إلشيخ إبن
مام  كم على ماذإ؟ إ نَّ هذإ يدل  إلشيخ إبن سعدي يختار ما ذهب إ ليه كثير من إلحنابلة وهو روإية عن إلا 

إ حمد: إ نَّ إلهبة يشترط في صحتها إ ن لا يكون فيها جور؛ إ ن تكون على وجه إلعدل، إ مَّا إ ذإ كان فيها  
وجه    يُخرج إلهبة علىلى وجه إلعدل، لجور وظلم فا نَّها لا تعتبر ولا تثبت، ولذلك ماذإ قال؟ قال: ع

إلجور وإلظلم، وهذإ كما قلنا خلاف قول إلجمهور؛ فا نَّهم لا يشترطون في هذه إلهبة هذإ إلشرط ولا 
 يقيدونها بهذإ إلقيد.
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 قاَلَ:
 ]فا نَّ إلهبة إلعطية في حال إلصحة على وجه إلعدل ثابتةٌ كلها في وقتها[.

عطاء فيكون يعني تثبت فورًإ فيفي وقتها هذإ إلفرق إلا ول؛  عطاء. وقت إلا   قبولها إ و ردها في وقت إلا 
 ]في وقتها قليلةً إ و كثيرة، ولو إستوعبت جميع إلمال[.

هذإ إلفرق إلثاني؛ إ نَّها في قليل إلمال وكثير إلمال في ثلثه في نصفه لو وهب نصف ماله إ و وهب ماله 
 كله تصح.  

 قاَلَ:
 وإرث[.  ا بالثلث فا قل لغير]وإلوصية لا تثبت إ لَّ 

طبعًا نحن ذكرنا إلفرق إلثالث وهي: إ نَّها لوإرث وغير وإرث إلهبة، بشرط إ ن لا يكون فيها جور عند من 
 يقي د هذإ إلقيد. 

 قاَلَ:  
 ]وإلوصية لا تثبت إ لَّا بالثلث فا قل لغير وإرث وتشارك إلعطية[.

صية لوإرث؛ فلا ، ولغير وإرث فلا و صية با كثر من إلثلث نعم؛ إلوصية لا تثبت إ لَّا بالثلث فلا تصح إلو 
إ لَّا بعض إلعلم يقول: لا   تثبت إلوصية با كثر من إلثلث ولا لوإرثٍ إ لَّا إ ذإ إ جازها إلورثة على إلصحيح، و
ت   تثبت إ جازها إلورثة إ و لم يجزها؛ لكنَّ إلصحيح إ نَّ إلورثة لو إ جازوإ وصية مورثهم بالنصف مثلًا صحَّ

حقهم، إ و إ وصى لوإرث فقال إلورثة: نعم؛ يستحق لو ل حقهم وقد إ سقطوإ  لا نَّ إلمنع من إ ج  إلوصية؛ 
لم يوص لا عطيناه، لو لم يُوص له بزيادة لا عطيناه، مسكين هو فقير ونحن وللَّه إلحمد وإلمنَّة إ غنياء تصح  

 إلوصية هنا على إلرإجح؛ لا نَّ إلحق للورثة وقد إ سقطوه ورضوإ بالوصية.  
إلوصية تثبت بعد إلموت، إ مَّا قبل إلموت فليست ثابتة؛  وه ما ذكره إلشيخ،  بعد إلموت هذإ زيد  وتثبت 

لو إ وصى لرجل يظنه صالحًا ثمَّ بعد شهرين تبيَّن له إ نَّه فاسق فرجع عن إلوصية ومزق ما كتب؛ سقطت 
إلموت وإلعطيَّة في مرض    إلوصية ما تثبت وتلزم إ لَّا بعد إلموت؛ بالموت، فهذإ إلفرق بين إلهبة وإلوصية

 ة في بعض إلا مور. ستخالف إلوصي



112 
 

 قاَلَ:
 ]وتشارك إلعطيَّة إلوصية في هذإ إلمعنى[. 

لا، قولوإ: وتشارك إلعطية في مرض إلموت؛ لا ن نحن فرقنا بين إلعطيَّة وإلوصية، وتشارك إلعطيَّة في مرض 
إلثالث في إلمعنى  يخ ليس إلذي إ ضفته  إلموت إلوصية في هذإ إلمعنى؛ يعني في إلمعنى إلذي ذكره إلش 

لذي ذكره إلشيخ، وهي إ نَّها تكون في إلثلث فلو إ عطى نصف ماله في مرض موته ما يزيد على إلثلث إ
 لا يعتبر إ لا برضى إلورثة. 

ولا تكون لوإرثٍ فلو إ نَّه في مرض موته إ عطى زوجته في مرض موته إ عطى زوجته فا نَّ هذه إلعطيَّة لا  
 جح من إ قوإل إلعلماء.ها إلورثة على إلرإصية إ لَّا إ ذإ إ جاز تصح مثل إلو 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]وتُفارقها[.

 هنا يُفرق إلشيخ بين إلوصية وإلعطيَّة في مرض إلموت بفروق: 
تلزم  إ نَّا قلنا إ نَّ إلوصية إ نَّما تلزم بالموت فتكون بعد إلموت، إ مَّا إلعطيَّة في مرض إلموت ف  *إلفرق إلا ول:
عطاء إ ذإ كا في وقتها؛ في   نت صحيحة تلزم في وقتها، وهو في مرض موته إ عطى غير وإرث عُشر وقت إلا 

 ماله لزمت إلعطية فورًإ، إ مَّا إلوصية قلنا لا تلزم إ لَّا بالموت؛ فتكون بعد إلموت.  
م فيها إلا ول فالا ول إ ذإ  *إلفرق إلثاني:  زإدت إلعطايا عن إلثلث.إ نَّ إلعطيَّة في مرض إلموت يُقدَّ

في مرض موته جاءه شخص فا عطاه ثلث ماله إ و لنقل إ عطاه سدس ماله؛ فجاءه شخص إ خر بعد  ل رج
فا عطاه سدس ماله؛   إ سبوع جاءه عَمرُ  ثمَّ بعد  فا عطاه سدس ماله  إلا ول زيد جاء  إ سبوع؛ يعني لنقل 

ثنين كم هو؟ نقسم إثِنين على إِ سدس زإئد سدس يساوي كم؟ وإحد زإئد وإحد يساوي إثِنين، وإلمقام  
ثنين فيكون ثلاثة؛ إ ذًإ ثلث، جاءه خالد بعد شهر فا عطاه سدس ماله إلعطيَّة هنا  فيكون وإحد ستة على إِ 

زإدت على إلثلث ولا ما زإدت؟ طيب؛ ماذإ نصنع؟ نعطي زيدًإ إلسدس ونعطي عمرًإ إلسدس؛ فجاء  
إلثلث علينا. نقول: لا؛    لماذإ لا إ شاركهم؟ إ قسموإ  خالد قال: إ ين سُدسي؟ قلنا: طار مع إلريح. قال: 

ا نَّ إلعطيَّة يكون إلاستحقاق فيها في وقتها فعندما إ عطى إلمريض مرض إلموت زيدًإ إلسدس إسِتحق  ل
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إسِتحق عمرٌ   إلثاني  إلسدس  إلموت عمرًإ  إلمريض مرض  إ عطى  إلوقت، عندما  هذإ  في  إلسدس  زيدًإ 
   إلسدس إلا ن فلم يبق مكان لخالد. 

إ وصى لهم، لا يقدم إلا ول؛ يعني لو إ وصى لزيدٍ بسدس  ن إلثلث إجِتمع فيها من  إ مَّا إلوصية فا ن زإدت ع
با سبوع   إ ن يموت  إ وصى لعمرٍ بسدس ماله، وقبل  ماله قبل خمس سنين، وقبل ثلاث سنين من موته 

نقول لهم هاتوإ  إ وصى لخالدٍ بسدس ماله، هنا إلوصية زإدت على  إلثلث إ م لم تزد؟ زإدت، طيب؛ هل 
ول وإلثاني ونحرم إلثالث؟ إلجوإب: لا، في إلوصية لا، لماذإ؟ لا نَّ  نظر في إلتوإريخ ونعطي إلا  إلا ورإق ون

عطاء، إ ذًإ كا نَّه إ وصى لهم في وقتٍ وإحد شرعًا وهو عند موته فماذإ   إلوصية تلزم بالموت وليس بوقت إلا 
اوي ين إلثلاثة ما دإم إ نَّه ستهم فنا تي بالثلث ونقسمه بنفعل؟ نقسم إلمال إلمُوصى به بينهم بمقدإر إ نصب

 بينهم هذإ سدس وهذإ سدس وهذإ سدس نعطي هذإ ثلث إلثلث، وهذإ ثلث إلثلث، وهذإ ثلث إلثلث. 
إ ذن هذإ إلفرق إلثاني إ نَّه إ ذإ إزِدحموإ في إلعطيَّة في مرض إلموت حيث زإدت عن إلثلث نبدإ  بالا ول  

 تركون، وعرفتم سبب ذلك. زدحموإ في إلوصية فا نَّهم يشفالا ول، إ مَّا إ ذإ إِ 
في إلعطيَّة في مرض إلموت يثبت إلمِلك فورًإ، إ مَّا في إلوصية فلا يثبت إلمِلك إ لَّا بالموت، ما فائدة  
هذإ؟ فائدة هذإ في إلزوإئد إلتي تقع بعد إلعطية إ و بعد إلوصية، وهو في مرض موته قال: بقرتي هذه لزيد  

إلبق لا نَّ فولدت  إلعطية مرة بطُوناً لمن؟ لزيد؛  إلبقرة لزيد ه ملكها فورًإ؛ فور  إ وصى بهذه  لكها، لكن لو 
وولدت إلبقرة بطُوناً قبل موته لمن يكون نتَاجها؟ للورثة، ليس للموصى له لما؟ لا نَّ إلموصي له لا يملك 

إ نَّما يكون للورثة.   إ لَّا بالموت فما كان قبل إلموت فليس في ملكه، و
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-الَ قَ 

 رقها في إ نَّ إلعطية تلزم من حينها[.فا]وتُ 
 يعني  إصِطصحبوإ إلقيد إلعطية في مرض إلموت.

 ]ويقدم فيها إلا ول فالا ول مع إلتزإحم[.
 متى يكون إلتزإحم؟ إ ذإ زإدت عن إلثلث. 

 ]ولا يملك إلمعطي إلرجوع فيها مع إلقبض إلمعتبر[.
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 لمعتبر. عطي إلرجوع فيها بعد إلقبض إلا يملك إلم -إ فرق ما ذكرتههذ-لا يملك إلمعطي  
وهبه بقرة فقبضها وذهب بها ثمَّ بعد ذلك غضب منه وقال: هات بقرتنا، نقول: لا؛ ملكها وخرجت 
من مِلكك وليس لك إ ن ترجع فيها هذإ هو إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم إ لا إ ذإ كانت إلعطية للولد فا نَّ 

 . ي عطيته لولده ولو بعد قبضها له إ ن يرجع ف
 قاَلَ:  

 ]وإلوصيَّة لا تلزم ولا تثبت إ لَّا بالموت[. 
إ ذن له إلرجوع فيها قبل إ ن يموت ما دإم إ نَّه لم يمت فله إ ن يرجع في إلوصية، إ مَّا إ ذإ مات فقد ثبتت   

 وليس للورثة إ ن يرجعوإ في إلوصية. 
 قاَلَ:

 ا بين إلمتقدم وإلمتا خر[.]وله إلرجوع قبل إلموت، ويساوى فيه
 نَّ إستحقاقهم في وقتً وإحد هو عند إلموت. ا  ل

 ]لا نَّها لا تثبت إ لا بالموت، وتثبت دفعةً وإحدة، وإ يضًا إلعطية يثبت إلمِلك من حينها ولكنه مرإعَى[ 
 نعم؛ فا نَّه ما يترتب على إلملك يترتب عليه. 

 ]وإلوصيَّة لا يثبت بعد إلموت[.
 ك فيها إ لَّا بعد إلموت. إلا حسن إ ن يقال: وإلوصية لا يثبت إلمِل

]وإلوصيَّة لا يثبت إلمِلك فيها إ لَّا بعد إلموت فهذه ثابتةٌ مبنيةٌ على إلا صول إلشرعية كما هو معروفٌ 
ل[.  مفصَّ

******************************* 
عدِي  مَامُ عَبدُ إلرَحمٰ ن بن ناصِر إلسَّ  :-رَحِمَهُ إلله تَعَالَى-يَقُولُ إلا 

جماع: تجويز إلفقهاء وقف إلمريض مرض إلموت إلمخوف    إلضعيفة جدًإ ]ومن إلفروق   بل إلخارقة للا 
على بعض ورثته بلا إ ذن إلباقين؛ فا نَّ هذإ إلقول هو عين إلوصية للوإرث إلذي نصَّ إلشارع على بطلانه  

 وإ جمع إلعلماء عليه[.
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إلحنابلة بين إلوصية للوإرث وإلوقف في إ لى تفريق إلحنفية و   -رَحِمَهُ إللّٰه-إلرحمن  هنا يشير إلشيخ عبد  

وت على إلوإرث، حيث منع إلحنفية وإلحنابلة إلوصية للوإرث وقالوإ: إ نَّ إلوصية للوإرث لا تجوز مرض إلم
لى إلوإرث إ ذإ  وهذإ محل إتفاق بين إلعلماء، ولكن إلحنفية وإلحنابلة إ جازوإ إلوقف في مرض إلموت ع

نسان وهو في مرض موته  كان إلوقف ثلث إلمال فا قل فقالو  - بيان معنى مرض إلموت  وقد تقدم-إ: لو إ نَّ إلا 
نسان وهو في مرض موته وقف على إ حد ورثته بيتًا؛ هذإ إلبيت يبلغ بالنسبة إ لى ماله ربع ماله  ، لو إ نَّ إلا 

ر  رث وإلوقف في مرض إلموت للوإرث. لماذإ يا معاشقالوإ: هذإ إلوقف صحيح، ففرَّقوإ بين إلوصية للوإ
 وجهين: إلحنفية وإلحنابلة تفرقون بينهما؟ قالوإ: من

إ نَّ إلوصية تمليكٌ للعين وإلمنفعة، إ مَّا إلوقف فهو تمليكٌ للمنفعة دون إلعين؛ فهو تمليكٌ   *إلوجه إلا ول:
 ناقص إ ضعف من إلوصية، ولذلك إ جزناه للوإرث في مرض إلموت. 

هو تصرفٌ في إلغلَّة فقط؛  طلق إلتصرف، إ مَّا إلوقف فا نَّما  قالوإ إ نَّ إلوصية يترتب عليها م لوجه إلثاني:*وإ
 فكان إ ضعف. 

نسان بسيارته فا نَّه إ ذإ مات يملك إلموصى له إلسيارة بعينها   يعني يا إ خوة! يقولون: لو إ وصى رجلٌ لا 
إ نَّما يملك إلغلَّة إلموبالتالي يملك منافعها، إ مَّا لو وقف عليه فا نَّ إل  نفعة.  عين محبوسة لا تمُلك و

إ يضًا إلموصى له إ ذإ ملك إلموصى به يستطيع إ ن يفعل به ما شاء؛ يستطيع إ ن يبيعه، إ وصى له بسيارة  
ا مات ملك إلسيارة يستطيع إ ن يبيع إلسيارة لغيره، يستطيع إ ن يهديها لغيره، يستطيع إ ن يهبها لغيره،   فلمَّ

 فبينهما فرقٌ.   ف فلا يستطيع إ لَّا إ ن ينتفع بالغلَّة. قالوإ: إ مَّا في إلوق
 وهذإ إلتفريق ضعيفٌ من جهتين:

إ نَّ إلحكمة إلموجودة في منع إلوصية للوإرث موجودةٌ في منع إلوقف في مرض إلموت    *إلجهة إلا ولى: 
ى إلحياة فيُلحق عند للوإرث؛ لا نَّه سبق قلنا في إلدرس إلماضي إ نَّ مرض إلموت إ قرب إ لى إلموت منه إ ل

 بسوإ ء. ؛ فالوقف للوإرث في مرض إلموت كالوصية له سوإ ءإلفقهاء في إلجملة بالموت
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إلثاني:  إلوقف للوإرث في مرض إلموت وصيةً من وجهٍ دون وجه،    *وإلوجه  إلحنفية وإلحنابلة جعلوإ  إ نَّ 
هذإ شا ن إلوصية، ولم يجعلوه كيف جعلوه وصية من وجه؟ لا نَّهم قالوإ: بشرط إ ن يكون بالثلث إ و إ قل و 

إ مَّا إ نَّه عطية زوه للوإرث وهذإ تفريقٌ بغير مفر ق، فا مَّا إ  وصيةً لا نَّهم إ جا  نَّه وصية فتلحقه إ حكام إلوصية، و
 فتلحقه إ حكام إلعطية؛ إ مَّا إ ن يُفرَّق بوجهٍ دون وجه فهذإ لا يصح.  
لبعض إلورثة هو ما ذهب إ ليه إلشافعية    ولذلك إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم في إلوقف في مرض إلموت

إلورثة في مرض إلموت كالوصية لا يجوز؛ فكما ية في إلجملة وإ حمد في روإية إ نَّ إلوقف لبعض وإلمالك
إ نَّه لا وصية لوإرث فا نَّه لا وقف في مرض إلموت لوإرث، هذإ هو إلرإجح تحقيقًا لمقصود إلشارع، وصيانةً  

ه لو خُصَّ بعض إلورثة  إلورثة حتى لا يحقد بعض إلورثة على بعض؛ فا نَّ لحقوق إلورثة، وحفظًا لقلوب  
 نَّ بقية إلورثة يبغضونه، وتقع بينهم إلعدإوة وإلبغضاء بسبب هذإ إلا مر. بهذإ إلوقف في إلغالب إ  

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
جماع[.  ]ومن إلفروق إلضعيفة جدًإ؛ بل إلخارقة للا 

جماع(، ليس مرإد إلشيخ إ نَّ في إلمسا لة إ جماعًا؛ بل إلم)بل إلخارقة  سا لة فيها خلاف مشهور كما  للا 
انب، وإلشافعية وإلمالكية في إلجملة في جانبٍ إ خر، ولكن مقصود  ذكرت لكم إلحنفية وإلحنابلة في ج

جماع باعتبار ما ل إلقول لا باعتبار حقيقة إلقول؛ إلمسا   لة نفسها فيها  إلشيخ إ نَّ هذإ إلتفريق خارقٌ للا 
إلمو  إلوقف في مرض  إ نَّ  إلقول  إ نَّه وصية وإلوصية للوإرث لا تجوز خلاف، لكن ما ل  ت للوإرث ما له 

جماع جماع إلذي ينبغي باعتبار ما ل إلقول، إ و بعبارةٍ إ خرى كا نَّ إلشيخ يقول: ما  بالا  ؛ فيكون خارقاً للا 
إلمسا لة تشبه مسا لةً قد إ جمعوإ عليها فكان    كان ينبغي للفقهاء إ ن يختلفوإ في هذه إلمسا لة؛ لا نَّ هذه

شبه مسا لة إلوصية للوإرث يجُمعوإ عليها كما إ جمعوإ على تلك إلمسا لة، هذه إلمسا لة ت ينبغي عليهم إ ن
كما   -إ عني إلوقف في مرض إلموت للوإرث-وقد إ جمعوإ عليها فكان ينبغي إ ن يجمعوإ على هذه إلمسا لة  

 إ جمعوإ على منع إلوصية للوإرث. 
  قاَلَ: 
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جماع: ت جويز إلفقهاء وقف إلمريض مرض إلموت إلمخوف  ]ومن إلفروق إلضعيفة جدًإ بل إلخارقة للا 
 عض ورثته[.على ب

إلحنابلة؛   إلفقهاء يقصد  إ ذإ قال إلشيخ  إلكتاب  إلرحمن في  لا نَّ إلشيخ عبد  إلفقهاء(،  قوله: )تجويز 
 إلحنفية وإلحنابلة.فمقصوده هنا تجويز إلحنابلة، وهذإ كما قلنا قال به 

 ن[. إلمخوف على بعض ورثته بلا  إ ذن إلباقي]تجويز إلفقهاء وقف إلمريض مرض إلموت 
 تجويزهم هذإ بشرط إ ن يكون بثلث إلمال إ و من ثلث إلمال فا قل.

  قاَلَ: 
 ]فا نَّ هذإ إلقول هو عين إلوصية للوإرث إلذي نصَّ إلشارع على بطُلانه[.

 في حديث لا وصية لوإرث. 
  ]وإ جمع إلعلماء عليه[.  
 ة للوإرث.إلعلماء مجمعون على منع إلوصي 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ  

جماع: إلتفريق بين قتل إلعمد إلعدوإن إلذي يوجب ما إختاره   ]ومن إلفروق إلصحيحة إلثابتة بالنص وإلا 
إلقصاص إلذي يوجب إلدية فقط إ لا  إلولي من إلقصاص إ و إلدية، وقتل إلخطا  وشبه إلعمد إلممتنع فيه  

 إ نْ عُفِي له عنها[.
ن إ نوإع إ زهاق إلنفس إلمعصومة إ و قتل إلنفس إلمعصومة؛ فا نَّ قتل إلنفس لقٌ بالفرق بيهذإ إلفرق متع

عند   هذإ  خطا   وقتلٌ  عمدٍ،  شبه  وقتلٌ  عمدٌ،  قتلٌ  إ نوإع:  ثلاثة  على  إلفقهاء  جمهور  عند  إلمعصومة 
 ة نوعان: قتلٌ عمدٌ، وقتلٌ خطا ٌ.إلجمهور، وعند إلمالكي 

ذإ رمى عليه حديدةً إ و حجرةً إ و شيئًا فقتله؛ تل إلوإلد لولده إ  فهو عندهم خاص بق  إ مَّا شبه إلعمد:  ●
فشبه إلعمد عندهم كما قال مالك: بدعةٌ محدثة إ لَّا في قتل إلوإلد لولده با ن يرميه رميًا بشيء  

 فيقتله.
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زهاق إلنفس إلمعصومة إ و قتل إلنفس إلمعصومة إ لى قسمين: عمد،  إ ذن إلمالكية في إلجملة يُقسمون إ  
إلمعصومة إ لى ثلاثة إ قسام:    مَّا إلجمهور إلحنفية وإلشافعية وإلحنابلة فا نَّهم يقسمون قتل إلنفسوخطا ، إ  

 عمد، وشبه عمد، وخطا .
 وهذه إلا نوإع إلثلاثة بينها فرقٌ في إلحقيقة، وفرقٌ في إلحكم

غالبًا، فهو إ نَّ إلقتل إلعمد هو إ زهاق إلنفس إلمعصومة قصدًإ بما يقتل    إلحقيقة: إ مَّا إلفرق في   ●
  فيما يقتل غالبًا؛ فهذإ إلعمد.هذإ عمد؛ قصد إ ن يقتله فضربه بخنجرٍ إ و بسيفٍ إ و برصاصةٍ 

 فهو إ زهاق إلنفس إلمعصومة بالاعتدإء عليها قصدًإ بما لا يقتل غالبًا. وإ مَّا شبه إلعمد:  ●
ا تقتل غالبًا،  خوة في شبه إلعمد وُجد قصد إلاعتدإء وإنعدم قصد إلقتل؛ كا ن يضربه بعصا ليعني يا إ  

 تقتل فقتله، هذإ شبه عمد.  هو قصد إ ن يضربه ويعتدي عليه لكن إلعصا هذه في إلعادة لا
ه ضربه بيده وإلعادة إ نَّ إلضرب باليد ما يقتل لكن هو قصد إلاعتدإء عليه ضربه قصدًإ فقتله، هذإ شب

 عمد . 
 صيب إلمعصوم خطا ً.فهو إ زهاق إلنفس إلمعصومة بفعل ما يباح فيُ  وإ مَّا إلقتل إلخطا :  ●

إ نسان يقود سيارته في إلطريق هذإ مباح ولا حرإم؟ مباح، فضرب إ نسانًا بغير قصد إ و إصطدمت سيارته  
ب إلمعصوم بسيارة بغير قصد؛ فمات إلمصدوم، هنا إ زهق هذه إلنفس إلمعصومة بفعلٍ مباح له فا صا

 خطا ً ما قصد إ ن يصيبه.
إ م وليس  إلصيد  إ مامه  يرمي صيدًإ،  فمرإ نسان  إلنَّار  فا طلق  إلصيد  إ لَّا  إ حد  إلصيد   امه  وبين  بينه  رجل 

 فا صابه، فعل ما يباح له ولم يقصد إ صابة إلمعصوم لكن وقع هذإ خطا ً، هذإ قتل إلخطا . 
صد إلقتل وفيه إلقتل بما يقتل غالبًا؛ إلاعتدإء بما وبينها كما قلنا فرقٌ في إلحقيقة فالقتل إلعمد فيه ق

غالبًا،  لعمد فيه قصد إلاعتدإء لكن ليس فيه قصد إلقتل، وليس فيه إلضرب بما يقتل يقتل غالبًا، وشبه إ
إ نَّما هو إلضرب بما لا يقتل غالبًا، وإلقتل إلخطا  ليس فيه قصد لا إلاعتدإء ولا إلقتل؛ فلا قصد فيه   و

إ نَّم  ا هو خطا . مطلقًا و
 هما فروق:وإ مَّا إلفرق في إلا حكام؛ فالقتل إلعمد وإلقتل شبه إلعمد بين❖
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إ نَّ شبه إلعمد فيه إلدية مغلَّظة، إ نَّ إلعمد فيه إلقصاص إ مَّا شبه إلعمد فلا قصاص فيه، هذإ   *إلا ول:
 . -لعلي إ تذكر إ ن هناك شيء-إلفرق إلا ول، إلعمد وشبه إلعمد هذإ إلفرق بينهما في إلحكم 

 إ مَّا إلفرق بين إلعمد وإلخطا  ففروق: ❖
ا إلفرق إلا ول:   اص وإلخطا  لا قصاص فيهد فيه إلقصإ نَّ إلعم *إ مَّ
 إ نَّ إلعمد فيه إ ثمٌ عظيم، إ مَّا إلخطا  فلا إ ثم فيه.  *وإلفرق إلثاني: 
 إ نَّ إلعمد لا كفارة فيه، إ مَّا إلخطا  ففيه إلكفارة.  *إلفرق إلثالث:
إلخطا     إلعمد لو عُفي عن إلقصاص وطولب بالدية؛ فالدية فيه على إلقاتل فقط، إ مَّاإ نَّ   *وإلفرق إلرإبع:

 فالدية فيه على إلعاقلة. 
 إ نَّ إلدية في إلعمد مغلَّظة، وإ مَّا إلدية في إلقتل إلخطا  فلا تغليظ فيها. *وإلفرق إلخامس: 

اص إ مَّا شبه إلعمد فلا قصاص إ عود تذكرت إ لى إلفرق بين إلعمد وشبه إلعمد: قلنا إلعمد فيه إلقص❖
 فيه.

 .إ مَّا شبه إلعمد ففيه كفارةإ نَّ إلعمد لا كفارة فيه،  *إلفرق إلثاني:
إلثالث: إ نَّ إلدية في إلعمد لو طلبها إلا ولياء على إلقاتل فقط، إ مَّا إلدية في شبه إلعمد فعلى   *وإلفرق 

 إلعاقلة. 
 فهو: وإ مَّا إلفرق بين إلقتل إلخطا  وإلقتل شبه إلعمد❖

 ا.إ نَّ إلدية في شبه إلعمد مغلَّظة، إ مَّا إلدية في إلخطا  فلا تغليظ فيه
 إ نَّ شبه إلعمد فيه إ ثمٌ فيا ثم إلقاتل، إ مَّا إلخطا  فلا إ ثم فيه. *وإلفرق إلثاني: 

هذه إلفروق بين هذه إلا نوإع في إلا حكام، وهناك إ مور إختلف فيها إ هل إلعلم مثل: إلمنع من إلميرإث؛ 
مد وإلقتل إلخطا ؛ هل  إتفقوإ على إ نَّ إلقتل إلعمد يمنع من إلميرإث، ثمَّ إختلفوإ في قتل شبه إلع  فا نَّهم

 يمنع من إلميرإث إ و لا يمنع من إلميرإث؟  
وكذلك ذهب جمهور إلعلماء إ لى إ نَّ إلقتل إلعمد يبطل إلوصية، وإختلفوإ في قتل شبه إلعمد وقتل إلخطا  

 يبطل إلوصية، هذه خلاصة ما يقرره إلعلماء من فروقٍ بين هذه إلا نوإع في كتبهم.هل يبُطل إلوصية إ و لا  
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه-لَ قاَ

جماع: إلتفريق بين قتل إلعمد إلعدوإن إلذي يوجب ما إختاره   ]ومن إلفروق إلصحيحة إلثابتة بالنص وإلا 
 إلولي من إلقصاص إ و إلدية[.

 ا ما يذكره إلعلماء من إلفروق. وإلشيخ ذكر بعض إلفروق، ونحن ذكرن
ق يوجب إلدية فقط إ لَّا إ ن عُفي له عنها، وهذإ موإف]وقتل إلخطا  وشبه إلعمد إلممتنع فيه إلقصاص إلذي  

 [.[١٧٩]إلبقرة: ﴿وَلَكُمْ فيِ إلْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ غاية إلموإفقة للحكمة وإلمصلحة، قال تعالى: 
جماع(، إ ي: إ نَّ إلنص فرَّق بينها،  وهذإ في إلعمد، إلشيخ قال: )من   إلفروق إلصحيحة إلثابتة بالنص وإلا 

عَزَّ  -إلتفريق بينها فا وجب إلنص في كل نوعٍ إ مرًإ؛ فمثلًا في قتل إلخطا  قال إللّٰه  وإ جمع إلعلماء على  
ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّ :  -لَّ وَجَ  صَلَّى -، وقال إلنبي  [٩٢]إلنساء:مَةٌ إ لَِىٰ إَهْلهِِ﴾﴿وَمَن قتََلَ مُؤْمِنًا خَطَا ً فتََحْريِرُ رَقبََةٍ مُّ

إ مَّا إ ن يُقَادَ((،    مد: في إلع  - إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ   متفقٌ عليه. ))مَن قتُلَ لهَُ قتيلٌ فهَوَ بخَِيرِ إلنَّظرينِ إ مَّا إ ن يُودَىٰ وَ
إ مَّا إ ن يُقَادَ((  ))فهَوَ بِخَيرِ إلنَّظرينِ إ مَّا، إ ي: عمدًإ  ))مَن قتُلَ لهَُ قتيلٌ((  يعني إ مَّا إلقصاص  ،إ ن يُودَىٰ وَ

إ مَّا إلدية.  و
، روإه  ))عقلُ شِبهِ إلعمدِ مغلَّظٌ، مثلُ عقلُ إلعَمدِ((:  -عَلَيهِ وسَلَّمَ   صَلَّى إللّٰه-لنبي  وفي شبه إلعمد قال إ

إلنبي   قال  إ يضًا  إلا لباني،  دإود وحسنه  وسَلَّمَ -إ بو  عَلَيهِ  إللّٰه  ما كان )):  -صَلَّى  إلعَمْدِ  شبهِ  إلخطا ِ  دِيَةَ 
وْطِ وإلعَصا(( إ نَّه خطا ، إ ي: إ نَّه ليس فيه قصد  شبه إلعمد  -ه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰ -، فهنا فسر إلنبي بالسَّ

إلقتل ما كان بالسوط وإلعصا، إ ي: فيه إلعدوإن بالسوط، وإلسوط لا يقتل غالبًا إ و إلعصا ليست إلغليظة  
وْطِ وإلعصا مَائةٌ  ))دِيَةَ إلخطا ِ شبهِ إلعَمْدِ ما كان ب:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -غالبًا، قال    إلتي لا تقتل السَّ
بلِ: مِ  بل وغُل ظ في شبه إلعمد با نَّ نهَا إرَبعُونَ فِي بطونهِا إ ولادُها((مِنَ إلا  ، فهذإ تغليظ؛ إلدية مائة من إلا 

ن منها إ ربعين تكون في بطونها إ ولادها ؛ وهذإ تغليظ، وإلحديث روإه إ بو دإود وإبن ماجة وإلنسائي وحسَّ
جماع في إلجملة.  إلا لباني روإية إ بي دإود  وصحح روإية إلنسائي وإبن ماجة؛ فالنَّص فرَّق بينها، وكذلك إلا 
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 قاَلَ:
 ]وكذلك في إلا طرإف[. 

بها إلا عضاء، ليست إلا طرإف  وكذلك في إلا طرإف؛ يعني في إلا عضاء؛ إلا طرإف عند إلفقهاء يقصد  
إ نَّما إلا طرإف عند إلفقهاء إلا عضاء فالعين طرف،  وإلا ذن طرف، وإلسن طرف، وإليد    إليدين وإلرجلين، و

طرإف وإلجروح لا يحسن ذكره  إلكف طرف، وإلا صابع طرف، وفيه تفصيل طويل للفقهاء في موضوع إلا  
 هنا.
 قاَلَ:

 نع إلقصاص[.]إ لَّا إ نَّه إ ذإ لم يمكن إلمماثلة إ مت
 لتعدي إ متنع إلقصاص. إتفق إلفقهاء على إ نَّ شرط إلقصاص هو عدم إلتعدي إلمماثلة، فا ذإ كان لا يُؤمنُ إ

إلا من من   إلا طرإف  إلجناية عن  في  إلقصاص  إلا طرإف، شرط  إلقصاص من  في  يعني  هنا:  إلمماثلة 
وضة بالمال على إلتفصيل عند  إلتعدي إ لى غيره، فا ذإ لم يمكن ذلك إ متنع إلقصاص ويُرجع إ لى إلمعا

 إلفقهاء.
 قاَلَ:

 وتعيَّنت إلدية، وذلك في مسائل عديدة[. ]إ لَّا إ نَّه إ ذإ لم يمكن إلمماثلة إ متنع إلقصاص
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

إلتكرإر، وإلممسوحة   فيها  إلوضوء فيُشرع  إلمغسولة في  إلا عضاء  إلتفريق بين  إلفروق إلصحيحة:  ]ومن 
فين وإلخمار وإلعِمامة فلا يشرع فيها إلتكرإر؛ لبناء إلممسوحات على إلسهولة، ولذلك جُعل كالرإ س وإلخُ 

 ح في إلتيمم في بعض عضويه بدلًا عن غسل إلجميع[.إلمس
فا نَّ   إلوضوء؛  في  وإلممسوحات  إلمغسولات  بين  إلتفريق  إلحكمة:  توإفق  إلتي  إلصحيحة  إلفروق  من 

تكرإر غسلها ثلاثاً؛ إلوإجب غسلها مرة، ويسن تكرإر غسلها مرتين إ حياناً، إلمغسولات في إلوضوء يشُرع  
ا؛ فهذإ مشرع ولا يزإد على إلثلاث فمن زإد على إلثلاث من غير حاجةٍ صحيحة وتكرإر غسلها ثلاثاً إ حيانً 
 فقد إ ساء وإعتدى وظلم. 
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إ نَّما إل مشروع إ ن تمسح مرةً وإحدة، إ مَّا إلممسوحات في إلوضوء وإ صلها إلرإ س فلا يشرع تكرإرها، و
نَّما يمُسح مرة وإحدة ولا يكرر  وهذإ إلذي دلت عليه إلنصوص وعليه إلجمهور خلافاً للشافعية، إ نَّ إلرإ س إ  

ةً وإحدة ولا يمسح ثلاث  إلمسح، وكذلك كل ممسوح فمن لبس إلخُفين فا نَّه يمسح على إلخُفين مر 
 مرإت. 

إلتي علينا؛ بل هي إلعمامة إلتي تشُد؛ فمسح عليها مع   من لبس إلعمامة وشدها وليس هذه إلعمامة
ة إ ذإ شدت إلخمار فا نَّها تمسح على خمارها مرةً وإحدة، إلناصية فا نَّه يمسح مرةً وإحدة، وكذلك إلمرإ  
- إلتخفيف تيسير على إلناس، تصوروإ يا إ خوة!! لو إ نَّ إلله وهذإ موإفق للحكمة؛ لا نَّ إلمسح بنُيَّ على 

إ وجب علينا إ ن نغسل رؤوسنا في إلوضوء، كم يكون في هذإ من مشقة؟ غسل إلرإ س ليس    - لَّ عَزَّ وَجَ 
ا كان إلا صل في إلمسح    - عَزَّ وَجَلَّ -فاللّٰه  مثل غسل إلوجه؛   خفف عنا ورحمنا فجعل للرإ س إلمسح، فلمَّ

 ذلك شُرع فيها إلتكرإر.مرة وإحدة تخفيفًا، إ مَّا إلمغسولات فا نَّها مبنيةٌ على إلعزيمة، ول إلتخفيف شُرع
وجه؛ لا نَّ إلتيمم قال إلشيخ: )ولذلك جُعل إلمسح في إلتيمم في بعض عضويه(، يعني في إلا يدي وإل

ا كان مبنيًا على إلت خفيف لم تمُسح جميع إ عضاء إلوضوء بالتيمم؛ مسح فكان مبنيًا على إلتخفيف، فلمَّ
 لبناء إلمسح على إلتخفيف.بل حتى في إلغسل يُكتفى بمسح إلوجه وإليدين، وذلك 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
با حكامٍ  م وطهارة إلماء؛ حيث حكموإ على طهارة إلتيمم  ]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريقهم في طهارة إلتيم

ضيقة كاشترإط دخول إلوقت وبُطلانها بخروجه، وإ نَّه من تيمم لنفل لم يستبح إلفرض ونحوها، وإلصوإب:  
م قائمةٌ مقام طهارة إلماء في كل شيء كما إ قامها إلشارع، وكما هو مقتضى إلقياس كما  إ نَّ طهارة إلتيم
مام إ حم  [. -رَحِمَهُ إللّٰه-د قاله إلا 

هذإ إلفرق مبني؛ إ عني إلتفريق بين إلوضوء وإلتيمم مبني على مسا لة وهي هل إلتيمم رإفعٌ للحدث إ و  
 مبيحٌ للصلاة ونحوها؟  

ا إلعلماء فذهب جمهور إلمالكية في إلمشهور عندهم وإلشافعية وإلحنابلة:  هذه إلمسا لة قد إختلف فيه
رفع إلحدث، وذهب إلحنفية وبعض إلمالكية وبعض إلشافعية وبعض إلحنابلة: إ لى إ نَّ إلتيمم مبيحٌ ولا ي
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ه بشرته. فيقولون: يرفع إلحدث، إ لى إ نَّ إلتيمم يرفع إلحدث إ    لى إ ن يجد إلماء؛ فا ذإ وجد إلماء إ مسَّ
 وبناءً عليه لا يفرقون بين إلوضوء وإلتيمم.

عند من؟ عند إلجمهور، عند إلمالكية    - إللّٰهرَحِمَهُ -إ ذن هذإ إلفرق إلذي يتحدث عنه إلشيخ إبن سعدي  
نسان في إلمشه ور وإلشافعية وإلحنابلة؛ يفرقون بين إلوضوء وإلتيمم فيُضي قون في إلتيمم، فمثلًا يجيزون للا 

ول إلوقت، تريد إ ن تا تي إ لى إلمسجد إلنبوي بعد إلظهر لك إ ن تتوضا  في بيتك وتا تي إ ن يتوضا  قبل دخ
لوضوء قبل دخول إلوقت، إ مَّا إلتيمم فلا يجيزونه قبل دخول إلوقت يقولون: شرط وتصلى إلعصر يجوز إ

ه مبيح لابد إ ن يدخل إلوقت، ولا يتيمم قبل دخول إلوقت، لماذإ؟ قالوإ: لا نَّ   صحة إلتيمم دخول إلوقت 
 فلابد إ ن يدخل وقت إلصلاة حتى يتيمم.

ا تيُُمم له؛   إ يضًا، قالوإ: إ نَّ إلتيمم يبطل بخروج إلوقت؛ بل بعضهم قال: يبطل بما تيُُمم له بالفرإغ ممَّ
نى تيممت لتصلى إلفرض صليت إلفرض تريد إ ن تصلي إلنافلة بعضهم يقول: لا، تيمم مرة ثانية،  يع

 وبعضهم يجيز ما هو في إلوقت فا ذإ خرج إلوقت بطل إلتيمم. وبعضهم يجيز ما هو تابع، 
ا فرقوإ فيه بين طهارة إلماء وإ م، إمرإ ة حائض إ نقطع  لتيمم قالوإ: إ نَّ إلحائض لو تطهرت بالتيمإ يضًا ممَّ

حيضها ولا ماء عندها تتيمم وتصلى قالوإ: ليس لزوجها إ ن يطا ها ما دإم إ نَّها متطهرة بالتيمم ليس لزوجها  
إ نَّها مريضة لا تستطيع إ ن تغتسل بالماء وكلما طهرت من   إ ن يطا ها حتى تغتسل ولو بقيت سنة، لو 

ممت يقولون: لا يجوز لزوجها إ ن يطا ها، وهذإ إلقول مرجوح كا صله؛ فا نَّ إلرإجح إ نَّ إلتيمم إلحيض تي
قال في    -عَزَّ وَجَلَّ -ه  عٌ للحدث حتى يجد إلمتيمم إلماء، وهذإ إلذي دلَّ عليه إلنص فا نَّ إللّٰ مطهرٌ رإف
رَكُمْ﴾إلتيمم:   : -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنبي    ر للتيمم، وقال، فا ثبت إلتطهي[٦]إلمائدة:  ﴿وَلَكِٰن يُريِدُ ليُِطَه 

، وإللفظ لا حد إلشيخين ما إ تذكر إلا ن لكن إلحديث متفقٌ عليه ،))وجُعِلَتِ ليِ إلا رضُ مَسجِدًإ وطَهورًإ((
، فجعل إلا رض طهورًإ، إ ي: مطهرةً فمقتضى إلنصوص ))جُعِلَتِ ليِ إلا رضُ مَسجِدًإ وطَهورًإ((متفق عليه  

إلإ نَّ  إ يضًا مقتضى  إلتيمم مطهر وليس مبيحًا فقط، وهو  له حكم   إلبدل  لا نَّ  قياس كما قال إلشيخ؛ 
 عن إلوضوء. إلمبدل في إلفقه؛ فالقياس إ ن يكون للتيمم حكم إلوضوء؛ لا نَّ إلتيمم بدل

 



124 
 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 
إلماء حيث حكموإ على طهارة إلتيمم با حكامٍ   ]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريقهم في طهارة إلتيمم  وطهارة

  إط دخول إلوقت وبطُلانها بخروجه، وإ نَّه من تيمم لنفلٍ لم يستبح إلفرض ونحوها[. ضيقة كاشتر 
ا إ تذكره من  نعم؛ نحوها مثلما ذكرنا إ نَّ   إلحائض لو تطهرت بالتيمم لا يحل لزوجها إ ن يطا ها، إ يضًا ممَّ
تفريعًا على هذإ إلا صل إلذي ذكرناه إ نَّ من تطهر بالتيمم ليس له إ ن يلبس   إلمسائل إلتي يبحثها إلعلماء

ليس له   من تيمم فلبس إلخفين ثمَّ إ رإد إ ن يتوضا  مرةً إ خرى يقولون: إلخفين ويمسح عليهما بعد ذلك؛ 
إ ن يمسح على إلخفين يجب إ ن يخلع إلخفين ويغسل رجليه، ومنها إ يضًا ما تقدم معنا في دليل إلطالب 

 ريبًا، وهو إ نَّ إلمتيمم لا يؤم إلمتوضا ؛ إ نَّ إلمتيمم لا يصلى إ مامًا بالمتوضا ، وهذإ فيه خلاف عندهم. ق
كالمتوضا  ولا فرق بينهما سوى إ نَّ   وعلى كل حال فكل هذه كما قلنا مرجوحة، وإلرإجح إ نَّ إلمتيمم

 إلمتيمم لو وجد إلماء وجب عليه إ ن يمُسه بشرته.  
 : -لّٰهرَحِمَهُ إل-قاَلَ 

]وإلصوإب: إ نَّ طهارة إلتيمم قائمةٌ مقام طهارة إلماء في كل شيء كما إ قامها إلشارع، وكما هو مقتضى  
  إلقياس[. 

ص وقد ذكرنا بعضها، وكما هو مقتضى إلقياس قلنا:  كما إ قامها إلشارع؛ يعني كما دلت عليه إلنصو  
 تضى هذإ إ ن يقاس إلتيمم على سائر إلبدلات. لا نَّ إلقاعدة عند إلعلماء إ نَّ إلبدل له حكم إلمبدل فمق 

مام إ حمد   [. -رَحِمَهُ إللّٰه-]وكما هو مقتضى إلقياس كما قاله إلا 
  قاَلَ: 

إلتفريق في طهارة   إلفروق إلصحيحة:  إ وجبوإ في ]ومن  إلا صغر حيث  إلا كبر وطهارة إلحدث  إلحدث 
إلحدث إلا صغر إ نَّما يجب إ يصالها للباطن إلطهارة إلكبرى إ يصال إلماء لباطن إلشعور وظاهرها مطلقًا، و 

 إ ذإ كان إلشعر خفيفًا، وإ مَّا إلكثيف فيكفي فيه إلظاهر[. 
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ي إلذي  هو  معنا  تقدم  إلا كبر كما  وإلحدث  إلا كبر؛  إلحدث  وإلجنابة،  طهارة  إلغسل كالحيض  وجب 
نسان حاجته   ونحو ذلك وإلحدث إلا صغر هو إلذي يوجب إلوضوء مثل خروج إلريح ويعني إ ن يقضي إلا 

إ مَّ  ا يوجب إلوضوء؛ طهارة إلحدث إلا كبر وإلا صغر إ مَّا إ ن تكون بالماء، و ا من إلنوإقض إلتي ذكرناها ممَّ
 إ ن تكون بالترإب. 

لتيمم فلا فرق بينهما، إلطهارة من إلجنابة بالتيمم كالطهارة من خروج فا ن كانت بالترإب حيث جاز إ
إ نَّ  ما إلفرق في إلنية فينوي رفع إلحدث إلا كبر إ و ينوي رفع إلحدث إلريح لا فرق بينهما من حيث إلفعل، و

 إلا صغر. 
ا صغر من  إ ذن إ ذإ كانت إلطهارة بالترإب حيث جاز إلتيمم فلا فرق بين طهارة إلحدث إلا كبر وإلحدث إل
 جهة إلفعل، إ مَّا إ ن كانت إلطهارة من إلحدث إلا صغر إ و إلحدث إلا كبر بالماء فبينهما فروق: 

إ نَّ طهارة إلحدث إلا صغر بالماء إ نَّما هي في إ عضاء مخصوصة من إلجسم ليست في كل    ا ول:*إلفرق إل 
إ نَّما في إلا عضاء إلمخصوصة إلمعلومة، إ مَّا طهارة إلحدث   إلا كبر فتتعلق بالجسم كله؛ يجب  إلجسم، و

 غسل كله، ولا يتُرك منه ولا قلُامة ظفر.  
يجب غسل ظاهره ويستحب  غر في إلشعر إلذي في إلوجه  إ نَّه في طهارة إلحدث إلا ص  *وإلفرق إلثاني:

تخليله إ ذإ كان كثيفًا؛ إللحية إلكثيفة، وضابط إللحية إلكثيفة ليست إلطويلة إلتي تغطي إلجلد بحيث  
رى إلجلد من ورإءه إ لا تكلفًا، بعض إلموسوسين يا تي للمرإ ة وينظر ينظر يقول: لا خفيفة ولازم إ غسل لا ي

لكثيفة هي إلتي تغطى إلجلد بحيث لا يُرى إلجلد من ورإءها إ لَّا تكلفًا؛ هذه لحية ويغسل لا، إللحية إ
ستحب إ ن يا خذ ماءً ويضعه إ مَّا بطونها فلا يجب غسلها لكن يُ   كثيفة، ما إلوإجب فيها؟ غسل إلظاهر

 من تحتها ويدخل إ صابعه على وجه إلاستحباب. 
إلرإ س  إلا كبر وكذلك في مسح  إ مَّا في طهارة    إ مَّا في طهارة إلحدث  إلوضوء،  إ نَّما يمُسح ظاهره في 

 إلحدث إلا كبر فيجب إ يصال إلماء إ لى دإخل إلشعر وإ صوله. 
دخل إلماء إ لى إ صول إلشعر، ويجب إ ن يغسل رجل إ جنب إ ذإ إغِتسل يجب إ ن يغسل شعره غسلًا وي

اء ويغسل لحيته حتى  لحيته غسلًا ويدخل إلماء إ لى إ صول إلشعر ما يغسل إلظاهر ويخلل فقط يدخل إلم
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إ عضاء   في إلوضوء إ مر بغسل  -عَزَّ وَجَلَّ -يصل إلماء إ لى إ صول إلشعر، وهذإ إلتفريق صحيح؛ لا نَّ إللّٰه  
ما يُفعل في إلشعر، وفي إلغسل إ مر بالاغتسال مطلقًا وإ مر إلنبي    -إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى  -معينة وبيَّن إلنبي  

 با فاضة إلماء على إلجسد كله فيجب إ ن يصل إلماء إ لى إلجسد كله.  - لَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَ -
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ر وطهارة إلحدث إلا صغر حيث إ وجبوإ[. ]ومن إلفروق إلصحيحة: إلتفريق في طهارة إلحدث إلا كب
 قولوإ: إ ذإ كانت بالماء؛ لا نَّها إ ذإ كانت بالترإب ما يفرقون بينها.  

 : - إللّٰهرَحِمَهُ -قاَلَ 
]إلتفريق في طهارة إلحدث إلا كبر وطهارة إلحدث إلا صغر إ ذإ كانت بالماء حيث إ وجبوإ في إلطهارة 

ها مطلقًا، وإلحدث إلا صغر إ نَّما يجب إ يصالها للباطن إ ذإ كان إلكبرى إ يصال إلماء  لباطن إلشعور وظاهر 
ا، وإ مَّا إلكثيف فيكفي فيه إلظاهر[.    إلشعر خفيفَّ

كانت إللحية خفيفة بمعنى إ نَّ إلجلد يُرى من ورإئها يجب غسلها وغسل ما تحتها من إلجلد، إ مَّا  إ  إ ذ
 إلكثيفة فهي كما قلنا.

وجهه ماذإ يفعل بلحيته؟ يمسح ظاهر إللحية فقط؛ لا نَّ ظاهر إللحية طيب؛ في إلتيمم إ ذإ مسح إلمتيمم  
من إلترإب ويخلل به إللحية، إ ذًإ هذإ فرق بين   من إلوجه فيمسح ظاهر إللحية ولا يخلل، ما يا خذ شيء

إ ذإ  إلتيمم وإلوضوء وإلغسل بالنسبة لشعر إللحية؛ يمُسح ظاهرها في إلتيمم   فقط ولا تخلل كالوضوء، و
إ نَّما يمُسح كان إلت  يمم بدل عن إلغسل للطهارة من إلحدث إلا كبر فا نَّه لا يُدخل إلترإب دإخل إللحية، و

بار هذإ من إلوجه، وبعض إ هل إلعلم يرى إ نَّ إللحية لا تمسح، لكن إلظاهر وإللّٰه  ظاهر إللحية فقط باعت
 إ علم إ نَّ إللحية من إلوجه فتمُسح. 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
ا  ]من إلف روق إلصحيحة: إلفرق بين إلسجود على حائلٍ من إ عضاء إلسجود فلا يجزئ، وعلى حائلٍ ممَّ

نسان فيُكره إ ل  ا لعذر وبحائل منفصلٍ فلا يكره، وإللّٰه إ علم[. يتصل بسترة إلا 
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من إلفروق إلصحيحة عند إ هل إلعلم: إلتفريق بين إلسجود على حائلٍ؛ إلتفريق في إلسجود على حائل؛ 
ا إ رإد إ ن يسجد   فا ن كان إلحائل بين إلا رض وإلسجود إ حد إ عضاء إلسجود فا نَّ إلسجود لا يصح، لمَّ

ه وإ نفه على كفيه، وإضح؟! فحال كفاه وهما من إ عضاء إلسجود وضع كفيه على إلا رض ووضع جبهت
و من بين إلا رض إ و بين إلمسجود عليه ما هبين جبهته وإ نفه وإلا رض، فهذإ لم يسجد؛ لا نَّه حال بينه و 

نسان إلتي يلبسها، يسمها إلعلماء   ا يتصل بثياب إلا  إ ذإ كان إلحائل ممَّ إ عضاء إلسجود فهذإ لا يصح، و
لة به، وبعض إ هل إلعلم يقول: إلتي تقوم وتقعد معه مثل: إلعمامة، وإلطاقية، وكُمَ إلثوب إلثياب إلمتص

 لصلاة.فهذإ مختلفٌ فيه فعند إلجمهور تصح إإ ذإ كان وإسعًا، وطرف إلثوب 
جاء يسجد وضع عمامته وهي عليه على إلا رض ثمَّ سجد عليها عند إلجهور سجوده صحيح وصلاته  

إ لى إلكرإهة؛ يعني بعضهم قال: جائزة ما في إ شكال، وبعضهم   -ني إلجهورإ ع-صحيحة، وذهب بعضهم  
ه،  ة فالصلاة صحيحة وإلسجود صحيح لكن هذإ مكرو قال: جائزة مع إلكرإهة؛ صحيحة مع إلكرإه
 ومعنى هذإ إ نَّه إ ذإ كان لحاجة فلا با س به.  

نسان شيء يخفف إلحرإرة فوضع عمامته وسجد علي ها، هذإ جائز وصحيح إلا رض حارة وليس عند إلا 
مكروه، وذهب إلشافعية إ لى إ نَّ سجوده لا يصح،   بلا كرإهة لوجود إلحاجة، إ مَّا من غير حاجة فهذإ 

مام إ حمد في روإية.   ووإفقهم إلا 
جح ما ذكره إلشيخ إبن سعدي إ نَّ إلسجود يصح مع إلكرإهة؛ فا ذإ كان لحاجة فلا كرإهة، يدل  وإلرإ

ةِ إلحَر ،   -صَلَّى إللّٰهُ عَليهِ وَسلَّمَ -))كُنَّا نصَُل ي مع إلنبي   قال:    -ه عَنهُ رضَِيَّ إللّٰ -لذلك حديث إ نسٍ   في شِدَّ
ِذَإ لَم يَسْتَطِعْ إ حَدُناَ إ نْ يمَُك نَ و  - ))كُنَّا نصَُل ي مع إلنبي    ،جْهَهُ مِنَ إلا رضِْ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فسََجَدَ عليه((فاَ 

ةِ إلحَر ((،    -مَ لَّى إللّٰهُ عَليهِ وَسلَّ صَ  ))مِنَ إلا رْضِ بَسَطَ    فا ذإ لم يتمكن إ حدنا من تمكين جبهتهفي شِدَّ
هم كانوإ لا يسجدون على ثيابهم حتى  وإلحديث في إلصحيحين، معنى هذإ إ نَّ ثَوْبَهُ، فسََجَدَ عليه((،  

ن إلا رض بسط  مع شدة إلحر إ لَّا عند إلحاجة، ولذلك قال: فا ذإ لم يستطع إ حدنا إ ن يمك ن وجهه م
ثوبه، معنى ذلك: إ نَّه لو كان يستطيع ولو مع إلحرإرة لا يبسط ثوبه؛ فدلَّ على إ نَّ إلسجود على شيءٍ  

 ا لحاجة، فا ذإ وُجدت إلحاجة سقطت إلكرإهة. إلثياب إلمتصلة بالمصلي مكروهٌ إ لَّ من 
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نا إ ذإ جاء يسجد تكون  وبهذإ نعرف مسا لة تقع من إلناس كثيرًإ وهي مسا لة إلسجود على إلطاقية، بعض
إلا رض إ لا لحاجة،   طاقيته على جبهته فيسجد عليها يكون بينه وبين  إ خوة!!  إلطاقية؛ هذإ مكروه يا 

يصلي قبل إ ن يدخل في إلصلاة إ صلًا إ ن يرفع طاقيته عن جبهته  ولذلك إلمشروع للمصلي إ ذإ إ رإد إ ن  
على إلا رض بجبهته، إ لَّا لحاجة إ ذإ   يجعل إلطاقية على رإ سه وتكون جبهته مكشوفة من إ جل إ ن يسجد
 كانت إلا رض حارة إ و نحو ذلك إ و كانت باردة شديدة إلبرودة.

نسان فيجوز بلا كرإهة؛ لا نَّ إلنبي  وبحائلٍ منفصل إ ذإ كان إلحائل منفصلًا؛ يعني لا يتصل با صَلَّى -لا 
:  -رضَِيَّ إللّٰهُ عَنهَا-عائشة    كان يصلي على إلخمرة كما في إلصحيحين في حديث   -إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ 
 .يصَُلِي عَلَى إلخُمرةِ(( -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -))كَانَ إلنَّبي 

ادة قصيرة، قال بعض إلعلماء: تكفي إلجبهة وإلا نف وإلخمرة: حصيرٌ قصيرٌ إ و بعبارة   ● إ خرى سُجَّ
إ نَّها سُ  ادة قصيرة وكان إلنبي  وإلكفين، وقال بعض إ هل إلعلم: تكفي إلوجه فقط؛ إلمهم  - جَّ

 يصلي عليها. -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ 
ب منفصلًا  إ ذإ كان  إلا رض  وبين  بينَّه  نسان على حائلٍ  إلا  إ ن يسجد  إ ن يكون متصلًا إ ذن يجوز  شرط 

بالا رض، فا ذإ لم يكن متصلًا بالا رض بل كان مرتفعًا وينزل إ ذإ سُجد عليه فلابد من تمكين إلجبهة 
عني إلا ن حتى بعض إلسجاجيد إ سفنج؛ إ سفنج كبير لو وضعت كفك عليها تنزل إ ذإ سجد عليه؛ ي

، ولا يضع جبهته وضعًا مع  يعني على إلا رض تمامًا عليها ماذإ يصنع؟ يضغط جبهته عليها حتى تصبح
ا يرتفع وينزل، كما بيَّناه في شرحنا لدليل إلطالب، هذإ إلتفريق إلذي ذكر  ه إلشيخ، إرتفاعها إ ذإ كانت ممَّ

 وهو تفريقٌ صحيح دلت عليه إلا دلة كما سمعتم. 
******************************* 

عدي  مَامُ إلسَّ  : -رَحمَةُ إللّٰه عَليِهِ -يَقُولُ إلا ِ
 من إلفروق إلصحيحة إلفرق بين إ جزإء إلحيوإن إلطاهر إ ذإ مات بغير تذكيةٍ شرعية وإ نَّها ثلاثة إ قسام[.]و 

 ر شيئًا من إلتقاسيم ويخلطها مع إلفروق.يذك -حِمَهُ إللّٰهرَ -من هنا بدإ  إلشيخ 
 جمع تقسيم، وإلتَّقسيم هو جعل إلمسا لة إ قسامًا لاختلافها في إلا حكام.  وإلتَّقاسيم:  ●
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عل إلمسا لة إ قسامًا؛ فيقولون: ثلاث إ قسام إ و على قسمين إ و على خمسة إ قسام؛ لاختلافها في إلحكم   ج
إلتقاسيم مع    -رَحِمَهُ إللّٰه-إلقسم إلثاني، ومن هنا تعرف سر دمج إلشيخ    فكل قسمٍ له حكمٌ يختلف عن

ه فرقٌ ومن هنا دمج إلشيخ و إلفروق فكل تقسيمٍ فيإلفروق؛ لا نَّ إلمقصود من إلتقاسيم في إلحقيقة ه
 إلتَّقاسيم مع إلفروق. 

ية؛ فمَقصود إلشيخ إ ذإ:  وهنا يتحدث إلشيخ عن إ قسام إ جزإء إلحيوإن إلطاهر  إ ذإ مات بغير تذكية شرع
 طاهر.  إلحيوإن إلطاهر إلذي تحله إلتذكية، وليس كل حيوإن

ر، حيوإن طاهر إلنبي   ))إ نَّها ليسَتْ بنَجِسٍ، إ نَّها مِن قال:    -هِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَي-يعني مثلًا إلقط؛ إله 
إفاتِ(( إفينَ عَليكُم وَإلطوَّ ك يت لما حلت  م؟ إلجوإب: لا؛ لا نَّها لو ذُ ، هل تدخل معنا في هذإ إلتقسيإلطوَّ

 بالتذكية.
قيدًإ   تذكيةٍ شرعية(، علمنا  بغير  إ ذإ مات  إلطاهر  إلحيوإن  إ جزإء  )بين  إلشيخ:  قال  ا  لمَّ بقوله  إ ذن  إ خر 

 إلطاهر؛ إلطاهر إلذي يحل بالتذكية، فا ذإ ذبحته جاز لك إ ن تا كله  مثل: إلا نعام إلثمانية.
ا ذُك يت، إ و تردَّت من جبل وماتت ما ذُك يت، إ و شاة إ صابها مرض فماتت مهذه إلا نعام إ ذإ ماتت،  

ميتة، وإلميتة في إلجملة نج فا صبحت  ذُك يت؛  إ خرى فماتت ما  إ جزإئها  نطحتها شاةٌ  سة، فهل كل 
 ينجس إ و لا؟ قال لك إلشيخ: هي على ثلاثة إ قسام من هذه إلجهة هل تنحس إ و لا تنجس. 

 : -ةُ إللّٰهعَلَيهِ رَحمَ -قاَلَ 
]قسمٌ طاهرٌ على كل حال وهو: إلشعر وإلصوف وإلوبر وإلريش؛ لا نَّها مُنفصلات لا فضلات فيها ولا 

 يحلها إلموت[.
كل حال ما تصيبه إلنجاسة ما يصبح نجسًا، ولا يتنَّجس بالموت، وهذإ عند هذإ إلقسم طاهرٌ على  

دم فيه، وهذإ معنى قول بعض إ هل إلعلم: لا    جمهور إلفقهاء: وهو كل جزءٍ ظاهرٍ لا إ حساس فيه ولا
ن طاهرة مثل: إلشعر؛ يحلهُ إلموت؛ لا نَّه ما كان فيه إ حساس إ صلًا ولا دم، وهذه إ صل إلحياة، فهذه تكو 

في  إل إ نَّما  و إلشعر  ذإت  في  ليس  إلشعر  إلذي يحدث عند شد   إلا لم  إ حساس،  فيه  ليس  نفسه  شعر 
 ر. إلا عصاب، وليس فيه دم، وهو جزءٌ ظاه 
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إ ذن إلشعر مثلًا: خروف مات، يجوز قص صوفه وإلاستفادة من صوفه؛ لا نَّ هذإ إلصوف طاهر، وكما  
 قلنا هذإ إلذي عليه جمهور إ هل إلعلم. 

بل وإلريش في إلطيور هذه كلها طاهرة  قال: لا نَّها منفصلات، وإلمقصود بالمنفصلات:  وإلوبر في   إلا 
إ ذإ إنِف  صلت لا ينقص إلحيوإن.إ نَّها تنفصل في حال إلسلامة، و

 لا فضلات فيها فهي ليس فيها شيء؛ ليس فيها فضلات، وليس فيها دم ولا غير ذلك. 
ياة فلا يحلها إلموت، فمثلًا: لو ماتت دجاجة يجوز لك ولا يحلهُا إلموت؛ لا ن ما كان فيها إ صل إلح

وحة إ و تستعمله في  إ ن تا خذ إلريش وتغسل إ طرإفه من إلدم إلتي تكون من جهة إلجلد وتضعه في مر
 شيء، فهذإ طاهر. 

 : -عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰه-قاَلَ  
إ نوإعها، وما يتبعها من إلا عصاب  ]وقسمٌ نجس على كل حالٍ محرم وهو: إللحوم وإلشحوم باختلاف  

 وإلعروق وكذلك إلعظام؛ لا نَّها يحلها إلموت وتكون هذه إلا جزإء بعد إلموت خبيثة[.
ماله ؛ لا نَّ إللّٰه حرَّم إلميتة وهو من إلميتة، وهو ما ل وحرإم لا يجوز إسِتعقسمٌ هو نجس على كل حا 

ا تحلُّه إلحياة فيحلُّه إلموت؛ لا نَّ ما تحلُّه إلحياة يحلُّه تحلُّه إلحياة ولم يا تِ في إلشرع مطهرٌ له نقول: م
فيه إ حساس، ولم يا ت في إلشرع مطهرٌ له هذإ إحترإ ز من إلجلد؛ لا نَّ  إلموت فيكون فيه دم ويكون 

إلجلد جاء في إلشرع ما يطهره، فهذإ يشمل إللحم، وإلعروق، وإلا عصاب، وإلكبد، وإلطحُال، وإلكرش،  
 لموت تصبح ميتة ولا يحل إسِتعملها.وإلعظام كلها با

  : -رَحمَةُ إللّٰه عَليِهِ -قال 
باغ، وهو إلجلد كما ثبتت به إلنصوص، ولا نَّ  باغ يزيل ما فيه من إلخبث[.]وقسمٌ نجسٌ يطُهره إلد   إلد 

من قسمٌ نجس؛ لا نَّه كانت تحلُّه إلحياة ففيه إ حساس وفيه دم، ولكن جاء في إلشرع ما يطهره فاستثنى  
لا نَّه يصبح ميتة، لكن جاء في إلشرع ما يطهره   إلثاني؛  إلقسم  إ نَّه يدخل في  إلا صل  إلثاني،  إلقسم 

ا    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ - لا نَّ إلنبي  فاستثني، وهذإ في إلجملة عند إلجمهور؛   قال في شاة ميمونة لمَّ
 .(())إ لَا إ خَذوإ إ هابَها فَدبَغُوه فانتفَعُوإ بهماتت قال: 
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هاب هو جلد إلميتة  ))إ لَا إ خَذوإ إ هابَها(( ))فدبَغُوه فانتفَعُوإ ، ماذإ صنعوإ به؟  ))إ لَا إ خَذوإ إ هابَها((، وإلا 
عَلَيهِ وسَلَّمَ -، وقال  إلصحيح  روإه مسلم في بهِِ(( إللّٰه  طَهُر((:  -صَلَّى  هابُ فقد  إلا  دُبغَِ  روإه مسلم في   ،))إ ذإ 

باغ كان نجسًا؛ لا نَّه صار ميتة فا ذإ دُبغ بالماء وإلقرض ونحو ذلك؛    ؛ فدل هذإ على إ نَّه قبلإلصحيح إلد 
 فا نَّه يصُبح طاهرًإ.

 : -عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰه-قاَلَ  
م إ]كما ق لشارع إلحيوإنات بالنسبة إ لى إلحل  وإلحرمة إ لى ثلاثة إ نوإع: قسمٌ حلالٌ طيبٌ حيًا وميتًا سَّ

 د[.وهو حيوإنات إلبحر، وكذلك إلجرإ
م إلشرع إلحيوإنات من حيث حِلهُا إ لى ثلاثة إ نوإع إ و إ قسام:    قسَّ

صَلَّى إللّٰه -ر وإلجرإد، قال إلنبي  سوإ ءً ذكي إ و مات حتف إ نفهِ، وهو حيوإنات إلبح  *قسمٌ حلال مطلقًا،
، فدلَّ ذلك على إ نَّ  وصححه إلا لبانيروإه إلخمسة   ،))هُو إلطَّهورُ ماؤُه، إلحِلُّ مَيتتُه(( في إلبحر:   -سَلَّمَ عَلَيهِ و 

نسان حية ثمَّ ماتت عنده، إ و إ مسكها حية ثمَّ قطع رإ سها مثلًا   حيوإنات إلبحر حلال سوإ ء إ مسكها إلا 
 ميتة إ صلًا فهي حلال.  إ و إ خرجها

إلنبي   قال  وسَلَّمَ -وكذلك  عَلَيهِ  إللّٰه  وإلحُوت((:  -صَلَّى  إلجَرإدُ  مَيتتانِ  لنا  ماجَة  ر ،))إُحِلَّت  وإبنُ  إ حمد  وإهُ 

نه إلا رناؤوط حه إلا لباني وحسَّ ؛ فدلَّ ذلك على إ نَّ إلجرإد حلال ولو وجدتهُ ميتًا إ لَّا إ ذإ علمت إ نَّ فيه ما وصحَّ
ار؛ يعني مثلًا علمتَ إ نَّ يضر ف نسان إ ن يا كل إلضَّ ت  لا يجُوز لك إ ن تا كله؛ لا نَّه لا يجوز للا   إلدولة رشَّ

اء عليه، وهذإ إلمبيد يبقَى فا نَّه لا يجوز إ كل إلجرإد إ ذإ علمنا إ نَّ فيه ما يضرُ، إ مَّا  مُبيد على إلجرإد للقض
 إ ذإ لم نعلم هذإ فيجُوزُ إ كله ولو وجدتهُ ميتًا.

  : -رَحِمهُ إللّٰه- الَ قَ  
باع، وكل ذي مخلب من إلطيور،   ]وقسمٌ حرإمٌ لا ينفع فيه ذكاةٌ ولا غيرها، وهو كل ذي نابٍ من إلس 

ل في إلا طعمة[. وإ  لخبائث كما هو مُفصَّ
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باع، كل سَبُعٍ ل   قسمٌ حرإم مُطلقًا، ه  سوإء ذُك ي إ و صِيدَ فا نَّه لا يحلُّ مطلقًا، وهو كل ذي ناب من إلس 
باع   يَحرمُ إ كله  ناب يعدو به على إلناس مثل: إلا سد، وإلنمر، وإلفهد، وإلذئب؛ فكل ذي نابٍ من إلس 

باع لا ولو ذُك ي، وهذإ إلذي  عليه جمهور إلعلماء إلحنفية وإلشافعية وإلحنابلة: إ نَّ كل ذي ناب من إلس 
باع خلافً  ر له ناب وهو نوع من إلس  ا للمشهور عند إلمالكية إ نَّه مكروه، هذه  يحل إ كله، ومنها إ يضًا إله 

مام مالك وهي إلتي إشِتهرت عند إ صحابه إ نَّه مكروه، لكن إلذي في إلم وطا  يدلُّ على إ نَّه  روإية عن إلا 
ا ذكر إلحديث قال: )وإلعمل على هذإ عندنا(.  يرإه حرإمًا فا نَّه لـمَّ
طيور كالصقر، وإلنسر ونحو ذلك، وذلك وكل ذي مِخلبٍ من إلطيور، كل ذي مِخلب يصطادُ به من إل

بُع وَكُلَّ ذِي مَخلَبٍ مِن إلطَير((نهََى عَن إ كلِ كُلَّ ذِي ناَبٍ مَنَ   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -))لا نَّ إلنَّبي    ، إلسَّ
 .كما عند مُسلم في إلصحيح

ثة، وقد يكون نهى عن إ كلها إ ي: إلحيوإنات إلخبيثة إ مَّا إ نَّ إلشرع دلَّ على إ نَّها خبي  وإلخبائث، ●
 إ يضًا.  

نسي؛ فا نَّ إلنبي    مثل:  ، يعني ))إ نَّهَا رجِْسٌ((نهى عن إ كله، وقال:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلحمار إلا 
إ مَّا إ نَّها خبيثة لخُبث طعامها فهي تا كل  إ مَّا إ نَّ طبعها خبيث مثل إلفا رة، وعمُوم إلحشرإت، و خبيثة، و

الة مع إ نَّ إ صلها حلال لا يحل إ كلها إ ذإ إ كلت هذه إلنَّجاسات؛ إلجِيَّف وإلا   شياء إلخبيثة، ولذلك إلجلَّ
ذبحها وحِل إ كلها، فا ذإ كان ذإك إلحيوإن من طبعه إ نَّه يا كل من إلنَّجاسات بل يجب حبسُها إ ربعين قبل  

 وإلقذإرإت ونحو ذلك فا نَّه خبيث لا يجوز إ كله ويحرمُ إ كله حتى لو ذُك ي.
باع، إلجمهور على إ نَّه حرإم، وإلمالكية على بط عًا كل ذي مخلب من إلطيور مثل كل ذي نابٍ من إلس 

 إ نَّه مكروه.
 : -رَحمَةُ إللّٰه عَليِهِ - قال

وإللّٰه  إلمتنوعة،  إلبر   إلثمانية، وما يتبعها من حيوإنات  إلا نعام  إلتذكية إلشرعية وهو  ]وقسمٌ يحلُّ بشرط 
  إ علم[. 
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وهو إلا نعام إلثمانية؛ إلا نعام إلثمانية تحلُّ إ ذإ ذُك يت فقط، إ مَّا إ ذإ   يحلُّ بشرط إلتذكية إلشرعيةم  قسيعني   
، ما صِيدت وه ، فلو إ نَّ إ نساناً رمى ببندقية إلصيد شاةً فا ردإها فا نَّها لا تحلُّ ش فا نَّها لا تحلُّ ي لم تتوحَّ

ش. تحل إ لا بالتذكية إلشرعية؛ هذه إلا نعام إلثمانية   ما لم تتوحَّ
إلمتنوعة،   ويَحلُّ بشرط إلتذكيَّة إ و إلصيد، ما يتبعها من حيوإنات إلبر   - إ نت قي د هكذإ-وما يتبعها،  قال: 

إلغزإل حيوإن بري، حمار إلوحش حيوإن بري هذه تحل بالتذكيَّة لو قبضت عليها حيَّة وذكَّيتها حلَّت، 
ي إلصيد فا نَّها تحلُّ ولا يشُترط إ ن تُذكَّى إ لَّا إ ذإ إ دركتها حية،  وتحلُّ بالصيد لو رميتها من بعيد فقتلتها ف

 ده وقتله يحلُّ لك إ ن تا كل هذإ إلصيد ولو لم تُذك ه.إ رسلت كلبك إلمُعلَّم عليها إ و على إ رنب فصا
إلناس وليس  لا تعيش مع  إلتي  إلمتوحشة  إلوحشية؛ يعني  إ و ما تسمى بالحيوإنات  إلبر  إ ذن حيوإنات 

إلناس؛  إلمتوح وتنفر من  إلناس  ش من  تتوحَّ إلتي  يعني  وإلوحشية  قالوإ:  إ ذإ  لا؛  إلناس،  تا كل  إلتي  شة 
 صاد تحَلُّ بالتذكيَّة إ و بالصيد إلبر  إلتي تُ حيوإنات 

ويحرمُ ميتًا، فا ذإ مات فا نَّه لا يجوز إ كله، جئت وجدتَ شاةً ميتة   -زد هذإ إ يضًا-وهذإ إلقسم يحرمُ ميتًا،  
نت حلالًا لا يجوز إ ن تا كلها، وجدت غزإلة في إلطريق إ و في إلصحرإء ميتة لا يجوز لك إ ن مع إ نَّها كا

 لتي تحُلُّ إلا كل من إلمَيتة.تا كل منها، إ لَّا للضرورة إ
   : -عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰه-قاَلَ  

كلها، إ نَّ ]ومن إلفروق إلصحيحة: إلفرقُ بين إلدماء إلتي يا كل منها صاحبها وإلتي تجب إلصدقة بها  
كله إلمستحب  وإلهَديَ  وإلقِرإن  كالتمتع  إلا نساك  ودماء  وإلعقائق  إلا ضاحي  ويهُدَى  دم  منها  يُؤكل  ا 

ق، وإ مَّا إلدماء إلتي سببها فعل محظور إ و ترك وإجبٍ فا نَّه تجب إلصدقة بها لا نَّها تجري مجرى  ويتُصدَّ 
ارإت وتلك مجرإها مجرى إلعبادإت إلمحضة[.    إلكفَّ

نسان شرعًا تنقسم إ لى قسمين: إ نَّ يعني    إلدماء إلتي تطُلب من إلا 
نسان إ ن يا كل منه، * مها  قسمٌ يحلُّ للا   إ و تطُلب منه إ ن يا كل منه.  يحل لمن يُقد 

 .*وقسمٌ لا يحلُّ لذإبحهِ إ ن يا كل منه 
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لعبد تقربًا إ لى  إلذي يحل لذإبحه إ ن يا كل منه فهو دماء إلتقرب إلتي تطُلب من إ  إ مَّا إلقسم إلا ول:*    
نسان إ ن يا كل  فيج  -عَزَّ وَجَلَّ -طُلبت شرعًا تقربًا إ لى إللّٰه  مثل إلا ضحية؛ إلا ضحية    -عَزَّ وَجَلَّ -إللّٰه   وز للا 

منها؛ بل سنة إ ن يا كل منها، إلعقيقة طُلبت تقربًا فيجوز لمن ذبحها وتقرب بها إ ن يا كل منها، دم إلهدي  
 لمن ذبحه إ ن يتقرب إ ن يا كل منه؛ بل هو سنة.  في إلحج إ نَّما هو دم تقرب فيجوز

ا إلقسم إلثاني    ق به  : وهو إلذي لا يجوز لذإبحه إ ن يا كل منه ولا إ  *وإ مَّ ن يهُدي؛ بل يجب إ ن يتصدَّ
إ و ذنبًا فهذه لا يجوز  إ و ذنبًا، فطلبت لتجبر خطا ً  كله فهو دم إلجَبرإن؛ دماء إلجُبرإن إلتي تجبر خطا ً 

نسان إ ن يا كل من   ها. للا 
إ نسان تجاوز إلميقات بلا إ حرإم نائمًا، وإ حرم بعدما تجاوز إلميقات بمسافة هذإ فعل ذنبًا إ و فعل خطا ؟ً  

))مَن تَركََ شَيئا مِن نسُُكِهِ إ و  ا ؛ً لا ن ليس عليه إ ثم؛ لا نَّه نائم، إلنائم لا إ ثم عليه لكن عليه دم  فعل خط
 عليه إ ن يتصدق به كله. ب منه لجبرإن خطا  فيجب ، فعليه دم فهذإ دم طلنسَِيَّه فَليُهرقِ دمًا(( 

ا إ و إ خطا ؟ هذإ فعل ذنبًا  إ نسان مر بالميقات بثيابه في إلحج ولم يحرم حتى دخل مكة هذإ فعل ذنبً 
ويجب عليه دم، لكن إلفرق بينه وبين إلذي فعل خطا  إ نَّ إلخطا  لا إ ثم عليه؛ إ نَّ فاعل إلخطا  لا إ ثم  

ك إلوإجب، إ مَّا إلذي فعل ذنبًا فعليه إ ثمٌ وعليه دم، فهذإ إلدم طلب منه شرعًا عليه لكن عليه دم؛ لا نَّه تر 
عليه إ ن يذبحه ويتصدق به كله، ولا يجوز له إ ن يا كل منه ولا لجبرإن ذنبٍ وقع منه في نسكه فيجب  

 إ ن يهدي.  
منه يا كل  إ ن  له  فا نَّه يجوز  إلتقرب  إلذبائح على وجه  إلمكلف من  طُلب شرعًا من  ما  هذإ إ ذن  ؛ بل 

ن يا كل منه ولا إ ن يهدي؛ بل  مشروع، وما طُلب شرعًا من إلمكلف من إلذبائح جُبرإنًا فا نَّه لا يجوز له إ  
ق به كله.يج  ب عليه إ ن يتصدَّ
  : -رَحمَةُ إللّٰه عَليِهِ -قال 

لشطرنج  ]ومن إلفروق إلصحيحة: إلفرق بين إلمغالبات  إلتي لا تحل مطلقًا لا بعوضٍ ولا بغيره كالنرد وإ
بل إلتي هي شر وشرها إ كثر من نفعها، وإلتي تحل مطلقًا بعوضٍ وبغير عِوَض كالمسابقة على إ لخيل وإلا 
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إ ن حلت وهي   وإلسهام؛ لا نَّها تعين على إلجهاد وقوإم إلدين، وإلتي يُفرق فيها بين إلعِوض فلا تحل و
 باقي إلمغالبات؛ لا نَّ إلحكمة في ذلك بينةٌ وإضحة[.

 ة: إلفروق بين إلمسابقات إ و إلمغالبات.   ق إلصحيحمن إلفرو   
إلطرفين إ ن يغلب إلا خر، ما يكون بين إثِنين  هي إللعب بين إلناس بحيث يقصد إ حد    وإلمغالبة:  ●

 إ و طرفين ليغلب إ حدهما إلا خر. 
 وهذإ متنوع منه ما هو حرإم ومنه ما هو حلال ومنه ما هو مشروع، فهي على إ قسام : 

إلا ول: إلنبي  جا  ما  *إلقسم  عَلَيهِ وسَلَّمَ -ء إلنص بتحريمه فهو حرإم كالنردشير، حيث قال  إللّٰه  : -صَلَّى 
))من لَعِبَ بالنَّرْد  ،روإه مسلم في إلصحيح ،عِبَ بالنَّرْدشيرِ فكا نَّما صَبغَ يَدُه فِي لحَمِ خِنزيِر وَدَمُه(())من لَ 
، قال بعض دُه فِي لحَمِ خِنزيِر وَدمه((ا صَبغَ يَ ))فكا نَّمإ و بالنردشير يضُبط هكذإ ويضبط هكذإ    شيرِ((

فكا نَّما صبغ يده في لحم خنزير وهذه كناية عن إلا كل   إ هل إلعلم: إ ذإ لعب بالنردشير قمارًإ على شيء
إ ن لعب به بدون قمار فكا نَّما صبغ يده في دمه وهذإ كناية عن شرب دمه.   كا نَّما إ كل لحم خنزير، و

كا نَّما صبغ يده في لحم خنزير وفي دمه، وهذإ يدل كل من لعب بالنردشير ف وقال بعض إ هل إلعلم: بل
 على حرمته حرمة مغلَّظة. 

: لعبة فارسية كانت معروفة عند ملوك فارس إلمجوس وبنوإ رسمها وتقسيمها  وإلنرد شير إ و إلنردشير ●
إلمجوس،  على عقيدة إلمجوس في إلزمان وإلحياة وإلا رزإق؛ فكانت مقسمة بناءً على عقيدة  

لعلبة  وهي تشبه شبها مطابقًا ما يسمى إليوم عند بعض إلناس بالطاولة؛ إلطاولة هذه إلتي تكون كا
ثمَّ إ ذإ فتحتها فيها رسوم وفيها كذإ ويُرمى بزهرتين فيها هذه مطابقة تمامًا للعبة إلنردشير وحكمها 

نسان، كما إ نَّها تستعمل بالمكعبات   حكمها سوإ ء محرمة، وهي مبنيةٌ على إلحظ بلا عملٍ من إلا 
 إلمنقطة إلتي تُرمى.

فيها قمار يتبارون على كاسة شاي هذإ قمار، على    إ ذن هي لعبة حظٍ يُرمى فيها بكعب إلزهر، وقد يكون
إ ذإ لم  مبلغ هذإ قمار، فا ذإ كان فيها قمار فهي كبيرة من كبائر إلذنوب بالاتفاق؛ من كبائر إلذنوب، و

 نَّها من كبائر إلذنوب لهذإ إلنص إلصحيح إلوإضِح.  يكن فيها قمار فالرإجح إ  
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بتِحريمهِ وهي كل لعبةٍ مبنيَّةٍ على عقيدة إلكفار؛ كل لعبة   ما يقاس على ما جاءَ إلنَّص  *إلقِسمُ إلثاني: 
مبنية ومركَّبة بناءً على إعتِقاد إلكفار فهي مقيسه على إلنَّرد شير؛ إلا ن إلا لعاب إلالُكترونية ونحو ذلك 

ها مبني على عقائد قديمة للكفار؛ فهذه محرمة، وكذلك كل لعبةُ حظٍّ يُرمى فيها بزهرٍ فهي مُحرمة بعض
سوإ ء كان إلرَّمي باليد إ و كان إلرَّمي إلُكترونيًا مثل بعض إلا لعاب إلشهيرة إليوم؛ باستعمال إلا جهزة يرمي 

نسان إلزَّهر وتظهر له، باليد مثل ما يسمى عندنا هنا لعبة إل لم وإلثعبان ترمي وتصعد، وتمشي وترجع؛  إلا  سُّ
ا على إلنرد شير، إ و إلا لعاب إلالُكترونية إلموجودة هذه لعبة حظ مبنيَّة على رمي إلزَّهر فهي محرمة قيِاسً 

 .  إلتي فيها إللعب بالزَّهر وهي لعبة حظٍّ
جب فهو حرإم حتى  ما كان يصُد عن وإجبٍ، فا نِ كان هذإ إللعب يصُد إلمسلم عن وإ  *وإلقسم إلثالث:

هم عن إلوإجب   إ صبح حرإمًا.لو كان مباحًا في إ صله إ ذإ صدَّ
عَزَّ  -ان مُوقعًا في إلعدإوة وإلبغضاء بين إلمتلاعبين، فهذإ إ يضًا حرإم، كما قال إللّٰه  ما ك  *وإلقسم إلرإبع:

يْطَانُ إنَ يُوقعَِ بَيْنَكُمُ إلْعَدَإوَةَ وَ  : -وَجَلَّ  كُمْ عَن ذِكْرِ إل﴿إ نَِّمَا يُريِدُ إلشَّ لَّهِ إلبَْغْضَاءَ فِي إلخَْمْرِ وَإلمَْيْسِرِ وَيَصُدَّ
لَاةِ  د [٩١]إلمائدة:   فهََلْ إنَتُم مُّنتَهُونَ﴾   وَعَنِ إلصَّ تائم، وإللَّعن، وإلصَّ ب، وإلشَّ ، فاللعبة إلتي تقوم على إلسَّ

د عن إلوإجِبات   - حرإم، ولذلك نحن نُفتي إنََّ ما يسُمى بلُعبة  عن ذِكْر إللّٰه، وإلعدإوة، وإلبَغْضاء، وإلصَّ
نوع من إلورق يُلعب بطريقة مُعَيَّنة هذه تصدُّ عن إلوإجب، هذه وهي  -إلبالوت-حرإم؛ لانََّ لعبة  -إلبالوت

فتَُقام إلصلاة وهم لا يستطيعون إلقِيام لها يتعلقون بها وتَا بى نفس إ حدهم إنَ تقوم عن مجلسها حتى لو  
لعن   ة، ولا تخَلوإ من إللَّعن إ بدًإ ذِكرهم لعن إللّٰه إ بوك، لعن إللَّه إمُك، لعن إللّٰه من جابكإ قيمت إلصلا

د بعضهم بعضًا فما كان فيه وإحد من  إللّٰه من، وتوقع في إلعدإوة وإلبغضاء؛ يُبغض بعضهم بَعضًا، ويتوعَّ
 هذه كان حرإمًا فكيف إ ذإ إجِتمعتْ فيهِ؟  

لكترونية إلمُشتركة بين إلرجال  البات وإمن إلمغ  *وإلقسم إلخامس لا لعاب: ما يقود إ لى حرإمٍ كالا لعاب إلا 
إ ناث ويتوإصلون على إلهوإء، وهذه    وإلنساء، إليوم حدث عند إلناس إ لعاب على إلهوإء يلعب فيها ذكور و

إ قامة إلصدإقات حتى لو جاء إ نسان وقال: إ نا ما فعلت هذإ، ه ذه ذريعة،  ذريعة إ لى إلعلاقات إلمحرَّمة و
إ جنبية ما تتحرك   هذه مثل إلنظر إ لى إلمرإ ة إلا جنبية، قد يا تي إ نسان يقول إ نا حتى لو نظرت إ لى إمِرإ ة
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شهوتي نقول: هذإ ما يُغي ر شيئًا من إلحكم لكن ننصحك تذهب للطبيب؛ فبعض إلناس يقول: إ نا إ لعب 
نجليزي وبالا لماني وبكن ما في شيء. نقول: هذ قامة إلصدإقات على إلهوإء على إلهوإء وبالا  ه ذريعة لا 

 بين إلرجال وإلنساء، وهذإ لا يجوز.
 ن بِعوَض؛ لعب بعوض، وهذإ على نوعين: ما كا *وإلقسم إلسادس: 

إلا ول:     إلكثير   *إلنوع  على  إلحصول  رجاء  إلقليل  نسان  إلا  يدفع  بحيث  إلحظ   على  يعتمد  كان  ما 
مثل إ ورإق تُوضع مقلوبة؛ يعني فيقال إلذي يخرج عنده    معتمدًإ على حظ هِ، ما فيها عمل حقيقي حظ
إ نتَ إرِفع هذه معتمدة على حظ، وليس فيها عمل حقيقي صورة إلبنت يا خذ مائة تعال: إ نت إرِفع، و 

 فهذإ هو إلقمار إلمحرَّم.
 ما كان فيه عمل ليس معتمدًإ على إلحظ، وهذإ على درجتين:  *وإلنوع إلثاني:   

إ عانةٌ على إلجهاد، وبعض إ هل إلعلم يجعله خاصًا بما ورد فيه إلنص  تك  إ ن  *إلدرجة إلا ولى: ون فيه دُربَةٌ و
، يقولون: في هذه إلثلاثة إ مَّا سباق على إلجمال، إ و سباق بقَ إ لَّا فِي خُفٍ إ و نصَلٍ إ و حَافِر(())لَا سَ 

 على إلا حصنة، إ و سباق بالسلاح. 
عه فيقول: كُل ما في لجري يقولون: إلجري ه دُربة على إلجهاد؛ فيلحقون بذلك مثلًا إوبعض إ هل إلعلم يُوس 

ع هذإ فيقول: فيه دُربة على إلجهاد تسلق إلجبا ل. يقولون: فيه دُربة على إلجهاد، وبعض إ هل إلعلم يُوس 
كل ما فيه دُربة على إلجهاد إلحسي إ و إلمعنوي؛ فيدخلون في ذلك إلمسابقات إلعلمية ويقولون: لا نَّ 

 من إلجهاد وهو جهاد معنوي فهذإ يجوز إللعب فيه على عوض . إلعلم 
 على إلجهاد، فهذإ لا يجوز فيه إللعب بعوض ويجوز بدون عوض.ما ليس فيه دُربة  *وإلدرجة إلثانية:

طبعًا إلجمهور يقولون: إلنوع إلا ول خاص بالثلاثة، طيب إلسباق بالا رجل؟ يقولون: يجوز بدون عوض ولا  
حصر في هذه إلثلاثة، لكن إلا رجح عندي وإللّٰه إ علم    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنبي    يجوز بعوض؛ لا نَّ 

و إلقول إلا خير فيها: وهو إ نَّ كل ما فيه دُربة على إلجهاد إلحسي إ و إلمعنوي تجوز إلمسابقة وإلمغالبة  ه
جهاد؛ فهذإ يجوز بلا عوضٍ فيه بالعوض، وإلنوع إلذي يليه إلثاني هو إلذي لا يكون فيه دُربة على إل

ل بالمروءة.  ويحرم بالعوض ما لم يخُ 
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وض وليست من إلا قسام إلمتقدمة إلمحرمة فا نَّها جائزة، إ مَّا إ ذإ كانت فا نوإع إلسباق إ ذإ كانت بدون ع
 بعوض فا نَّها تكون حرإمًا. 

لتقسيم إلمناسب لهذإ إلزمان طبعًا إ نا فصلت ما قاله إلشيخ؛ يعني ما ذكره إلشيخ في إلفروق بيَّناه بهذإ إ
 لما نعيشه في إ يامنا.

  : -عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰه-قاَلَ 
فعة من إلشركة في إلعقارإت إلتي لم تقسم لكثرة ]ومن إلف روق إلصحيحة: إلفرق بين ما تثبت فيه إلشُّ

 نه[.ضرر إلمشاركة فيها ودوإمه، وبين إلمشتركات إلا خر إلتي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زم
فعة:  ● بعوض؛ كما تقدم معنا هي إسِتحقاق إلشريك إ نتزإع حصة شريكه ممن إشِترإها منه    إلشُّ

يعني إ ن تكون مشاركًا لا خيك، لابن عمك في إ رض بالنصف؛ فيبيع شريكك نصفه لا جنبي  
إ نَّما بالعوض تعطيه   لك إلحق بعد تمام إلبيع إ ن تنتزع إلنصف من إلمشتري لكن ليس ظلمًا، و

 وتا خذ إلا رض.  ما دفع
إل في  شترإك  وإلا  إلعقارإت  في  شترإك  إلا  بين  إلتفريق  على  إلا ربعة  إلمذإهب  وإلمذإهب  ففي  منقولات؛ 

لكثرة وقوعها، وديمومة   قالوإ:  إ رض، دإر، مزرعة، لماذإ؟  شترإك بالعقارإت  إلا  فعة في  إلشُّ إلا ربعة تثبت 
شترإك فيها كثير بين إلناس، وبقاؤها  إلضرر فيها؛ يعني يقولون: كثيرة إلوقوع طويلة إلبقاء، كثي  رة إلوقوع إلا 

سين سنة فبقاؤها طويل؛ فالضرر فيها عظيم، ولذلك شُرعِت طويل قد تسكن في عمارة إ ربعين سنة خم
فعة.    فيها إلشُّ

إ مَّا إلمنقولات مثل: إلسيارة وحيوإن ففي إلمذإهب إلا ربعة إ نَّه لا شفعة فيها، إ نت وشخص شريكان في 
ع شريكك نصيبه في إلسيارة عند إلمذإهب إلا ربعة يقولون: لا شفعة لك؛ بل هذإ شريكٌ جديد  سيارة فبا

شترإك في إلمنقولات؛ يعني قليل إ ن تجد إ ن إثنين يشتركان   محل إلشريك إلقديم، لماذإ؟ قالوإ: لقلة إلا 
شترإك في إلمنقولات قليلة عند  إلناس، ولا نَّ   في سيارة إ و في حيوإن بخلاف إلعقار؛ فالحاجة إ لى إلا 

إل إلا ربعة  إلمذإهب  عند  إلتفريق  هذإ  إلبقاء،  طويلة  ليست  يدوم  لا  وإلشافعية  بقاءها  وإلمالكية  حنفية 
 وإلحنابلة.
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طلاق هكذإ؛ بل نقول إ نَّ إلمنقول  ولكن إلذي يظهر لي وإللّٰه إ علم إ نَّ هذإ إلتفريق غير صحيحٍ على إلا 
فعة؛ لا نَّا نقول إ نَّ إلمنقول قد يكون إلضرر فيه إ عظم من  إلمُشترك إ ذإ تحقق فيه إلضرر وُجدت فيه إ لشُّ

م وتقام إلحدود فيقل إلضرر، لكن إلمنقول في إلغالب لا يمكن قسمته فهو إلثابت؛ إلثابت يُفصل ويُ  قسَّ
فعَةِ فِي كُل     -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -شريك باقي باقي، وفي إلحديث إ نَّ إلنبي    مَا لَم يُقسَم(())قضََى بالشُّ

إلثابت وإلمنقول، كما في إلصحيح إلعقار، يشمل  إلعقار وغير  إلظاهرية،   ، وهذإ يشمل  وهذإ هو مذهب 
فعة تثبت حتى في إلمنقولات ما دإمت مشتركة، لكن نحن نقول ننظر فا ن   وعليه بعض إلفقهاء إ نَّ إلشُّ

إ ن كان إلضرر غير موجود إ و كان فعة، و ضعيفًا فلا شفعة إ عني في إلمنقولات،    تحقق إلضرر وُجدت إلشُّ
فعة دإئمًا؛ لا نَّ إلض  رر موجودٌ دإئمًا.إ مَّا إلعقارإت ففيها إلشُّ

عثيمين   إبن  إلشيخ  إ نَّ شيخنا  وإهمًا  ما كنت  إ ن  إللّٰه-وإ ظن  في   -رحَِمَهُ  تثبت  فعة  إلشُّ إ نَّ  يرى  كان 
 إلمنقولات. 

 : -عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰه-قاَلَ 
رق بين ما لا تصح فيه إلوكالة كحقوق إللّٰه إلمحضة، وحق إلا دمي إلذي إلصحيحة: إلف]ومن إلفروق  

ن فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه إلوكالة من حقوق إلا دميين وحقوق إللّٰه إلتي تدخلها إلنيابة إلتي  يتعيَّ 
 إلقصد إلا عظم منها حصولها بقطع إلنظر عن إلفاعل وإلمباشر، وهذه حكمةٌ بينةٌ وإضحة[.
وق ما لا يقبل هذه فروقٌ متعلقة بالوكالة في إلحقوق هل تقبل إلحقوق إلوكالة؟ وإلجوإب: إ نَّ من إلحق

إلفاعل مثل   إلتعبد بفعل  يُقصد منها  إلتي  إللّٰه إلمحضة  إلوكالة، ولا يصح بالوكالة، وذلك في حقوق 
لطوإف؛ هذه إلمقصود منها إ ن  إلصلاة؛ إلصلاة إلمقصود منها إ ن تتعبَّد إ نت بها، ومثل إلصوم، ومثل إ

نسان بفعله، هذه حقوق إللّٰه إلمحضة فلا وك  الة فيها.  يتعبَّد بها إلا 
ولا يُوكل فيها إ حدٌ إ حدًإ، ما هو شخص مثلًا عنده عمل يوم إلجمعة يقول: لامرإ ته إ نتِ ما تجب عليك 

ا يتصل بابنه غير إلبالغ إلجمعة وكلتك إ ن تصلي إلجمعة بدلًا عني إ ذهبي للمسجد ما يصلح!! إ و مثلً 
ي إلظهر وإلعصر وَكلتك ما يصح،  ويقول له: إليوم إ نا عندي إجتماع ما إ ستطيع إ صلي إ ذهب وصلي عن

إ و يقول: وإللّٰه إ نا إلصوم في إلحر يتعبني فا نا إ وكل صبيًا لم يبلغ في إ ن يصوم عني وإ عطيه مبلغ ما يصح، 
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))مَن مَاتَ وَعلَيه  يقول:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنبي  يقول وإحد منكم: كيف تقول ما يصح في إلصوم و 
،  قلنا: هذه ما هي بوكالة هذإ مات، إلكلام شخص حي يوكل غيره، حقوق إللّٰه  ليُّه((صَومٌ صَامَ عَنه و 

فاضة وحاضت ولا تستطيع إلبقاء  ت وبقي عليها طوإف إلا    إلمحضة لا تدخلها إلوكالة، لو إ نَّ إلمرإ ة حجَّ
 توكيل.هل لها إ ن تُوكل محرمها إ ن يطوف عنها؟ إلجوإب: لا، هذه حقوق إللّٰه إلمحضة ما تقبل إل

وكذلك حق إلا دمي إلذي يتعيَّن على صاحبه، ما يمكن إ ن يؤديه إ لا صاحبه مثل: إلقسم بين إلزوجات؛  
د، وهو حقٌ للزوجات حق لا دمي لكن ما تد خله إلوكالة ليس إلقسم بين إلزوجات حق على إلزوج إلمعد 

تنام نيابةً عني عند خالتك، يبغى  له مثلًا إ ن يقول: لابنه إلكبير إ ذهب إلليلة نام عند خالتك، وكلتك إ ن  
يجلس عند إلصغيرة فيُوكل إلابن إلكبير يذهب ينام عند خالته لا، إلقسم متعين على إلزوج حتى لو لم 

حتى لو إ نَّ إلزوجة إلثانية حائض ما يجوز مثلًا إ ن   يكن في تلك إلليلة شيء، إلمبيت مُتعي ن على إلزوج
ب يؤإنسها ويحدثها وكذإ إ لى إ ن تنام ويجلس عندها حتى تا من، يقول: وإللّٰه حائض فا وكل إبني يذه

 إلقسم بين إلزوجات حقٌّ للزوجات وإجب على إلزوج بعينه فلا يقبل إلوكالة، ولا تصح فيه إلوكالة.
إلا دميين؛ فالا صل في حقوق إلا دميين إ نَّها تقبل يه إلوكالة، وذلك في حقوق وقسمٌ يقبل إلوكالة وتصح ف

ك دين يجب إ ن توصله إ لى صاحب إلمال يمكن إ ن تُوكل شخصًا فتقول: خذ إَوْصل هذإ إلوكالة، علي
 إلمال لفلان 

تدخلها إلنيابة  وكذلك حقوق إللّٰه إلتي يُقصَد منها حصولها لا إلتعبد بفعل إلفاعل بعينه، وضابطها إ نَّها  
 يقبل إلوكالة وتقبل إلتبرع.مثل: إلزكاة؛ إلزكاة عبادة إلمقصود منها: إ ن يصل إلحق إ لى إ هل إلزكاة ف

إمرإ ة عندها حٌلي يبلغ نصابًا وإلرإجح رجُحاناً بينًا ظاهرًإ با دلة بينة إ نَّ إلحلي تجب فيه إلزكاة مطلقًا سوإء 
بلغ نصابًا، فتبرع زوجها با ذنها فا خرج إلزكاة با ذنها قال: يا   إ عِد للاستعمال إ و لم يعد للاستعمال إ ذإ

كاة من مالي قالت: جزإك إلله خيرًإ إ ذنت له؛ تقبل إلتبرع، إ مَّا بدون إ ذن ما  فلانة إ نا سا خرج عنك إلز 
ذن فلا نية.  إ ذإ لم يوجد إلا   تقبل إلتبرع، لماذإ؟ لا نَّ إلعبادة لابد فيها من نية و

ذن، م بناء متزوجون وعندهم إ بناء. قال إلا ب لا بنائه في ليلة عيد  ثلًا: إ ب عنده خمسة إ  لكن إ ذإ وجد إلا 
إ نا سا خرج عنكم زكاة إلفطر جميعًا، هو ما ينفق عليهم لو ينفق عليهم ما يحتاج إ لى إ ذن يخرج  إلفطر:  
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طر هذإ إلعام  بدون إ ذنهم لكن ما ينفق عليهم كلٌّ في بيته فقال إلا ب لا بنائه جميعًا: إ نا سا خرج زكاة إلف
إ ناثاً قالوإ: طيب لا با س تبرع؛ في جوز، وما دإم إ نَّ إلتبرع يجوز عنكم وعن زوجاتكم وعن إ ولادكم ذكورًإ و

ذن فا نَّه تجوز إلوكالة.  بالا 
إ نت في بلد لا تعرف إلفقرإء وإ دركك إلعيد في ذلك إلبلد فتتصل با هلك وتقول: إ خرجوإ عني زكاة    مثلًا:

إ ن    إلفطر توكلهم إ و تتصل بصديقك تقول: إ خرج عني زكاة إلفطر وسا عطيك قيمتها إ ن شاء إلله، فهذه و
عبادة إ لا إ نَّ إلمقصود منها إ ن يصل إلحق إ لى إلمستحقين؛ فليس إلمقصود منها إلتعبُّد بفعل  كانت  

 إلفاعل بعينه فهذه تقبل إلوكالة.
إ ذإ   قلت: نعم؛ فهذإ غلط، لا نعم ولا لا!! إ ذن هل حقوق إللّٰه تقبل إلوكالة؟ إ ذإ قلت: لا؛ فهذإ غلط، و

لا يقبل إلوكالة؛ فيكون إلجوإب فيها تفصيل، فحقوق إللّٰه إلمحضة   لوكالة ومنها مانعم؛ لا نَّ منها ما يقبل إ
لا تقبل إلوكالة، وحقوق إللّٰه إلتي يُقصَد وقوعها ووصولها إ لى إ هلها من غير نظرٍ إ لى ذإت إلفاعل تقبل  

 إلوكالة.
إ ن قلت: لا؛ فهذإثاني: هل  إلسؤإل إل غلط    تقبل حقوق إلا دميين إلوكالة؟ إ ن قلت: نعم؛ هذإ غلط، و

إ نَّما تقول فيها تفصيل: فحقوق إلا دميين إلـمُعيَّنة على إلفاعل لا تقبل إلوكالة مثل ما قلنا إلقَسم بين   و
فاعل تقبل إلوكالة، وهذإ  إلزوجات، وحقوق إلا دميين إلتي يرإد وصولها إ لى إ هلها من غير نظرٍ إ لى ذإت إل

 هو إلا صل فيها إ نَّها تقبل إلوكالة. 
******************************* 

عدي  مَامُ عَبدُ إلرَّحمٰ ن إلسَّ  : -رَحِمَهُ إللهُ تَعَالَىٰ -يَقُولُ إلا 
يق  ]ومن إلفروق إلصحيحة: إلفرق بين إليمين إلذي تحُلُّه إلكفارة إلذي مقصوده إلحث إ و إلمنع إ و إلتصد

سه طاعةً للّٰه مطلقةً إ و معلقةً إ و إلتكذيب، وبين إلنَّذر إلذي يتعيَّن إلوفاء به إلذي هو إ لزإم إلمُكلفِ نف
لا تبرإ  إلذمة إ لَّا    -تَعَالَىٰ -على حصول نعمةٍ حصلت إ و دفع نقمةٍ إنِدفعت؛ فا نَّ إلملزم نفسه طاعةً للّٰه  

 قصودة بخلاف إليمين[.با دإء هذإ إلوإجب إلذي إلِتزمه؛ فالطاعة فيه م
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ارة وإلنَّذر، وإلجامع بينهما إ نَّ فيهما إلِتزإمًا من إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين إليمين إلتي تحُلها إلكف
وتوكيدًإ؛ فاليَمين إلذي تحله إلكفارة وهو إليمين على إ ن لا يفعل كذإ، إ و إ ن يفعل كذإ، إ و إ ن لا يفعل  

إ كانت منعقدةً في إلقلب؛ فا نَّ صاحبها مُخيَّرٌ بين إ ن يكفر كفارة  غيره كذإ، إ و إ ن يفعل غيره كذإ إ ذ
 ن يلتزم ما في إليمين.يمين وبين إ  

نسان: وإللّٰه لا إ ذهب إ لى زوإج فلان إ و قال لامرإ ته: وإللّٰه لا تذهبين إ لى بيت إ ختك إ و نحو   لو قال إلا 
ر كفارة يمين فتسقط   إليمين، وبين إ ن يلتزم ما في إليمين فلا هذإ، فهو في إلا صل مُخيَّر بين إ ن يُكف 

 ه على إلا فضل في ما يا تي إ ن شاء إللّٰه. يلزمه شيء، وسيا تي إلكلام إ ن شاء إللّٰ 
وهو نوعان: نذر تبرر إ و قل نذر تقرب،    - عَزَّ وَجَلَّ - وهو إ لزإم إلمكلف نفسه طاعةً للّٰه    إ مَّا إلنَّذر:  ●

 وإلنوع إلثاني نذر مقابلة.  
هذإ إلشهر، هو نذرٌ بلا مقابل، فيقول إلمسلم: للّٰه علي إ ن إ صوم كل إ ثنين وخميس في  رب:*فنذر إلتَّق

ثنين وإلخميس من هذإ إلشهر.  فهذإ نذر تبرر؛ نذر تقرب، إ لزم إلنَّاذر نفسه إ ن يصوم إلا 
فى مريضي يقول: للّٰه علي إ ن نجحت إ ن إ صوم ثلاثة إ يام، للّٰه علي إ ن شفى إبِني إ و إ ن ش  *ونذر إلمقابلة: 

بل ما يفعل بما يطلب، فهذإ إلنذر إ ذإ إ ن إ ذبح كبشًا إ و إ ن إ ذبح بقرةً، فهذإ يسمى نذر مقابلة؛ لا نَّه يقا
نسان؛ فا نَّ ذمَّته لا تبرإ  إ لَّا با ن يا تي بهذإ إلوإجب إلذي إ وجبه على نفسه.    عقده إلا 

ر مائة كفارة ما يسقط  فنذر إلطاعة يجب إلوفاء به ولا يجوز حلُّه مع إلاستطاعة، ما دإم م ستطيعًا فلو كفَّ
إ ن يحلَّه مع إلاستطاعة؛ فا ن عجز عنه لم يستطعه إ نتقل إ لى بدله إ ن  ا يجوز له إلنَّذر يبقى في ذمَّته، ول

كان له بدلٌ شرعيٌ على إلرإجح من إ قوإل إلعلماء، قال: للّٰه علي إ ن إ صوم ثلاثة إ يام، فعجز عن إلصيام 
يفعل؟ ينتقل فيُطعم عن كل يومٍ مسكينًا؛ لا نَّ بدل إلصيام إلوإجب إ ذإ عجز    لا يستطيع إ ن يصوم ماذإ

نه ولم يستطع إ دإءه ولا قضاءه فا نَّه يطُعم عن كل يومٍ مسكينًا، فكذإ في إلنَّذر يُقاس على إلوإجب ع
 بالشرع، هذإ إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم.  
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ر كفارة يمين، عجز ما إستطاع إ ن يا تي بما نذر فا ن لم يكن له بدل إ و عجز عنه وعن بدله؛ فا نَّه يُ   كَف 
ر كفارة يمين سقط  وليس له بدل، إ و حتى إلبد ر كفارة يمين فا ذإ كفَّ ل هو عاجز عنه ماذإ يصنع؟ يُكف 

ارةُ إليمينِ((:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنَّذر؛ لعموم قول إلنبي   ارةُ إلنَّذرِ كفَّ ، وهنا  إلصحيحروإه مسلمٌ في   ،))كفَّ
ر  ر إلوفاء بالنَّذر فيدخل في هذإ إلحديث، فيُكف   كفارة يمين.تعذَّ

إ ذن إليمين تحَُلُّه إلكفارة إ مَّا إلنَّذر فلا تحَُلُّه إلكفارة إ لَّا عند إلعجز بالكلية، فا ذإ عجز بالكلية فا نَّه يكفر 
 كفارة يمين.  

 : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 
سلام بين إلتعاليق إل]وبهذإ إلفرق فرَّق شيخ   وبين محضة في إلطلاق إلتي إ ذإ وُجِدت وقع إلطلاق،  إلا 

إلطلاق إلمعلَّق على إ مرٍ يُقصد إلمنع منه إ و إلحث عليه إ نَّ إلا خير عنده يجري مجرى إليمين لوجود 
 روح إليمين فيه ومعناه[.

 تعليق إلطلاق، إ ي: ربط إلطلاق بحصول إ مرٍ إ خر، على ثلاثة إ قسام: 
لها: إ ن جاء شهر صفر    تعليق إلطلاق على إ مرٍ مستحيل، كا ن تقول له: طلقني. فيقول  إلا ول:   قسم *إل

قبل محرَّم فا نت طالق، ما يا تي شهر صفر قبل محرَّم!! إ و يقول لها: إ ن جاء إلحج في رمضان فا نت 
عض إلعامة:  طالق، إ و يقول كما يقول إلعامة: إ ن حجت إلبقر على قرونها فا نت طالق، إ و كما يقول ب

طلاق فلا يقع به شيء، كا نَّه قال لها:  إ ن خرجت نخلة في رإ سك فا نت طالق، وهذإ إ خبارٌ باستحالة إل
 مستحيلٌ إ ن إ طلقك فلا يقع به شيء. 

تعليق إلطلاق على إ مرٍ يقع في إلمستقبل جزمًا بحكم إلعادة، قالت له: طلقني فقال:   *وإلقسم إلثاني:
نسان حيًا إ ذإ جاء إ ول إلشهر فا نت طال وبقي  ق، من إلمعلوم إ نَّ إ ول إلشهر يا تي بحكم إلعادة ما بقي إلا 

في إلدنيا، وهذإ معنى قولنا بحكم إلعادة؛ فهذإ تا جيلٌ للطلاق، إ ي: جعل إ جلٍ للطلاق؛ فمتى ما جاء  
نسان فلا يملك إلرجوع عنه، فا ذإ جاء إ ول إلشهر وقع إلطلاق. إ ذإ خرج من فم إلا    إلا جل وقع إلطلاق، و
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إلثالث:  و   *وإلقسم  يقع  إلمستقبل يمكن  في  با مرٍ محتملٍ  إلطلاق  يقع، وهذإ على  تعليق  لا  إ ن  يمكن 
 نوعين: 

إلتعليقات إلمحضة؛ يعني إ ن يعلق إلطلاق با مرٍ محتملٍ في إلمستقبل لا لغرضٍ، قالت   *إلنوع إلا ول:   
ولا يدرون متى يا تي، فقال لها:   له: طلقني. قال: إ ن جاء إبنك في هذإ إلشهر فا نت طالق؛ إبنها مسافر

فعلَّق إلطلاق با مرٍ في إلمستقبل ولكنه محتمل يمكن إ ن يا تي   إ ن جاء إبنك في هذإ إلشهر فا نت طالق؛ 
في هذإ إلشهر إ و يمكن إ ن لا يا تي، ولا غرض له، فهذإ متى ما وجد وقع إلطلاق، إ ذإ جاء إلابن في  

إ ن لم يا ت إلابن في ه ذإ إلشهر إلذي حدده إنتهى إلكلام، ولا يترتب عليه نفس إلشهر وقع إلطلاق و
 اليق إلمحضة.  شيء؛ هذإ يسمى إلتع

ا إلنوع إلثاني:    فهي إلتعاليق لغرض إلمنع إ و إلحث، قال لامرإ ته: إ ن ذهبت إ لى زوإج إ ختك فا نت  *وإ مَّ
ما غرضه؟ طالق، علَّق إلطلاق با مر يقع في إلمستقبل، محتمل يمكن إ ن تذهب ويمكن إ ن لا تذهب،  

إلمحض هو إلمعتمد في إلمذإهب   غرضه إ ن يمنعها من إلذهاب، فهذإ عند جمهور إلفقهاء كالتعليق
 إلا ربعة فا ذإ ذهبت وقع إلطلاق.  

سلام إبن تيمية   : )إ نَّ إلمرجع إ لى نيته(، فا ن  - رَحِمَهُ إللّٰه-وفي قولٍ عند بعض إلفقهاء ونصره شيخ إلا 
إ ن نوى بذلك إلتا كيد وإلمنع وإلتهديد بحيث  نوى بذلك إلطلاق وقع إلطلاق إ ن   وقع ما عُل ق عليه، و

إ لَّا فهو لا يريد إ ن يطلقها ففيه كفارة يمين إ ن وقع، إ و إ رإد إ ن يا ذن لها فا نَّه هدده ا بما تخاف منه و
ر كفارة يمين، وينحل هذإ إلكلام، وهذإ هو إلرإجح؛ لا نَّ هذإ في حقيقته يمين ولكنَّه جُعل بطر  يق يُكف 

ذإ وقع فيه كفارة يمين وإ ذإ إ رإد  إلطلاق؛ فالمقصود منه هو إلمقصود من إليمين وهو إلمنع إ و إلحث، فا  
ر كفارة يمين ويا ذن لها فيما منعها منه، ولا يقع بذلك إلطلاق.  إ ن يا ذن فا نَّ له إ ن يُكف 
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قد جاء بالا مس فا نت بقيَّ إ ن يقول لي إ حدكم: طيب؛ إ ذإ علَّق إلطلاق بالماضي. قال: إ ن كان زيدٌ  
إ نَّما هو تنجيز؛   لا نَّه إ ذإ كان زيدٌ قد جاء بالا مس فقد وقع إلطلاق فور طالق. فا قول: هذإ ليس تعليقًا و

إ ن كان لم يا تِ فالكلام لغوٌ لا يترتب عليه شيء.  إلكلام ليس معلقًا، و
 : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 

ب ونحوها نَّذر إلجارية مجرى إليمين كنذر إلل جاج وإلغض]وبهذإ إلفرق بعينه فرَّق إلا صحاب بين إ نوإع إل 
صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ  -إليمين، وبين إلنَّذر إلا صيل إلذي تُقصد فيه إلطاعة قصد إلدإخل في قوله فيكفر كفارة 

فارة ولا غيرها، وإللَّه  ، فا نَّه يتعيَّن إلوفاء به، ولا يجزي عنه ك))مَن نَذَرَ إ نْ يطُيعَ إللّٰهَ فلْيُطِعْهُ((:  -وسَلَّمَ 
 إ علم[. 

 قسمين:إلنَّذر؛ نذر إلطاعة ينقسم إ لى 
نذرٌ يُقصد به مجرد إلتقرب إ و إلمقابلة، للّٰه علي إ ن إ صوم ثلاثة إ يام من إلشهر، للّٰه علي  *إلقسم إلا ول:

ن إ لَّا  إ ن شفى مريضي إ ن إ صوم ثلاثة إ يام من إلشهر، وهذإ كما تقدم يجب إلوفاء به، ولا تحله إليمي
 عند إلعجز عنه. 
ما يُقصد من إليمين، يُعبر عنه بعض إلفقهاء بالنَّذر إلذي خرج   إلنَّذر إلذي يُقصد منه  *وإلقسم إلثاني:

نسان نفسه من شيء،   مخرج إليمين؛ صورته نذر لكن مقصوده هو إلذي يُقصد من إليمين من منع إلا 
 ى بنذر إللَّجاج.إ و إلتكذيب إ و إلتصديق إ و نحو ذلك، وهذإ إلذي يسم 

فاختلط صياحهم لكثرته، وكذلك تطلقه إلعرب على    وإ صل إللَّجاج صوت إلقوم إلمختلط إ ذإ صاح إلقوم
صوت إلمعدة عند إلجوع، وكذلك يا تي إللَّجاج بمعنى إلتشديد، ويا تي بمعنى إلثقل، وإلمقصود هنا هو 

 إلنَّذر إلذي يخرج مخرج إليمين. 
يومًا،  شربت سيجارة كلما شربت سيجارة إ ن إ صوم  خان، فقال:  للّٰه علي إ ن  فنذر مثلًا إ نسان يشرب إلد

هذإ نذر لجاج، لما؟ لا نَّ قصده من إلنَّذر إ ن يمنع نفسه، ليس قصده إ ن يقترب إ لى إللّٰه بما نذر لكن  
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يريد إ ن يمنع نفسه. إ نسان كذإب كل ما جلس مع إلناس يكذب، فا رإد إ ن يمنع نفسه من إلكذب،  
 لّٰه علي كلما كذبت إ ن إ صوم سنة، فقصده إ ن يمنع نفسه من إلكذب. فقال: ل

إ و نذر إلغضب؛ غضب فنذر، فهذإ إخِتلف فيه إلعلماء، فذهب إلجمهور إلحنفية وإلمالكية وإلشافعية  
مام إ حمد في روإية: إ لى إ نَّه يجب عليه إ ن يفيَّ بما نذر إ ن وقع ما قاله، قال: إ ذإ شربت  في إلمشهور وإلا 

ا عند إلجمهور، لعموم قول إلنبي ة فَلِلّٰهِ علي إ ن إ صوم يومًا إ ذإ شرب سيجارة يجب إ ن يصوم يومً سيجار 
، كما في إلصحيح، وهذإ قد نذر إ ن يطيع  ))مَن نَذَرَ إ نْ يطُيعَ إللّٰهَ فلْيُطِعْهُ((:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -

 إللّٰه فيجب عليه إ ن يطيعه وإ ن يفي بنذره.  
ر ة وإلشافعية في قول وينُسب للشافعي إ لى إ نَّه مُخيَّر إ ن  لحنابلوذهب إ إ ن شاء كفَّ شاء فعل ما نذر، و

ر كفارة يمين، لماذإ؟ قالوإ:   إ ن شاء صام مثلًا إ و إ ن شاء كفَّ كفارة يمين؛ مُخيَّر إ ن شاء فعل ما نذر و
ارةُ إلنَّذرِ كفَّ :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -لقول إلنبي   كما في إلصحيح؛ صحيح   ،ارةُ يَمِينْ(( ارةُ إليَمِينِ إ و كفَّ ))كفَّ

إ نَّما إلمقصود منه إ ن يمنع نفسه إ و سلم م ، ولا نَّ حقيقة هذإ إلنَّذر إ نَّه يمين، فالمقصود منه ليس إلطاعة و
 يؤكد إ و نحو ذلك، فهذإ إلنَّذر وقع فيه هذإ إلخلاف.  

، عْهُ(())مَن نَذَرَ إ نْ يطُيعَ إللّٰهَ فلْيُطِ  بما قال: لعموم إلحديث: وإلا صل وإللّٰه إ علم إ نَّه يجب عليه إ ن يفي 
ا يُمنع منه شرعًا.   وليتحقق إلمقصود من إلمنع إ ن كان ممَّ

ا يشق عادةً، قال: للّٰه علي إ ن فعلت كذإ إ ن إ صوم سنة، إ و كان إلمقصود إلمنع  إ مَّا إ ذإ كان إلمنذور ممَّ
ا هو مباح إ و لا يطُلب ش صوم ثلاثة رعًا إلامتناع منه، مثل إ ن يقول: للّٰه علي إ ن كلمت فلاناً إ ن إ  منه ممَّ

ر كفارة يمين.   إ يام؛ فا نَّ إلرإجح في مثل هذه إلحال إ نَّه مُخيَّر بين إ ن يفعل ما نذر إ و يكف 
إ ذن إلخلاف سمعتموه، وإلرإجح عندي بحسب قوإعد إلشريعة وحمل إلا حاديث إلوإردة في إلباب على 

تناع منه كالكذب، وشرب إلخمر،  ع به: إ نَّه إ ذإ كان إلنَّذر للامتناع من إ مرٍ يطُلب شرعًا إلامما تجتم
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ا يشق عادةً؛ فا نَّه يجب عليه إ ن يفيَّ  وإلزنا ونحو ذلك من إلمحرمات، وإلغيبة، ولم يكن إلمنذور ممَّ
 ء.  بنذره للحديث، ولا نَّ هذإ يحُقق إلمقصود إلشرعي وهو إلامتناع عن هذإ إلشي

ا يطلب شرعًا إلامت ناع منه لكن إلمنذور شاقٌ عادةً كا ن مثلًا نذر  إ مَّا إ ذإ كان إلمقصود إلامتناع منه ممَّ
إ ن يتخلص من ماله كله، إ ن يتصدق بماله كله، إ و يذبح خمس مائة ناقة، إ و يصوم سنة إ و سنين، إ و  

ا لا يطُلب شرعًا إ ن يمُتنع منه ك  الحديث إلمباح مع فلان ونحو ذلك؛  كان إلمقصود إلامتناع منه ممَّ
ر كفارة يمين. فا نَّ إلرإجح عندي وإللّٰه إ عل  م إ نَّه مُخيَّر بين إ ن يا تي بما نذر وبين إ ن يُكف 

 : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 
]ومن إلفروق إلصحيحة: إلفرق بين إ يقاع إلتحريم على إلزوجة بلفظ إلتحريم إ و إلظ هار إ و غيرها؛ ففيه  

، وتكليمٍ، ودخول بيت وغير ذلك، كفارة ظهار، وبين تحريم غيرها من سريةٍ، وطعامٍ، وشرإبٍ، وكسوةٍ 
  ففيه كفارة يمين؛ لا نَّ معناه معنى إليمين بل هو يمينٌ بغير لفظ إلحلف[. 

ول )ومن إلفروق إلصحيحة: إلفرق بين إ يقاع إلتحريم على إلزوجة بلفظ إلتحريم(، إ ن يق  إلشيخ يقول هنا: 
إ ذإ قال لامرإ ته إ نت علي حرإم، فا نَّه يحُمل للِزوجة: إ نت علي حرإم؛ ففيه كفارة ظِهار، هذإ عند إلحنابلة  

عندهم على إلظهار فيُعتق رقبة قبل إ ن يمسها، فا ن لم يجد؛ فا نَّه يصوم شهرين متتابعين  قبل إ ن يمسها، 
 فا ن لم يستطع؛ فا نَّه يطُعم ستين مسكينًا قبل إ ن يمسها. 

إ و حرَّم طعامًا معينًا، فقال: إ كل إلا رز عليَّ  ا إ ذإ إ وقع إلتحريم على إلا مة، فقال للا مة: إ نت عليَّ حرإم،  مَّ إ  
ر فيه كفارة يمين.   حرإم، إ و حرم شربًا معينًا فقال: شُرب إلعسل عليَّ حرإم؛ فهنا هذإ يمين يكف 

ذإ يختلف باختلاف نيته؛ فا ن قال لها: إ نت  وإلصحيح في إلا ول إ ذإ قال لامرإ ته: إ نت عليَّ حرإم، إ نَّ ه
إ ذإ قال لها: إ نت عليَّ حرإم وقصد إلطلاق؛ نوى إلظ  عليَّ حرإم بقصد   هار ونوى إلظ هار؛ فهذإ ظهار، و

إ ن نوى إلتحريم؛ تحريم جِماعها، إ و إ طلق ولم   بهذه إلجملة إلطلاق فهذإ طلاق؛ لا نَّه كناية وقد نوإه، و
إ لكن قصد إ ن لا  كفارة يمين، قال لها: إ نت عليَّ حرإم ولم يقصد طلاقاً ولا ظهارً   ينوِ شيئًا فا نَّه يكفر
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يجامعها سوإ ء حدد في نيته؛ يعني إلليلة إ و هذإ إلا سبوع إ و لم يحدد، إ و إ طلق ولم ينوِ شيء لم ينوِ 
 ظهارًإ ولا طلاقاً ولا تحريمًا؛ فا نَّه يكفر كفارة يمين.

رُ((:  - عُنهُمَا  رضَِيَّ إللّٰهُ -قال إبن عباس   ر، ، يعني إ ذإ حرَّم على ن))فِي إلحَرَإمِ يُكَف  فسه إمرإ ته إ و غيرها يُكف 
، وإختلف إلعلماء ))إ ذَإ حَرَّمَ إمرَإ تهَُ فلََيْسَ بشِِيء((  وهذإ في إلصحيحين، وفي روإيةٍ عند إلبخاري قال: 
ر كفارة يء(())فَلَيْسَ بشِِ في تفسير هذه إلروإية إلا خيرة فقال بعض إلعلماء:   ، يعني ليس بطلاقٍ لكنه يُكف 

ر كفارة يمين، وقال بعض  يمين، وهذإ عليه   إلا كثر وهو إلصوإب؛ لا نَّ هذإ يرجع إ لى إلروإية إلثانية يُكف 
، يعني ليس عليه شيء؛ لكن هذإ إلتفسير مرجوح عندي وإللّٰه إ علم، فدلَّ  ))ليَْسَ بشِِيء((إ هل إلعلم:  

 على ما ذكرنا. - إللّٰهُ عَنهُمَارضَِيَّ -قول إبن عباس 
هذإ إلحكم إلشرعي لوجود مانعٍ، قلنا: هذإ صحيح وليس عليه شيء، قالت  بقي شيء؟! نعم؛ إ ن نوى ب 

له: تعالى إ لى إلفرإش، قال: إ نت عليَّ حرإم، إ رإد إ ن يخُبرها بالحكم؛ لا نَّها حائض ما تعرف، دعته إ لى  
نت عليَّ حرإم، وهو يقصد في هذإ إلحال؛ حال كونك حائضًا إ و  إلفرإش إ و رإ ى منها رغبة فقال لها: إ  

 ال كونك نفاسًا فهذإ صحيح.ح
إ ن نوى إلحكم مطلقًا لظنٍ ظنَّه، إ خذها إ لى بيت إ هلها وقال: إصِعدي إ لى إ مك وسلمي لي على إ مك   و
ى  وبعد ما ذهب جاءه إلشيطان يلعب به وهو موسوس قال: ها إ نت قلت لها إصعدي إ لى إ مك؛ معن

خذها من بيت إ مها في إ خر إلليل وذهب  هذإ إ نَّك لا تريدها؛ معنى ذلك إ نَّك نويت إلطلاق، فذهب وإ  
ا دخل إ لى إلبيت قال: إللّٰه إلمستعان إ نت عليَّ حرإم، يقصد إ نك إ صبحت حرإم عليَّ  بها إ لى إلبيت ولمَّ

 بتلك إلكلمة. قلنا: هذإ خطا  كلامه خطا  ولا يترتب عليه شيء. 
إ ن إ رإ إلصوإب في قول إلرجل لامرإ ته    إ خبر قلنا: هذإ كذب؛ لا نَّه إ خبار بخلاف إلوإقع، هذإ  د إلخبرو

إ نت عليَّ حرإم وليس كما قال إلحنابلة إ نت علي حرإم فهو ظهار جزمًا، إ مَّا بقيت إلكلام فهو صحيح  
نسان على نفسه شيئًا كا ن حرَّم إ مته، قال: لا مته ملك إليمين وإليو  م لا توجد فيما نعلم قال إ ذإ حرَّم إلا 
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ي نيته؛ فا ن قصد إلعتق فكنَّى بهذه إلجملة عن إلعتق ونوى إلعتق  لا مته: إ نت عليَّ حرإم، فهنا ننظر ف
إ ن لم ينوِ إلعتق فهذإ يمين عليه كفارة يمين، إ لَّا إ ذإ إ رإد إلخبر إ و إلحكم على   تُعتق إلا مة؛ يقع إلعتق، و

إ ذإ حرَّم إلطعام وإلشرإب وإلثوب إ و نحو ك  ما ذكرنا في إلزوجة يعني، وهذإ قليل  ذلك  في إ رإدة إلناس، و
 فهذإ يمين، فيه كفارة يمين.

  : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 
]ومن إلفروق إلصحيحة إلثابتة بالنَّص: إلفرق بين لغو إليمين وهي إليمين إلتي لم يقصدها إلحالف؛ بل  

قده كما قال، ثمَّ يتبيَّن بخلافه فلا كفارة في  جرت على لسانه من غير قصد، إ و إلحلف على إ مر يعت
وبين إليمين إلمنعقدة على إ مرٍ مستقبلٍ مقصود ففيه إلكفارة إ ذإ حنث بفعل ما حلف على    ذلك ولا إ ثم، 

  تركه، إ و ترك ما حلف على فعله[. 
فيها إلكفارة،   هذإ إلتفريق في إليمين من جهة إلكفارة؛ فا نَّ إليمين هنا تنقسم ثلاثة إ قسام: يمينٌ تجب 

ثم؛ ثلاث ة إ قسام: يمينٌ لا شيء فيها، ويمينٌ فيها إلكفارة، ويمينٌ  ويمينٌ لا شيء فيها، ويمينٌ فيها إلا 
ثم ولا كفارة.   فيها إلا 

 وهو إليمين إلذي لا شيء فيه، فهو نوعان:  *إ مَّا إلا ول: 
 إلقلب كقول إلا ب لابنه:   لغو إليمين وهو إلذي يجري على إلل سان من غير عقد *إلنوع إلا ول:   

رن عظامك، وإللّٰه  لا جعلنك تبيت خارج إلبيت، وقول إلرجل للضيف: وإللّٰه لتتغدى عندنا إ و  وإللّٰه لاكُسَّ
كرإم إلضيف لكن لا يعقد إليمين في قلبه، وإلا ول  نسان يقوله لا  لتتعشى عندنا، فهذإ جرت إلعادة إ نَّ إلا 

 . على إللسان هكذإ، فهذإ لا شيء فيه؛ ما فيه لا كفارة ولا إ ثم  يقوله إلا ب من غير عقد إليمين؛ يجرى
ا لا شيء فيه إلحلف على ما يظن صدقه. قال: فلان جاء إلبارح قال: لا ما جاء   *وإلنوع إلثاني:    ممَّ

قال: لا جاء، إ نا رإ يته في سيارته قال: إ بدًإ ما جاء قال: وإللّٰه قد جاء إلبارحة، هو حلف وهو عند نفسه  
إ ه يمشي في إلسيارة رإ ى مثلًا إبنه؛  اذإ؟ صادق؛ لا نَّه رإ ى شخصًا يشبه من يتكلم عنه في سيارته؛ ر م



150 
 

إبن إلرجل ذإك يقود سيارة إ بيه فظن إ نَّه جاء من إلسفر، فحلف هو يظن نفسه صادقاً ولا حق للناس  
 في هذإ؛ لا يتعلق بالحقوق، فهذإ ليس فيه شيء لا إ ثم ولا كفارة. 

إلق ا  إلثاني:*وإ مَّ عُ   سم  إلتي  إلمنعقدة  إليمين  فهو  إلكفارة  فيه  إلذي  في  وهو  إ مرٍ  على  إلقلب  عليها  قد 
ر كفارة يمين إ ن وقع، إ و إ رإد   إلمستقبل للحث إ و إلمنع إ و إلتا كيد إ و غير ذلك؛ فهذإ فيه إلكفارة؛ يُكف 

ر كفارة يمين ولا إ ثم فيه.   إ ن يُوقع ما حلف على إلامتناع عنه يُكف 
ثم ولا كفارة فيه، وهو نوعان:  لث:م إلثا*وإلقس  ما فيه إلا 
إليمين إلغموس: وهي إ ن يحلف لاقتطاع حقٍ لا يعلم إ نَّه له، إخِتلف مع جاره على    إلنوع إلا ول:*    

إ رض إ و قطعة إ رض إ و شبر من إلا رض، وقال له إلقاضي: تحلف إ نَّ هذإ لك وهو لا يعلم إ نَّه له فحلف 
إليمين إلغموس،   ثفهذه  إلا  إلنَّار ففيها  لا نَّها تغمس صاحبها في  إلعظيم ولا كفارة  وسميت غموسًا؛  م 

 فيها، لو إ خرج مائة كفارة إ لف كفارة لا تكفر هذه إليمين. 
ثم إلعظيم، وليس فيه كفارة.  *وإلنوع إلثاني:     إ ن يحلف باللّٰه كاذبًا وهو يعلم إ نَّه كاذب؛ فهذإ فيه إلا 

ه إ ثم إ و لا  لحقوق ليس فيه كفارة، لكن هل فيإلماضي إ ذإ لم يتعلَّق با   ولذلك يا إ خوة!! إلحلف على
إ ن كان حال إليمين يعلم إ نَّه كاذب؛ فا نَّه   إ ثم فيه؟ إ ن كان حال إليمين يعتقد إ نَّه صادق فلا إ ثم عليه، و

 يا ثم ولا كفارة على كل حال في مثل هذه إليمين، هذه إ قسام إليمين بالنسبة لكفارة.
 : -هحِمهُ إللّٰ رَ -قاَلَ 

تارة إ ذإ كان إلحنث خيرًإ بفعل وإجبٍ إ و مستحب، إ و ترك   ]كما فرَّق إلدرس إ يضًا بين إلا مر بالحِنث 
  منهيٍ عنه، وبين إلنهي عن إلحِنث إ ذإ كان إلا مر بالعكس وإلتخيير فيما سوإهما وحفظها إ ولى[. 

ا تحلُّها إلكفارة فهل إلا فضل إ ن  نسان إ و إ ن يلتزم ما في إليمين؟ قلنا يعني إ ذإ كانت إليمين ممَّ ر إلا  يُكف 
ر كفارة يمين وتسقط إليمين، لكن ما هو إلا فضل؟  هو مُ  خيَّر إ صلًا بين إ ن يلتزم ما في إليمين إ و يُكف 
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إ ن كان فعل ما في إليمين هو إلخير   ر، و نقول: إلا فضل إ ن كان ترك ما في إليمين خيرًإ فالا فضل إ ن يُكف 
 م ما في إليمين. فالا فضل إ ن يلتز 

ر ويكلم إ خاه. قال:  قال: وإللّٰه لا إ كل م إ خي، تكليم إ   خيه إ حسن من عدم تكليم إ خيه، فالا فضل إ ن يكُف 
وإللّٰه لا إ ذهب إ لى إلسوق إليوم، في إلجملة يا إ خوة إلا فضل للمسلم إ ن لا يذهب إ لى إلسوق إ لَّا لحاجة؛ 

بعض إلناس جعلوإ نُزهتهم إلذهاب إ لى إلسوق، إ ذإ   إلذهاب إ لى إلسوق من غير حاجة وللا سف إليوم
لعصر بعد إلمغرب بعد إلعشاء قال للمرإ ة: إ لبسي، إ لى إ ين؟ قال: نتمشى في سوق كذإ، ما لهم  جاء إ

في إلسوق حاجة؟! هذإ مكروه؛ لا نَّ إلسوق إ بغض إلبقاع إ لى إللّٰه، إ بغض بقاع إلبلد إ لى إللّٰه إلسوق  
يقضي وقته فيما ما  ن غير حاجة؛ يعني ليس حرإمًا لكن إلمؤمن ينبغي عليه إ نفلا ينبغي إلذهاب إ ليه م

هو خير. فقال لامرإ ته: وإللّٰه لا إ ذهب إ لى إلسوق إليوم، وليس هنا حاجة للذهاب إ لى إلسوق؛ فالا فضل  
ر كفارة يمين هذإ مقصود إلشيخ، وهو ظاهر.   إ ن يلتزم ما في إليمين، وإ ن لا يُكف 

  : - إللّٰهرَحِمهُ -قاَلَ 
  .[[٢٢٤]إلبقرة: وإ إللَّهَ عُرضَْةً ل ايَمَْانكُِمْ﴾﴿وَلَا تجَْعَلُ  ]وهي دإخله في قول تعالى: 

إ مرنا بحفظ إ يماننا ونهانا إ ن نجعلها عرضةً، ولجعلها عرضة عدة صور لكن إلمقصود    - عَزَّ وَجَلَّ -فاللّٰه  
 . هنا هذه إلصورة، وهي إ ن يحلف ولا يلزم ما في إليمين

ر عن يَمِينه،    ))مَن :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -]وفي قوله   حَلَف على يمينٍ فرإ ى غَيرَها خيرًإ منها فُليُكف 
 .[وليَْا تِ إلذي هو خيرٌ((

))مَن حَلَف على يمينٍ فرإ ى غَيرَها خيرًإ منها،  :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -هذإ في إلصحيحين فا رشد إلنبي  
لزإم. ، وهذإ من كفِر عَن يَمِينهِ وليَْا تِ إلذي هو خيرٌ((إ ن يُ  رشاد، وليس من باب إلا   باب إلا 

ر عن    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -وإ خبر إلنبي   عن نفسه إ نَّه لا يحلف يمينًا ثمَّ يرى غيرها خيرٌإ منها إ لا كفَّ
 إلحالف في إليمين إلتي تحُل بالكفارة، إ ذإ يمينه وإ تى إلذي هو خير، فهذإ يدلُّ على ما قررناه وهو: إ نَّ 
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ر، وإ ن لا يلزم ما في إليمين، ومفهوم هذإ إ نَّه إ ذإ لم يَرَ  رإ ى غير   إليمين خيرًإ منها إ نَّ إلا فضل له إ ن يُكف 
ر.   غير إليمين خيرًإ منها إ نَّ إلا فضل إ ن يلزم إليمين وإ لَّا يُكف 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 
اسيًا، حيث قالوإ: يحنث في طلاقٍ روق إلضعيفة: تفريق إلا صحاب بين إلحنث جاهلًا إ و نإلف  ]ومن

وعتاق دون إليمين باللّٰه لتعلق إلا ول بحق إلا دمي، وإلصوإب إلتسوية وإ نَّه لا يحنث في إلجميع، وإلفرق 
إ نَّما فيه إ زإلة لحق إلحالف في   إلذي ذكروإ فيه نظر فا نَّ إلحق للّٰه، وإ يضًا ليس في ذلك إ تلافٌ لمال و

 بر فيه[.إلغالب هو إلذي له إلحق إلا ك
 

﴿رَبَّنَا لَا    عنهم:   - عَزَّ وَجَلَّ -إلجهل وإلنسيان عذرٌ شرعيٌ، وقد جاء في دعاء إلمؤمنين إلمبارك قول إللّٰه  
))قَد ، وفي روإية  ))نَعَم((عَلَيهِ وسَلَّمَ:    ، قال إللّٰه كما إ خبرنا نبينا صَلَّى إللّٰهتُؤَإخِذْناَ إ نِ نَّسِينَا إَوْ إَخْطَا نْاَ﴾

حال إلنسيان ولا حال إلخطا ، وإلجهل من   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -، فاللّٰه لا يؤإخذ إ مة محمد لتُ((فَعَ 
نَ وما إستُكرهِوإ ))إ نَّ إللّٰهَ تجاوَز عنْ إمَُّتي إلخطاَ وإلن سيا :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلخطا ، وإ خبر إلنبي  

 ، وجاء با لفاظٍ عدة.علَيه((
ا حلف    يقول إلفقهاء:   ولذلك إ ذإ حلف يمينًا إ لَّا يفعل شيئًا في إلمستقبل فنسي ففعله، إ و جهل إ نَّه ممَّ

عليه، قال: وإللّٰه لا إ كل لحمًا ذبحه فلان، فا تيَِّ بلحمٍ من بيت فلان وهو يعلم لكن نسي إليمين؛  
قالوإوضعوإ إلطعام وفيه   إ نا ما جئت بلحم!!  إللحم؟  إ ين لكم  : فلان ذبح ووزع على لحم قال: من 

إلجيرإن قال: ما شاء إللّٰه وبسم إللّٰه وإ كل، بعدما إ كل إللقمة إلا ولى وإللقمة إلثانية وإلثالثة جاءه إ بليس 
ى إليمين  وقال: إ ين إليمين؟ تذكر إليمين هل عليه شيء، ليس عليه شيء لكن إليمين محفوظة، ما معن

ين باقية ما إنحلت با كله لا، لكن ما دإم إ نَّه ناسٍ فلا محفوظة؟ يجب إ ن يتوقف فورًإ عن إلا كل؛ إليم 
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إ ثم عليه ولا شيء عليه، وتبقى إليمين قائمة في ما ورإء ذلك، حتى قال إلفقهاء: لو كانت إللُّقمة في 
 إلنسيان.فمه يجب إ ن يخرجها؛ لا نَّ إليمين محفوظة لكن عذر حالة ماذإ 

ان فا وتيَّ بلحم وهو لا يدري إ نَّه من فلان وإ كل، وبعدما  إ و إلجهل، قال: وإللّٰه لا إ كل لحم ذبحه فل
  -لا حول ولا قوة إ لا باللّٰه-إ كل وشبع قالوإ: له هذإ إللحم إ رسله فلان ذبح إليوم بقرة ووزعها على إلحي  

ا حلف  لماذإ لم تخبروني؟ إ نا حلفت، قالوإ: ما عرفنا إ نَّك ح  لفت!! فهو إ كل جاهلًا إ نَّ هذإ إللحم ممَّ
عدم إلا كل منه، فهذإ لا شيء عليه، لكن تبقى إليمين محفوظةً، وهذإ لا إ شكال فيه وجارٍ على على  

إ ن وقع فيه خلاف لكن جارٍ على إلا دلة وإلقوإعد لا إ شكال فيه.   إلقوإعد، و
شكال إ نَّ إلحنابلة يقولون: إ ن ح شكال؟ إلا  ؛ فا نَّه يؤإخذ، إ و  لكن إ ين إلا  لف بالطلاق إ و إلعتاق فنسيَّ

فا نَّه يؤإخذ ولا يُعذر. قيل لهم: لماذإ إ خرجتموه من إلعذر؟ قالوإ: لا نَّ إلطلاق حقٌ لغيره يقع على   جهل؛ 
 إلزوجة، وإلعتاق حقٌ لغيره حق للرقيق فلا يدخله إلعذر. 

إلشيخ:  ف  قال  وإلعتاق،  وإلطلاق  إليمين  بين  قال  )وإلرإجح تسوية  عليه(،  فلا شيء  قد نسي  ا ذإ كان 
إ لى بيت إ هلك هذإ إلا سبوع فا نت طالق ثمَّ بعد يومين نسيَّ إليمين، وقال لها: لماذإ   ذهبت   لامرإ ته: إ ن

لا تزورين إ مك؟ قالت: ترضى؟! قال: كيف ما إ رضى!! هيا بسم إللّٰه إ وصلُك، وذهب بها بنفسه إ لى  
إ ن شاء إللّٰهبيت إ هلها ناسيًا، بعد ما رجع وهو يضح إلناس    ك معها وما شاء إللّٰه وكيف حال إ مك؟ و

طيبة؟! تذكَّر إليمين؛ إلحنابلة هنا على إلمذهب يقولون: يقع إلطلاق؛ لا نَّهم في إلتعليق مع إلجمهور، 
ر كفارة يمين على هذإ إلقول.   إ ن كان هناك رإ يًا إ خر، إ و إ ذإ قلنا على ما نقول نحن: إ نَّه يمين يُكف   و

فكلمه ناسيًا، يقولون: يُعتق إلعبد؛ يعني إلحنابلة،  عبد: إ ن كلمت زيدًإ هذإ إلا سبوع فا نت حر؛  لل  قال
إلشيخ يقول: لا، في إليمين، في إلطلاق، في إلعتاق ما دإم إ نَّه ناسي فهو معذور ما عليه شيء ويبقى 

إليمين محفوظًا إ و إلقول محفوظًا  ما قاله محفوظًا في ما ورإء ذلك، ما دإم إ نَّه جاهل فلا شيء عليه ويبقى  
 ذلك.  في ما ورإء 
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قال لامرإ ته كما قلنا: إ ن ذهبت لا هلك هذإ إلا سبوع فا نت طالق؛ فذهب بها ناسيًا، ثمَّ تذكر فا نَّه لا 
شيء عليه، لكن يبقى بقية إلا سبوع دإخلًا في قوله على ما فصلنا نحن وذكرنا سابقًا وهكذإ، وهذإ هو  

 إلرإجح. 
ظر؛ فا نَّ هذإ حقٌ للّٰه وقوع إلطلاق إ و إلكفارة،  هذإ من حق إلناس وليس من حق إللّٰه فيه ن نَّ إ    وقولهم:

إ نَّما إ مرٌ يقع عليه هو هذإ  -عَزَّ وَجَلَّ - وقوع إلعتق إ و إلكفارة حقٌ للّٰه   ، وليس فيه إ زإلة حقٍ لمخلوق، و
عليه هو، وبالتالي لا يوجد ما يقتضي إ خرإجه  إلغالب، نعم؛ فيه تَعلُّق بالمرإ ة فيه تعلق بالعبد ولكنَّه يقع

 .  -عَزَّ وَجَلَّ -من إلعذر، وهذإ هو إلرإجح إ ن شاء إللّٰه 
******************************* 

عدي    : -رَحمَةُ إللّٰه عَلَيهِ -يقول إلسَّ
ريحة في   إلطلاق ونحوه لا ]ومن إلفروق إللَّطيفة إلتي تتصيَّد في تتبع كلام إلا صحاب: إ نَّ إلا لفاظ إلصَّ

صاحبها حُكمًا إ ذإ إدَِّعى إ نَّه إ رإد خلاف ما صرَّح به، وإلا لفاظ إلمُحتملة إحِتمالًا  تحتاج إ لى نية ولا يُقبل  
بي نًا لغير إلمفهوم إلظَّاهر منها يُقبل صاحبها حُكمًا؛ لا نَّ إحتمال إ رإدته قوي وإلا لفاظ إلتي تحتمل خلاف 

ين[.إلمفهوم إحِتمالًا مرجوحًا ل  ا يُقبل صاحبها حُكمًا ولكنَّه يُدَّ
 هذه إ قسام إ لفاظ إلطلاق؛ فالناس في إلطلاق تنقسم إ لفاظهم إ لى ثلاثة إ قسام: 

امع لها منها إ لَّا إلطلاق، وهي   *إلقسم إلا ول: إ لفاظٌ صريحةٌ في إلطلاق وهي إلا لفاظ إلتي لا يفهم إلسَّ
ا يدلُّ على وقوع ، وما يشُتق منها م-، وفارقتُكِ، وسرحتُكِ طلقتكِ -عند إلحنابلة وإلشافعية ثلاثة إ لفاظ:  مَّ

إلطلاق وتنجيزه مثل إ ن يقول لها: إ نت طالق إ و وقع عليك إلطلاق؛ فهذإ صريح، وعند إلحنفية وإلمالكية 
ا يدلُّ على تنجيز إلطلاق وهو طلقتك؛ فهذإ إلصريح.  لفظٌ وإحد وما يشُتق منه ممَّ
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 بينَّة مع إحِتمال غيره إحِتمالًا ضعيفًا، ة وهي إلتي تدل على إلطلاق دلالةً إلظَّاهر   إلكنايات  *وإلقسم إلثاني:
بَي نة،  إلطلاق دلالةً  إلا لفاظ؛ فهذه تدلُّ على  إلفقهاء في بعض  إ و خليَّة، ويختلف  إ نتِ بائن  كقوله: 

 ولكن يحتمل إ نَّه يريد غير إلطلاق إحِتمالًا ضعيفًا. 
إلثالث: مال غيره إحِتمالًا قويًا، كا ن هي إلتي تدل على إلطلاق مع إحِتإلمجردة؛ و إلكنايات    *وإلقسم 

يقول لها: إذِهبي إ لى إ هلك، إجِمعي ملابسك، لا إ رغب فيك، لا رغبة لي فيك؛ هذه تدلُّ على إلطلاق 
هو  لكنها تحتمل غير إلطلاق إحِتمالًا قويًا؛ يحُتمل إ نَّه يقول لها: إذِهبي إ لى إ هلك حتى يهدإ  غضبه و 

 لا يريد إ ن يطلقها ونحو ذلك. 
 سام متفاوتةٌ في إلا حكام: هذه إلا ق

إلا ول: ا إلقسم  وهو إلصريح؛ فا نَّه يحكم بوقوع إلطلاق بمجرد خروجه ويقولون: لا يحتاج إ لى نية    *فا مَّ
يعني لا نلتفت إ لى نيته وقصده ولا نسا له عن قصده بل هذإ طلاق ونحكم به حُكمًا وديانةً، حُكمًا في 

قٌ، ولو إدعى إ نَّه لم يرد إلطلاق لا نلتفت إ لى دعوإه إ لَّا إ ذإ وجدت  إلظاهر وديانةً بينه وبين إللّٰه؛ هذإ طلا
 قرإئن قوية تدلُّ على صدق دعوإه فا نَّ إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم إ نَّه يصُدق. 

إلطلاق  مثال ذلك:  إ ردت  إ نا ما  إ نت طالق، ثمَّ جاءنا وقال:  لامرإ ته:  إ لى كلامه   رجل قال  لا نلتفت 
 إلطلاق. نحكم بالطلاق، ونوقع 

شخص إ خر قال لامرإ ته: إ نت طالق إ و عليك إلطلاق وجاء وقال: إ نا ما إ ردت إلطلاق إ ردت إ نَّها طالق  
من إلحبل، وإ ثبت إ نَّ إلمرإ ة كانت مربوطة موثقه، وإ نَّه كان سعيدًإ عند قوله هذإ إلكلام؛ دخل على بيته 

إلا ن طالق إ نتِ إلا ن طالق، فهذإ على   ةً ففكها وقال وهو يضحك: إلحمد للّٰه إ نتِ فوجد إمرإ ته مقيد
إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم وهو خلاف قول إلجمهور يُصدق في دعوإه ولا يحُكم عليه بالطلاق، ولكن 

ه لم  هذإ شيء مُستثنى. إلا صل إ نَّ من إ طلق صريح إلطلاق إ وقعنا عليه إلطلاق ولا نصدقه في دعوإه إ نَّ 
 يرد إلطلاق.
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ا إلقسم إلثاني: وهو إلكنايات إلظاهرة فعند إلجمهور يُحكم عليه بالطلاق ولو إدِعى إ نَّه لم يرد إلطلاق،   *وإ مَّ
إ مَّا ديانةً بينه وبين إللّٰه فا نَّه لا يقع عليه إلطلاق؛ يعني قال: إمرإ ته بائن ثمَّ لم يسمع ذلك منه إ حد، وهو  

وتخُبر ما كا نَّه قال شيئًا، هذإ معنى ه قال شيئًا، ما نقول: يجب عليك إ ن تذهب  لم ينوِ إلطلاق؛ ما كا نَّ 
 يُدَيَّن بينه وبين إللّٰه.

طيب؛ إ ذإ سمعته إمرإ ته فقط إ و سمعه بعض إلنَّاس مع إمرإ ته فهل تصدقه إمرإ ته في إ نَّه ما إ رإد إلطلاق 
عليه بالطلاق؟ محلُ خلاف بين إلعلماء    وتبقى معه؟ إ و يجب عليها إ ن ترفع إلا مر إ لى  إلقاضي ليحكم

عدي بعد قليل إ ن شاء إللّٰه نقرإ ه؛ فا ن وصل إلا مر إ لى إلقاضي وإلحاكم فا نَّه يحكم عليه  وسي ذكره إلسَّ
 بالطلاق  

 إ ذن إنتبهوإ!! إ ذإ قال: إلكنايات إلظاهرة كا ن قال: إ نت بائن، إ نت خلية، إ و زوجتي بائن،
 لو من ثلاثة إ حوإل: إ و زوجتي خلية هكذإ قال؛ لا يخ

لا يسمعه إ حد فهنا يُديَّن بينه وبين إللّٰه إ ن كان نوى إلطلاق فقد وقع إلطلاق ولا  إ ن    *إلحالة إلا ولى:  
إ ن كان لم ينوِ إلطلاق فا نَّه لم يقع شيء.   ينفعه إ ن يقول لم إ نوِ إلطلاق، و

اس، فهل تصدقه إلزوجة إ ذإ إدَِّعى إ نَّه  إ ن تسمعه زوجته فقط إ و تسمعه زوجته وبعض إلنَّ   *وإلحالة إلثانية:   
لم يُردِ إلطلاق وتبقى معه زوجة؟ إ و لابد ويجب عليها إ ن ترفع إلا مر إ لى إلقاضي ليحكم عليه بالطلاق؟ 

 هذه مسا لة سنذكرها بعد قليل إ ن شاء إللّٰه. 
؛ فا نَّ إلقاضي يحكم عليه إ ن يُرفع إ لى إلقاضي سوإء رفعته إلمرإ ة إ و وليها إ لى إلقاضي   *وإلحالة إلثالثة:  

 تفت إ لى دعوإه إ نَّه لم يطلق. بالطلاق، ولا يل
 إ نا يا إ خوة!! إُقرر إلا ن إلموجود وإلمعروف عند إ كثر إلفقهاء.

ا إلقسم إلثالث: وهو إلكنايات إلمجردة فا نَّه لا يوقع فيها إلطلاق إ لَّا إ ذإ نوى، فهنا نسا له ماذإ إ ردت    *وإ مَّ
ت لي فيك، ماذإ إ ردت؟ فا ن  إ لى بيت إ هلك؟ لا مكان لك في بيتي، لا رغبَ عندما قلت لها إ ذهبي  
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قال: إ ردت إ ن إ عبر عن شعوري ولم إ رد إلطلاق لا يقع إلطلاق. قال: إ ردت عن تذهب عن عيني حتى  
لا إ طلقها، لا يقع إلطلاق. قال: إ ردت إلطلاق ونوَّيت إلطلاق يقع إلطلاق، هذإ إلذي تجده في كتب 

إ ن كانوإ يختلفون في إلا لفاظ هل هي من إ كثر إلفقهاء  هذإ إلقسم إ و هذإ إلقسم. ، و
 ولكنَّ إلا ظهر إلا رجح وإلا ضبط وإلا رفق وإللّٰه إ علم إ نَّ إ لفاظ إلطلاق تنقسم إ لى قسمين:  

امع منه إ لا إلطلاق، ويُلحق به ما إ خذ معناه في إلا عرإف   صريح:  ● وهو إللَّفظ إلذي لا يفهم إلسَّ
 وإللَّهجات.

لسانٍ فصيح كل بلد له لهجة، وفيها كلمات لها معاني تختلف وف إ نَّ إلعرب إليوم ليسوإ على  لمعرمن إ
عن إلبلد إلا خر؛ يعني مثلًا: إلعيش عندنا في إلحجاز هو إلخبز في كثير من إلبلدإن إلعيش هو إلا رز؛ 

امع عند سماعه   إ لَّا إلطلاق فهو صريح، فما إسِتجد من إلا لفاظ في إللَّهجات وإلا عرإف، ولا يفهم إلسَّ
يقول ما في بطون إلكتب؛ هذإ إلرَّإجح، وهذإ إ ذإ إ طلق على إلزوجة وقع إلطلاق حُكمًا وديانةً   ولا يلزم إ ن

 ولا يُلتفت إ لى دعوى إلزوج خلاف إلطلاق. 
امع إلطلاق غير إ نَّها تحتمل    وإلقسم إلثاني كنايات:  ● وهي إلتي تدلُّ على إلطلاق ويفهم منها إلسَّ

فًا إ و قويًا، وهذه يُرجع فيها إ لى نيته فا ن نوى إلطلاق  إدة شيءٍ إ خر سوإ ء كان إلاحتمال ضعيإ ر 
إ ن لم ينوِ إلطلاق لم يقع إلطلاق، هذإ هو إلرإجح من إ قوإل إلعلماء.   كان طلاقاً و

  : -رَحمَةُ إللّٰه عَلَيهِ - قاَلَ 
 إ و ترفعه للحاكم؟[.]وهل إلا وْلىٰ للمرإ ة إ ن تُدي ن زوجها في مثل هذه إلا مور، 

سم إلثاني وهو إلكنايات إلظَّاهرة إ ذإ سمعت إلزوجة زوجها وإ طلق عليها هذه إلكلمة، إلمقصود في إلق
فهل إلا وْلَى لها إ ن تُدي نه؛ يعني إ ن تصدقه وتبقى معه، إ و ترفعه للحاكم ليحكم عليه؟ منهم من قال:  

ينه، ومنهم من قال: ترفعه إ لى إلقاضي، ومنهم  من قال: يجب إ ن ترفعه إ لى إلقاضي.  تُدَّ
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  : -عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰه -قاَلَ 
 ]إلا وْلى إلنظر إ لى إلقرإئن[. 

 
إلطلاق  إ نَّه يريد  إلقرإئن على  فا ن دلتها  إلقرإئن؛  إ لى  إ ن تنظر  إلا وْلى  إ نَّ  عدي:  إلسَّ إخِتيار إلشيخ  هذإ 

إ ن رإ ت من إلقرإئن ما ويكذب في قوله ما إ ردت إلطلاق ترفعه إ لى إلحاكم ليحكم علي ه بالطلاق، و
صدق دعوإه وهو إ نَّه لم يرد إلطلاق ولا يكذب في هذه إلنية؛ فا نَّها تصدقه، وإلرَّإجح إ نَّ إلمرجع في  يُ 

 إلكنايات إ لى إلزوج، فا ذإ قال: لم إ نوِ إلطلاق ولم إ رد إلطلاق صدقناه، وبقيت إلمرإ ة زوجةً له.
  : -رَحمَةُ إللّٰه عَلَيهِ - قاَلَ 

ينه وتتركه لدينه لذلك[.]فا ن علمت صدقه إ و غلب على ظنها ذل  ك؛ فالوإجب عليها إ و إلا وْلى إ نَّها تُدَّ
 إلوإجب عليها إ و إلا وْلى؛ يعني إلشيخ ما جزم هنا، إ نَّها تصدقه وتبقى في عصمته زوجةً له.

مت إ نَّ إ رإدته لخلافه غير ]فا ن كان إلا مر بالعكس فعليها إ ن ترفعه إ لى إلحاكم إلذي يحكم عليه بما جز 
  صحيح[. 

 وهو إلطلاق.
  ]لا نَّ إلوسائل لها إ حكام إلمقاصد[. 

إلوسائل بالنسبة للمرإ ة؛ إلوسيلة هنا إلرفع إ لى إلقاضي، وإلمقصد تحقيق إلحكم إلشرعي وهو إلفِرإق هنا؛ 
إ ن يصدق إلزوج في    فعليها إ ن ترفعه، وإلرَّإجح كما قلت لكم إلذي يظهر لي إ نَّه في إلكنايات يجب 

 كانت إلكناية ظاهرةً إ و كانت مجردةً.  نيته سوإ ءً 
  : -عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰه -قاَلَ 

نسان بين إ مرين فا كثر بين تخييرٍ تتُبع   ]ومن إلفروق إلصحيحة: تفريقهم بين إلمسائل إلتي يخُيَّر فيها إلا 
لي عليه سلوك طريق  إلا وقاف وإلا مانات؛ فا نَّ إلوإفيه إلمصلحة إلظَّاهرة، وذلك مثل إلولايات على إليتامى و 
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إلمصلحة، وبين إلمُخيَّر لمصلحته وإلسهولة عليه كالكفارإت وإلديات فيتبع ما سهل عليه وخفَّ على 
  نفسه؛ لا نَّ إلقصد من ذلك إلتخفيف، وإللّٰه إ علم[. 

نسان بين عدة إ مور؛ بين إ مرين إ و إ كثر إ     نَّه ينقسم إ لى قسمين: هذإ تقسيم ما يخيَّر فيه إلا 
تخييرٌ لمصلحة غيره وهنا يجب عليه إ ن يختار إلا صلحَ؛ كتخيير ولي إليتيم بين إ بقاء ماله  إلا ول: *إلقسم  

 -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّمَ -بلا شغلٍ وبين تنمية مال إليتيم فا نَّه يجب عليه إ ن يختار إلا صلح؛ لا نَّ إلنبي  
،  ، يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وَهو غَاشٌّ لرَِعِيَّتهِِ، إ لَِّا حَرَّمَ إللّٰهُ عليه إلجَنَّةَ(( يَّةً رْعِيهِ إللّٰهُ رَعِ ))ما مِن عَبْدٍ يَسْتَ قال:  

، قالوإ: إ ذإ كان إلتخيير لمصلحة  ))ثُمَّ لَمْ يَجهَد لهَُم وَيَنصَح لَهُم إ لَّا لَم يَدخُلِ إلجَنَّةَ مَعَهُم(( وفي روإية:  
فا نَّه يجب ع ويفعغيره  بالا صلح  يتصرف  إ ن  الحَ مع وجود ليه  إلصَّ يختار  إ ن  له  ولا يجوز  إلا صلح،  ل 

 إلا صلح وإلقدرة عليه. 
طبعًا يدخل في إلقسم إلا ول بين تخيير ولي إلا مر في إلا سرى فا نَّه يجب على ولي للا مر فا نَّه يجب على  

 ولي إلا مر إ ن يختار إلا صلح للمسلمين. 
عة إ ليه؛ كالتخيير في كفارة إليمين بين إ ن  لمصلحة رإج ر لمصلحته هو، إإ ن يكون إلتخيي  *إلقسم إلثاني: 

يُعتق رقبة إ و يطُعم عشرة مساكين إ و يكسوهم، وكالتخيير في ترك إلوإجب؛ في فدية إلا ذى في إلحج  
في فدية إلا ذى في إلحج بين إ ن يذبح شاةً إ و يطعم ستة مساكين من مساكين إلحرم إ و يصوم ثلاثة 

  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -لا فضل يختار إلا سهل عليه؛ لا نَّ إلنبي  تار إلا سهل وإلا صلح وهذإ إإ يام؛ هنا يخ 
 ما خُير بين إ مرين إ لا إختار إ يسرهما ما لم يكن إ ثمًا، فا ن إسِتوت عنده إخِتار إلا نفع. 
، بين إ ن تذبح شاة  يعني إ نسان إ رتْكب محظورًإ يوجب فدية إلا ذى فقلنا له: إ نت مُخير بين ثلاثة إ شياء

وتوزعها على فقرإء إلحرم، وبين إ ن تطعم ستة مساكين من مساكين إلحرم، وبين إ ن تصوم ثلاثة في مكة  
إ يام. قال: طيب، ما هو إلا فضل وإلا حسن؟ قلنَّا له: إلا فضل إلا يسر عليك، وإلا رفق بك. قال: كله 

إ ن إ قابله بالا فضل.  ا فضل إ نا فعلت شيئًا إ ريد  عندي سوى؛ كله إ ستطيعه وللّٰه إلحمد وإلمنَّة، لكن إ ريد إل
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نقول: إلا فضل إلا نفع، وإلا نفع إ ن تذبح شاةً وتُوزعها على فقرإء مكة، وهذإ قد تقدم معنا في إلقوإعد  
 إلفقهية إلتي تقدمت وشرحنَاه.

  : -رَحمَةُ إللّٰه عَلَيهِ - قاَلَ 
عليها كلها   لحدث إلا سفل وإلا فقر ويمسح]ومن إلفروق إلصحيحة عند مسح إلجبيرة؛ لا نَّها تكون في إ

إ لى خلعها، إ و برءِ ما تحتها فلا يشترط لها على إلصحيح إلطهارة في إلروإية إلا خرى وإ نَّها عزيمةٌ لابد 
وليلة  يومٌ  للمقيم  إلا صغر ومدته محدودةٌ  بالحدث  فخاصٌ  وإلخمار  وإلعمامة  إلخفين  وإ مَّا مسح  منها، 

ة بالماء، ويكفي مسح إ كثر ظاهرها وهي رخصةٌ له ا، ويشترط لها تقدم إلطهار وللمسافر ثلاثة إ يام بلياليه
 إ ن يمسح وله إ ن يخلع ويطُهر ما كان مستورًإ[.

 هذإ تفريقٌ بين إلجبيرة إلتي يمُسح عليها، وإلخُفين، وإلعمامة، وإلخمار.  
 إ و إ لمٍ كلها  كما تعلمون ما يُوضع على محل إلطهارة للحاجة كوجود كسرٍ إ و جرحٍ   إلجبيرة:  ●

مع في  ولكنها عند  تدخل  ما يوضع على إلكسر  إلا صل  في  إلجبيرة  إلفقهاء،  إلجبيرة عند  نى 
 إلفقهاء: هي ما يوضع على محل إلطهارة للحاجة ككسرٍ.

وإللّٰه إنِكسرت يده ووُضعت جبيرة من جبس إ و غير ذلك، إ و جرحٍ؛ جُرح فوضعت؛ يعني إ و وضع شاش 
، إ صيب بحروق ووضعت عليه لصقات طبية ليه ويدخل في إلجرح إلحروقعلى محل إلجرح وشُدَّ ع 

مة، إ و إ لم؛ عنده إ لم في إلظهر وقال إلطبيب: لابد إ ن تضع لصقة، وهذه إللَّصقة لو نُزعت إ ثناء   مُعقَّ
إلطهارة لفاتت مصلحتها؛ يعني لو كان كلما إ رإد إ ن يتطهر نزع إللَّصقة ثمَّ ردها ما يتحقق إلمقصود  

 هذه إلجبيرة.منها ف
وفان؛ إلخف ما يُلبس على إلقدم وكان من جلدٍ، فا ن لم يكن من جلد كا ن كان  معر  وإلخفان:  ●

من قماش فهو جورب، وبعض إ هل إلعلم لا يشترط في إلخف إ ن يكون من جلد؛ بل كل ما  
 لبُسِ في إلقدم وغطاها فهو خفٌ عنده. 
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ذه إلتي نلبسها إليوم  لرجل ويشُد عليه، وعليه فهفالعمامة عند إلفقهاء ما يستر رإ س إ ؛ وإ مَّا إلعمامة ●
لا تدخل في إسِم إلعمامة عند إلفقهاء بمعنى ليس هناك مسح عليها؛ لا نَّه ما فيها مشقة إ رفعها 

 وإمسح إلذي تحتها.
وبعض إ هل إلعلم يشترط في إلعِمامة إلتي يمُسح عليها إ ن تكون محنكة فتكون فيها صفتان: مشدودة 

إ نَّما يكفي إ ن تكون مشدودة. نكة من تحت إلحنك، وبعض إ هعلى إلرإ س، ومح  ل إلعلم لا يشترط، و
؛ فالخمار في إلا صل كل ما ستر إلرإ س وشُدَّ عليه، ولذلك إلعمامة تسمى في إللغة وإ مَّا إلخمار ●

ولكن  عليه،  ويُشد  إلرإ س  يستر  ما  قلنا  إلخمار كما  لا نَّ  إلنصوص؛  في بعض  خمارًإ وكذلك 
ن تستر رإ سها به وتشده على رإ سها، وبعض إ هل إلعلم  في غطاء إلمرإ ة لرإ سها با    إلخمار إُشتهُر

 إ يضًا يشترط في إلخمار إ ن يكون مشدودًإ ومُحنكًا.
طيب؛ دلَّت إلا دلة على إ نَّ إلجبيرة يمُسح عليها طبعًا وردت فيها إ حاديث ذكرناها في إلفقه، وردت  

إلشريعة إلعامة تدلُّ على ذلك، وتضعيفها، لكن قوإعد   فيها إ حاديث إخِتلف فيها إلعلماء في تصحيحها
وثبت إلمسح على إلخفين، وثبت إلمسح على إلعمامة، وثبت إلمسح على إلخمار؛ فما إلفروق بين  

 إلمسح على إلجبيرة وإلمسح على إلخفين وإلخمار وإلعمامة؟ 
ر وإلا صغر(، رجل  عليها في إلحدث إلا كب  )إلفروق إ نَّ إلجبيرة يمُسح  :-رحَِمَهُ إللّٰه-يقول لك إلشيخ إلسعدي  

كُسر إ صبعه وشج بجبيرةٍ على كفه، وقصدي من هذإ إلمثال إ ن إ قول: إلجبيرة لا يشُترط إ ن تكون على  
محل إلا لم؛ بل كل ما يحتاج إ ليه، طيب؛ شُدَّ على كفه وإ حدث وإ رإد إ ن يتوضا  ماذإ يفعل؟ يتوضا  

 ويمسح على إلجبيرة.  
د إ ن يغتسل هل ينزع إلجبيرة كالخف؟ إلجوإب: لا؛ يغتسل  رإإحتلم في إلليل، وإ   طيب؛ جامع إمرإ ته إ و

ويمسح إلجبيرة يمسح على إلجبيرة، وكيف يمسح سيا تي إ ن شاء إللّٰه، إ ذًإ إلجبيرة في إلحدث إلا كبر  
 وإلا صغر. 
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نسان فوجب عليه إلغسل هل يغتسل   ويمسح إ مَّا إلخف؛ فالخف في إلحدث إلا صغر فقط، لو إحِتلم إلا 
 وإب: لا؛ بل يجب إ ن ينزع خفيه، ويغسل قدميه هذإ في إلحدث إلا كبر. على إلخفين؟ إلج

إمِرإ ة لبست إلخفين وقد كانت حائضًا وطهُرت من حيضها هل تغتسل وتمسح على إلخفين؟ إلجوإب:  
دث  لا؛ يجب إ ن تنزع إلخفين وتغسل إلجسد كله، إ ذًإ إلمسح على إلخفين وإلعِمامة وإلخمار في إلح

 إلمسح على إلجبيرة ففي إلحدث إلا صغر وإلا كبر.  إلا صغر فقط، إ مَّا
)ويمسح عليها كلها(، هذإ إلفرق إلثاني؛ إ نَّ إلجبيرة يمسح على جميعها من إلا مام وإلخلف تمسح    قاَلَ: 

ي إلجبيرة كلها؛ فتسُتوعب بالمسح ولا يتُرك منها شيء. إ مَّا إلمسح على إلخفين وإلعمامة وإلخمار فيكف
ة للخفين من إ طرإف إلا صابع إ لى إلساق من إ على، ولا يشترط مسح إلخُف كله، فيه إلظاهر، بالنسب

 .هذإ إلفرق إلثانيبالنسبة للعمامة إلمشدودة ظاهرها، بالنسبة للخمار على ظاهره؛ 

بل يمسح عليها   قال: إ لى خلعها إ و بَرْءِ إ و بُرْءِ ما تحتها، إ ي: إ نَّها ليست مقيدةً بمدة؛ *وإلفرق إلثالث: 
نت إلحاجة إ ليها قائمة؛ يعني إ نسان كُسرت رجله ووُضع عليها جبس فا نَّه يمسح عل إلجُبس في  ما كا

إلغسل وإلوضوء ولو بقي ثلاثة إ شهر إ لى إ ن يجبر إلكسر إ و تخلع، فلا مدة لها، بخلاف إلمسح على 
 وليلة للمقيم وثلاثة  سح عليها مدةً هي يومٌ فا نَّ للم  -إ نا إلا ن إ كرر كلام إلشيخ-إلخفين، وإلعمامة وإلخمار  

 إ يام بلياليها للمسافر.
إ مَّا إلخفان؛ فنعم، وهذإ مذهب إلجمهور هو إلذي دلت عليه إلا دلة، وإ مَّا إلعمامة وإلخمار فهي محل 
خلاف ومحل نظر، فكثير من إلفقهاء قالوإ: هي مثل إلخف يمسح إلرجل على إلعمامة يوم وليلة إ ذإ  

على رإ سه، تمسح إلمرإ ة على خمارها يومًا وليلة إ ذإ كانت مقيمة، ما   ا، ثمَّ ينزعها ليمسحكان مقيمً 
إلدليل؟ قالوإ: إلقياس على إلخف؛ ما فيه نص، بجامع إ نَّها إ حد إلممسوحات إلمغطي للا صل، قالوإ: 

 إلعمامة مغطية للرإ س ويمُسح عليها فهي مثل إلخف؛ لا نَّه يغطي إلرجل ويمُسح عليه.
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صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ  -إ نَّه لا مدة للمسح على إلعمامة وإلخمار، وذلك لا نَّ إلنبي  بعض إلفقهاء: إ لى    هب وذ
 إ جاز إلمسح عليهما ولم يحُدد مدةً، ولو كان لها مدة لبيَّنه كما بيَّنه في إلخفين.  -وسَلَّمَ 

إ ثق وإلخمار، كيف  إلعمامة  من  إ ثقل  إلخف  لا نَّ  يصح؛  لا  وإلقياس  ما قالوإ:  خُف  يوجد  لم  لو   ل؟ 
إ ذإ وُجد إلخف ما إلمطلوب إلمسح، إ ذًإ إلمطلوب مختلف إ و غير  إلوإجب؟ غسل إلقدمين بالماء، و
مختلف؟! مختلف؛ مع عدم وجود إلخف فالمطلوب هو إلا ثقل وهو إلغسل، وعند وجود إلخف إلمطلوب 

لمسح إلمطلوب في إلا صل؟ إ إلا خف وهو إلمسح، لكن إلعمامة إلمُغطية للرإ س لو لم تكن موجودة ما
إ ذإ وُجدت ما إلمطلوب؟ إلمسح.   و

إ ذن إلخف إ ثقل من إلعمامة فلا يجوز إ ن تُقاس إلعمامة على إلخف لوجود إلفارق إلمؤثر، وهذإ عندي  
هو إلرإجح من حيث إلنظر إلفقهي، وإلاحتياط إ ن لا يزيد إلمقيم في إلمسح على إلعمامة وإلخمار عن 

 سح ثمَّ يلبس إلعمامة، إ ذًإ هذإ فرقٌ.  سهل ينزع إلعمامة ويميومٍ وليلة، وإلا مر 
)ولا يشترط لها على إلصحيح تقدم إلطهارة على إلروإية إلا خرى(، يعني إلجبيرة على إلصحيح من   قال: 

إ قوإل إ هل إلعلم لا يشترط في إلمسح عليها إ ن توضع على طهارة؛ لا نَّ إلغالب إ نَّها توضع عند إلحاجة،  
، فهي موضع حاجة وليست موضع تخفيف، بالنسبة للخفين هذإ تخفيف تنُتظر فيها إلطهارة  وإلحاجة لا

إلخفين  تُوضع على طهارة؛ بخلاف  إ ن  للمسح عليها  يشُترط  فلا  للجبيرة هذه حاجة،  بالنسبة  لكن 
دليل على وإلعمامة وإلخمار فا نَّه يشترط للمسح عليها إ ن تلبس على طهارة، إ مَّا إلخفان فنعم؛ وقد دلَّ إل

إلعمامة وإلخمار ففيهِما إلخلاف إلمتقدم في إلمدة، وإلرإجح إ نَّه لا يشترط لُبس إلعمامة إ و    ذلك، وإ مَّا
 إلخمار على طهارة لعدم إلدليل.

م فلبس إلخفين على   وتلحَظون هنا إ نَّ إلشيخ قال: )ويشُترط لها تقدم إلطهارة بالماء(، بمعنى إ نَّ من تيمَّ
 ين، وهذه مسا لة خلافية وإلجمهور على ما ذكر إلشيخ.له إ ن يمسح على إلخف طهارة إلتيمم ليس
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إ نَّ    قال:  إ و لا يضعها، ولا شك  إ ن يضعها  نسان مخيرًإ بين  إلا  لابد منها(، يعني ليس  )وإ نَّها عزيمةٌ 
 نفسه. إلجبيرة إ ذإ كان يترتب على تركها ضررٌ إ نَّه لا يجوز للمسلم إ ن يتركها، لا يجوز للمسلم إ ن يضر ب

قال: لا، إ نا ما إ ريد إ ن إ ضع إلجبيرة على إلكسر إ نا إ ريد إ ن إ تطهر طهارة كاملة ولا إ مسح.   إ نسان  فمثلًا:
نقول: ما يجوز لابد إ ن تضع إلجبيرة، لمَ؟ لا نَّه لو لم يضع إلجبيرة إ مَّا إ ن يجبر إلكسر على ضرر فيكون  

إ مَّا إ لَّا يجبر إلكسر حتى تنُتن إلرجل مثلً   وز. ا فتُقطع؛ وهذإ لا يجإ عرج، و
ل بعض إلا لم مثل إللَّصقة مثلًا فهذه ليست عزيمة، يجوز   إ مَّا إ ذإ لم يكن في تركها ضرر سوى إ نَّه يتحمَّ
ولا يجب؛ يعني إ نسان في ظهره إ لم فقال: ما إ ريد إ ن إ ضع إللَّصقة ما يا ثم بهذإ ولا يجب عليه، لكن 

لجبيرة عزيمة، بخلاف لُبس إلخفين يضر نفسه فا نَّ وضع إإ ذإ كان يترتب على ذلك ضررٌ متعدي يتعدى و 
إ ن  إ ن شاء ترك، إ ن شاء لبس إلعمامة فمسح عليها و وإلعمامة وإلخمار فا نَّه مُخيَّر إ ن شاء لبس إلخفين و

إ ن شاءت تركت؛ فهي رخصة.  شاء تركها، إ ن شاءت إلمرإ ة في بيتها لبست إلخمار و
إ عني إلمسح عليها إلجبيرة عزيمة  فلثمَّ  لا نَّ نزعها يضر  إ نا سا ضع ؛  يس مخيرًإ، يقول: طيب خلاص 

إلجبيرة لكن إ ذإ جئت إ توضا  إ نزع إلجبيرة وإ توضا  وإ لبس جبيرة ثانية، هذإ يضره ليس مُخيرًإ فيه؛ بل يجب 
إ ن يمسح، إ مَّا بالنسبة للخفين وإلعمامة وإلخمار هو مخير إ ذإ جاء يتوضا  وقال: إ ريد إ ن إ نزع إلخفين  

إ ن شاء مسح على إلخفين، وكذلك في  ما يجوز؟! لا!! إ ن شانقول لا   ء نزع إلخفين وغسل إلرجلين و
 إلعمامة وإلخمار.

هذه هي إلفروق إلتي ذكرها إلشيخ بين مسح إلجبيرة، ومسح إلخفين، وإلعمامة، وإلخمار، وقد سمعتم 
 ما علقنا به على بعض هذه إلفروق.  

  : -عَلَيهِ رَحمَةُ إللّٰه-قاَلَ 
إ زإلة إلا خباث: فتزول نوإها إلمزيل إ و لم ينوها؛ لا نَّها من إ قسام إلتروك إلتي   لفروق إلصحيحة بينن إ]وم

إ زإلتها، وذلك حاصلٌ بنية وبغير نية، وبين رفع إلا حدإث فلابد لها من نية[.    إلقصد منها تركها و
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 تقدم معنا في إلفقه إ نَّ إلطهارة على نوعين: رفع إلحدث وزوإل إلخبث.
 إلحدث إلذي يمنع من إلصلاة ونحوها رفع   إلقسم إلا ول:*

 زوإل إلخبث؛ يعني زوإل إلنجاسة إلخبث هنا هو إلنجاسة. *وإلقسم إلثاني:
إلفرق إلذي  إلنجاسة، لهذإ  با زإلة  إلتعبير  إ فضل من  إ و إلخبث  إلنجس  إلتعبير بزوإل  إ نَّ  إلفقه  وقلنا في 

زوإل إلنجاسة لا تشُترط له إلنية؛ بل ولا يشترط  زوإل إلنَّجس إ و    يذكره إلشيخ هنا؛ فالفرق بين إلنوعين إ نَّ 
 له إلفعل؛ لا نَّ إلمقصود زوإل إلنجاسة وبرإءة إلذمة منها، فحيثما زإلت إلنجاسة حصل إلمقصود.

إ نسان وقع على بساطهِ بولٌ؛ عنده سُجادة يصلي عليها وقع عليها بول؛ بال إلصبي إلذي    مثال ذلك:
جادإ كل إلطعام علي  ة وغسلها حتى زإلت إلنجاسة، هذإ نوى وفعل؛ تزول إلنجاسة.ها، فا خذ إلسُّ

جادة وغسلها للنظافة، نسي إ يش؟  إ خر وقعت على سجادته نجاسة مثلًا وقع بول، ثمَّ نسيَّ فا خذ إلسُّ
ة إلنجاسة نسيها، غسلها ليُنظفها هذإ نوى إ زإلة إلنجاسة؟ لا؛ لا نَّه نسي، لكن فعل هنا تزول إلنجاس

جادة إ صبح  ت طاهرة مع إ نَّه ما فيه نية. وإلسُّ
فغسل  إلمطر  نزل  إلسطح وذهب،  في  إلبيت  فوق  فا خذها ووضعها  سُجادته نجاسة  إ خر وقعت على 
جادة  جادة وزإلت إلنجاسة هذإ نوى؟! فعل؟! لكن زإلت إلنجاسة هنا تزول إلنجاسة ونحكم على إلسُّ إلسُّ

 بالطهارة.
إ نمّا إلمقصود إلشرعي زوإلها فحيثما زإلت حصل إلمقصود،  ترط لها فعلٌ ولا  إ ذن إ زإلة إلنجاسة لا يشُ نية، و

 ولذلك قلنا زوإل إلنجس إ حسن من إ زإلة إلنجاسة.
إ مَّا إلنوع إلثاني وهو رفع إلحدث فلابد له من نيةٍ وفعلٍ، لابد من إ ن ينوي إلوضوء، لو إ نَّه غسل إ عضاء 

ء، ثمَّ حضر وقت إلصلاة هل يذهب يصلي بهذإ؟  دة ولم ينوِ إلوضوإلوضوء للنظافة وإلتبرد إ و بحكم إلعا
 إلجوإب: لا، لماذإ؟ لا نَّه لم ينوِ إلوضوء، فيجب إ ن ينوي إلوضوء حتى يكون وضوءًإ، وكذلك إلغسل.  
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وطبعًا لابد من فعل في رفع إلحدث لابد من فعلٍ، حتى لو سقط في إلماء ونوى إلوضوء وكان على 
ا نو  إ ن كان إلماء قد غطاه؛ هذإ إلفرق بينهما في إلحكم. ى إلترتيب وإلوضوءإلترتيب، لمَّ  صار فعلًا، و

وإلعلة إ نَّ إ زإلة إلنجاسة من باب إلتروك إ و قل: من باب إلمنهيات إلتي يُقصد منها إلبرإءة منها، إ مَّا رفع  
 إلا حدإث فمن باب إلما مورإت إلتي يُقصد فعلها فلَابد فيها من نية.

  : -يهِ إللّٰه عَلَ  مَةُ رَح- قاَلَ 
]كما فرقوإ بين إلعبادإت إلمالية كالزكاة وإلكفارإت وإلنذور ونحوها؛ فتشُترط لها إلنية، وبين إلنفقات وإ دإء  
إلديون فتبرإ  إلذمة إ ذإ حصلت ولو لم ينوِ، لكن إلا جر وإلثوإب فيها مرتبٌ على إلنية لبرإءة ذمته وإلقيام  

 لك[. بوإجبه، وإلتقرب إ لى إللّٰه بذ
 ق فيما يتعلق بالمال بين إلعبادإت إلمالية وإلحقوق إلمالية.هذإ إلتفري
لابد فيها من إلنية؛ لا نَّها عبادة، وشرط إلعبادة إلنية فلو إ خرج إلمال ولم ينوِ    إلعبادإت إلمالية:  ●

نَّه عند  إلزكاة ثمَّ علم إ نَّ عليه زكاةً فنوى بما إ خرج إ ولًا إلزكاة هل يصلح، إلجوإب: لا، لم؟ لا  
 .))إ نَّما إلا عمالُ بالنيَّاتِ((يقول:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -لم ينوِ إلزكاة، وإلنبي  إ خرإجها

 فلا يشُترط في صحتها وإلبرإءة منها إلنية. إ مَّا إلحقوق إلمالية؛  ●
حب  إسِتدنت من شخصٍ مبلغًا فصار له حقٌ عليك؛ حق مالي، علمت إ نا إ نك إستدنت فذهبت إ لى صا

: إ نت إ قرضت فلاناً إ لف ريال؟ قال: نعم، قلت: خذ هذه إلا لف ريال ولا تخبره إ ن ي إ نا إلمال وقلت له
لا،  قال:  لتعطيه  إلمال  إ لى صاحب  دريت، ذهبت  ما  بل  نويت؟!  إلا ن  إ نت  إلمال،  إ عطيتك  إلذي 
رإ  خلاص ما إ حتاج منك شيء، خذ حقك قال: خلاص يا إ خي إذهب بمالك ما إ ريد شيء هل تب

 نعم، تبرإ  ذمتك ولا تشُترط لها إلنية.   ذمتك؟ إلجوإب: 
وكذلك إلنفقة على إلزوجة لو إ نَّ إ باك إ و عمك إ و إ خاك قد إ عطى إمرإ تك إلنفقة إلوإجبة عليك على إ نَّها 
نفقة بَرإ ت ذمتك، لاحظوإ إ ن ي يقول على إ نَّها نفقة، لو إ نَّ إ باك إ عطى زوجتك هدية إ كثر من إلنفقة  
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مرإت، فهذإ لا يسقط إلنفقة عنك، ما تا تي لها تقول: خلاص إ بي إ عطاك هدية عليك عشر    إلوإجبة
خلاص إلنفقة سقطت؛ لا، هنا نقول: إ ذإ إ عطاها على إ نَّها نفقة قال: إ نت لك حق على إبني مائة 
ريال خذي هذه إلمائة، إ لف ريال خذي هذه إلا لف؛ هذإ حقك، عمك فعل هذإ، إ خوك فعل هذإ؛  

 ما علمت ولا نويت. ك مع إ نَّكتبرإ  ذمت
إ ذن إلعبادإت إلمالية لا تصح إ لا بالنية، وإلحقوق إلمالية لا يشُترط لصحتها وبرإءة إلذمة منها إلنية. طبعًا؛  
هذإ إلكلام عن نية إلعمل؛ لا نَّ إلنية كما عرفتم سابقًا نوعان: نية إلمعمول له، ونية إلعمل؛ تكلمنا إلا ن  

 عن نية إلعمل.
ول له؟ نقول: نية إلمعمول له يتعلَّق بها إ مرإن: إلصحة وإلثوإب؛ يعني لمن عملت معمنية إل  ماذإ عن

 هذإ إلعمل هل هو للّٰه؟! يتعلَّق بهذه إلنية إ مرإن: إلصحة وإلثوإب. 
  مرإءإةً   -وإلعياذ باللّٰه-فنيَّة إلمعمول له شرطٌ لصحة إلعبادة إلمالية، لو إ نَّه إ خرج إلزكاة    إ مَّا إلصحة:  ●

إلناس؛ يريد إ ن يقولوإ كريم ولم ينوِ بها وجه إللّٰه؛ هذه ليست زكاة باطلة، يجب عليه    يرإئي بها
 إ ن يخرج إلزكاة مرةً إ خرى بنيةٍ خالصة للّٰه.  

نفاق  وإ مَّا إلحقوق إلمالية فليست شرطًا لصحتها؛ يعني لحقوق إلمالية تصح وتبرإ  منها إلذمة ولو لم يُرد بالا 
 تصح خلاص برإ ت إلذمة.  - وَجَلَّ عَزَّ -وجه إللّٰه 
فلا ثوإب إ لَّا بنية لا في إلعبادإت ولا في إلحقوق؛ لو إ نفقت على إمرإ تك بنيَّة إلنفقة   وإ مَّا إلثوإب؛  ●

لكن لم ترد بذلك وجه إللّٰه برئت ذمتك لكنك لا تثاب، متى تثاب؟ إ ذإ إبتغيت بنفقتك على 
))إ نَّك  : -رضَِيَّ إللّٰهُ عَنهُ -لسعدٍ  -لّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إل-إمرإ تك وجه إللّٰه، ولذلك ماذإ قال إلنبي 

 .لنْ تنُفِقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ إللّٰهِ إ لَّا إُجِرتَْ عَليهَا حتَّى ما تضعَ في فِي إمرإ تكِ((
جهَ  ي بها و بتغ))ت، على إ حد سوإء كان قريبًا إ و بعيدًإ، نفقة وإجبة إ و مستحبة  ))إ نَّك لنْ تنُفِقَ نفقةً((

خلاص  إللّٰهِ(( إلا  إمرإ تكِ((، هذه نية إلمعمول له؛  فِي  إُجِرْتَ عَليهَا حتَّى ما تضعَ في  ، في فم ))إ لَّا 
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عطاء صحيح، لكن لا ثوإب فلا   إمرإ تك من إلنفقة، إ مَّا إ ذإ لم تبتغِ بذلك وجه إللّٰه فالذمة بريئة، وإلا 
 ثوإب إ لا بنية.

******************************* 
عدي  قاَلَ  مَامُ عَبدُ إلرَّحمٰ ن بنُ ناَصِر إلسَّ   : -رَحِمَهُ إللّٰه تعََالَىٰ -إلا ِ

 ]وكما فرقوإ إ يضًا بين إلعبادإت وإلعادإت من جهتين[.
إ مَّا إ ن تكون عادة. نسان في دنياه إ مَّا إ ن تكون عبادة، و  إ مور إلا 

إللّٰه    وإلعبادة:  ● ما شرعه  وَجَلَّ -هي  إ ن تكون مصلحتها  لعباده؛    -عَزَّ  إ ليه، وضابطها  به  ليتقربوإ 
وذلك كالصلاة،    - عَزَّ وَجَلَّ -إلعظمى إ خروية؛ فمصلحتها إلعظمى هي إلا جر وإلثوإب من إللّٰه  

 وإلصوم، وإلحج، وإلعمرة، وزيارة إلمسجد إلنبوي، وإلا ذكار ونحو ذلك.  
ن إ جل إلدنيا، وضابطها إ ن تكون ما يفعله إلمؤمن من إ جل إسِتقامة دُنياه؛ فهو يفعله م وإلعادة:  ●

 مصلحتها إلعليا دنيوية.
نسان كافيًا؛ بل لابد فيها   نسان تُقيم إلدنيا، وإلوإقع إ نَّها ليست كذلك فليس ظنُّ إلا  وإلعادة قد يظنها إلا 

 . -عَزَّ وَجَلَّ -من عدم إلمخالفة للشريعة كما سيا تي إ ن شاء إللّٰه 
نسان يبيع   ل إلمال، كذلك وإلعادإت مثل: إلبيوع؛ إلا  ويشتري من إ جل إسِتقامة دنياه، من إ جل إ ن يحُص 

نسان يا كل لتستقيم دنياه ليصح ويُعافى في إلدنيا ويشرب كذلك لذلك وهكذإ، وقد  إلا كل وإلشرب؛ إلا 
 فرَّق إلعلماء بين إلعبادإت وإلعادإت من جهة إلحكم بفرقين كبيرين عظيمين.  

  : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 
 إلعبادإت لابد إ ن يكون إلشارع شرعها إ يجابًا إ و إستحبابًا، ومن تعبَّد بغير ما شرعه إللّٰه  ا: إ نَّ إ حدإهم]

  ورسوله فهو مُبتدع[. 
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يعني إ نَّ إلعبادإت مبنية على إلتوقيف، على إلتلقي من إلكتاب وإلسنة، مبنيَّة على إ تباع خير من عبد  
ي لن يسبقه إ حد إ لى إللّٰه، ولن يصل إ حد إ لى إللّٰه بعد بعثته إ لا  إلذ -سَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ و -إللّٰه محمد 
  - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -، فلا يقبل إللّٰه عبادةً من عبدٍ إ لَّا إ ذإ كان إلنبي  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -من طريقه  

 . -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -ه ل إللّٰ نة رسو قد جاء بها ودلَّ عليها، سوإءً ورد ذلك بالقرإ ن إ و في س
خيرٌ من   - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -فالعبادإت مبناها على إلاتباع لا إلابتدإع، وقليلٌ موإفقٌ لسنة رسول إللّٰه 

إللّٰه عَلَيهِ  لَّى  صَ - نبي  ؛ بل إ نَّ ما لا يوإفق سنة إل-صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ - إجِتهادٍ كثير لا يوإفق سنة إلنبي  
 منه، وهو إ ثمٌ بذلك.  -عَزَّ وَجَلَّ -من إلعبادإت مردود على صاحبه لا يقبله إللّٰه  -وسَلَّمَ 

صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ  -، وقال  ))مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَسَ عَليهِ إمَرنُا فهُوَ ردٌّ((:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -وقد قال إلنبي  
 .)مَنْ إ حْدَثَ في إ مْرنِاَ هَذَإ مَا ليَْسَ مِنْهُ فهَُوَ رَدٌّ((): -مَ وسَلَّ 
 قاَلَ:

باحة فلا يحرَّم منها إ لَّا ما حرمه إللّٰه ورسوله[.    ]وإلعادإت: إلا صل فيها إلا 
إلا صل فيها إلتوسعة على إلعباد فلهم إ ن يلبسوإ ما شاءوإ، ولهم إ ن يا كلوإ ما شاءوإ،   إلعادإت:  ●

وإ، ولهم إ ن يُؤثثوإ ويَقتنوإ من إلا ثاث ما شاءوإ؛ بشرطٍ وإحد وهو إ لَّا يخُالف ما شاءشربوإ  ولهم إ ن ي
 ذلك إلشرع، فا ذإ كان في ذلك مخالفة فا نَّه يحرم.

إ ن كان عادة إ لَّا إ نَّ هذه إلعادة خالفت إلشرع؛ فا نَّ إلرجل يحرم   كا ن يلبس إلرجل ثوب حرير؛ فالل باس و
سبل إ زإره ويسُبل ثوبه إ و يسبل بشته، ويجعله تحت إلكعبين؛ فا نَّ و إ ن يُ رير، إ  عليه إ ن يلبس ثوب إلح

إ ن كان عادة إ لا إ نَّه يحرم؛ لا نَّه يخالف إلشرع.  هذإ و
إ مَّا ما لا يخالف إلشرع فلا يضيق فيه فلا يا تي إ حد مثلًا يقول: هذه إلعمامة إلتي نلبسها كذإ بدعة؛  

ما كان يلبس عمامة هكذإ مرسلة، إ و يا تي فيقول: لبس إلطاقية هذه   -لَّمَ هِ وسَ صَلَّى إللّٰه عَلَي-لا نَّ إلنبي  
بهذإ إلشكل بدعة إ و يقول: إ ن لبس إ خوإننا من باكستان إ و إ خوإننا من إلصحرإء إ و إ خوإننا من كذإ لا 
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نسان إ ن يقوله، إلا صل في إلعادإت إلتوسعة وإلحل ما لم تخالف  شرع يجوز، هذإ كله حرإم لا يجوز للا 
 ، فهذإ هو إلفرق إلا ول. -سُبحَانهَُ وَتَعَالَىٰ -لّٰه إل

 : - إللّٰههُ رَحِم-قاَلَ 
 ]وإلثانية: إ نَّ إلعبرة في إلعبادإت إلنية، وبما في ظن إلمكلف[. 

خلاص للّٰه   فيها    ولابد  -عَزَّ وَجَلَّ -، إ ن ينوي إلعبد بها وجه إللّٰه  -عَزَّ وَجَلَّ -إ نَّ إلعبادإت لابد فيها من إلا 
]إلكهف:  ﴿فمََن كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَب هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا وَلَا يشُْركِْ بِعِبَادَةِ رَب هِ إَحَدًإ﴾تابعة كما تقدم:  من إلم

خلاص للّٰه ومن إلمتابعة لرسول إللّٰه [١١٠  . -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -. لابد من إلا 
ه فا نَّ صلاته باطله ومردودةٌ عليه، ولو إ نَّ إ نسانًا صلَّى مخالفًا للسنة خلصٍ للّٰ ى غير مفلو إ نَّ إ نساناً صلَّ 

ل في إلنهار بثلاث ركعات؛ فيصلي ثلاث ركعات نافلة في إلنهار فا نَّه يقال له: لا تفعل، فا نَّ   كا ن تنفَّ
اطلة، بل إ نَّه إ ذإ كان  دته هذه بفا نَّ عبا، فا ن فعل  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -هذإ بدعة لم يا تِ عن إلنبي  

إلعبادة، وهو  خلاص وإلمتابعة حتى تصح  إلا  إلفعل، وهكذ، لابد من  لهذإ  يا ثم  فا نَّه  إ نَّها بدعة  يعلم 
 مقصود إلمصنف بقوله: )وبما في ظن إلمكلف(. 

إ نَّه إ خطا  ف ه نَّ عبادت ي ظنه؛ فا  وإ يضًا إلعبد في إلعبادة يُؤإخذ بما في ظنه إ و يُعامل بما في ظنه، فلو 
 تصح.

إ نسان كان يصلي إلعصر فشكَّ هل صلَّى ثلاثاً إ و إ ربعة!! فغلب على ظن ه إ نَّها إ ربع وإعتبر    مثال ذلك: 
إ ن لم يوإفق في إلوإقع، ما  هذإ إ نَّها إ ربع، وهي في حقيقتها في علم إللّٰه ثلاث فا نَّ صلاته صحيحة، و

صَلَّى  -رط إ ن تكون على وجه إلاتباع لرسول إللّٰه  على هذإ؛ بش  عبادته تنبنيدإم إ نَّه ظنَّ ظنًا غالبًا فا نَّ  
 .  -إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ 

طاف حول إلكعبة فظنَّ ظنًا غالبًا إ و يقينًا في نفسه إ نَّه طاف سبعة إ شوإط، وخرج وذهب، ورجع إ لى  
إ نَّه طاف ستًا؛ إ نَّم إ نَّه طاف ستًا لكن لم يعلم  إ نَّه  بلاده، وإلحقيقة  إ ظنه؛ فا نَّ طاف سبعًا هذا يظن 
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طوإفه صحيح، بخلاف ما لو علم؛ لو علم فا نَّه يجب عليه إ ن يتُم طوإفه، لو علم إ نَّه إ نَّما طاف ستة  
 وتيَّقن من هذإ؛ فا نَّه يجب عليه إ ن يتم طوإفه على إلوجه إلمُفصل في كتب إلفقهاء.  

 قاَلَ: 
   إلا مر[. ]وإلمعاملات إلعبرة فيها بما في نفس 

 كما قلنا لا تقوم على إلمتابعة، ولا تقوم على إلنية. إلمُعاملات:  
فلو إ نَّ إ نساناً باع وإشترى ولم ينوِ بذلك وجه إللّٰه؛ فبيعه وشرإءه صحيح، بل حتى لو لم ينوِ إلبيع لكن 

 إلا مر إ و بماوقع إلبيع منه على صورته فا نَّ إلبيع صحيح، لكن هل إلعبرة في إلمعاملات بما في نفس  
كلف؟ إلغالب عند إلفقهاء: إ نَّ إلعبرة بما في نفس إلا مر ولا عبرة بظن  إلمكلَّف، وإ ضرب  في ظن  إلمُ 
 لكم مثالين:

رجل تحت يده سيارة إ بيه فقال له رجلٌ: إ نَّ إ باك قد مات، وهو إلوإرث إلوحيد له؛ فباع إلسيارة يظنها  
نَّ إ باه حي؛ فهنا هل نقول إ نَّ إلبيع صحيح؛ اه لم يمت وإ  يَّن إ نَّ إ بله؛ لا نَّ إ باه قد مات فباع إلسيارة فتب

لا نَّ إلعبرة بظنه؟ إ و نقول إ نَّ هذإ يكون من بيع إلفضول؛ لا نَّ إلعبرة بما في نفس إلا مر؟ إلذي عليه 
إلفقهاء في إلجملة: إ نَّ إلعبرة بما في نفس إلا مر. طيب؛ ماذإ نفعل في هذه إلصورة؟ نقول: هذإ من 

إ ن قال: لا ول؛ فنقول للباب بيع إلفض  ا ب إ نَّ إبنك باع إلسيارة بكذإ، فا ن قال: قبلت إ مضينا إلعقد، و
 كيف يبيع إلسيارة إ نا إ ريد سيارتي إنفسخ إلعقد؛ لا نَّه تبيَّن إ نَّه غير صحيح؛ لا نَّه باع ما لا يملك. 

فتبيَّن إ نَّ إ باه قد  إ باه حي، ا وهو يظن إ نَّ عكسه: لو إ نَّ إ نساناً تحت يده سيارة لا بيه فباعه وإلمثال إلثاني
مات قبل بيعها، وهو إلوريث إلوحيد له؛ فهنا إ ذإ قلنا إلعبرة بما في نفس إلا مر فاَلبيع صحيح؛ لا نَّه باع  
إ ذإ قلنا إلعبرة بما في ظنه فالبيع غير صحيح؛ لا نَّه باع ما لا يملك في ظنه، وإلذي عليه  ما يملك، و

إلجمل في  إلعبإلفقهاء  إ نَّ  نف ة:  في  بما  في  رة  إلعبرة  إ نَّ  إلجملة  في  إلفقهاء  عليه  إلذي  إ ذًإ  إلا مر،  س 
 إلمعاملات بما عليه نفس إلا مر. 
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 قاَلَ:  
]وإلمعاملات إلعبرة فيها بما في نفس إلا مر؛ فلو تصرف تصرفاً ظنَّه صحيحًا فبان غير صحيحٍ لم ينفعه  

  ظنه[. 
 كما في إلمثال إلا ول إلذي ذكرناه  

 ا وهو يظنه غير صحيح نفذ إلتصرف[.صرفاً صحيحً ]ولو تصرف ت
 كالمثال إلثاني إلذي ذكرناه.

إ ن كانت نيته   ]لا نَّ إلشارع رتَّب إلتصرفات على وجود إ سبابها وطرقها بقطع إلنظر عن نية إلمتصرف، و
 تُؤثر فيها من وجهٍ إ خر بحسب ما قصده إلمتصرف وتوسل إ ليه[.

 لعادإت من جهة إلثوإب وإلعقاب.  إلنية مؤثرة في إإلثوإب وإلعقاب؛ فا نَّ إ ي: من جهة 
فلو إ نَّ إ نساناً نوى بالعادة إ ن يُعف نفسه وإ هله عن إلسؤإل فا نَّه يثُاب، ولو نوى إ ن يكتسب إلمال ليتصدَّق  

ل ما لا يشتري به حرإمً  ا فا نَّه يعاقب على  فا نَّه يثاب على إلبيع وإلشرإء، ولو نوى بالبيع وإلشرإء إ ن يحص 
نية عمل إلقلب ليس حديث نفس؛ عملٌ قلبي فيُعاقب، بل ذكر بعض إ هل إلعلم إ نَّه هذه إلنية؛ لا نَّ إل

لو نوى بشرب إلماء إلحرإم فا نَّه يُعاقب؛ يعني إ نسان عنده ماء فنوى بشرب إلماء إ نَّه خمر هو يعلم إ نَّه 
رَّف في  عض إ هل إلعلم إ ذإ تصلفاسدة، وكذلك ذكر بماء، لكن نوى إ نَّه خمر يعاقب على هذه إلنية إ

 إلمباح بتصرُّف إ هل إلحرإم فا نَّه يُعاقب. 
جاء ووضع في كا س إلماء قليل من إلماء مثل ما يفعل إ هل إلخمور وإ خذ يشربه على طريقة إ هل إلخمر؛  

إ و يقوله:   هو يشرب ماء لكن هو يفعل كما يفعل إ هل إلحرإم، إ و يا خذ إلكا س ويضربه في كا س إ خيه
إلعلماء: يُعاقب على هذإ إلفعل إلذي يتشبَّه فيه بفعل إلحرإم؛ فالنية مُؤثرة  مع إ نَّه ماء. قال    في صحتك؛ 

 في إلعادإت من جهة إلثوإب وإلعقاب. 
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 : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ إلنجاسة ثلاثة إ قسام[.

 قسم إ لى قسمين:كمية؛ لا نَّ إلنجاسة تنمقصوده هنا بالنجاسة إلنجاسة إلحُ 
فتكون إلذإت نجسةً كالبول؛ فالبول نجس بذإته، وإلغائط، ولُعاب إلكلب، هذه   نجاسةٌ ذإتية:  ●

 نجسة بالذإت.
وهي إلنجاسة إلطارئة إلعارضة على شيءٍ طاهر؛ إلنجاسة إلطارئة   نجاسةٌ حُكمية؛  وإلقسم إلثاني:  ●

ها نجاسة  هنا نجاسة حُكمية؛ لا نَّ لى إلثوب، نجاسة إلثوب  على محل طاهر، مثل: إ ذإ وقع بول ع
 طارئة عارضة على إلثوب. 

 ومقصود إلمصنف بالتقسيم هنا تقسيم إلقسم إلثاني، وهي إلنجاسة إلحُكمية إ نَّها على ثلاثة إ قسام.
 قاَلَ:  

 وه[.]مُغلَّظة كنجاسة إلكلب وإلخنزير إلتي لابد فيها من سبع غسلاتٍ إ حدإها بترإبٍ ونح
ة حُكمية وليست نجاسة إلذإت؟ لا نَّ نجاسة إلذإت لا تطُهر، وإلمصنف  قلت إ نَّها نجاس  هنا تعرفون لماذإ

 هنا يتكلم عن إ نوإع إلنجاسات من جهة تطهيرها، إ ي: إلنجاسة إلحكمية كيف تطُهر.
إلكلب لعابه، هذإ مغلَّظة كنجاسة إلكلب، وإلصحيح من إ قوإل إ هل إلعلم إ نَّ إلنَّجس من    *إلقسم إلا ول:

))إ ذإ ولغََ إلكَلبُ في  :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -لنجاسة مغلَّظة لقول إلنبي  قوإل إ هل إلعلم، وهذه إإ صح إ  
إ حدإهن بالترإب هذإ دليلٌ على إ نَّ  كما في إلصحيحين ،إ ناءِ إ حَدِكم ليَْغسلْه سَبعًا(( ، فكونه يُغسل سبعًا و

 نجاسته مغلَّظة.
ن باب قياس إلا ولى، وقالوإ: إ نَّ إلخنزير إ قبح  قاسوإ إلخنزير على إلكلب مإلخنزير فجمهور إ هل إلعلم  إ مَّا  

من إلكلب، فينبغي إ ن تكون نجاسته إ غلظ، لكنَّ إلرإجح وإللّٰه إ علم إ نَّ نجاسة إلخنزير كسائر إلنجاسات 
 ةً وإحدة بخلاف إلكلب.إ ذ لا دليل على تغليظها؛ فتُزإل با زإلتها، بغسلها حتى تزول ولو مر 
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 :الَ قَ 
 ]ومخففة كنجَاسة بول إلغلام إلذي لم يا كل إلطعام يكفي نضحُها[.

مخففة؛ نجاسة مخففة كنجاسة بول إلغلام، إ ي: إلصبي إلذكر إلذي لم يطعم إلطعام، إلذي يرضع  
صَلَّى -قول إلنبي  من إ مه ولم يطعم إلطعام، فا نَّ بوله نجسٌ نجاسةً مُخففة يكفي فيه إلرَّش وإلنصح، ل

حُ بولُ إلغُلامِ، ويُغسَلُ مِن بولُ إلجاريةِ((:  -عَلَيهِ وسَلَّمَ إللّٰه   ، وقد وإلحديث روإه إلا ربعة وصححه إلا لباني ،))ينُضَّ
ر إلسلف إلغلام هنا با نَّه إلذي لم يطعم، فسره بعض إلصحابة وبعض إلتابعين؛ إ نَّه إلغلام إلذي لم  فسَّ

 يطعم. 
ا قال إ ح((  : -هِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَي-لنبي  فلمَّ ، دلَّ ذلك على ))ويُرشُّ مِن بَولِ إلغُلامِ((، وفي روإية  ))ينُضَّ

إ نَّما يكفي نضح إلمكان إ و رش إلمكان  إ نَّ نجاسة بول إلغلام إلذي لم يطعم مخففة لا يجب غَسلهُا، و
 بشيءٍ من إلماء.

 قاَلَ:  
 ]وكذلك قيؤُه[.
سًا، وقياس إلقيء على إلبول بجامع  ه إ علم إ نَّ إلقيء ليس نججاسة إلقيء، وإلرإجح وإللّٰ هذإ على قول بن

إلاِستقرإر في إلمعدة ثمَّ إلخروج قياسٌ مع إلفارق؛ لا نَّ بعض إ هل إلعلم قالوإ: إ نَّ إلقيء نجس كالبول؛  
لمعدة  ثر إلطعام إلذي إستقر في إلا نَّ إلبول: إ نَّما هو إ ثر إلطعام إلذي إستقر في إلمعدة ثمَّ خرج، وإلقيء إ  

إ   نَّما إلفرق في مكان إلخروج، لكن هذإ قياس مع إلفارق، وإلرإجح إ نَّ إلقيء ليس ثمَّ خرج. قالوإ: و
 نجسًا، نعم؛ مستقذر لكنه ليس نجسًا إ ذ لا دليل على نجاسته، وإلا صل في إلا شياء إلطهارة.

نجسٌ نجاسةً مخففة غلام إلذي لم يطعم إلطعام  لكن إلذين يقولون: إ نَّ إلقيء نجس، يقولون قيء إل
 على بوله؛ فيسيرون على نفس إلقياس. قياسًا 
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كذلك من إلنجاسة إلمخففة نجاسة إلمذي؛ فا نَّ إلمذي: وهو إلسائل إللَّزج إلذي يخرج عند إلمُدإعبة  
إ نَّما يكفي نض حه؛ يا خذ وإلتفكر نجسٌ نجاسةً مخففة، فا ذإ إ صاب إللباس فلا يجب غسل إللباس، و

 حُ به لباسه  كفًا من ماء وينض
ر بهذإ، فهذإ هو إلرإجح في إلمذي إ نَّه من إلنجاسة إلمُخففة.   ويتطهَّ

 قاَلَ:
 ]وكذلك يُعفى عن إلدم إليسير ونحوه[.

 على إلقول با نَّ إلدم نجس؛ فا نَّ يسير إلدم يُعفى عنه، وبهذإ إلاعتبار إعِتبره إلمصنف نجاسةٌ مُخففة  
ه عن كونه نجسًا لكن خُفف مصنف إ نَّ كونه يسيرًإ لا يخرجفيه حتى عُفِيَ عنه، ومقصود إلفخفف  

 للمكلف فَعُفِيَّ عنه لا يضر إلثوب لو إ صابه، هذإ على إلقول با نَّ إلدم نجس وسيا تينا إ ن شاء إللّٰه.  
 قاَلَ:

 ]ومتوسطة وهي باقي إلنجاسات[.
إ إ صاب إلثوب، وإلحيض باقي إلنجاسات كبول إلا دمي إ ذ   يعني متوسطة بين إلمغلظة وإلمخففة، وهي

 إلثوب، ونحو ذلك.  إ ذإ إ صاب
 قاَلَ:

 ]يكفي فيها على إلصحيح إ ن تزول با ي شيءٍ وبا ي عدد[. 
زإلتها إ ن تكون بالماء، بل لو غُسلت بغير  هذإ إلصحيح يكفي فيها إ ن تزول با ي شيء؛ فلا يُشترط لا 

علم إ نَّها  فزإلت فالرإجح من إ قوإل إ هل إلالكلوريكس، إ و با دوإت إلتنظيف  إلماء كا ن غُسلت بالبنزين، إ و ب
إ ن كان جمهور إ هل إلعلم يشترطون إ ن يكون إلمُزيلُ ماءً.    تحصل إلطهارة بهذإ، و

وبا ي عدد سوإ ء مرة وإحدة إ و مرتين إ و ثلاثاً إ و غير ذلك إلمهم إ ن تزول عينها، فا ذإ زإلت عينها وذهبت 
 ح. هر ولو بمرةٍ وإحدة، هذإ إلرإجفا نَّ إلمكان يط
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 قاَلَ:
 ]إ مَّا إلمشهور من إلمذهب فلابد فيها من سبعِ غسلات[. 

إ ن تُغسل سبع غسلات مثل:   لابد  إلنجاسات غير إلمخففة كلها،  إ نَّ  إلحنابلة  إلمشهور من مذهب 
ح كما قلنا لعاب إلكلب، فا ذإ إ صاب إلبول إلثوب يجب عندهم غسله سبع مرإت، وهذإ مرجوح، وإلرإج

 حصل بها إلطهارة.ما يُزيل إلنجاسة ت
 قاَلَ:  

 ]إ لَّا إ ذإ كانت على إلا رض فيكفي فيها غسلةٌ وإحدة تذهب بعين إلنجاسة وطعمها وريحها[.
إ ذإ كانت إلنجاسة على إلا رض؛ يعني إ صابت إلا رض فا نَّه يكفي إ ن تُغسل حتى تزول بالكلية بعينها 

ر بذنُوبٍ من ماء فصُب على  ا بَال إلا عرإبي في إلمسجد إ ملمَّ  -إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ  صَلَّى- وإ ثرها؛ لا نَّ إلنبي 
بوله من غير تكرإرٍ، دلَّ ذلك على إ نَّ إلنجاسة إ ذإ كانت على إلا رض فا نَّه يكفي إ ن تُغسل حتى يزول،  

إ ن تُغسل حتى   وإلرإجح إ نَّ كل نجاسة سوإ ء كانت على إلا رض إ و غير إلا رض إ لَّا نجاسة إلكلب يجب 
 ولو بمرة حصلت إلطهارة. تزول، فا ذإ زإلت 

  : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 
]وكذلك من إلفروق إلصحيحة: تفريقهم في إلدماء، وإ نَّها ثلاثة إ قسام: دماءٌ نجسة لا يعفى عن قليلٍ  

 منها ولا كثير، وهي إلتي من إلحيوإنات إلنَّجسة[.
 نجاستها على ثلاثة إ قسام:  إلدماء من جهة حكمها إ و من جهة 

سوإ ء كانت مسفوحة إ و غير مسفوحة، سوإء كانت قليلة إ و كثيرة،  كل حال؛ سة على دماء نج ●
وهي دماء إلحيوإنات إلنَّجسة كالكلب إ ذإ قلنا إ نَّه نجس إلعين، وإلخنزير فا نَّ دماءها نجسةٌ مُطلقًا  

 ولو نقطة وإحدة؛ لنجاسة ذإتها.
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 قاَلَ: 
حوها طاهرٌ إ ذإ ذُبحت فالباقي في إللحوم وإلعروق ون طاهرةٍ مطلقة: وهي من إلحيوإنات إلما كولة]ودماءٍ 

  على كل حال[. 
إلثاني:  ● مطلقًا:  إلقسم  طاهرة  لما كول    دماءٌ  إلعظم  وفوق  وإلعروق  إللحم  في  إلباقية  إلدماء  وهي 

كون في إللحم، وإلتي تكون إللحم؛ كالشاة مثلًا وإلبقرة؛ فالدماء إلتي تكون في إلعروق وإلتي ت
إللحم بها ما يجب غسعلى إلعظم طاهر  إللحم حتى لا يبقى دم  ة، ويجوز طبخها؛ طبخ  ل 

نسان ورإ ى إلدم فوق إلماء وهو يطبخ إللحم فا نَّها طاهرة   وإلنظر في إلعروق!! لا، حتى لو طبخ إلا 
 ما تضر، وليست نجسة بحمد إللّٰه.  

 قاَلَ:
 يفحُش كثرةً، وإللّٰه إ علم[. و نجسٌ يعفى عن إليسير منه، وهو إلذي لا ]وإلثالث: ما عدى ذلك فه

نسان وإلدم إلمسفوح عند إلذبح، فهذإ عند جماهير إلعلماء   ما عدى ذلك من إلدماء؛  ● كدم إلا 
نسان إلذي يخرج عند إلجروح ونحو ذلك قالوإ:   نجسٌ، فالدم إلمسفوح قالوإ: إ نَّه نجسٌ، ودم إلا 

 ي ذلك إ دلة بسطناها في إلالفقه إ نَّه نجس، ولهم ف
نسان فصلى  لوإ بنجاسوإلذين قا ته قالوإ: هذه إلنجاسة يُعفى عن يسيرها فلو إ صاب قليلٌ من إلدم ثوب إلا 

به عالمًا إ و غير عالم؛ فا نَّ صلاته صحيحة، وإختلفوإ في ضبط إليسير فمنهم من قال: إليسير إلذي يملا   
ش في إلنظر، ومنهم  لدرهم، ومنهم من قال: إليسير إلذي لا يفحإلكف، ومنهم من قال: إليسير مقدإر إ

 فيه إ لى إلعرف.من قال: إليسير يُرجع 
وعلى قول إلمصنف: إلفرق بين إلقسم إلا ول، وإلثالث إ نَّ إلا ول لا يُعفى عن يسيره، وإلثالث يُعفى عن  

سًا؛ مستقذر نعم، لكنه ليس يسيره، وإلرإجح في ما تطمئن إ ليه نفسي وإللّٰه إ علم!! إ نَّ إلدم ليس نج
نسان إ ذإ إ صاب إلدم ثوبه، إ و بدنه نجسًا، وإلاحت إ ن يغسله؛ فا نَّ إلقول بالنجاسة قول إ كثر إلعلماء    ياط للا 
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حتى إ نَّ بعض إلفقهاء عد ذلك إ جماعًا وليس هناك إ جماع، لكن قصدي إ نَّ إ كثر علماء إلا مة يقولون:  
نسان إ ن لا يتسا إ ذ لا دليل صحيحٌ   هل فيه، لكن إلرإجح إ نَّه طاهر ليس بنجس، إ نَّه نجس، فالا حسن للا 

 صريح على إلنجاسة.
  : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 

ان من إلطفل إلذي لم يمُيز كما دلَّ عليه إلنص[.  ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ إلحج وإلعمرة يَصحَّ
نسان كما قلنا سابقًا على ثلاثة مرإح  هذإ فرق متعلقٌ بالصبي غير إلمميز إلذي لم يميز؛ لا نَّ  ل: صبي إلا 

 غير مميز، صبيٌ مميز، بالغ.
إلا صل إ ن لا تطُلب منه عبادة، ولا تُقبل منه عبادة، فلو صلَّى ما صحت   فالصبي غير إلمميز:  ●

صلاته، ولا إجُر، ولا إُجر إ هله على هذه إلعبادة، إ لَّا إ ذإ نووإ تدريبه وتعويده يؤجرون على إلنية 
 يس على إلفعل. ول

ان دون سبع سنين، وقد يمُيز دون ذلك إ ذإ إ صبح سابقًا: إلا صل إ نَّه ما ك  إلصبي غير إلمميز كما قلنا
ار، وإلخير من إلشر دون إلسبع سنين فهو مميز، وغير إلمميز هو إلذي لا يعرف  يعرف إلنَّافع من إلضَّ

إ نَّما يعرفه جملةً، ولا يعرف إلنَّ  ار؛ فالا صل في عبادته إ نَّها غير  إلخير من إلشر و مطلوبةٍ ولا  افع من إلضَّ
،  ))إ نَّما إلا عمالُ بالنيَّاتِ((كما تقدم معنا قبل قليل مبنية على إلنية    مقبولة، ولا صحيحة؛ لا نَّ إلعبادة

 وإلصبي غير إلمميز لا نية له، فلا عبادة له، ويستثنى عبادتان:
ا إلعبادة إلا ولى:     رٍ، سوإ ءً كان ذكرٍ  إلحج وإلعمرة، فيصحُّ إلحج من إلصبي ولو كان إبن شهفهي    *إ مَّ

فِي    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -))لا نَّ إمرإ ةً لقيت إلنبّي  ولو كان إبن شهر؛  إ و إ نثى، وتصح إلعمرة من إلصبي  
؟ قال: نعَ  . وهذإ يدل على إ نهُ صبي  م، ولكِ إ جرٌ((إلرَوحَاءِ، فَرَفَعَت إ ليَهِ صَبيًّا بيِدِهَا وَقاَلَتْ: إ لهذإ حجٌّ

 ين: صغير من وجه
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ةِ((إ نَّها إمرإ ةٌ ورفعته بيدٍ وفي روإية    *إلوجه إلا ول: ، كل ))رَفَعَتهُ بعَِضُدِهِ((، وفي روإية  ))إَخَذَتهُ مِنَ إلمَحَفَّ
 هذإ يدلُّ على إ نَّه صبي صغير دون سن  إلتمييز.

 ز.د عُلم حُمكه، فالا ظهر إ نَّ إلسؤإل عن صبيٍ غير مميإ نَّ إلصبي إلمميز ق *وإلوجه إلثاني:
إلزكاة؛ فا نَّ إلزكاة تجب في ماله إ ذإ إستجمع إلشروط وإنتفت فيه إلموإنع فا نَّه يجب    *وإلعبادة إلثانية:     

إ خرجه، وذلك كما يقول   إلرإجح هو ومن  إلزكاة من ماله وتكون مقبولة، ويثُاب عليها على  إ ن تخُرج 
 من باب خطاب إلوضع، لا من باب خطاب إلتكليف.إلعلماء: 
نف هنا: إلتفريق في عبادة إلصبي غير إلمميز بين سائر إلعبادإت، وإ نَّها لا تقبل ولا تطُلب  د إلمصفمقصُو 

ا إلزكاة فتطُلب وجوبًا في ماله،   منه، وبين عبادة إلحج وإلعمرة وزدنا عبادة إلزكاة؛ فا نَّها تطُلب منه، وإ مَّ
 ه على ذلك. حج وإلعمرة فمشروع إ ن يحج به ويعتمر، ويثاب من إ عانوإ مَّا إل
 قاَلَ:

إلمناسك كلها فهذإ إلمستطاع في حقه، وإ مَّا ما   ]لا نَّ نية وليه تقوم مقام نيته، ولا نَّه يحضر موإضع 
 .سوإ هما من إلعبادإت فيشترط لها إلتمييز؛ لا نَّ مبناها على إلنية ولا تتا تى إلنية إ لَّا من مميز[

 لدليل عليه مثل: إلحج وإلعمرة.وإلنية ما تقبل إلنيابة، إ لَّا ما إستثني وقام إ
 : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ عورة إلصلاة ثلاثة إ قسام[.
ما يحرم كشفه شرعًا هذإ إلا صل فيها، وما يتحرَّج ذو إلفطرة إلسليمة من إلنظر إ ليه طبعًا؛    إلعورة:  ●

 من إ ن ينُظر إ ليه منه طبعًا؛ بطبعه.يعني 
 عورة إلنظر، وهنا يتكلم إلمصنف عن عورة إلصلاة.  عورة إلصلاة و  وإلعورة نوعان: 

 قاَلَ:
 ]غليظة: وهي عورة إلمرإ ة إلمُكلَّفة إلحرة، فكلها عورةٌ إ لَّا وجهها[.  
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إلحرة؛ يعني عورة إلمرإ ة إلعاقل إلبالغ  هذه إلعورة إلمغلظة إلغليظة في إلصلاة وهي عورة إلمرإ ة إلمُكلَّفة  
ا للحنابلة في إلمشهور، إلكفان ا عورة في إلصلاة إ لَّا وجهها ويديها عند إلجمهور خلافً إلحرة، فهذه كله 

عند إلحنابلة من عورة إلصلاة، وعند إلجمهور ليس من عورة إلصلاة بشرط إ ن لا تكون في حضرة رجالٍ  
كن إ جانب وجب عليها إ ن تغطي  وجهها لا من إ جل إلصلاة، ول  إ جانب، فا ن كانت في حضرة رجالٍ 

 من إ جل إلنظر؛ فيجتمع فيها إلا ن إلنظر وإلصلاة.  
إ ذن إلمرإ ة إ ن كانت تصلي لوحدها إ و مع إلنساء فكلها عورة يجب عليها إ ن تستر كل بدنها إ لَّا وجهها 

تلامس إلتي  قدميها  وباطن  للحنابلة،  إلجمهور خلافاً  إ مَّا    وكفيها عند  إلعورة،  ليست من  إلا رض هذه 
غطيها، ويجب إ ن هور قدميها إلتي هي في إلا على فكلها من إلعورة يجب إ ن تشعرها وبقية بدنها وظ

يغطي لباسها جميع بدنها إ لَّا وجهها وكفيها عند إلجمهور، فا ن ظهر شيءٌ من هذه إلعورة إ ثناء إلصلاة  
 اة تبطل؛ فا نَّ صلاتها تبطل، على ما فصلناه في شرح دليل وإنكشف وهو كثير ثمَّ يعني طال فا نَّ إلصل

 إلطالب.
 قاَلَ:  

 ]وخفيفة: وهي عورة إلذكر إلذي دون عشر سنين؛ فهي إلعورة وحدها[. 
نعم؛ خفيفة وهي عورة إلذكر إلذي دون عشر سنين، وهي إلعورة وحدها، إ ي: إلفرجان؛ إلعورة إلمغلَّظة 

إلمُغلَّظة فقط؛  إلغلام إلذي يبلغ ثمان سنين إ و سبع سنين بسروإلٍ قصير يستر عورته إلفرجان، فلو صلَّى 
 ر سنين يضُرب على إلصلاة فيُلحق بغيره.صحت صلاته إ لى إلعشر سنين، قالوإ :لا نَّ عند إلعش

 قاَلَ:  
 ]ومتوسطة: وهي ما عدى ذلك من إلسرة إ لى إلركبة للرقيقة مطلقًا[.

يست منها،  دى ما تقدم وهي من إلسرة إ لى إلركبة، وإلسرة ليست منها، وإلركبة لهذه متوسطة: وهي ما ع
لمرإ ة إلرقيقة مطلقًا كبيرةً كانت إ و صغيرة،  لكن ينبغي سترها ليتحقق ستر إلعورة، وهي للرقيقة، إ ي: ل
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شفةً عن هذإ معنى مطلقًا كبيرةً كانت إ و صغيرة، وهذإ عند إلجمهور؛ فلو إ نَّ إلمرإ ة إلمملوكة صلت كا
لحاق بالرجل، وإلصحيح إ نَّ ثدييها إ و عن ساقيها عندهم صحت صلاتها، ولا دليل على هذإ  سوى إلا 

   إلرقيقة كالحرة إ لَّا في إلشعر. 
إ ذن إلرقيقة على إلرإجح كلها عورة في إلصلاة إ لا وجهها ويديها وباطن قدميها وشعرها، فلو صلَّت كاشفةً 

ت صلاتها عند عامة إل جماع ولم يُعرف بخلاف إ لا رإ سها صحَّ ا كان إلعامة بما يُشبه إلا  فقهاء، فلمَّ
إلرقيقة، وما عدى ذلك فهو من  عن إلحسن في تفصيلٍ له إ يضًا دلَّ ذلك على إ ستثناء إلشعر من عورة  

 إلعورة على إلرإجح من إ قوإل إلعلماء.  
 م. وعلى هذإ يقول لها قسمٌ مستقل فتكون عورة إلصلاة على هذإ إ ربعة إ قسا

 قاَلَ:
 ]وللِحرة إلتي دون إلبلوغ[.

ا بين إلسرة إ لى إلركبة، وإلذي ينبغي إ ن تستر بدنها كله ؛ إلصبية إلتي لم تبلغ موللِحرة إلتي دون إلبلوغ
 عند إلصلاة، ولا سيما إ ذإ كانت موضع فتنة فهذإ إلا قرب، وإللّٰه إ علم.  

 قاَلَ:  
  ]ولمن بلغ عشرًإ فما فوقها[. 

ه يعامل معاملة إلبالغ، فمن بلغ  عامل معاملة إلبالغ؛ يعني من بلغ عشرًإ من إلذكور فما فوقها فا نَّ فا نَّه ي
بالغًا له حكم وإحد، وهو ما بين إلسرة وإلركبة، وهذإ صحيح. على   عشرًإ فما فوقها حتى بلغ ثمَّ كان

 ثوبه يكفي لهذإ.إ نَّ إلحنابلة يضيفون إ لى ذلك ستر إلعاتق، إ ن يستر عاتقه بشيء إ ذإ كان 
 : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ  

ة إلا جنبية لا يجوز إلنظر إ لى شيءٍ منها من بدنها حتى شعرها نظر إ نَّ إلحرة إلبالغ]كما فرقوإ في عورة إل
  إلمتصل من غير حاجة[. 
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إلتي من   إلمرإ ة إلحرة إلبالغة إلا جنبية؛ إلا جنبية يعني إلتي ليست من إلمحارم، فيُقابلها إلمحرم؛ إلمرإ ة
جنبية يا إ خوة، بنت إلعم إ جنبية مع إ نَّها من إلا قارب  إلمحارم، ولا يُقابلها إلقريبة؛ لا نَّ إلقريبة قد تكون إ  

من إلمحارم؛ ليست من إلمحرمات على إلرجل على إلتا بيد؛ فالحرة إلبالغة إلا جنبية كلها  لكنها ليست  
 بدنها من غير حاجة. عورة في إلنظر، فلا يجوز للرجل إ ن ينظر إ لى شيءٍ من

 قاَلَ:  
 ورتها[. ]وإلطفلة إلتي دون إلسبع لا حكم لع

 على هذإ إلقول يجوز إلنظر إ لى عورتها، وإلصوإب إلتفصيل:
فيجوز إلنظر إ لى عورتها إ ذإ لم تكن هناك فتنة ولا ريبة، إ مَّا إ ذإ وُجدت فتنة إ و ريبة يحرم إلنظر إ لى عورتها،  

 إ لى عورتها. ويجب إلمنع من إلنظر 
كون فيه فتنة، لا يجوز إلنظر إ ليها، ولا يجوز  بنت سبع سنين لكنها جميلة؛ جميلة إلجلد إلنظر إ ليها قد ي

 إ ن يُقدماها إ لى رجل إ جنبي لينظر إ لى جسمها إ و ثدييها إ و مكان ثدييها إ و نحو ذلك.لوَإلديها 
لو كان إلا خ، فيه ريبة من نظره،  كذلك إ ذإ وجدت ريبة، شخص معروف بالتساهل في موضوع إلنساء و 

كَّن من إلنظر إ لى عورتها، ولا يجوز يا إ خوة إلتساهل في ترك إلبنات  ويخُشى من نظره فا نَّه لا يجوز إ ن يمُ
إ هل إلريَّب ولو كانوإ من إ قرب إلا قارب، إ هل إلريب لا يُؤمَنُون يجرؤون على كل خبيث، فمن كانت  مع

 إلصغيرة عنده، وكم سمعنا من ما سي في هذإ إلباب.  فيه ريبة ما يجوز إ ن تترك إلبنت 
منع إلنظر إ ليها، وجب على وإلديها إ ن يُلبساها إللباس إلساتر يبة حرمُ إلنظر ووجب فا ذإ وُجدت فتنة إ و ر 

 صيانةً لها ومنعًا للفتنة. 
بدون إللباس إ مَّا إ ذإ لم تكن هناك فتنة؛ صبية صغيرة عادية وإلرجل ليس صاحب ريبة كونها تا تي؛ يعني 

 وجب منع إلنظر وحرم إلنظر. إلمُعتاد إ و نحو ذلك ما يضر، لكن إ ذإ وجدت إلفتنة وإلريبة
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 قاَلَ:
 ]ومن دون إلبلوغ من إلا جنبيات وذوإت إلمحارم مطلقًا[. 

إ لى سِقانهن ونحو ذلك.   من دون إلبلوغ من إلا جنبيات، يجوز إلنظر إ لى وجوههن و
  بالغات إ و غير بالغات، وإلصحيح إ نَّ ذوإت إلمحارم ينُظر إ لى ما جرتوذوإت إلمحارم مطلقًا سوإ ء كنَّ 

رضاع وليس مطلقًا، إلعادة إلطيبة بكشفه ينظر منهن إ لى إلشعر، إ لى إ على إلكتفين، إ لى إلث دي عند إلا 
ا بهذإ إ لى إ طرإف إلساقين. إ مَّا ما يقوله كثيرٌ من إلفقهاء إ نَّ إلنظر لما بين إلسرة وإلركبة فليس صحيحً 

إ نَّما يجوز إلنظر إ لى ما جرت إلعادة إلطيبة بكشفه ل  طلاق، و بعض    -إ عوذ باللّٰه-ا مطلق إلعادة، إلا ن  إلا 
إ تا تي  إلمرض  إ صابهم  إ ن  إلمسلمين  تكاد  بنت  إ لى نص فخذها!! وهي  لابسة  إ بيها وهي  لبنت عند 

كاشفة عن فخذيها ويقولون:  تتزوج!! إ و عند إ خوإنها وهي لابسة لبس إلنوم إلقصير إ و عند عمها وهي  
اسدة!! يجب تغييرها ولا يجوز إلعمل بها فضلًا عن إ ن  هذه عادة، وهذه عادتنا في إلبلد، هذه عادة ف

شرعًا إ ليها  عند    ينُظر  إلثدي  إلكتفين  إ على  إلشعر  قلنا كشف  كما  إلطيبة  إلعادة  إ نَّما  و شرعًا،  وتعتبر 
رضاع، إ سافل إلساقين يجوز إلنظر إ لا إ ذإ وُ   جدت ريبة، فا ذإ وُجدت ريبة حرمُ إلنظر.إلا 

 قاَلَ:
 إلحاجة إ لى ذلك[.  ورة يجوز إلنظر بدعاء]وعند إلحاجة إ و إلضر

 لنظر إ لى شيءٍ من إلعورة؛ من عورة إلمرإ ة يجوز إلنظر إ ليها عند إلحاجة.ليعني عند إلحاجة إ و إلضرورة 
طبيب إ ذإ لم توجد طبيبة متقنة لعملها يجوز إ ن : إلعلاج؛ فالدوإء وإلعلاج حاجة فيجوز للعند إلحاجة مثل

إ ذإ كان إلا لم فينظر إلطبيب إ لى موضع إل ي  حاجة فقط فا ذإ كان إلا لم في إليد فلا يجوز كشف إلوجه و
 إلوجه فلا يجوز كشف إلذرإعين؛ بمقدإر إلحاجة.

إلحاجة إ لى ما لا حاجة  إ و إلضرورة كمعرفة إ نَّها هي إلقاتلة إ و لا إ و نحو ذلك، ويتوسع بعض إلفقهاء في  
جاءت مثلًا إ لى إلمحل تريد إ ن تشتري وليس معها إلثمن    إ ليه يقولون مثلًا: عند إلتعامل بالبيع وإلشرإء
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لانة بنت فلان يا تيك إ خي بالثمن إ ن شاء إللّٰه، قال: لا إ نا ما إ عرفك هكذإ بنقابك، ما  فقالت له: إ نا ف
عرفك يقولون: يجوز وينص إلحنابلة على هذإ، لكن  إ عرفك هكذإ بغطاء وجهك، إ كشفي وجهك حتى إ  

إ خاها في إلحقيقة هذإ غير صحي إ لى بيتها وتُرسل  لا ن تكشف وجهها، تذهب  فا نَّه لا حاجة هنا  ح 
لمال ويشتري إلسلعة ويعود، ما إلحاجة لا ن توريَّ وجهها للباعة؟! لا شك إ نَّ إلقول بهذإ ليس سديدًإ  با

نسان لوقع في حرج ومشقة فنعم يجوز  فيما يظهر لي، وإللّٰه إ علم،  إلنظر    إ مَّا إلحاجه إلتي لو لم يفعلها إلا 
 إ لى إلعورة عند وجودها، وكذلك عند إلضرورة. 

  : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 
ناث[.    ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ إللباس ثلاثة إ قسام: قسمٌ حلالٌ على إلذكور وإلا 

سوإءً كان حُليًا إ و قميصًا إ و عمامةً إ و غير ذلك، كل ما يُلبس يدخل طبعًا إللباس يا إ خوة كل ما يُلبس 
 هذه إلا قسام.  في

 قاَلَ:  
ناث وهو إلا صل في جميع إ نوإع إلا كسية إلتي لم يرد منعٌ من إلشارع  ]قسمٌ حلالٌ على إلذكور وإلا 

  عنها[. 
م معنا قبل قليل إ نَّ إلا صل في   َّ إللباس إ و إلا صل في إلعادإت إلتوسعة؛  لا نَّ إللباس من إلعادإت، وقد تقدً

نسان إ ن يلبس ما شاء ما لم ي  منع إلشارع من ذلك سوإ ءً كان ذكرًإ إ و إ نثى. فيجوز للا 
  قال: 

ناث مثل: إلمغصوب، وإلتشبه بالكفار، وتشبه في كل وإحدٍ من إلرجال  ]وقسمٌ حرإم على إلذكور وإلا 
  وإلنساء للا خر[. 
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ناث مثل: إلمغصوب إلما خوذ بالقوة من صاحبه؛ فا نَّه يحرم لُبسه على إلرجل قسمٌ حرإم على إلذكور   وإلا 
ة إ لَّا إلكفار مثل: مرإ ه؛ لا نَّه مغصوب، وإلتشبه بالكفار إللباس إلخاص بالكفار بحيث لا يلبسه بالعادوإل

 طاقية إليهود، وبعض إلا لبسه إلتي لا يلبسها إ لَّا إلكفار. 
يختلف إلناس في نوعه فهذإ ليس من إلتشبه، وعندي إ نا وإللّٰه إ علم إ نَّ إلبنطال  إ مَّا إللباس إلمشترك ولكن  

سلمين من يلبسون ن هذإ إلنوع؛ إ نَّ إلبنطال من إللباس إلمشترك ولكن يختلف إلناس في نوعه، فمن إلمم
فالبنطال    إلبنطال ولكنهم يسمونه سروإلًا، كما في إلهند مثلًا، وفي بعض إلا لبسة في إلمغرب وغير ذلك، 

ن فا نَّه يكون من إلقسم إلا ول،  ما لم يكن فيه حرإم من ضيقٍ، إ و تشبه بكافرٍ معين، إ و تشبه بفاسقٍ معي
لي وإللّٰه إ علم، إ ذًإ إلتشبه بالكفار ليس كل لباس   وإ تكلم عن إلرجال؛ يكون من إلقسم إلا ول فيما يظهر

 فيه تشبه.   يلبسه إلكفار؛ بل إللباس إلذي يلبسه إلكفار وغيرهم ليس
كذلك يلبسونه، وليس فيه  طيب؛ ما كان إ صله من لباس إلكفار ثمَّ شاع بين إلناس وصار إلمسلمون  

إ و لا؟ محل خلافٍ بين إ هل إلعلم، وإلرإجح إ نَّه لا يبقى  حرإمٌ في ذإته فهل يبقى على إلا صل في إلمنع  
 ع ولو إنتشر بين إلمسلمين.  على إلمنع إ لا إ ذإ كان للكفار فيه عقيدةٌ فا نَّه يبقى على إلمن

ة إلعنق، فا نَّها لم تكن معروفةً عند إلمسلميـن  ومن ذلك عندي فيما إ علم وإ فهم ما يسمى بالكرفتَه ربط
إ نَّما إ خذوها عن إلنصارى، وإلذي يظهر وإللّٰه إ علم إ نَّ إلكرفتَه عند إلنصارى لهم فيها  إ بدً  إ إ لى قريب، و

ا تمدنوإ؛ يعني رإ وإ إ نَّ وضع  معتقد ديني، وذلك إ نَّ إلنصارى ك انوإ يضعون إلصليب على صدورهم ثمَّ لمَّ
  سلسلة كبير على إلصدر لا يتناسب فجاؤوإ بما يسمى بالكرفته إ و ما يسمى بالفيونكه،إلصليب في  

وإلكرفته وإللّٰه إ علم إ ن إ ول من إ حدثها هم إلكُروإت ومن هنا سميت بالكرفته؛ فحلَّت محل إلصليب،  
ولذلك  سها له إ صولٌ معينه لابد إ ن يكون لها إ طرإف ولو في إلعقدة تكون بدلًا عن إلصليب، ولذلك لب 

إ ن إنتشر بين إلمسلميـن؛ لا نَّ    إ رى إ نا وإللّٰه إ علم فيما إ فهم وإ علم إ ن لبس إلكرفته لا يجوز للمسلم و
 إ صل إللباس لباسٌ عند إلكفار ولهم فيه عقيدة.
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إ نَّما إ خذوها عن إلنصارى؛ ومن ذلك إ يضًا ما يسمى بالدبلة   دبلة إلنكاح فا نَّها لم تكن عند إلمسلميـن، و
ة  دبلة إ ذإ كانت من ذهب فهي حرإم على إلرجل؛ لا نَّها ذهب إ صلًا، لكن لو كانت من فضطبعًا إل

إ ن شاعت بين إلمسلميـن إليوم إ لَّا   إ نَّ  ونحو هذإ، إ و إلدبلة للمرإ ة إلذي يظهر لي وإللّٰه إ علم إ نَّ إلدبلة و
كاح، ولذلك عندهم في إ صلها من إلكفار ولهم فيها معتقد؛ لا نَّ إلدبلة عند إلنصارى تعني تا بيد إلن

 إلدبلة إ مرإن: 
إلا ول: إ نَّه يجُعل مع إلدبلة محبس، ولا سيما للمرإ ة تلبس إلدبلة وتلبس إلمحبس بحيث تبقى   *إلا مر 
 يعني إلدبلة. 
إلثاني: ا يقولون؛ يقولون: بسم إلا ب وإلابن وإلروح إلقدس ثمَّ    -ذ باللّٰهونعو -إ نَّهم عند لبسها    *إلا مر  ممَّ
إ ذإ    يضعونها في نزعها هذإ  إلرإبع، وهي كما قلت ترمز إ لى تا بيد إلنكاح، ولذلك ما تنُزع إلدبلة إ بدًإ و

ا كان ذلك كذلك وكان مبنيًّا على عقيدة فا نَّا نرى وإل لّٰه إ علم إ نَّ  يدل على إ نَّه؛ يعني سيُفارق إلمرإ ة فلمَّ
 لبُس إلدبلة للنكاح لا يجوز بناءًإ على هذإ إلا مر. 

نسان  إللباس عاديً  إ مَّا إ ذإ كان ا وكان في إلا صل للكفار ثمَّ إشتهر بين إلمسلمين وشاع وصار لا يميز إلا 
 ولا يظُن به إلكفر لو لبسه فا نَّ هذإ فيما يظهر وإللّٰه إ علم إلرإجح فيه إ نَّه يجوز لبُسه.  

لرجل ولو في بيته  ه إلرجال بالنساء إ ن يلبس إلرجل لبسة إلنساء ولو في بيته، إ و تلبس إلمرإ ة لباس إوتشب
ا    للباس؛ تا تي إلمرإ ة وتلبس ثوب إلرجل ما يجوز، يا تي إلرجل فيلبس قميص إلمرإ ة ما يجوز؛ للباس، إ مَّ

فلبست ثوب زوجها حتى إ ذإ كان لحاجة فلا با س، مثل: إمرإ ة يعني ما عندها لباس تستر به نفسها  
ج إ و ثوب إلزوج تتدفى ليس لتلبس  تغسل لباسها ما في با س للحاجة، إ و فيه برد فلبست جاكيت إلزو 

إ لّٰا فتشبه إلر  جل بالمرإ ة من كبائر إلذنوب، وتشبه إلمرإ ة بالرجل من كبائر  فهذإ إ ن شاء إللّٰه لا با س به، و
 إلذنوب. 
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 قاَلَ:
 للنساء مثل: إلحرير وإلذهب وإلفضة[. ]وقسمٌ حرإمٌ على إلذكور حلالٌ 

حرم على إلرجل  لحرير يجوز للمرإ ة إ ن تلبس ثوب إلحرير، ويقسم حرإمٌ على إلذكور حلالٌ للنساء مثل: إ
 إ ن يلبس ثوب إلحرير. 

وإلذهب يجوز للمرإ ة إ ن  تتحلى بالذهب، ويحرم على إلرجل إ ن يلبس إلذهب: إ ن يلبس خاتمًا إ و ساعةً  
هبِ على  ))حُر مَ لبِاسُ إلحقال:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلذهب؛ لا نّ إلنبي    إ و نحو ذلك من ريرِ وإلذَّ

ناثهِِم((ذ   .روإه إلترمذي وصححه إلا لباني ،كورِ إمَُّتِي، وإُحِلَّ لا 
إ مَّا إ ن تكون غير خاتم، إ مَّا إلخاتم من   إلفضة فيجوز وإ مَّا إلفضة؛ فالفضة للرجل إ مَّا إ ن تكون خاتمًا و

تفاق في إلجملة؛ لا نَّ إلنبي   قد إتخذ خاتمًا من ورق؛ يعني من فضة،   - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -للرجل بالا 
 وهل هو سنة؟

إ ن كان لغير حاجة فهو مباح؛ لا نَّ إلنبي   صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ  - إلرإجح إلتفصيل: فا ن كان لحاجة فهو سنة، و
ا قيل له إ نَّ إلملوك لا تقبل إلكتب إ لَّا مختما إتخذ إلخات -وسَلَّمَ  إ نَّما إتخذه من إلفضة لمَّ ومة م إ صلًا، و

فدلَّ ذلك على إ نَّ إتخاذ   ، فكان يختم به إلكتب،-مُحَمَدٌ رَسُولُ إللّٰه-فاتخذ خاتمًا من فضة كُتب عليه  
 للحاجة ويبُاح لغير إلحاجة. للخاتم من فضة كان للحاجة؛ فيُسن -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنبي 

جل إ ن يلبس فضةً غير إلخاتم، وبعض إلفقهاء  وإ مَّا غير إلخاتم، فبعض إلفقهاء يقولون: يحرم على إلر 
إ لَّا إليسير؛ إليسير مثل: إلذي يكون على طرف يقولون: يحر  م على إلرجل إ ن يلبس فضةً غير إلخاتم 

لفقهاء يقولون: لا دليل على تحريم إلفضة على  إلسيف إ و يكون على طرف قلم إ و نحو ذلك، وبعض إ 
 إلرجل.

لًا إلمرإ ة يحرم عليها إ ن تتخذ إ نية،  إ ن اس إللباس على إلا نية؛ لا نَّ مثوإللباس إ وسع من إلا وإني فما يق
 تشرب في إ نية إلذهب، إ و تا كل في إ نية إلذهب، ومع ذلك يجوز لها إ ن تتحلى بالذهب.
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 لباس إلرجل للفضة إ ذإ كان على هيئة لباس إلنساء؛ فا نَّه حرإم، مثل إ ن وإلذي يظهر لي وإللّٰه إ علم إ نَّ 
ساء،  من فضة إ و يضع شيئًا في إ نفه من فضة إ و في إ ذنه من فضة فهذإ حرإم؛ لا نَّه تشبه بالنيضع سلسلة  

إ   ن لم  وهذإ من كبائر إلذنوب، إ مَّا إ ذإ لم يكن على وجه لباس إلنساء فا نَّه لا يليق با هل إلمروءإت، و
إ ن كان جمهور إلعلماء يقول ون: إ نَّه حرإم، لكن إلعبرة نقل إ نَّه حرإم؛ لا نَّه ليس عندنا دليل فيما يظهر، و

ه لو كان إ علم إلناس، ولا نقول: إ نَّ فلاناً لا  بالدليل ونحن لا نقول: نحن في صف فلان لا نَّه فلان وإللّٰ 
من إلعلماء فهو بشر يخُطيء ويصيب، نعرف له   يخالف إلدليل مطلقًا ولو كان إ علم إلناس، كل إ نسان

الدليل، ونلزم إلحق ونعرف فضل إلعلماء؛ فما إ علم دليلًا وإضحًا  فضله وإ مَّا إلحق فلا نعرفه به؛ نعرفه ب
ضة على إلرجل مطلقًا، فنقول: إ ذإ كان على هيئة لباس إلنساء فهو حرإم؛ لا نَّ عندنا  بينًا على حُرمة إلف
إ ذإ لم ي إلمُروءإت، ونحن نتكلم على إللباس دليلًا، و لا يليق بذوي  فا نَّه  إلنساء  كن على هيئة لباس 

في غير إلخاتم، س عن إلا وإني؛ لا يليق بذوي إلمُروءإت؛ لا نَّه ما عُوهد من إ هل إلمُروءة لبس إلفضة  ولي
 فهذإ إلذي يظهر لي وإللّٰه إ علم. 

 : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
إل إلفروق  إلكثيرة  ]ومن  إلحركة  وهي  مبطلة،  إ نوإع:حركةٌ  إ ربعة  على  إلصلاة  في  إلحركة  إ نَّ  صحيحة: 

 توإلية عُرفا لغير ضرورة[.إلم
 إلحركة في إلصلاة على إ ربعة إ نوإع: 

حركة مبطلةٌ للصلاة وهي إلحركة إلكثيرة إلمتوإلية إلمتتابعة إلتي تجعل إلنَّاظر إ لى إلشخص   *إلنوع إلا ول:
 يصلي، فهو كثير إلحركة، ربما لو كان لم يره من زمن تقدم يسُلم عليه مد يده إ ليه، يظنه لايظنه لا  

، وإلحركة يصلي، فهذه إلحركة مبطلة للصلاة؛ لا نَّها تنافي إلصلاة، إلا صل في إلصلاة إلسكون وإلخشوع
ة فهي بالنسبة لكل ركعة إلكثيرة إلمتوإلية تُنافي إلصلاة فتُبطل إلصلاة، لكن لو كانت كثيرة لكنها متفرق
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لصلاة، لابد من إلا مرين: إ ن تكون قليلة، لكن إ ذإ إجِتمعت في إلصلاة كلها تكون كثيرة فهي لا تبطل إ
 لصلاة. كثيرةً متوإلية فا ذإ كانت كثيرة متوإلية فا نَّها تبطل إ

كثيرةً متوإلية من هل إلحركة إلمُبطلة مُحرمة؟ بمعنى هل يحرم على إلمصلي إ ن يتحرَّك حركةً    هنا سؤإل: 
نسان في إلفرض فا نَّه يحرم عليه  غير ضرورة؟ نقول: إ مَّا في إلفرض فلا شك إ نَّها حرإم؛ لا نَّه إ ذإ دخل  إلا 

 ه فيكون ذلك حرإمًا. إ ن يبُطل صلاته، وإلحركة إلكثيرة إلمتوإلية تبطل صلات
لرإجح، ومع ذلك نقول: إ نَّ إلحركة إلكثيرة وإ مَّا في إلنَّفل فا نَّ إلنَّفل لا يحرم على إلمصلي إ ن يبطله على إ

ل مع إ نَّ إ بطاله للنافلة ليس حرإمًا على إلرإجح، لماذإ؟ لا نَّ من دخل في إلصلاة    إلمتوإلية حرإمٌ على إلمتنف 
نسان إ ن يعبث في إلصلاة لا في فرض  لا يجوز له إ ن يعبث فيها  ، هذإ عبث في إلصلاة ولا يجوز للا 
لا نَّها عبثٌ،  ولا في نفل؛ فالحركة إ إلنَّفل؛  لا نَّها مبطلة، وحرإمٌ في  إلفرض؛  إلمتوإلية حرإمٌ في  لكثيرة 

وإلية من  إ هل إلعلم يقول: نوع من إلاستهزإء؛ كوْنُوإ يصلي ثمَّ يتعمد إ نَّه يتحرك حركات كثيرة مت  وبعض
لاة، وهذإ حرإمٌ لا يجوز، إ ذًإ كل حركةٍ مبطلةٍ محر  مةٌ، لكن سبب إلتحريم غير ضرورة هذإ إستهزإء بالصَّ

 يختلف بين إلفرض وإلنَّفل.
  قاَلَ: 

 سيرة لغير حاجة[.]وحركةٌ مكروهة وهي إلحركة إلي
 من تركها إُجر ومن فعلها لا يا ثم ولا تضر صلاته، وهي إلحركة إليسيرة لغير حاجة،   *حركةٌ مكروهة:

ا نَّها يسيرة، إ و كانت يسيرة إ صلًا، مثل:  وإليسيرة؛ يعني سوإ ء كانت كثيرة في ذإتها لكنها ليست متوإلية ف
صلح إلعمامة من غير حاجة هذإ مكروه، ولكنَّه لا  إ نسان نظر في إلساعة وهو يصلي من غير حاجة إ و ي

لاة.    يبطل إلصَّ
  قاَلَ: 

  ]وحركةٌ مباحة وهي إليسيرة لحاجة[. 
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نسان إ ن يفعله  *حركة مباحة؛  نسان إ ن يتركها ويجوز للا  ا، وهي إلحركة إليسيرة للحاجة، جائزة يجوز للا 
ركه يعني قد يشغله، فهنا نقول: إ ذإ كان تركه كا ن إ لمه إ نفه مثلًا إ صابه بحرقة فحكه ليهدإ ه؛ لا نَّ لو ت

 فيها إ كمال إلصلاة؛ يعني لو إ نَّه بقي ما تحرك يبقى للحركة يشُغله عن صلاته فالحركة مستحبة؛ لا نَّ 
ا إ ذإ كان إلا مر طوإل إلوقت وإ نفه يُؤلمه يشغله عن   إلصلاة، لكن إ ذإ تحرك إ زإله فالحركة مستحبة، إ مَّ

 حس با لم فحك مكان إلا لم، هذه حركة يسيرة للحاجة فهي مباحة. عنده يعني عاديًا لكن إ  
  قاَلَ: 

  .]وإلكثيرة للضرورة[
كما تقدم معنا إ مس في  ولو متوإلية؛ فا نَّها لا تبطل إلصلاة كا ن فر من سبُعٍ وهو يصلي  *وإلكثيرة للضرورة

ه، فضربها بنعله، ثمَّ جاء صلاة إلخوف، إ و رإ ى حيةً تسعى إ لى طفله فتقدم وهو يصلي وكان يصلي بنعل
إ تيقن إلضرر، إ ذإ تيقن إ نَّه إ ذإ لم  بشيء وحملها وإ بعدها، هذه مباحة إلحركة، وقد تكون وإجبةً وذلك إ ذ

 وهو يصلي سوإ ء كان يصلي فرضًا إ و نفلًا.  يتحرك فالحية تنهش طفله يجب إ ن يتحرك، ويقتلها
 : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ  

 ]وحركةٌ ما مور بها[.
إ ي: على وجه إلوجوب إ و إلاستحباب، وكل حركةٍ يكون بها صحة إلصلاة فهي وإجبة،    ركةٌ ما مور بها،حو 

 وكل حركةٍ يكون بها كمال إلصلاة فهي مستحبة. 
في سيارته إ لى مكة وقف في إلصحرإء يريد إ ن يصلي إجتهد في  إ نسان يصلي في إلصحرإء، في إلطريق 

لاة مرَّ   به رجل من سكان إلمنطقة فقال: إلقبلة عن يمينك تمامًا إلجهة إلثانية  إلقبلة وصلَّى، إ ثناء إلصَّ
 إ ن يتحرك وهو يصلي إ لى جهة إليمين؛ لا نَّ في هذإ إ صلاح إلصلاة.عن إليمين، يجب عليه 
لصف إلذي إ مامه إ ن يتقدم لسد إلفرإغ في إلصف مُستحب؛ لا نَّ فيه إ كمالًا يصلي فحصل فرإغ في إ

نَّه  للصلاة، وفرقٌ بين م لا  إلصفوف قبل إلصلاة فا نَّه وإجب، وإلتقدم لسد ثغرةٍ في إلصف إ ثناء إلصلاة فا 
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إ كمالها خارج إلصلاة قبل إلصلاة وإجب ما لم يشق مثل كِبَر إلمسجد وكِبَ مستحب، رَ  ر  صُّ إلصفوف و
، سن إلشخص، إ مَّا في إ ثناء إلصلاة فالتقدم لسد ثغرة في إلصف ووصل إلصف مستحبٌ وليس وإجبًا 

 إ ذًإ حركة ما مورٌ بها على وجه إلوجوب إ و إلاستحباب. 
  قاَلَ: 

  ]وحركةٌ ما مورٌ بها كالتَّقدم وإلتَّا خر في صلاة إلخوف[. 
 درس إلا مس. وهذإ وإجب، وقد ذكرنا شيئًا من صفة صلاة إلخوف في 

  قاَلَ: 
 ]وكالحركة للتَّقدم إليسير للصف إلفاضل[.

نس وهذه مستحبة إ ذإ؛ يعني إلصف إل  ان إ ن يتقدم إ ليه.  ا ول حصل فيه فرإغ يسُتحب للا 
 ]إ و لتعديل إلصف إلمائل ونحو ذلك[.

إ ء قلنا وإجب إ و  وكذلك إلحركة لمنع من يريد إلمرور بين يدي إلمصلي وسترته فا نَّه ما مورٌ با ن يدإفعه سو 
ر إ نَّ عليه نجاسة؛ مستحب على إلخلاف إلمشهور، وكذلك نزع إلثوب إلذي تحته ما يستر إلعورة إ ذإ تذك
ف فصلَّى  إلثوب  لبس  إلصلاة  إُقيمت  ثمَّ نسي؛  ثوبه  بال صبيه على  إ نسان  إ لى  يعني  إ و ذهب  بيته  ي 

تحته ما يستر عورة إلصلاة يعني يلبس   إلمسجد إ ثناء إلصلاة تذكر إ نَّ إلثوب عليه نجاسة، هنا إ ن كان
 هو يصلي ويُكمل صلاته، هذه حركة ما مورٌ بها.سروإلًا طويلًا وإسعًا وفانيلا قميص فا نَّه يخلع إلثوب و 

ل من هذإ إ نَّ إلحركة في إلصلاة خمسة إ نوإع: مبطلةٌ محرمة، مكروهةٌ، مباحةٌ، وإجبةٌ، مستحبةٌ،   فتحصَّ
دمج إلوإجبة وإلمستحبة في نوعٍ وإحد حيث قال: ما مورٌ بها، فهذإ يشمل إ مر   -رَحِمَهُ إللّٰه-وإلمصنف  

يجاب ويشمل إ مر إل ستحباب. إلا    ا 
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من تقسيماتٍ وفروق، وقبل إ ن نشرح ما يتيَّسر شرحه إُحب    -رحَِمَهُ إللّٰه-ولا زلنا نشرح ما إ ورده إلشيخ  
إ ن إنُبه إ لى إ مرٍ مضى معنا في إلمجلس إلماضي، وحصل نقصٌ في كلامي عند ذكره فا حببتُ إ تمامهُ  

إ فادةً لطلاب إلعلم.   إ برإءً للذمة، و
 ذكر إ نَّ إلدماء على ثلاثة إ قسام:  -رَحِمَهُ إللّٰه عَزَّ وَجَلَّ -إلمصنف إ نَّ  وذلك إ نَّه تقدم معنا
ا إلقسم إلا ول: فهو نجسٌ مُطلقًا؛ كثيره نجس وقليله نجس، وسوإ ءً كان إلحيوإن حيًّا فخرج منه ذلك   *إ مَّ

ق إلعلماء وليس با تفا  إلدم إ و ميتًا فا نَّه نجس، وهذإ دماءُ إلحيوإنات إلنجسة؛ فالحيوإن إلنَّجس دمه نجسٌ 
إ نَّما قد يختلفون في إلحيوإن هل هو نجسٌ إ و ليس نجسًا؟ إ مَّا دم إلحيوإن   في هذإ خلافٌ بين إلعلماء، و
إلنَّجس فا نَّه نجس، فمثلًا عند جمهور إلعلماء إلكلب نجس فالدم إلخارج منه نجسٌ سوإ ءً كان إلكلب  

 كان إلدم قليلًا كان نقطةً إ و نقطتين إ و كان كثيرًإ،  ك سوإ ءً حيًّا فجُرح فخرج منه إلدم إ و كان ميتًا، وكذل
 فا نَّه نجسٌ.

إلحيوإن إلما كول إ ذإ ذُكيَّ إ و صيدَ؛ إلحيوإن إلذي يُؤكل لحمه إ ذإ ذُكيَّ إ و كان صيدًإ    *وإلقسم إلثاني:
حتى    إللحم  فصيدَ إ نَّ إلدم إلباقي في إلعروق وفي إللحم طاهرٌ وليس نجسًا، ولا يلزم إلمؤمن إ ن يغسل

 يزول إلدم من إللحم ومن إلعروق بالكلية. 
إ نَّها نجسةٌ غير إ نَّه يُعفى عن قليلها، وقد    -رَحِمَهُ إللّٰه-سائر إلدماء، وقد ذكر إلمصنف    *وإلقسم إلثالث:

 إخِتلف إلعلماء في ضبط إلقليل كما بيَّناه.
 ثة إ نوإع:لى ثلاوهذه إلدماء في إلحقيقة على ثلاثة إ قسام إ عني إلقسم إلا خير ع

دماءٌ خارجةٌ من إلسبيلين، دماءٌ تخرج من مخرج إلبول إ و تخرج من مخرج إلغائط؛    *إلنوع إلا ول:    
 كدم إلحيض للمرإ ة، ودم إلبوإسير، فهذإ إلدم نجسٌ.

 دماءٌ مسفوحة؛ عند تذكية إلدإبة يخرج إلدم مسفوحًا، وهذإ إلدم إ يضًا نجس.  *وإلنوع إلثاني:     
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جماع   الث:ثوع إل*وإلن     سائر إلدماء وهي نجسةٌ عند جماهير إلعلماء؛ بل إ نَّ من إ هل إلعلم من حكى إلا 
جماع لا يثبت، وإلرإجح فيها وإللّٰه إ علم إ نَّها طاهرة؛ فالدم إلذي يخرج من جُرح   على نجاستها لكن إلا 

نسان من غير إلسبيلين، ودم إلحيوإن ما كول إللحم إلذي ل  نسان من جسد إلا  إلعروق ولا في  يس في  إلا 
إللحم نفسه؛ إلا ظهر وإللّٰه إ علم وإلرإجح وإللّٰه إ علم إ نَّه طاهر إ ذْ لا دليل يدلُّ على إلنجاسة؛ فالا ظهر وإللّٰه  
إ علم إ نَّ هذه إلدماء غير ما ذكرناه من إلدماء إلنجسة إ نَّها طاهرة، ولكنها مُستقذرة فتَغسل لاِستقذإرها  

 لا لنجاستها.  
يغسلها ليخرج من خلاف إلعلماء؛ لا نَّه مثلًا: لو إ نَّ دمًا إ صاب ثوبك إ و إ صاب سروإلك  لمؤمن  كما إ نَّ إ

من جروحٍ منك إ و من غيرك مثلًا فا نَّك إ ذإ صليت بهذإ إللباس مع وجود إلدم يختلف إلعلماء في صحة 
 صلاتك، إ مَّا لو غسلته وإ زلته فا نَّ إلعلماء يتفقون على صحة صلاتك.

ئل: ما دإم إ نَّ إلدماء غير ما ذكرتم من إلدماء إلنجسة طاهرة فلماذإ نغسلها؟ نقول:  لنا قاإ ذن لو قال  
 نغسلها لا مرين: 

 لا نَّها مُستقذرة، وإلقذإرة تغسل. *إلا مر إلا ول:
 لا نَّ إ كثر إ هل إلعلم يرونها نجسة فنغسلها لنخرج من خلاف إلعلماء.  *وإلا مر إلثاني:

علَّق بهذه إلمسا لة إلتي مرت بنا في مجلس إلا سبوع إلماضي، ونوإصل  ا يتهذإ ما إ ردت إلتنبيه عليه ممَّ 
 قرإءة ما ذكره إلشيخ ونعلق عليه.
عدِي  مَامُ عَبدُ إلرَّحمٰ ن إلسَّ  : -رَحِمَهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ إلا ِ

 ]ومن ذلك إ نَّ إلتكبير في إلصلاة ثلاثة إ قسام[.
إلتكبير في كل صلاة سوإ ءً كان لها ركوعٌ وسجود إ و لم يكن لها إ نَّ    -رَحِمَهُ إللّٰهُ -يقصد إلمصنف هنا  

ركوعٌ وسجود؛ إلصلاة إلتي يكون لها ركوعٌ وسجود مثل إلصلاة إلمفروضة إلتي صليناها، ومثل صلاة  
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مث لها ركوعٌ وسجود  ليس  وإلصلاة  وإلخسوف،  إلكسوف  ومثل صلاة  إ و إلاستسقاء،  إلجنازة  ل صلاة 
 اها قبل قليل؛ إلتكبير في هذه إلصلوإت على ثلاثة إ قسام.صلاة إلجنازة إلتي صلين

 قاَلَ:
 ]قسمٌ ركن: وهي تكبيرة وتكبيرإت إلجنازة كلها[.

وإلركن في إلصلاة ما لا تصح إلصلاة إ لَّا به وكان جزءًإ من إلماهية؛ ما لا تصح إلصلاة إ لَّا   *وقسم ركن:
 صلاته، وهو جزءٌ من إ جزإء إلصلاة.فمن عمدًإ إ و سهوًإ ولم يا تِ به بطلت بوجوده 

إ نَّما قرإ  إلفاتحة ثمَّ سجد مباشرة متعمدًإ، فا نَّ   يعني مثلًا إلركوع ركنٌ من إ ركان إلصلاة فمن لم يركع و
إلصلاة صلاته باطلة، ولو نسي ثمَّ فرغ من صلاته وطال إلعهد إ و إنتقض وضوءه وهو لم يا تِ به بطلت 

 هو إلركن.  ووجب عليه إ ن يعيد إلصلاة، هذإ
حرإم في كل صلاةٍ ركنٌ لا تصح إلصلاة إ لَّا بها، فلو إ نَّ إ نسانًا   :قال حرإم(؛ تكبيرة إلا  )وهي تكبيرة إلا 

دخل في إلصلاة بالنية ولم يُكب ر، ولم يذكر إسِم إللّٰه عند دخوله في إلصلاة فا نَّ صلاته باطلة؛ بل إ نَّ 
 لم تنعقد إ صلًا.صلاته 

إلعلم إ هل  إلمصلي:    وعند جمهور  يقول  إ ن  إ كبر-إلركن  يذكر    -إللّٰه  إ ن  إلركن  إلحنفية  وعند  باللفظ، 
تصح؛ لكن هذإ غلط    -إللّٰه إلكريم-تصح، لو قال:    -إللّٰه إلعزيز-إلمصلي إسِم ربه؛ فعندهم لو قال:  
لاة  في صلاة إلفرض، في صلاة إلعيد، في صهذإ ركنٌ   - إللّٰه إ كبر-مرجوح، وإلرإجح إ نَّه لابد من قول  

 إلكسوف، في صلاة إلجنازة لابد منها.
حرإم وإلثلاثة إلتالية لها ركنٌ في صلاة   وتكبيرإت إلجنازة كلها؛ إلتكبيرإت إلا ربع، إلا ولى وهي تكبيرة إلا 

 إلجنازة.
إ نَّه كبَّر ى إلجنازة إ ربع تكبيرإت، وثبت إ يضًا  كبّٰر عل  - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -طبعًا ثبت في إلسنة إ نَّ إلنبي  

عليه  إسِتقر  إلذي  إ ربع وهو  إلجنازة  إلتكبيرإت على  إ نَّ  إلعلم  إ هل  إ كثر  عليه  وإلذي  تكبيرإت،  خمس 
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مام كبَّر إ حياناً خمس تكبيرإت فهذإ جائز، وبعض إ هل إلعلم يقول: سنة لثبوته عن  إلعمل، لكن لو إ نَّ إلا 
 . -ه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰ -إلنبي 

لمستقر عند إ كثر إلعلماء إ نَّها إ ربع تكبيرإت، ويقولون: إلتكبيرإت إلا ربع كلها إ ركان في صلاة  إلشاهد إ نَّ إ
إلجنازة، نصَّ على هذإ إلمالكية وإلشافعية وإلحنابلة، وإلحقيقة إ ن ي لا إ تذكر في مقامي هذإ كلام إلحنفية  

وإ على إ نَّ إلتكبيرإت  فيها لكن إلمالكية وإلشافعية و  إلا ربع إ ركان في صلاة إلجنازة، وذلك إلحنابلة نصُّ
، وهي عبادةٌ مبنيةٌ  ))صلُّوإ كَمَا رَإ يتمُُونيِ إصُل ي((عليها، وقد قال:    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -لموإظبة إلنبي  

ل تكبيرة بمنزلة ركعة؛ فيرون إ نَّها  على إلتوقيف، ولا نَّها بمنزلة إلركعات يقولون: هي بمنزلة إلركعات، فك
إ ركان، وعليه لو إ نَّ من يصلي على إلجنازة ترك تكبيرةً من إلتكبيرإت عمدًإ فا نَّ صلاته لا تصح حتى لو  
د إ ن لا   مام لا يتحمل إلا ركان؛ فا نَّه إ ذإ تعمَّ مام لا يتحملها عنه هذه ركن؛ إلا  مام؛ فا نَّ إلا  كان خلف إلا 

مام كبَّر ثلاثًا ولم ينُبهه إلما مومون وطال إلفصل، إت إلجنازة تبطل صلاته، ولو إ نَّ إلا  يكبر تكبيرةً من تكبير 
فا نَّ صلاة إلجنازة تبطل منهم جميعًا، فا ذإ لم يصُلَّى على إلجنازة يجب إ ن تعاد إلصلاة على إلجنازة،  

التكبيرة صحت صلاته؛ لو  إ مَّا لو إ نَّه نسي فنبهه إلما مومون ولو بعد سلامه قبل طول إلفصل، ثمَّ إ تى ب
مام   نسيَّ فكبَّر ثلاث تكبيرإت فنبهه إلما مومون فسلَّم وإ بى فا نَّهم يا تون بتكبيرةٍ رإبعة ويسُلمون عقب  إ نَّ إلا 

 ذلك؛ لا نَّ هذه إلتكبيرإت إ ركان. 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 يكبَّر للركوع[. ]وقسمٌ مستحب: وهي تكبيرة إلمسبوق إلذي إ درك إ مامه رإكعًا ينبغي له إ ن
إلا فضل إ ن يا تي به إلمصلي فا ن لم يا ت به إلمصلي صحت صلاته ولا   ت مستحب؛*قسمٌ من إلتكبيرإ

مام رإكعًا فا نَّه يجب عليه إ ن يُكب ر تكبيرة  إ ثم عليه، وهذه تكبيرةٌ وإحدة وهي تكبيرة إلمسبوق، إ ذإ إ درك إلا 
إ ن يَكب   حرإم وهو قائم وهذإ ركن، ويستحب له  إلانتقال للركوع، لكن لو لمإلا  يُكب ر وإكتفى   ر تكبيرة 

حرإم وإ جزإ ته.  حرإم دخلت تكبيرة إلركوع في تكبيرة إلا   بتكبيرة إلا 
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 قاَلَ:
 ]وإلباقي من إلتكبيرإت وإجبةٌ يجبرها سجود إلسهو[.

يقول:  إ ن  إلتقسيم  مقتضى  وإجب  كان  بتكبيرإ  وقسمٌ  تسمى  إلتي  إلصلاة  في  إلتكبيرإت  بقية  ت وهي 
نسان يُكب ر إ   ذإ إ رإد إ ن ينتقل من فعلٍ إ لى فعل، وهذه إلتكبيرإت من وإجبات إلصلاة إلانتقال؛ لا نَّ إلا 

عند إلحنابلة، وإ كثر إلعلماء يرونها سُننًا وليست وإجبات، لكن إلحنابلة يرونها من وإجبات إلصلاة وهو  
وب، وإلوإجب في  إ مر بها، وإلا مر يدلُّ على إلوج - مَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّ -إلصوإب هو إلرإجح؛ لا نَّ إلنبي 

إلصلاة ما تبطل إلصلاة بتركه عمدًإ ويجب له سجود إلسهو سهوًإ، ما يلزم إلمصلي بحيث يا ثم لو تركه  
د تركه لبطلت صلاته، ولو سهى عنه للزمه إ ن يسجد للسهو، هذإ هو إلوإجب في   ويثُاب لو فعله ولو تعمَّ

 إلانتقال.إلصلاة وهي تكبيرإت 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ إلمارَّ بين يدي إلمصلي على ثلاث إ قسام[.
 إلمارُّ إ مام إلمصلي لا يخلو من حالين:-

إلا ولى: إ ن يمرَّ من ورإء سُترته، إ و من ورإء موضع سجوده إ ن لم تكن له سترة، وهذإ لا يضر   *إلحالة 
مصلي ما دإم إ نَّه مرَّ من ورإء إلسترة إ و  ة، كلب، حمار، رجل، طفل، ما يضر إلإلمصلي مهما كان إمرإ  

 مرَّ بعد موضع سجوده على إلا رض إ ذإ لم تكن له سترة، وهذإ لا نتكلم عنها إلا ن. 
إ ن يمرَّ بين يدي إلمصلي، إ ي: بين إلمصلي وسترته، إ و بين إلمصلي وموضع سجوده إ ن   *إلحالة إلثانية: 
 إ قسام من حيث إلحكم. رة، فهذإ هو إلذي ينقسم إ لى ثلاثة لم تكن له سُت

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]قسمٌ يبُطل إلصلاة وهو إلكلب إلا سود، وكذلك إلمرإ ة، وإلحمار على إلصحيح[.
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؛ فتبطل إلصلاة ويجب إبتدإءُها من جديد إ ذإ كانت وإجبةً، وتبطل إ ن كانت نفلًا فا ن *قسمٌ يبطل إلصلاة
ك بمرور إلكلب إلا سود فا ذإ مرَّ إلكلب إلا سود من بين يدي ا نَّه يعيدها؛ يبدإ ها من جديد، وذلإ رإدها ف

 إلمصلي على ما فسرناه؛ فا نَّ صلاته تبطل 
وكذلك إلمرإ ة إلبالغ؛ يعبر عنها بعض إلعلماء بالمرإ ة إلحائض، وإلمقصود بالحائض هنا ليست إلتي عليها  

إ نَّما إلمقصود إلبالغ إلم ات إلبلوغ بالنسبة للمرإ ة فا نَّها إ ذإ رإ ة إلبالغ؛ لا نَّ إلحيض إ قوى علامإلحائض و
 مرت بين يدي إلمصلي فا نَّها تبُطل صلاته، وكذلك إلحمار.

ومرور هؤلاء إلثلاثة بين يدي إلمصلي يبطل صلاته سوإ ءً كان إلمصلي رجلًا إ و إمرإ ةً، فلو إ نَّ إمرإ ةً مرَّت 
ي إمرإ ةٍ وهي تصلي بطلت صلاتها،  اته، ولو إ نَّ إلمرإ ة مرَّت بين يدبين يدي إلرجل وهو يصلي بطلت صل

وسوإ ءً مرَّت بين محرمٍ من محارمها إ و إ جنبي عنها؛ فا نَّ صلاته تبطل، إلزوج لو كان يصلي في بيته  
فمرَّت إمرإ ته من بين يديه فا نَّ صلاته تبطل، وكذإ إلا ب، وكذإ إلابن، وكذلك لو مرَّت في إلمسجد 

 طل.جنبي بين يدي صلاته فا نَّ صلاته تببرجلٌ إ  
فا ن كان ما مومًا فلا تبطل صلاته بمرور وإحدٍ من هؤلاء إلثلاثة؛ يعني نحن نصلي ورإء   *ما لم يكن ما مومًا

مام في إلصحرإء مثلًا صلاة إلعيد فجاء حمار فمرَّ من ورإء إلصف إلا ول وإ مام إلصف إلثاني، من إ ول   إلا 
ى؛ فا نَّ صلاتهم صحيحة، لما؟  هم جميعًا حتى نفدت من إلجهة إلا خر إلصف إ لى إ خر إلصف مرَّ ب

مام سترة للما مومين، نحن  مام سُترةٌ للما مومين، وهذإ إ رجح من قول بعض إ هل إلعلم؛ لا نَّ سُترة إلا  لا نَّ إلا 
مام سترة، إ ذإ ق مام سترة للما مومين، ما إلفرق بينهما؟ إلفرق: لو لم يتخذ إلا  لنا إ نَّ نقول إلا مر إ وسع: إلا 

للما م سُترة  مام  إلا  سُترة سُترة  مام  إلا  إلرإجح؛  مام وهو  إلا  قلنا  إ ذإ  هنا، لكن  له  سُترة  لا  مام  إلا  إ ذًإ  ومين 
 للما مومين فا نَّه سُترة للما مومين حتى لو لم يتخذ سُترةً وهذإ هو إلرإجح.  

إ إلذي ذكرناه هو إلذي إ ذن إلما موم لا تبطل صلاته إ ذإ مر من هؤلاء إلثلاثة بين يديه وهو يصلي، وهذ
قال:   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -عند إلحنابلة، وهو إلرإجح إلذي دلت عليه إلا دلة؛ فا نَّ إلنبي    عليه إلمذهب 
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، روإه ))فا ذإ لم يكُنْ بَينَ يَديهِ مِثلُ مُؤخَرَةِ إلرَّحلِ فا نَّه يَقطَعُ صلاتهَ: إلحمارُ، وإلمرإ ةُ، وإلكلبُ إلا سودُ((
لاةُ مِن ممر  إلكَلبِ إلا سودِ، وإلحِمارِ،    : -لَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَ -في إلصحيح، وقال    مسلمٌ  ))تُعادُ إلصَّ

 ، روإه إبن خزيمة وصححه وذكره إلا لباني في إلسلسلة إلصحيحة، فدلَّ هذإ على هذإ إلحكم.  وإلمرإ ةِ((
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 إلمذكورإت[. ها، وهو مرور من عدى ]وقسمٌ ينُقص إلصلاة ولا يبطل
وينُقص إ جر إلمصلي، ولكنه لا يبطل صلاته، وإلمصلي ما مورٌ با ن يمنعه من إلمرور    *قسمٌ يُنقص إلصلاة

شارة إ ليه إ بتدإءً، فا ن لم ينزجر بدفعه دفعًا خفيفًا، فا ن لم ينزجر فبِدفعه دفعًا شديدًإ، فا ن كابر  وذلك بالا 
ثم.  فا نَّه لا يضر إلمصليوكان قويًا وغلب إلمصلي   ويبوء هو بالا 

وفي منع إلمار من إلمرور بين يدي إلمصلي إ حسان للطرفين؛ لا نَّك إ ذإ منعته فقد إ حسنت إ لى نفسك  
بحيث لا تنقص صلاتك؛ لا ينقص إ جر صلاتك، وإ حسنت إ ليه بحيث لا يا ثم ولا يكون شيطاناً، فا ن  

ثم وكانت صلاتك تامة، وهذإ   إت: إلرجل، إلمرإ ة إ ذإ لم تكن بمرور من عدى إلمذكور غلبك باء هو بالا 
 بالغًا، إلبنت إلتي لم تبلغ، وإلطفل، وإلشاة، ونحو ذلك. 

نسان إ ذإ جاءت مثلًا شاة وهو في إلصحرإء إ و هو مثلًا عنده غنم ويصلي قريبًا منها   ولذلك يشُرع للا 
م حتى يجعل لو إ لصق بطنه ها تمر من ورإءه حتى  فجاءت شاة لتمر بينه وبين سترته، يُشرع له إ ن يتقدَّ

 بالسترة، وكذلك إلطفل إلذي لا يفهم، إ مَّا إلذي يفهم فا نَّه يمُنع بما ذكرناه.
إلنبي   با مر  إلا دلة  إلقسم دلَّت عليه  عَلَيهِ وسَلَّمَ -وهذإ  إللّٰه  إلسترة، وبا مره بمنع من يريد   - صَلَّى  با تخاذ 
 ه.إلمرور بين يدي إلمصلي من إلمرور بين يدي

 : - إللّٰهرَحِمَهُ -قاَلَ 
]وقسمٌ لا با س له، وهو إلمرور بين يدي إلمصلي عند زحمة إلطائفين وإلمار بين إلمصلين في إلمسجد  

 إلحرإم[.
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إ ي: إ نَّه لا يمُنع ولا يضر إلصلاة وذلك بمرور كل من تقدم: إلمرإ ة، وإلكلب إلا سود،   *وقسمٌ لا با س به، 

مروإ بين يدي إلمصلي في صحن إلطوإف حال إلزحام  شاة فا نَّ هؤلاء لووإلحمار، وإلرجل، وإلطفل، وإل
فا نَّ صلاته لا تبطل؛ بل ولا تنقص، وكذلك في إلمسجد إلحرإم كله وذلك لكثرة إلمصلين في إلمسجد  

 إلحرإم وكثرة إلمارين.
إلحرإم  ه إ علم إ نَّ إلمسجد: )هذإ هو إلمعتمد عند إلعلماء(، وإلظاهر وإللّٰ -رحَِمهَ إللّٰه-قال إلشيخ إبن باز 

وإلمسجد إلنبوي كسائر إلا ماكن لا يجوز إلمرور فيهما بين يدي إلمصلي، وعلى إلمصلي إ ن يمنع من 
إ ن  إلمرور بين يديه؛ فا ن مرَّت بين يديه إمِرإ ة إ و مرَّ كلبٌ إ سود إ و حمارٌ فا نَّ صلاته تبطل على إلرإجح، و

إشتد إلزحام في إلحرمين؛ في إلمسجد إلحرإم   إلرإجح؛ إ لَّا إ ذإ مرَّ غير إلمذكورإت فا نَّ إ جره ينقص على
 وإلمسجد إلنبوي فا نَّه يُعفى عن إلمرور إ ذ ذإك إ رتكابا لا خف إلمفسدتين.

إلمسجد إلحرإم مسجدٌ كبير ولا يخلوإ من مصلي، فلو إ نَّ إلمصلي منع إلناس من إلمرور بين يديه لبقي  
إ سلَّم هذإ يصلي إلذي بجوإره، وهذإ يصلي، وهذإ  كاملًا؛ لا نَّه إ ذ  إلناس في إلمسجد إلحرإم ربما يومًا

 يصلي، وهذه مشقة لا تا تي إلشريعة بمثلها، وكذلك في إلمسجد إلنبوي عند إشتدإد إلزحام.
إ مَّا ما يفعله بعض إ خوإننا كا نَّه يتقرب إ لى إللّٰه بالمرور بين يدي إلمصلي ولو لم يكن هنالك زحام، ولو  

خلم يكن هن وة يا تي بالساحة هنا إلتي إ مامنا وفيه مصلي وإحد يصلي وقد إتخذ  اك مصلون، بعض إلا 
إ ليه، ويقول   إ لَّا يمر بينه وبين سترته يمنعه؛ فيشير  إ مامه فسحة، ويا تي  سُترة، ومن خلفه فسُحه ومن 

تمر بين  !! حتى لو مستثنى، كيف تطيب نفسك إ ن  -سُبحَانَ إللّٰه-إلمسجد إلنبوي مُستثنى، يا إ خي  
وإ نت إ مامك فسحة من ورإئك ومن إ مامك؟! كيف تطيب نفسك إ ن تؤذي إ خاك إلمؤمن؟!    يدي إلمصلي

يا إ خي هو إ شار إ ليك؛ معنى ذلك إ نَّ مرورك بين يديه سيؤذيه، فكيف تطيب نفسك إ ن تؤذي إ خاك  
س هناك زحام إ و إلمؤمن، هذإ لو كان مستثنى!! فكيف وهو ليس مستثنى في هذه إلحالة، ما دإم إ نَّه لي
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 هناك فرصة لتمر من غير إ ن تمر بين يدي إلمصلي فا نَّه لا يجوز لك إ ن تمر بين يديه، ولو مررت بين إ نَّ 
 يديه فا نَّ إلمشروع له وجوبًا إ و إستحبابًا إ ن يمنعك من هذإ إلمرور. 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
موإ موقف إلما موم خلف إ مامه  موقفٌ وإجب: وهو وقوف إ لى إ ربعة إ قسام:    ]ومن إلفروق إلصحيحة: قسَّ

مام[.   إلرجل إلوإحد فيجب إ ن يكون على يمين إلا 
مام   *موقفٌ وإجب: مام، إ ذإ كان إلا  يا ثم إ ذإ ترك؛ بل تبطل صلاته وهو وقوف إلرجل إلوإحد عن يمين إلا 

مام، وهذإ إلوقوف وإجب ع ند إلحنابلة يصلي ومعه رجلٌ وإحد فا ين يقف هذإ إلرجل؟ يقف عن يمين إلا 
مام وإجب عند إلحنابلة مستحب عند إلجمهور، فلو وقف   مستحبٌ  عند إلجمهور؛ إلوقوف عن يمين إلا 

مام وصلَّى ركعةً فا كثر فا نَّ صلاته تبطل عند إلحنابلة، إ مَّا عند إلجمهور فقد خالف إلا ولى،   عن يسار إلا 
 خالف إلسنة وصلاته صحيحة.

مام وإجب عند إلحنابلة، سنة عند ف إلرجل إلوإحد عن  إ ذن هذإ إلقسم خاص بالحنابلة: وقو  يمين إلا 
 غيرهم. 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

مام، ووقوف إلمرإ ة خلف إلرجل[.  ]وموقفٌ مستحب: وهو وقوف إلما مومين إثِنين فا كثر خلف إلا 
ت صلاته، ما هو هذإ إل  *إ و موقفٌ مستحب إ ن لم يفعله فاته إلا جر وصحَّ موقف؟ قال: إ ن فعله إُجِر، و

مام، وقوفهم هذإ وقوف إل م إلا  مام ويتقدَّ مام، إ ن يصُفَّ إلما مومون خلف إلا  ما مومين إثِنين فا كثر خلف إلا 
صَلَّى إللّٰه -مستحبٌ ويقابله إلمباح كما سيا تي إ ن شاء إللّٰه؛ لا نَّ هذإ هو إلذي كان يُفعل مع إلرسول  

ون خلفه. -عَلَيهِ وسَلَّمَ   فكان إلصحابة يصفُّ
رجل إ ذإ كان محرمًا لها إ و زوجًا، إ ذإ كانت إلمرإ ة تصلي مع زوجها فالا فضل إ ن  وقوف إلمرإ ة خلف إلو

تقف خلفه لا تصُافه؛ إلا فضل إ ن تقف خلفه، إ و كانت تصلي خلف ولدها، فالا فضل إ ن تقف خلفه  
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افهم مع إ نَّهم من  ، فلم تصَُّ لفِنَا(())فصفَفْتُ إ ناَ وإليَّتيِمُ خَلفَهُ وإلعَّجُوزُ مِن خَ ولا تصُافه هذإ هو إلا فضل:  
 محارمها، ويقابل هذإ إلقسم إلمباح. 

 قاَلَ:
 ]وموقفٌ مباح: وهو وقوف إلمرإ ة مع إلرجل، ووقوف إلما موميْن إثِنين فا كثر عن يمينه إ و عن جانبيه[.

مام وإقفًا وتكون    *موقف مباح يجوز: عن يمينه،  وهو وقوف إلمرإ ة مع إلرجل إ ن تصاف إلرجل؛ يكون إلا 
مام زوجًا لها إ و من محارمها، إ مَّا إلمرإ ة إلا جنبية فلا يجوز لها إ ن تقف بجوإر  وهذإ  كما قلنا إ ذإ كان إلا 

مام ولا بجوإر بقية إلرجال.  إلا 
مام يصلي با ربعة،   ووقوف إلما مومين إثِنين إ و إ كثر عن يمينه إ و عن جانبيه؛ عن إليمين وإليسار، لو كان إلا 

إثِنان عن شماله مباح، لا نَّ إبن مسعود  ن يمينه؛ مباح،  فوقف إلا ربعة ع رضَِيَّ  -إ و وقف إثِنان عن يمينه و
روإه   ،فَعَلَ((  - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -هَكَذَإ رَإ يْتُ رَسُولَ إللّٰهِ   ))وَقفََ بَينَ عَلقَمَة وَإلا سوَد وَقاَلَ: :  -إللّٰهُ عَنهُ 

سلام، لكنَّه يدلُّ على لاف إلمعتاد، وب. فهذإ خإ بو دإود وصححه إلا لباني عض إ هل إلعلم قال: في إ ول إلا 
 إلجوإز، فا ذإ حصل هذإ فا نَّه جائز. 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
  ]ووقوفٌ ممنوع[. 

لاة به.  *ووقوفٌ ممنوع  محرم، وتبطل إلصَّ
 قاَل: 

    .]وهو وقوف إلرجل إلوإحد خلفه[
مام، إ مام يصلي مام إ و خلف إلصفوهو وقوف إلرجل إلوإحد خلف إلا   ، وقوف إلرجل إلوإحد خلف إلا 

مام   إلا  إلمنفرد وتصح صلاة  مام متقدم؛ هنا تبطل صلاة  إلرجل؟ صفَّ خلفه وإلا  برجل ماذإ فعل هذإ 
لاةَ،   - صَلَّى إللّٰهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -))لا نَّ إلنبيَّ   ف  فاَ مَرهُ إ ن يُعيدَ إلصَّ وَقاَلَ: لا   رإ ى رجلًا يصل ي خلفَ إلصَّ
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(( صَ  ف  إلا لباني وغيره. ،لَاةَ لمُنفَردٍ خَلفَ إلصَّ با سنادٍ صححه  إلرجل خلف   كما عند إلترمذي  وغيره  فا ذإ صفَّ 
مام فصلاتها صحيحة؛ بل هذإ  مام منفردًإ بطلت صلاته، إ مَّا إلمرإ ة فلا؛ لو صفَّت منفردة خلف إلا  إلا 

مام زوجًا  لها.لها إ و محرمًا  موقفٌ وإجبٌ عليها إ ذإ لم يكن إلا 
 قاَلَ:  

  ]إ و خلف إلصف مع إلقدرة على إلمصافَّة[. 
إ و خلف إلصف مع إلقدرة على إلمصافَّة، إلمذهب عند إلحنابلة إ نَّ من وقف منفردًإ خلف إلصف    

-   ))إ نَّ إلنبيَّ بحيث لا يصافُّه إ حدٌ فا نَّ صلاته تبطل، إ ذإ صلَّى ركعةً وهو على هذإ إلحال لما تقدم:  
لاةَ، وَقاَلَ: لا صَلَاةَ لمُنفَردٍ   -هُ عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰ  ف  فاَ مَرهُ إ ن يُعيدَ إلصَّ رإ ى رجلًا يصُل ي خلفَ إلصَّ

)) ف  ، وجمهور إلعلماء على إ نَّ صلاة إلمنفرد خلف إلصف  صحيحه ولكنها مكروهة، ونصَّ خَلفَ إلصَّ
 ون كرإهة.جمعٌ من إلمالكية على إ نَّها مباحة بد

هب بعض إلحنابلة إ لى إ نَّ صلاة إلمنفرد خلف إلصف  تبطل إ لَّا عند إلضرورة؛ وإلضرورة إ ن لا يجد  وذ
لاة فا نَّ صلاته تصحُّ إ ذ ذإك، وبعضهم يرى إ نَّه لا يشترط إ ن يخشى فوإت  من يصُافه ويخشى فوإت إلصَّ

لاة، وهذإ ظاهر ما يذهب إ ليه إلشيخ إبن سعدي   إ نَّما إ ذإ لم يقدر على إلمصافة إ رإد ، و -إللّٰهَ   رحَِمَهُ -إلصَّ
مام وإلجدإر ما فيه مكان، إ رإد إ ن   مام فما فيه مكان فيه إلمكرفون على يمين إلا  إ ن يكون على يمين إلا 
إ نَّه يسحب رجلًا من  قاله إلجمهور  قلنا بما  يصف مع إلصفوف ما فيه مكان إلصفوف مكتملة، لو 

ى هذإ إلقول صلاته صحيحة، وإلذي يظهر لي رجحانه  ى منفردًإ علإلصف لم يستجب له إ حد، فصلَّ 
مام فا نَّه ينتظر، فا ن   وإللّٰه إ علم إ نَّ إلرجل لا يصل ي منفردًإ خلف إلصف  حتى لو خرجت إلصلاة وسلَّم إلا 
مام  إ ذإ سلَّم إلا  مام بطلب صلاته، و مام فا ن دخل مع إلا  لم يا ت من يصف معه ينتظر حتى لو سلَّم إلا 

فردًإ إ و مع جماعة وله إ جر إلجماعة، هذإ هو ما يظهر لي رجُحانه لعموم إلنص ولا ضرورة نَّه يصلي منفا  
 لما ذكرناه، وإللّٰه إ علم. 
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إنتبهوإ يا إ خوة!! إ حياناً بعض طلاب إلعلم يرى شخصًا وإقفًا في إلصف ويعتقد إ نَّ إلصلاة باطلة فا ذإ 
لاة؛ لا   لاة قال له إ عد إلصَّ رإ ى رجلًا يفعل مثلك فا مره إ ن    -لَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَ -نَّ إلنبي  فرغ من إلصَّ

يعيد إلصلاة، ويغفل عن قضية مهمة وهي إلنظر إ لى بقية إلصف، إ حيانًا يصلي إ مامنا رجل هو لوحده  
لكن على يمينه يوجد صف إ و على يساره يوجد صف، فهذإ ليس منفردًإ هذإ صلَّى في صفٍ منقطع 

تنبه إ لى هذإ إلا مر، وكذلك إلمقلد إلذي يقلد إلجمهور إ ن إلصلاة صحيحة  حة فينبغي إلوصلاته صحي
 فا نَّا لا نبطل صلاته، ولا نا مره با عادتها ولكنَّا نعلمه.  

 قاَلَ:  
  ]وكذلك عن إلمذهب وقوفه عن يسار إ مامه إ ذإ كان وحده[. 
مام مام إ حد ولا خلفه  ولم يكن عن    نعم؛ كما قدمنا في إ ول إلكلام إ ذإ وقف إلرجل عن يسار إلا  يمين إلا 

 إ حد؛ فا نَّ صلاته تبطل عند إلحنابلة.
مام؛ فا نَّه عند إلجمهور ممنوع   كذلك يدخل في إلوقوف إلممنوع عند إلجمهور وقوف إلما موم إ مام إلا 

-ه عَلَيهِ وسَلَّمَ لَّى إللّٰ صَ -وقد قال إلنبي    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -وتبطل به إلصلاة؛ لا نَّه ليس عليه إ مر إلنبي  
 ، إ ي: مردود على صاحبه. ))مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَسَ عَليهِ إمَرنُا فهُوَ ردٌّ((: 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ  

]ومن إلفروق إلصحيحة: تفريق إلشارع بين إ يجاب إلزكاة في إلا نعام إلثمانية بوجوب شروطها لكمالها  
جب فيه زكاة من إ نوإع إلحيوإنات كالخيل وإلبغال وإلحمير وإلطيور ما لم يو  وكمال منافعها وكثرتها، وبين

إ ذإ كانت عروض تجارة  إ لَّا  إلثمانية  إلا نعام  إلتي في  إلمنافع  لقِلَّتها غالبًا، ولعدم وجود جميع  ونحوها 
 فحينئذٍ قد إ عدت وهُيئت إ نما[.
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ب إلزكاة؛ فبعضها تجب فيه إلزكاة  ت في إ يجايقصد إلشيخ إ نَّ من إلفروق إلصحيحة إلتفريق بين إلحيوإنا
وبعضها لا تجب فيه إلزكاة؛ فالا نعام إلثمانية تجب فيها إلزكاة إ ذإ وُجدت شروطها إلمعروفة في كتب 

 إلفقه. 
تجب فيها إلزكاة، لماذإ؟ لا نَّها مالٌ يُقتنى، ولكثرتها في إ يدي إلناس؛ يعني إلذين عندهم هذه إلا نعام  

بل، ولكمال منفعتها؛   نده مائة، تجد إ نَّ شخصًا ع شخصًا عنده إ كثر من إلا بقار وإلا غنام وإلضا ن وإلا 
ففيها إلمنفعة حية ومُذكاة، فمن إ جل هذإ إ وجب إلشارع فيها إلزكاة، وما لم يوجب فيه إلزكاة إ و ما لا 

ليس  ا زكاة، فتجب فيه إلزكاة بقية إلحيوإنات كالخيل؛ فالخيل ليس فيها زكاة، وإلبغال وإلحمير ليس فيه
إ نَّها لا تكون كثيرة؛ يعني يكون عند   على إلمسلم في عبده وفرسه زكاة، وذلك لقِلَّتهِا غالبًا، إلغالب 
نسان قديمًا يكون عنده حمار وإحد وإلا ن عند إلفلاحين مثلًا يكون عنده حمار إ و حمارإن إ و ثلاثة،   إلا 

إ نَّما فيها نوع من إ نوإع  ولا نَّ م  يكون عنده فرس إ و إ كثر قليلًا لكنها لا تكون كثيرةً،  نفعتها ليست كاملة و
إلمنفعة، كمنفعة إلركوب مثلًا إ و نحو ذلك، إ لَّا إ ذإ كان إلحيوإن مُعدًإ للبيع وإلشرإء فا نَّه تجب فيه إلزكاة 

 من إ ي نوعٍ كان.
علها عني لا يجإ نسان عنده حمام في إلبيت ربما إ لف حمامة، ولكنه يقتنيها قنُية ما يبيع ولا يشتري؛ ي

تجارةً فهذه لا زكاة فيها، لكن لو إ نَّه جعلها تجارة يبيع ويا تي إلناس ويشترون منه فا نَّها إ صبحت عروض 
 تجارة فتجب فيها إلزكاة، وهكذإ في سائر إلحيوإنات. 

نسان للتجارة فا نَّه تجب فيه إلزكاة إ ذإ وجدت إلشروط من   إ ذن إ ذإ كان إلحيوإن يبُاع ويُشترى وإتخذه إلا 
إ ذإ إجتمعت  غير ت إلزكاة  فيه  إلثمانية تجب  إلا نعام  رق فما كان من  يُفَّ فا نَّه  قتناء  إ ذإ كان للا  إ مَّا  فريق، 

 إلشروط، وما كان من غيرها لا تجب فيه إلزكاة.  
 قاَلَ:
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خرة إ ذإ بلغت نصابها إلشرعي لكمال   ]وكذلك إلتفريق بين ما تجب فيه إلزكاة من إلحبوب وإلثمار إلمُدَّ
  .عمة فيها دون بقية إلخضر وإلفوإكه؛ لا نَّها دون ذلك في كل شيء[لن  إ

ا يخرج من نبات إلا رض   يعني من إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين ما تخُرجه إلا رض من إلنبات؛ يعني ممَّ
خرة إلتي تبقى تجب فيها إلزكاة، وذلك لكمال إلن عمة فيها فهي باقية،   متع ويستفا نَّ إلحبوب وإلثمار إلمُدَّ

نسان؛ دون بقية ما يخرج من نبات إلا رض كالخضار وإلفوإكه فا نَّه لا زكاة  نسان وينتفع بها إلا  بها إلا 
تبقى،  لا  ثلاثة؛  إ و  يومين  إ و  يومٍ  بعد  تتلف  فا نَّها  ليست كاملة  لكنها  فيها عظيمة  إلن عمة  لا نَّ  فيها؛ 

 علماء، وهو إلصوإب. ر إلفالانتفاع بها محدودٌ بوقت فلا تجب فيها إلزكاة عند جمهو 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

]وكذلك إلتفريق في إلا متعة وإلا ثاثات ونحوها إلمُعدة للتجارة؛ فتجب فيها إلزكاة إ ذإ بلغت قيمتها نصابًا  
 دون إلا شياء إلمعدة للقُنية إلمصروفة عن إلنَّماء[.

نسان من إلا ثاث وإلا متعة وإلسيارإت  قتنييعني من إلتفريق إلصحيح وإلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين ما ي ه إلا 
ونحو ذلك للقُنية، وما يقتنيه للتجارة؛ فا نَّ ما يقتنيه منها للتجارة تجب فيه إلزكاة إ ذإ إجتمعت إلشروط؛  

 لا نَّه مالٌ ينمو ويزدإد.  
هو إليوم عنده؛ يعني خمس سيارإت، عشر سيارإت إ ذإ باع وإشترى بعد فترة تصبح عنده مائة سيارة ف

ال ينمو ويزدإد بالتجارة، وكذلك إلا ثاث وإلا متعة إ ذإ إتخدها للتجارة وإجتمعت إلشروط؛ فا نَّه تجب  م
 فيها إلزكاة.  

دون إلا شياء إلمعدة للقُنية؛ يعني إ ذإ كان يقتني إ ثاثاً إ و متاعًا إ و سيارإت للقُنية، وكما يقولون بتَعبيرإتهم  
 ا نَّه لا زكاة فيها؛ لا نَّها تنقص بالاستعمال.  ا فإليوم للاستعمال إلشخصي، إ و للتا جير إ يضً 

نسان يشتري كرإسي جديدة من إ جل إ ن يستعملها بعد سنة يتغيَّر بعض لونها، وتبدإ  بعضها لا تثبت،   إلا 
بعد سنتين يزدإد نقصها؛ لو إ رإد إ ن يبيعها بعد سنتين إ ذإ كان إشِترإها با لف قد لا يجد من يشتريها  
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زمن تنقص، إ ذًإ ما إلذي إقتضى إلتفريق؟ إلذي إقتضى إلتفريق إ نَّه بالتجارة تنمو  ر إلبخمسين، إ ذًإ مع مرو 
 وتزدإد، إ مَّا بالقُنية وإلاستعمال فا نَّها تنقص.

إ ذإ كان مُعدًإ  يا تي إلحلي، هل إلحلي من هذإ إلقسم؟ فنقول: إ ذإ كان مُعدًإ للاستعمال فلا زكاة فيه، و
جمهور إلعلماء يقولون: حلي إلمرإ ة مثل إلكنبة إلمستعملة، فا ذإ كان ليه للتجارة ففيه إلزكاة وهو إلذي ع

إ ذإ كان للتجارة ففيه إلزكاة إ و نقول: إ نَّ إلحلي يختلف   إلحلي للاستعمال فلا زكاة فيه مثل بقية إلمتاع، و
مد  عن غيره فلا يصح قياسه عليه، كما ذهب إ ليه إلحنفية وإلشافعي في قول، وإلمالكية في قول، وإ ح

 ي روإية وإ نَّه تجب إلزكاة في إلحلي إ ذإ بلغ نصابًا وإجتمعت إلشروط ولو إُعد للاستعمال. ف
إلرإجح عندي إلثاني وهو إ نَّ إلحلي تجب فيه إلزكاة مطلقًا إ ذإ إجتمعت إلشروط للا دلة إلدإلة على وجوب 

ب وإلفضة، إ مَّا إلحلي  إلذهإلزكاة في إلذهب وإلفضة، طبعًا؛ لاحظوإ يا إ خوة إلكلام هنا عن إلحلي من  
من إلجوإهر وإلا لماس وكذإ فهذإ ما يدخل عندنا ما فيه زكاة إ لَّا إ ذإ إ عد للتجارة، لكن إلذي من إلذهب  
وإلفضة، ولا نَّ إلحلي لا تنقص قيمته بالاستعمال؛ بل في إلغالبِ إ نَّها تزدإد، ولذلك بعض إلن ساء كلما 

ما إُعطيت مالًا تذهب إ لى إلسوق تشتري حُليًا، لماذإ؟ تقول: كل    جاءها مال ماذإ تفعل؟ تشتري حُليًا، 
لحفظ إلمال تقول: إلمال لو جلس في يدي يذهب، لكن إ ذإ إشِتريت حليًا يبقى، وإلغالب إ نَّ إلمرإ ة 
تشتري إلحلي بقيمة ثمَّ تبيعه بعد عشرين سنة ولا ثلاثين سنة بقيمة إ على هذإ إلغالب إلكثير  فالحلي  

ستعمال؛ بل إلغالب إ نَّه ينمو، ولذلك إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم: إ نَّ حلي إلمعد للاستعمال بالا لا ينقص  
 إ ذإ إجتمعت فيه إلشروط يجب إ ن يُزكى.

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
]وكذلك على إلصحيح إلتفريق بين إلديون إلتي في ذمم إلمُوسرين إلباذلين فتجب فيها إلزكاة؛ لا نَّها مالٌ  

نسان، دون إلديون إلتي في ذمم إلمعسرين إ و إلتي لا يُقدر  إلحقفي   يقة وهي في قوة إلموجودة عند إلا 
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على إسِتخرإجها فا نَّها ليست بمنزلة إلا موإل إلحقيقية، ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلًا عن كونها غير  
 نامية[.

نسان في ذمم إلناس هل تزكى، إ و لا تزكى؟ إ رجح إ قوإل إ هل إلعلم إلتفريق إلذي ذكره   إلديون إلتي للا 
نسان   ين مقدورًإ على تحصيله متى ما إ رإد صاحبه فا نَّه يزكى ويضاف إ لى مال إلا  إلشيخ، فا ن كان إلدَّ

 عند إلزكاة.
يا إ خوة! إ نا إ قرضت إ خي مائة إ لف، ومتى ما قلت له إ عطني قال: خذ، جاء وقت إلزكاة ماذإ إ فعل في  

نسان إلذي لإلدين؟ إ ضيفه إ لى إلمال إ ذي في يدي وإ زكي؛ لا نَّه في إلحقيقة كالمال إلمودع مثل مال إلا 
في إلبنك إ و إلمصرف متى ما إ رإده سحبه، إ ن كان إلمال مقدورًإ على تحصيليه متى ما إ رإد صاحبه 
إ ن إ رإد صاحبه  إ ذإ  يُقدر على تحصيله  لا  إلمقرض  وإلمال  ين  إلدَّ إ ذإ كان  إ مَّا  إلزكاة،  فيه    فا نَّه تجب 

له إ ن إ رإده:   له، لا يستطيع ولا يقدر إ ن يحُص   يحُص 
ا لفقر إلمدين، إ قرضه عشر إ لاف وذهب إ ليه بعد ستة إ شهر قال: يا فلان إ عطيني إلعشرة إ لاف!! قال:    *إ مَّ

وإللّٰه ما عندي إ لا ثوبي هذإ تريد ثوبي خذه ما عندي، فقير، جاءه بعد ستة إ شهر وقال: وإللّٰه ما عندي  
 إ ذإ كان إلمدين فقيرًإ.   -إ نا إ مثل فقط-إ شد فقرًإ من إ مس، إمرإ تي ولدت ولدًإ وصرفت عليها  اإليوم إ ن

عنده، غني لكن مماطل، عندما إ رإد إ ن يقترض صلَّى في إلمسجد بجوإرك وثلاث إ يام    *إ و كان مماطلًا؛
ترض إلمائة إ لف قإ ربع إ يام وهو يصلي بجوإرك وإ نت حبيبنا وإ نت ما إدري إ يش، وإقترض إلعشر إ لاف إ

بعد ما إقترض با سبوع تغيَّر إلرجل، صار إ ذإ رإ ك ما يسلم عليك، جئته بعد ستة إ شهر قلت: يا فلان  
إ عطيني مالي إ نا محتاج!! قال: ما عندي وإللّٰه من عيني، لكن ما عندي لكنه عنده، وإلا موإل في إلبيت  

ما عندي يا إ خي جزإك إللّٰه خير لكن ما   وفي إلخزنة، بعد ست إ شهر قال: يا فلان إ عطني حقي وإللّٰه
 عندي وإلا موإل موجودة فهو مماطل كل ما جاءه دفعه.
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ين بعد خمس سنين هو لا يستطيع إ ن يطلبه في إلسنة    *إ و كان إلدين مؤجلًا بسنين، إ قرضه على إ ن يرد إلدَّ
له خمس سنين، فهذإ على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم لا يج إ ن يزكيَّه إ لَّا إ ذإ قبضه   ب إلا ولى؛ لا نَّه إ جَّ

يزكيه لسنةٍ وإحدة، ولو بقي عشر سنين في ذمة إلمدين إ ذإ قبضه يزكيه سنةً وإحدة، لا نَّه بمنزلة إلمال 
إلمفقود، إلحقيقة إلا صل فيه إلعدم إ نَّه غير موجود فلا تجب فيه إلزكاة، ولا نَّه لا يستطيع إ ن يَنميَّه لو 

تطيع؛ لا نَّه لو ذهب ليا خذه لينميَّه يقول: ما في ما يُعطى حقه فلا زكاة فيه  س إ رإد، لو إ رإد إ ن ينميَّه ما ي
 إ لَّا إ ذإ قبضه، فا ذإ قبضه فا نَّ إلرإجح إ نَّه يزكيه لسنةٍ ماضية.

بعض إلعلماء يقول: يزكيه إ ذإ حال عليه إلحول بعد قبضه، لكن هذإ عندي مرجوح وإللّٰه إ علم، إلرإجح  
  ماضية.ةٍ إ نَّه يزكيه إ ذإ قبضه لسن

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
]كذلك إلتفريق بين من يعطى من إلزكاة لحاجة فلابد إ ن يكون فقيرًإ إ و محتاجًا وبين من يا خذ لحاجة 

 إلناس إ ليه فيعطى ولو كان غنيًا[.
ا ن  لحاجته فإلتفريق بين من يعطى إلزكاة إ ن كان غنيًا، إ و لا يعطاها؛ با ن يقال إ ذإ كان يستحق إلزكاة  

كنى إ و غير ذلك؛   كان غنيًا فلا يجوز إ ن يُعطى إلزكاة؛ لحاجةٍ سوإءً كان دينًا إ و للا كل إ و لشرب إ و إلسُّ
ل حمالةً لصلحٍ   فا نَّه إ ذإ كان غنيًا لا يعطى إلزكاة، إ مَّا إ ذإ كان يستحق إلزكاة لحاجة غيره إ ليه، كمن تحمَّ

 غنيًا.   إ و نحو ذلك فا نَّه يعطى من إلزكاة ولو كان
ل   حدى إلقبيلتين إ نا إ تحمَّ قبيلتان متخاصمتان وكادت إ ن تقع بينهما مقتلة فقام رجل صالح خَي ر قال: لا 
ل إلمائة إ لف وتؤديها قال: نعم، قالوإ إ ذًإ نصطلح وإصطلحوإ؛   لك مائة إ لف وإ نهوإ إلخصومة، قالوإ: تتحمَّ

غنيً  ولو كان  إلزكاة  يعطى من  فا نَّه  إلحمالة  ل  لا نَّ فتحمَّ يعطى  ا؛  إ نَّما  و هو،  يعطى لمصلحته  لا  هنا  ه 
لمصلحةٍ يحثُّ عليها إلشرع لحاجة غيرة؛ لمصلحة غيره، فهذإ تفريقٌ صحيح تدلُّ عليه إلا دلة وإلقوإعد  

 إلشرعية.
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -يَقُولُ إلمُصَن فُ 
ن تصرفات إلمكره بغير حق وإ نَّها غير صحيحة ولا تفيد مِلكًا ولا  تفريق بي]ومن إلفروق إلصحيحة: إل

  غيره، وإلمُكره بحقٍ كالذي يكره على إلوإجب عليه فا نَّه إ كرإهٌ بحق وإلتصرف فيه صحيح[. 
كرإه.  تقدم معنا مرإرًإ بيان معنى إلا 

كرإه:  ● ه؛ يعني إ ن يحُمل  لحمل عليمعناه كما علمتم: حمل إلغير على ما لا يُقدم عليه لولا إ  وإلا 
كرإه، كا ن يضع ظالمٌ مسدسًا في رإ س رجل   على ذلك حملًا وهو لا يُقدم عليه لولا هذإ إلا 
ويقول: طلق زوجتك إ و إ قتلك، فهنا إلرجل لولا وضع إلمسدس على رإ سه ما إ قدم على تطليق 

كرإه.  كرإه يطُلقها هذإ؛ هو إلا   إمرإ ته لكن من إ جل إلا 
م إلعلما كرإوقد قسَّ إ كرإهٌ بغير حق. ء إلا   ه إ لى قسمين: إ كرإهٌ بحقٍ، و
كرإه بحقٍ: ا إلا  حقاق حقٍ؛ هذإ إ كرإهٌ بحق.  *إ مَّ  فهو حمل ذي إلولاية غيره على ما يكرهه لا 

رجلٌ علَّق إمرإ ته لا يا تيها ولا يؤدي حقوقها وظلمها، وقال: إ بقيك معلقة هكذإ لا مزوجة ولا مطلقة، لن  
بعد فتتزوجي من  إ  إ طلقك  ولن  إلعقلاء:  ي،  له  بل سا بقيك هكذإ، قال  وإ عطيك حقك؛  عدل معك 

كرإه تترتب عليه  طلقها؛ إ بى، رفعت إ مرها إ لى إلحاكم فا نَّ للحاكم إ ن يكرهه على تطلقيها، وهذإ إلا 
إ ثاره، مطلوبٌ شرعًا ليس مرفوعًا وتترتَّب عليه إ ثاره، فا ذإ إ كرهه إلقاضي على إ ن يطلق إمِرإ ته فطلقها وقع  

كرإه مرفوع عن إلا مة، لا. لطلاق، و إ  ليس له إ ن يرجع بعد ذلك ويقول: إ نا طلقت مُكرهًا وإلا 
رجل عليه ديون وعنده إ ملاكٌ زإئدةٌ عن حاجته، عليه ديون للناس وعنده إ رإضي وعنده عقارإت زإئدة عن  

فرفع  ه إ رإضي؛ حاجته، ويا بى إ ن يؤدي إلحق للناس بحجة إ نَّه ليس في يده مال، وهو عنده عمائر وعند
إلخصوم إ مره إ لى إلقاضي فا مره إلقاضي إ ن يؤدي إلدين فا بى، فا نَّ للقاضي إ ن يُكرهه على بيع ما زإد 
عن حاجته من إ ملاكه، إ و إ ن يبيع عليه حتى لو إ بى إ ن يبيع للقاضي إ ن يبيع عليه؛ ما زإد عن حاجته 

كرإه مطلوبٌ شرعًا ليس مرفوعًا.   من إ ملاكه، وهذإ إلا 
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ن يشتري، إ ذإ سمعت إ نَّ هناك مزإدًإ علنيًّا يقام على قطعة إ رض لرجل إُجبر على هذإ  للمسلم إ  ويجوز  
إ نَّا قلنا في   من إ جل حقوق إلناس وديون إلناس يجوز لك إ ن تذهب وتشتري ولا حرج، لكن لاحظوإ 

إلق إ و  إ مَّا إلسلطان،  إ لا من له ولاية  فالاكرإه بحق ليس لا حد  إ و  تعريفه: حمل ذي ولاية؛  من  ضاة، 
جُعلت لهم هذه إلولاية في جهاتهم، إ مَّا من ليست له ولاية فليس له إ ن يكره إ حدًإ على شيء؛ يعني  
لو إ نَّه إ خذ زوجة إلتي ذكرناها إلتي علقها زوجها ولم يطلقها، جاء ووضع إلمسدس على رإ سه وقال: 

إ لا إ فرغت إلمسدس في رإ سك؛ فطلقها فا نَّ  إ ن كان ظالمًا؛  طلاقه ل  إ نت ظالم طلق إ ختي إلا ن و ا يقع، و
 لا نَّ إلمكره هنا ليس له إلحق في هذإ، فهو ليس إ كرإهًا بحق.  

حقاق حقٍ؛ بمعنى إ نَّ إ كرإه إلسلطان إ و   كرإه بحق هو حمل ذي إلولاية غيره على ما يكرهه لا  إ ذن إلا 
حقا كرإه بحق، لابد إ ن يكون لا  حقاق حقٍ فا نَّه ليس من إلا   ق حقٍ. إلقاضي إ ذإ لم يكن لا 

قاضي سمع با نَّ إمرإ ة فلان جميلة ويريد إ ن يتزوجها إ رسل له إلرسل طلقها طلقها؛ إ بى، لفَّق له قضية  
كرإه بغير حق.   وحكم عليه با ن يطُلق إمرإ ته إ كرإهًا، إ و طلق عليه إمرإ ته، فهذإ من إلا 

حقاق حقٍ، هذإ  كرإه بحقٍ هو حمل ذي ولايةٍ غيره على ما يكرهه لا   إلقسم إلا ول. إ ذن إلا 
إلثاني: إلعلماء خلافاً لتفصيل    *وإلقسم  إلتصرفات فعلًا وقولًا عند جمهور  كرإه بغير حقٍ، فهذإ يرفع  إلا 

إمرإ ة وضعت إلسكين على  إمرإ ته فطلقها، ومن صور ذلك:  إ ن يطلق  إكُره رجل على  فلو  إلا حناف، 
إ نَّها ست إ حوإلها  إ قتل نفسي ورإ ى من  إ و  إ ن لم يطحلقها وقالت له: طلقني  لقها فقال لها مثلًا: فعل 

خلاص إ ذهبي إ لى إ هلك، وهي تعرف هذه إلا مور قالت: لا هذه كناية إ نت ما نويت إلطلاق بعدين 
تقولي ما نويت إلطلاق، لا قل طالق، فلم يجد مناصًا إ لَّا إ ن يقول لها: إ نتِ طالق فقال لها: إ نتِ طالق 

لقني وتبكي وتبكي طلقني وتبكي هذإ ليس و قالت له: طفوضعت إلسكين لا طلاق؛ لا نَّه مكره، لكن ل
إ كرإهًا، بعض إلناس يتصل علينا ويقول يا شيخ وإللّٰه مكره تبكي تبكي تبكي حتى طلقتها إ و إ لحت علي 

 إ لحت علي، إ ريد إ ن إ نام توقظني إ ريد إ ن إ نام توقظني فطلقتها؛ هذإ ليس إ كرإها. 



211 
 

ومعي زوجتي وفجا ة قامت قالت: طلقني طلقني،  ه إ نا مسافرلكن مرة إتصل بي رجل قال يا شيخ: وإللّٰ 
فا بيت ففتحت باب إلسيارة وتريد إ ن تقفز من باب إلسيارة فقلت لها: إ نتِ طالق فلم تقفز، فما إلحكم؟  
قلت: ما يقع إلطلاق إ نت مكره هذإ إ كرإه، وهذإ يعني تفريقٌ صحيح لا شكَّ فيه إ عني للتفريق بين 

كر  كرإه بحق وإلا   إه بغير حق. إلا 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

]ومن إلفروق إلصحيحة: إلفرق بين إلدإخل في مُلك إلذي يحتاج إ لى حق توفية فلا يصح تصرفه فيه 
كالمكيل، وإلموزون، وإلمزروع، وإلمعدود، وإلموقوف قبل وُجود إلكيل وإلوزن وإلعد  وإلزرع، وإلوقوف على 

 وفيةٍ كالمعينات إلمتميزإت؛ فيصح إلتصرف فيها قبل قبضها[.يحتاج إ لى حق تإلوصف، وبين ما لا 
إلسلعة قبل   يتصرَّف في  إ ن  إلسلعة قبل قبضها، هل للمشتري  هذإ فرقٌ متعلقٌ بتصرف إلمشتري في 
إ مَّا إ ن لا يتعلق بها حق  ا إ ن يتعلق بها حق توفية، و  قبضها؟ قال كثير من إلعلماء: إلسلعة إلمشترإه إ مَّ

 حق إلتوفية؟  توفية. ما هو 
 إ نَّ إلمشتري لا يستطيع إ ن يقبضها إ لَّا بعملٍ من إلبائع.   حقُّ إلتوفية:  ●

عنده كومة إ رز فباعه كيلو بخمسة ريال لا يستطيع إ ن يقبض إلكيلو حتى يزن له إلبائع إلكيلو؛ لا نَّه  
إ مَّا إ ن لا يحتاج إ لى حق توفية عينه، بعتك هذه إلشاة  مثل إلمتميز ب  يحتاج إ لى عمل ليس متميزًإ بذإته، و

 يرإها وهي موجودة ومتميزة، إ ول ما ينتهي إلعقد يستطيع إ ن يمسك إلحبل ويمشي بها  
فهمنا يا إ خوة معنى حق إلتوفية؟! حقُّ إلتوفية إ نَّ إلمشتري لا يستطيع إ ن يقبضه إ لا بعملٍ من إلبائع  

إ ن يزنه، إ و معدودًإ من عدد؛ يعني خمس    فيحتاج إلبائع  لكونه مكيلًا فيحتاج إلبائع إ ن يكيله، إ و موزوناً
إ لا ما يصح، إ و خمس بُرتقالات وهو كومة  شياه بعتك خمس شياه وهي مستوية، يشترط فيها إلاستوإء و
برتقال يحتاج إلبائع يعد هذإ، إ و مذروع؛ قماش طويل وباعه من مترين إ و ثلاثة يحتاج إ ن يذرع إلبائع  

إ و موصوف غائب،  إلم  ويقص،  إ ن يقف  إنتبهوإ!!  إلغائب فيحتاج  وضوف هنا إلمقصود به إلموصوف 
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إلمشتري على وصفه حتى يتبيَّن إ نَّه كما وُصف، هذإ إلذي يحتاج حق توفية ليس للمشتري إ ن يتصرَّف  
فيه قبل قبضه؛ لا نَّه لم يتميَّز له، لم يتعيَّن له؛ فكيف يتصرف فيه، ولا نَّه لا زإل من ضمان إلبائع على 

ف فا نَّ إلمُشتري لا يلزمه شيء ما يدفع إلثمن؛ لا نَّه لا زإل من ضمان إلبائع لا زإل لم  إلرإجح، فلو تل
 يوفه للمشتري.  

إ مَّا ما لا يحتاج إ لى حق توفية فبمجرد إلفرإغ من إلعقد يصح له إ ن يتصرَّف فيه، إشتريت سيارة وهذه  
يعها ما دإم إلعقد قد لزم يجوز لي إ ن  يجوز لي إ ن إ ب  إلسيارة مُتميزة معروفة موجودة بمجرد إ ن يقع إلعقد

 إ بيعها، ويجوز لي إ ن إ هبها ويجوز لي إ ن إُهديها حتى لو لم إ حركها من محلها.
وإلنصوص إلتي وردت في إلنهي عن بيع إلسلعة في مكانها وقبل إ ن تُقبض، إ نَّما هي فيما يحتاج إ لى  

شرحي على كتاب إلبيوع سوإ ء من    قد فصلت هذإ فيتوفية، هذإ هو إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم، و 
»منار إلسبيل« إ و من »عمدة إلفقه«، وبينت خلاف إلعلماء في جميع إلصور ورجحت هذإ إلموجود 
هنا، إ نَّ ما لا يكال ولا يُوزن ولا يُعد ولا يُزرع وليس مبنيًا على إلوصف يجوز بيعه قبل نقله من مكانه، 

إ ن كان إلا ولى في كل سلعة   ى تنُقل من مكانها.  إ ن لا تبُاع حتو
إ ن كان فيه من يخالف كما هو معلوم عند ذكر إلمسا لة؛ إلتفريق   فهذإ إلتفريق صحيحٌ على إلرإجح، و
بين ما يحتاج إ لى توفية فلابد من قبضه، وقبصه بنقله كيله ووزنه ونقله، إ مَّا ما لا يحتاج إ لى توفية فيكفي  

إلعقد فا ذإ لزم  فيه،  إلعقد  إ    لزوم  نسان  إلا ولى جاز للا  إ ن كان  إلسلعة ولو كانت في مكانها، و ن يبيع 
 خروجًا من خلاف من خالف إ ن لا يبيعها حتى ينقلها من مكانها.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
]وكذلك إلضمان وعدمه فما إحتاج إ لى حق توفيةٍ وتلف قبل قبضه فهو من ضمان إلبائع، وكالث مار إ ذإ 

يع إلذي منعه إلبائع من إلقبض بغير حق؛ فكلها من ضمان إلبائع، وما عدى ذلك  ها جائحة وإلمبإ صابت 
 من ضمان إلمشتري[.
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هذإ من جهة إلضمان، متى يضمن إلمشتري؟ في إلجملة عند إلحنفية وإلشافعية لا يضمن إلمشتري  
إ ذًإ إلا صل  لا بعد إلقبض؛  إ لَّا بعد إلقبض في كل شيء، عند إلحنفية وإلشافعية لا يضمن إلمشتري إ  

عند فقهاء إلا حناف وفقهاء إلشافعية إ نَّ إلسلعة إلمبيعة قبل قبض إلمشتري في ضمان إلبائع، وبعد قبض  
 إلمشتري في ضمان إلمشتري.  

إ مَّا إلمالكية وإلحنابلة فيُفرقون بين ما فيه حق توفية وما ليس فيه حق توفية فما إحتاج إ لى توفيةٍ، وتلف 
 ؛ فا نَّه من ضمان إلبائع.  د وقبل إلتوفيةبعد إلعق

إشتريت كيلو إ رز من كومة إ رز فقبل إ ن تقبض إلكيلو جاءت دإبة فا كلت إلا رز تلف إلضمان على إلبائع؛  
 لا نَّه لا زإل عليه بقية عمل وهو إلتوفية، فالضمان عليه.  

لضمان  ق هذإ إلقماش إباعك مترين من قماش وقبل إ ن يذرع إلقماش ذهب إ لى إلمخزن ذهب هناك إحتر 
على إلبائع وليس على إلمشتري؛ لا نَّ إلمشتري لا يستطيع إ ن يقبض إلا ن لابد من عمل إلبائع فالضمان  

 عليه، إ مَّا إ ذإ كان لا يحتاج إ لى توفية فا نَّ إلضمان بعد إلعقد يكون على إلمشتري.  
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

وفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان إلبائع، وكالث مار إ ذإ  حتاج إ لى حق  ت]وكذلك إلضمان وعدمه فما إ
 إ صابتها جائحة[.

إلثمار إ ذإ إ صابتها جائحة قبل إلقدرة على قطعها؛ فا نَّها من ضمان إلبائع ولا يحل له إ ن يا خذ من إ خيه 
 . -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -شيئًا بما يستحل مال إ خيه، هكذإ ورد عن إلنبي 

  : -حِمَهُ إللّٰهرَ -قاَلَ 
 ]وإلمبيع إلذي منعه إلبائع من إلقبض بغير حق[.
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وإلمبيع إلذي منعه إلبائع من إلقبض، إ ي: منع إلبائع قبضه إلذي ينبغي إ ن يقال: وإلمبيع إلذي منع  
بغير حق يخُرج ما  إلبائع  قبضه؛ لا نَّ إلمبيع هنا هو إلسلعة، وإلمبيع إلذي منع إلبائع قبضه بغير حقٍ؛  

 منعه بحق.لو 
لو باعه سيارة وإشترط إ ن تبقى معه يومين إ ن يستعملها يومين، هذإ بحق معه، ولكن تبقى في ضمانه 
فعلًا، لكن إ ذإ منعه بغير حق باعه إلسياره قال: إ عطني، قال: وإللّٰه إلحين ما فيه مفاتيح كذإ تعال بعد 

إ ن كان لا يحت خذ حكم ما يحتاج إ لى توفية؛ لا نَّ إلبائع اج إ لى توفية لكنه يا  إلعصر، هنا يا إ خوة هذإ و
ظلمه بالتا خير، نعم؛ إلسيارة متميزى لا تحتاج إ لى توفية لكن قال له: عطني إلسيارة إ ريد إ ن إ ذهب بها 

 قال: إلمفاتيح مع إلعامل 
لا نَّ إلمُشتري لم  إ و ما إ دري ذهب بها إلولد تعال بعد إلعصر، بعد إلظهر سُرقِت، من ضمان إلبائع؛  

 مكَّن من قبضها بسبب إلبائع.يت
 ولذلك يقول إلعلماء فيها: ينفسخ إلعقد ما دإم إ نَّها تلفت ماذإ نفعل في عقد إلبيع إلذي تمَّ ولزم؟ 

 ينفسخ ولا يلزم إلمُشتري شيء؛ لا يلزمه إ ن يدفع شيئًا. 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 ن إلمُشتري[.، وما عدإ ذلك من ضما]فكلها من ضمان إلبائع 
إ ذن خذوه ضابطًا: إ ذإ كان إلمانع من إلقبض من جهة إلبائع؛ فاَلضمان على إلبائع إ ذإ تلفت إلسلعة  

 قبل إلقبض، وما عدإ ذلك فعلى إلمُشتري.
 إ ذإ كان إلمانع من إلقبض من قبل إلبائع، إ مَّا لا نَّه يحتاج لحق توفية، إ و منعه إلقبض بغير حق، 

قادرًإ على إلقبض بسبب إ ن إلثمار لم تصلح للقبض؛ فا نَّ إلضمان على إلبائع،  إ و لم يكن إلمُشتري  
إ لَّا كان إلضمان على إلمُشتري.  و
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
 ]ومن إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين إلا ملاك إلتي ليست بحيوإنات ولا تعلَّق بها حق إلغير  

إلغير فيُجبر على مُجارإت شريكه فيه كتعمير  صاحبها على تعميرها،  فلا يجُبر   وبين ما تعلق به حق 
ا يجب عليه من إلتعمير إُجبر عليه[.  إلمُشتركات وإلحيطان إلتي بين إلجيرإن ونحوها، فمن إمتنع ممَّ

نسان إ لى قسمين:   من إلفروق إلصحيحة وإلتقسيمات إلصحيحة  تقسيم ما يملكه إلا 
 احه، وإلنفقة عليه،  جبر على تعميره، وإ صل*قسمٌ يُ 

 وذلك إ ذإ كان إلمملوك حيوإناً، إ و تعلَّق به حق إلغير. 
إ ذإ  إ ذإ كان إلمملوك حيوإنًا عنده دإبه فا نَّه يُجبر على إ ن ينفق عليها لا يجوز له إ ن يتركها حتى تموت، و

 إحِتاجت إ لى شيء فا نَّه يجُبر على ذلك كمثلًا علاج إ و نحو ذلك. 
حق إلغير؛ إ نت وجارك مشتركان في مدخل إلعمارة؛ عمارة فيها شقتان إلمدخل وكذلك إ ذإ تعلَّق به  

بينهما إ نت في شقة وجارك في شقة، وتلفت إللمبات، وإ صبح إلمدخل مظلمًا وخطرًإ وقلت لشريكك 
وإ ولادي إلظلام   يا إ خي: نريد إ ن نشتري لمبة ونضيء هذإ إلمكان قال: لا وإللّٰه إ نا يعجبني إلظلام إ نا

نا، إ ذإ تريد إلنور إ نت إشتري لمبة، يجُبر على ذلك وليس له حق إ ن يقول إ نا حر في مُلكي إ نا إ ريد  يعجب
إلظلام إ نا لو في غرفة نومي لم إ جعل لمبة إ حد يجبرني؟! نقول: لا قال: فكذلك نقول: لا غرفة نومك  

 شريك. لم يتعلق بها حق إلغير إ مَّا هنا فتعلق حق إلغير فلك 
جدإرٌ مشترك فمال فقلت: يا إ خي تعال نصلح إلجدإر هذإ لا يقع علينا قال؛ لا إ نا    بينك وبين جارك

ما إ ريد إ نا حر في مالي ما إ ريد إ ن إ صلحه إ ذإ تريد إ ن تصلحه إ نت إ صلحه، يجُبر ولو إمتنع يصلحه 
ل جزإ ه من إلنفقة إ ن شاء؛ إ عني إلا ول.     إلا خر ويحُمَّ

إلا ول:  إلقسم  إلمملوك حيو   إ ذن  عليه وعلى  إ ذإ كان  إلنفقة  يجُبر على  فا نَّه  إلغير؛  به حق  تعلق  إ و  إناً 
 إ صلاحه وتعميره.
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*وقسمٌ ليس من إلحيوإنات ولا يتعلق به حق إلغير فا نهّ لا يجُبر على إ صلاحه. شخص في بيته، إلثلاجة  
فهو  على تغيره؟ إلجوإب: لا خربت هل يجُبر على إ صلاحها؟ إلجوإب: لا، إللمبات إحِترقت هل يجُبر 

 حرٌ في ملكه ولا يجُبر على شيءٍ يتعلق به.  
   : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريقهم في جميع إ بوإب إلولايات وإلاستحقاقات إ نَّها لجميع إلعصبة من إلقرإبات 
لا نَّ إلا موإل محل إلا طماع تنتقل للحاكم يقولون:    إ لَّا إلولاية إلمالية فا نَّها للا ب وحده، ثمَّ من بعده

  فباقي إلا ولياء يخُشى من ولايتهم[. 
إ ن يكون   إلنكاح  ولاية  درجاتهم،  إلعصبة بحسب  إ لى  تنتقل  وإلاستحقاق  إلولاية  إ نَّ  يقولون:  إلحنابلة 

 وإلعلماء مُختلفون إ ذإ  إلرجل وليًا للمرإ ة في إلنكاح إ ذإ مات إلا ب فا نَّها تنتقل إ لى من بعده من إلعصبة، 
إلولاية   إ ذإ مات صاحب  إلثاني، لكن على كل حال  إ لى  إلا ولى، ثمَّ تنتقل  إ يهما  إلا ب وإلابن  وُجد 
إ لَّا  إلولاية إلمالية فا نَّها خاصة بالا ب؛ إلولاية على إ موإل  إنتقلت إلولاية إ لى من يليه، قال إلحنابلة: 

 إلا ولاد للا ب مباشرةً. 
نها إ ربعة ملايين، وقد سُئلت في رمضان إلماضي عن  سنتان ماتت إ مه وورث م  طفل عمره  مثال ذلك: 

طفل ورث ملايين كثيرة عن إ مه ماذإ يفعلون في زكاة ماله؟ فالطفل قد يرث عن إ مه إ موإلًا كثيرة وهو لا 
لحاكم يزإل قاصرًإ؛ مباشرةً تكون إلولاية على ماله لا بيه ما لم يوجد قادحٌ في إلا ب، فا ن وجد قادح فلِ 

لمالية؛ يعني إ ب معروف صاحب مخدرإت غايب عن إلوعي ليل ونهار، ما يصلح إ ن إ ن يسقط ولايته إ
 يكون وليًا على مال إلولد، فلو رفُع إلا مر إ لى إلقاضى فا نَّ للقاضي إ ن يسقط ولايته. 
ر تكون للا ب، وعرفنا كيف يكون للولد مال مع إ نَّه   صغير من بالميرإث إ ذن إلولاية على مال إلا بناء إلقُصَّ

 وه.  إ و نح
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طيب؛ إ ذإ مات إلا ب إلا صل في إلولايات إ نَّها تنتقل إ لى ما يليه من إلعصبة قال إلحنابلة: لا؛ بل تنتقل 
إ لى إلحاكم إ لَّا إ ذإ جعل إلا ب وصيًا على إلا ولاد؛ يعني إلا ب قبل ما يموت قال: عيَّنت فلاناً من إلناس 

و  جعله  من  إ ولادي، خلاص  على  وليً وصيًا  يكون  إلذي  هو  يقول صيًا  وصيًا!!  يجعل  لم  إ ذإ  لكن  ا، 
إلحنابلة: تنتقل إلولاية إ لى إلحاكم، ففرقوإ بين إ نوإع إلولايات؛ فكل ولايةٍ بعد إلا ب تنتقل إ لى إلعصبة 

إ نَّما تنتقل إ لى إلحاكم.  إ لَّا إلولاية إلمالية بعد إلا ب لا تنتقل إ لى إلعصبة، و
إلمال مطمع وإلنفوس عند إلمال ضعيفة، يقولون: إلمال تفرقون؟ يقولون: لا نَّ  يا معاشر إلحنابلة لماذإ  

نسان ضعيف إلنفس عند إلمال، فلو جُعل وليًا مع بُعده فا نَّه قد يا كل مال هذإ  نسان، وإلا  مطمع عند إلا 
وفيه عطف،  إلولد، فاحتياطًا لمال إلولد تنتقل إلولاية إ لى إلحاكم، يقولون: إلا ب فيه شفقة، وفيه محبة،  

إ نَّه يحب إ ن يكون إبنه خيرًإ منه وبالتالي نا من على إلمال إ ذإ كان وليًا عليه، لكن مَن  وإلا ب إلا صل  
 بعده يضعف هذإ فيه ولذلك لا نا منه على إلمال فننقله إ لى إلحاكم، هذإ مذهب إلحنابلة.

سائر  إ نَّ إلولاية إلمالية ك وخالفهم في ذلك كثير من إلعلماء وإختاره إلشيخ إبن سعدي معنا هنا: وهو  
إلولايات تنتقل إ لى إلعصبة بحسب مرإتبهم، فا ذإ تبيَّن في من بعد إلا ب عيبٌ فا نَّها تنتقل إ لى من بعده  
وبهذإ يحُفظ إلمال، وهذإ هو إلرإجح إ ن شاء إلله إ نَّ إلولاية إلمالية كسائر إلولايات؛ لا نَّ هذإ هو إلا صل 

 في إلشرع. 
 : -لّٰه تَعَالَىٰ رَحِمَهُ إل-قاَلَ 
 إب: ]إ نَّ هذإ إلباب كغيره[.وإلصو 

 هذإ إلباب؛ يعني إلولاية إلمالية كغيره من إلولايات. 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

إ ذإ شرطنا إ نَّ إلولي لابد إ ن يكون عدلًا مرضيًا زإل إلمحذور[.  ]و



218 
 

مرضيًا في مسائل    يكون عدلًا مرضيًا؛ يعنيإ ذإ شرطنا إ نَّ إلولي إلذي تنتقل إ ليه إلولاية بعد إلا ب لابد إ ن  
 إلمال فا نَّ إلخوف ينتفي.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ  
]زإل إلمحذور إلذي يُخشى منه، ويقال: ما للا قارب من إلدنو وإلشفقة يقتضي إ نَّ ولاية إلمال إ لى غيره  

 من إلولايات؛ بل إ ولى وإللّٰه إ علم[. 
ه إ حرس على مال قريبه من إلبعيد ولو كان  ا يكن فالقريب إلا صل إ نَّ يعني يقول إلشيخ إبن سِعدي: مهم

حاكمًا، فا ذإ إشترطنا إلشرط إلمدكور زإل إلخوف وإلمحذور، فيقتضي هذإ إ ن نقول: إ نَّ إلولاية للا قارب  
 بحسب درجاتهم في إلعصبة إ و بحسب مرإتبهم في إلعصبة إ ولى من نقل إلولاية إلمالية إ لى إلحاكم.

  : -ىٰ رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَ -قاَلَ 
]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ قول جميل إلا مناء مقبولٌ في دعوى إلتلف إلممكن، وإ مَّا مسا لة دعوى إلرد 
فمن قبض منهم إلمال لمصلحة تعود إ ليه لم يقبل قوله بالرد إ لَّا ببينة، ومن قبض إلشيء لمصلحة صاحبه  

 سبيل، فقوله مقبول بيمينه[.فهو محسن، وما على إلمحسنين من 
م؛ من إلفروق إلصحيحة إلتفريق بين دعوى إلا مين إلتلف، ودعوإه إلرد؛ إلا مين إلذي يده على شيء  نع

 إ مانة مثل إلمودع، وتقدم معنا وفصلنا وذكرنا معنى يد إلا مانة وذكرنا إلا مثلة مثل: إلمُودع.
بلنا قوله مع  إ مين، فا ذإ إدعى إلا مين إلتلف قفي يد إلمُودع إ مانة، ويده يد إ مانة، وهو    إلوديعة:  ●

 يمينه؛ ما يحتاج إ ن يا تي بشهود ولا شيء نقبل قوله مع يمينه. 
ا رجعت من إلسفر قال لك زميلك: وإللّٰه سرق بيتي،   إ ودعت زميلك عشر إ لاف ريال قبل إ ن تسافر ولمَّ

ا سرق مالك، وإ نا قد بلغت في إلشرطة، يقبل قوله ولكن لابد م  ن يمين، فا ذإ حلف إ نَّ إلمال قدوممَّ
 تلف صدقناه وليس لك عليه شيء؛ لا نَّ يده يد إ مانة. 
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إ نَّما إ ذإ كان قبضه لمصلحة صاحب إلمال فتُقبل دعوإه إلرد مع  إ مَّا دعوى إلرد فلا تقبل من كل إ مين، و
 يمينه؛ لا نَّه محسنٌ وما على إلمحسنين من سبيل. 

يدإع إلقابض إلمودَع إ و إلمومثل إلوديعة، من صاحب إلمصلحة في   دِع؟ إلمودَع يحمل إ مانة ليس إلا 
له مصلحة، إ ذًإ إلقبض لمصلحة إلمُودِع، فهذإ محسنٌ محض، فا ذإ إدعى إلرَّد وإ نكر إلمودِع، طبعًا؛ 
إ ذإ إدعى إلرد وإ قر صاحب إلمال ليس هناك إ شكال، قال :إ نا رددت إلسلعة قال :صحيح، في يوم كذإ 

شكال؟ إ ذإ إ نكر صاحب إلمال و إ عطيتني إلعين هنا ليس فيه إ شإ عطيتني إلسلعة إ   كال، لكن إ ين إلا 
قال: ما إ تذكر!! قال: إ نا رددته عليك عندما جئت من إلسفر قال: إ بدًإ إ نا ما إ تذكر؛ فهنا يُقبل قول 

 إلا مين بالرَّد مع يمينه.
تعارة؛  ليد عليها يد إ مانة، إلعين إلمسإ مَّا إ ذإ كان إلقبض لمصلحة إلقابض مثل إلعاريَّة، على إلقول با ن إ

إلعين إلمستعارة إلمصلحة فيها لصاحب إلمال ولا للمُستعير؟ للمستعير للذي قبضها، طيب؛ إ ستعار  
 إ حدكم مثلًا مني كتابًا نفيسًا لا يوجد

إنتظرت شهر، شهرين ليُرد إلكتاب ما جاء!! بعد ثلاثة إ شهر، إ ربعة إ شهر قلت: يا فلان مسجل عندي 
ي إلكتاب إلفلاني. قال: نعم صحيح، ولكن رددته إ ليك بعد إ سبوع، دفتر إلمكتبة إ نَّك إسِتعرت من في

إ و يدخل   إلمكتبة  إ نَّ إلذي يخرج من  إلدفتر، وإلعادة عندي  إ سجله في  إ تذكر، ولم  لا  إ نا  يا رجل!! 
تُقبل دعوإه، بل هي  يسُجل. قال: بلى إ نا رددته عليك إ نت ما تتذكر؟! قال: لا، رددته عليك، فهنا لا 

 فعليه إلبينة. دعوى مجردة، 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ قول جميع إلا مناء مقبولٌ في دعوى إلتلف إلممكن[.
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إنتبهوإ يا إ خوة!! إلفرق بين دعوى إلتلف ودعوى إلرد. إ ين إلتفريق؟ بين دعوى إلتلف ودعوى إلرَّد؛ فدعوى  
 ه، على إلرإجح. تلف تُقبَل مع كل إ مينٍ مع يمين إل

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]وإ مَّا مسا لة دعوى إلرَّد فمن قبض منهم إلمال لمصلحةٍ تعود إ ليه لم يُقبَل قوله في إلرَّد إ لا ببينة[.

 مثل ما قلنا في إلعين إلمستعارة إ ذإ قلنا إ نَّ إليد عليها يد إ مانة.
 إلشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن[. ]ومن قبض قاَلَ: 

 كما قلنا في إلوديعة
 ]وما على إلمحسنين من سبيل فقوله مقبولٌ بيمينه[.

 :  -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 
إ ن نوى إلتبرع لم يرجع[.  ]ومن ذلك قولهم: من إ سدى عن غيره دَينًا وإجبًا ناويًا إلرجوع؛ فا نَّه يرجع و

جبًا عن غيره ناويًا إلرجوع، وبين من إ دى دينًا إلصحيحة: إلتفريق بين من إ دى دينًا وإيعني من إلفروق  
إ نَّما شيء   و دينًا  ليس  عليه،  إلمستحب  يخُرج  هذإ  وإجبًا  دينًا  إ دى  فا ن  إلتبرع،  ناويًا  غيره  عن  وإجبًا 

 مستحب مثل: إلصدقة، وتقدم معنا في إلقوإعد.
ى بالمسجد ورإ ى جاره  يال، نوى خمسة عنه وخمسة عن جاره، صلَّ مر فرإ ى فقيرًإ فتصدَّق عليه بعشرة ر 

قال: إليوم إ نا تصدقت عليك خمسة ريال، جزإك إللّٰه خير بارك إللّٰه فيك، قال: هات إلخمسة ريال، لا 
 يلزمه إ ن يعطيه إلخمسة!! وذلك لا مرين: 

 إ نَّها عبادة لابد فيها من نية، ولم تتقدم إلنية. *إلا مر إلا ول:
 إ نَّ هذإ ليس وإجبًا عليه.   ر إلثاني:*إلا م

لكن إ ذإ إ دى عنه دينًا وإجبًا ما وجد جاره في إلمسجد. قال: جارنا فلان إليوم ما صلَّى معنا؟! قال: 
وإللّٰه جاءت إلشرطة وإ خذته إليوم قال: لماذإ؟ قال: فلان له عليه عشرة إ لاف ولم يسددها ومعه عليه 
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رة إ لاف، وإليوم  إلمال وقال: فلان صحيح لك على فلان عشحكم تنفيذ يسُجن، ذهب إ لى صاحب  
جاءت إلشرطة وإ خذته قال: نعم. قال: طيب؛ خذ هذه إلعشرة إ لاف، هذإ حقك وإذهب إلا ن وتنازل،  

 إ جعل إلرجل يرجع إ لى إ ولاده  
ين يسقط، إ ن كان عند ذلك ناويًا إلرجوع بمعنى نوى إ ن ينقل إلدَّ  ين من ذمة  فا نَّه بهذإ نفعه؛ لا نَّ إلدَّ

حسان، ذلك إ لى ذمته على إ ن يُوسع   عليه فله إ ن يرجع؛ لا نَّا لو قلنا ليس له إ ن يرجع لقطعنا باب إلا 
بعدما جاء جاره وخرج من إلسجن جاء لا ولاده قال له: يا فلان ترى إ نا إ عطيت فلاناً إلعشرة إ لاف ومن  

 إ ياها؛ له ذلك. عُسرك إ لى يسُرك، إ نا لن إ طالبك بها متى ما تيسرت عندك إ عطني
حسان إ لى جاره وإلتبرع لجاره، فليس إ مَّا إ ذإ كان عند إل حسان لم ينوِ إلرجوع نوى إلا  دفع ناويًا إلتبرع، وإلا 

 له إ ن يرجع عليه بعد ذلك سبب إ و بدون سبب. 
بعد إ سبوع إ وقف سيارته تحت مظلة جاره هذإ، فجاء إلجار وطرق عليه إلباب وقال: وخر سيارتك عن  

سيارة وإقفة. قال: لا، قال: إ نا دفعت عنك عشرة  قال: يا شيخ شمس وكذإ قال: لا، ما في  موقفنا  
إ لاف قبل إ سبوع وإ خرجتك من إلسجن هات إلعشرة إ لاف، ليس له ذلك؛ لا نَّ إلقاعدة تقول إلساقط  

ا نوى إلتبرع إ سقط حقه في إلرجوع وإلساقط لا يعود، فليس له إ ن يرجع ما دإم إ نَّ  ه قد نوى  لا يعود، لمَّ
 إلتبرع عند دفع إلمال.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -لَ قاَ
جارة وإلجعالة[.    ]ومن إلفروق إلصحيحة: تفريقهم بين إلا 

جارة معروفة.   إلا 
ه إ لي فله عشرة   وإلجعالة:  ● ما يبُذل إ و ما يُوعد به مقابل عمل، يقول إلرجل: إبني فُقد ومن ردَّ

ه إ لي فله عشرة إ لاف، إ لى إلصلاة ولم يعد من يومين من ردَّ   إ لاف ريال، إ بي خرج من إلبيت 
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سيارتي سُرقت من ردَّها إ لي فله عشرة إ لاف، إبني مريض من دإوإه حتى شُفي فله كذإ، هذه  
 جعالة؛ لا نَّها وعد مقابل عمل. 

جاره مال مُتفق عليه مقابل عمل مع جارة وإلجعالة بينهما تشابه مال مقابل عمل، لكن إلا  ين، ولابد وإلا 
 إ ن يكون معلومًا ممكنًا.

لا نَّه مال مقابل عمل معلوم  تا   إ جارة؛  إلطبيب وتقول: بكم تعالجه؟ يقول: بمائة، هذه  إ لى  إبنك  خذ 
ممكن، وهو ماذإ؟ إلعلاج، لكن جئت بابنك إ لى إلطبيب وقلت هذإ إبني مريض بكم تشفيه؟ إنتبهوإ!!  

مكن إ ن يقع لى ماذإ؟ على إلشفاء؛ وإلشفاء مجهول يليس بكم تعالجه!! بكم تشفيه؟ فالا جرة وقعت ع
 ويمكن إ ن لا يقع، ما تصح إلا جرة. 

إ و ممكنًا،   إلعمل مُعينًا  إ ن يكون  فيه  إ مَّا إلجعالة فهي مالٌ مبذولٌ موعودٌ به مقابل عمل، ولا يشترط 
جارة وإلجعالة؛ لا نَّهما يجتمعان في كونهما مال  ين في مقابل عمل.  ولذلك ذكر إلشيخ هنا إلفروق بين إلا 

  : -للّٰه تَعَالَىٰ رَحِمَهُ إ-قاَلَ 
جارة عقدٌ لازم[.  جارة وإلجعالة با نَّ إلا   ]ومن إلفروق إلصحيحة؛ تفريقهم بين إلا 

جارة عقدٌ لازم؛ يعني إ ذإ تمَّ إلعقد فقد لزم، هذإ إلفرق إلا ول.   با نَّ إلا 
  ]على عملٍ معلومٍ مع معين[. 

ن؛ مع شخصٍ بعينه؛ يعني ليس لك إ ن  لابد إ ن يكون إلعمل معلومًا ممكنًا، مع معيعلى عملٍ معلوم،  
تا تي مثلًا إ لى إلسباكين وتتفق معهم على إ صلاح شيء بعشرين إ و ثلاثين من غير تعيين إلعامل، طبعًا؛ 
ل إ ذإ لم يكن لهم شركة إ مَّا إ ذإ كانوإ لهم شركة فهي جهة وإحدة ما يعنيك من هو، لكن هم خمسة ك

جارة م  ع مُعين حتى لا يؤدي إ لى إلنزإع. وإحد يعمل لنفسه، لابد إ ن تكون إلا 
جارة من إلعلم بالعمل إلمتعاقد عليه إ ن يكون إلعمل معلومًا  إ يضًا؛ يعني فهمنا من هذإ إ نَّه لابد في إلا 

 معينًا ممكنًا. 



223 
 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
  ]وإلجعالة عقدها جائز[. 

جارة عقد لازم، إ مَّا إلجعالة فَ   :*هذإ إلفرق إلا ول عقد جائز، قلت: من يرد لي إبني فله عشرة إ لاف، قلنا إلا 
نسان إ ن يرجع عنه ما لم يتم إلعمل،  بعد ساعة إ لغيت إلموضوع لا حرج في هذإ، إلجعالة عقد جائز للا 

 ما دإم إ نَّ إلعمل لم يتم فله إ ن يرجع عنه، هذإ إلفرق إلا ول. 
  : -للّٰهرَحِمَهُ إ-قاَلَ 

 مجهولًا[.  ]وإلعمل قد يكون معلومًا وقد يكون
جارة لابد إ ن يكون إلعمل معلومًا، إ مًا في إلجعالة فيمكن إ ن يكون إلعمل معلوم إلوقوع، ويمكن إ ن   إلا 

 يكون مجهول إلوقوع.
كما قلنا يقول: من إ رجع لي سيارتي فله كذإ، إ و يقول: إ ن عالجت مريضي فشفي فلك كذإ، إلشفاء 

جارة تحتمل   جهول يمكن إ ن يقع إ ذإ إ رإد إللّٰه ويمكن إ نم لا يقع تصح إلجعالة، فاَلجعالة إ وسع من إلا 
 إلجهالة.  

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
  ]وتكون مع معينٍ ومع غير معين[. 

نسان بعي جارة لابد إ ن تكون مع معين، إ مَّا إلجعالة فيمكن إ ن تكون مع معين، تقول لا  نه: إ ن إ رجعت إلا 
إ لاف، إ ن رددت سيارتي إلمسروقة خلال إ سبوع فلك خمسة إ لاف لي إبني خلال يومين فلك عشرة  

ويمكن إ ن تكون مع غير معين، إ علان: إبن مفقود هذه صورته من رده فا نَّ له مائة إ لف، كلنا ممكن  
 إ ن نذهب ونبحث عنه؛ لا نَّ إلعقد ليس مع معين.  

 : -عَالَىٰ رَحِمَهُ إللّٰه تَ -قاَلَ 
جار  جارة[. ]وإ يضًا إلجعالة إ وسع من إلا   ة فتجوز على إ عمال إلقُرب دون إلا 
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جارة فمحل خلاف مثل إ مامة إلصلاة محل خلاف،   إلجعالة يجوز إ ن تكون على إ عمال إلقُرب، إ مَّا إلا 
 وإلرإجح إ نَّها إ ذإ لم تكن في إلنية فلا با س بها هذإ إ عدل إلا قوإل. 

ولكن يا خذ إ جرة ليتفرَّغ ما في با س،  يعني ما يصلي من إ جل إلا جرة يُصلي للّٰه،  إ ذإ لم تكن في إلنية؛ 
إ مَّا إ ذإ كانت صلاته للا جرة وقد يصلي بمقدإر إلا جرة مثل: بعض إلناس إلذين يصلون إلترإويح إ ذإ كانت  

ث  إلا جرة ليست كما يحب يقرإ  بهم ثلاث دقايق بعد إلصلاة يصلي بهم ركعتين ثلاث ركعات في ثلا
هذإ   يطول؛  طيبة  إلا جرة  كانت  إ ذإ  و وينشط دقائق،  ليتفرَّغ  يا خذ  ولكن  للّٰه  يصلي  إ ن  إ مَّا  يجوز،  ما 

ولحاجته، فالرإجح إ نَّه لا با س، لكن بعض إ هل إلعلم يمنع إلا جرة مطلقًا، ويقول: إ لَّا إ ن يكون ذلك 
 مكافا ة من ولي إلا مر، وليست إ جارة، إ مَّا إلجعالة فيوسعون فيها.

 : -رَحِمَهُ إللّٰه- قاَلَ 
 إلجعالة حتى يعمل جميع إلعمل[. ]ولا يستحق إلعِوض في

 لا يستحق إلعوض حتى يعمل جميع إلعمل، فلو عمل بعضه لا يستحق شيئًا.  
قال إ نسان: من ردَّ إ لي سيارتي فله عشرة إ لاف ريال، إتصل عليه رجل وقال: سيارتك إلتي   مثال ذلك:

إلسيارة؟ ما رد عليه إلسيارة لكن  رإ يتها تمر في إلشارع إلفلاني قبل دقيقة، هل رد عليه  إ علنت عن رقمها  
إ عانه، ركب سيارته وذهب فوجد سيارته إ و بلغ إلمرور وحجزوإ وردوإ إلسيارة، هذإ لم يقع منه إلعمل لم  

إ ذإ تمَّ إلعمل فاتَُي به يرد إلسيارة ما يستحق شيئًا، لا في إلجعالة لا يستحق إلجعل وإلثمن إلمجعول إ لَّا 
 لتمامه.
  : -للّٰه تَعَالَىٰ رَحِمَهُ إ-قاَلَ 

إ ن كان من جهة إلمستا جر  جارة ففيها تفصيل إ ن كان إلمانع من جهة إلمؤجر فلا شيء له، و ]وإ مَّا إلا 
إ ن كان في غير ذلك وجب من إلا جرة بقدر ما إستوفى[.  فعليه كل إلا جرة، و
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جارة من جهة إلمؤجر فا نَّه لا يستحق شيئًا.  إ ذإ كان إلمانع من   إ كمال إلا 
قة لمدة سنة بعشر إ لاف، وبعد شهرين قال: إ خرج إ نا إ ريد إلشقة إ نا إ ريد إ ن إ زوج ولدي، يقول: إ جرك شُ 

طيب نحن متفقون إ لى نهاية إلعقد إ ذإ إنتهى إلعقد إ ن شاء إللّٰه قال: لا إ نا إ ريد إلا ن، فا نَّه لا يستحق 
 لمانع منه، وقد إ ضر بالمستا جر.إ جرة إلشهرين ولا إ جرة بقية إلسنة يرد إلمال كله؛ لا نَّه هو إشيئًا لا 

إ ن كان إلمانع من جهة إلمستا جر فا نَّه يجب عليه إ ن يدفع إلا جرة كاملة، بعد ستة إ شهر وجد شقة   و
ر:  ر إ ن إ ريد إ ن إ خرج قال إلمؤج  إ نا إتفقت معك   إ قرب إ لى إلجامعة إ و وجد شقة إ رخص وقال: للمؤج 

يد إ ن إ خرج؛ للمؤجر إ ن يمسك إلا جرة كلها ويقول: إ ن على سنة!! إ نا لا إ إ جر بالا شهر قال: لا إ نا إ ر 
حسان إ حسن لو   إ ن كان إلا  شئت إ ن تخرج إ خرج، وله إ ن يطالبه بالا جرة كلها إ ن لم يكن قد دفعها، و

إ حسن لكن هل من حقه؟ نعم من حقه    إ خذ مقدإر يعني ما يوإزي ما بقيه إلمستا جر ورد له إلباقي فهذإ
 إ ن يا خذ إلاجُرة كاملة. 

ر ولا من إلمستا جر، إستا جرت محلًا تبيع فيه إلماء بعد ستة إ شهر إ صدرت  إ مَّ  ا إ ذإ لم يكن لا من إلمؤج 
ر؟! من إلمستا جر؟! من جهةٍ إ جنبية،   إلدولة قرإرًإ بمنع بيع إلماء في هذإ إلمكان، إلا ن إلمانع من إلمؤج 

ر إُجرة ما مضى؛ لا نَّه لا ذنب له، وليس له إ ن يهنا   طالب إلمستا جر با جرة ما بقي.  يستحق إلمؤج 
إستا جرت إلمحل لمدة خمس سنين، ووقَّعتم إلعقد، وبعد سنة إُقفل إلمحل من قبِل إلدولة، مُنع إلنشاط  

ر، إل دولة إ قفلت إلمحل، إ مَّا ما فيه؛ إلمحل إُقفل من قبل إلدولة لا بسببٍ من إلمستا جر ولا من إلمؤج 
ع إ و غير ذلك، فا نَّ إلمؤجر يستحق إُجرة سنة إلتي مضت، وينفسخ  قالت: يعني إ نَّا نريده لتوسعة إلشار 

 إلعقد فيما بقي، فليس له إ ن يطُالب إلمستا جر با جرة بقية إلسنين إلخمسة.
يجارة لا يشُترط إستفاءِ إلعمل حتى يستحق إلا جرة بل فيه إلت فصيل، إ مَّا في إلجعالة فلابد من إ ذًإ في إلا 

 عل.إستفاءِ إلعمل حتى يستحق إلجُ 
 



226 
 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
فعة؛ فتجب إلمبادرة بطلبها[.  -رَحِمهُمُ إللّٰه-]ومن إلفروق إلضعيفة: تفريق إلا صحاب   بين إلشُّ

فعة:  ● تقلة عنه ممن إنتقلت  كما علمنا سابقًا، إ ستحقاق إلشريك إ نتزإع حصة شريكه إلمن  إلشُّ
نسان شريك فباع إلشريك نصيبه فانتقل هذإ إلنصيب إ لى إلمشتري، فلِلشريك   إ ليه، فا ذإ كان للا 
 إ ن ينتزع هذه إلحصة من إلمشتري بالثمن.

فعة؟   طيب؛ هل تجب إلمبادرة إ لى طلب إلشُّ
إ مَّا إ ن يكون حا  يقول إلعلماء:  فيع إ و إلشريك إ مَّا إ ن يكون غائبًا، و ضرًإ، إ ن كان غائبًا كا ن باع  إلشَّ

فهو عل بقي إلشريك حصته وشريكه مسافر  نصيبه،  باع  إلشريك مسافر؛ شريكه  يعلم؛  ى حقه حتى 
إلشريك لمدة سنة ولم يعلم بما حصل فا نَّه يبقى على حقه لا يسقط حقه، فا ذإ علِم هل يجب عليه 

 إلعلماء في ذلك.  إ ن يُقدُم فورًإ ليُطالب إ و يوك ل غيره ليطالب فورًإ؟ إختلف
إ، فا ن لم  يطالب فورًإ سقط حقه؛ يعني هو مسافر بعد  *فذهب إلجمهور إ لى إ نَّه يجب إ ن يطُالب فورً 

إلبيع بستة إ شهر علم بالبيع قالوإ: يجب إ ن يطالب فورًإ، كيف يطالب فورًإ وهو مسافر؟ قالوإ يقدم فورًإ 
بوسائل إلتوإصل إليوم يتصل ويطالب فور علمه فا ن تا خر بمجرد إلعلم يركب دإبته ويعود إ و يوك ل فورًإ إ و  

 عته، متى يا إ خوة بعد علمه إ ذإ تا خر. سقطت شُف
*وعند إلمالكية إلغائب على شُفعته حتى يقدم علم إ و لم يعلم، ما يلزمه إ ن يقطع سفره من إ جل إ ن  

فعة لا ولا إ ن يوك ل، لو قدم بعد سنتين له إ ن يطالب با لشفعة، إ مَّا إ ذإ كان حاضرًإ  يا تي ويطالب بالشُّ
إ لَّا سقطت شفعته عند إلجمهور، لو تا خر ولو ساعات تسقط  عالمًا بالبيع فيجب عليه إ ن يطال  ب فورًإ و

فعة عندهم.   إلشُّ
فعة ولو ترإخى إلطلب، لو  *وعند إلمالكية وبعض إلشافعية وبعض إلحنابلة وبعض إلحنفية يبقى حقُّ إلشُّ

إ ذإ لم  ى؟ فا قل ما وقفت قالوإ: إ لى ثلاثة إ يام، وبعضهم قال: إ لى سنتيتا خر ثمَّ إختلفوإ إ لى مت ن وثلاث و



227 
 

إ كن وإهمًا فهو إ شهب من إلمالكية إلذي يقول هذإ إ لى سنتين وثلاث، وبعضهم قال: مطلقًا ما بقي 
فعة، وإلرإجح وإللّٰه إ علم إلقول إلوسط بين إلقو  لين إ نَّه لا  إلمشفوع فيه ما لم ينهدم إ و يُزإل يبقى حق إلشُّ

ار؛ لا نَّ عند نا مشتري يتضرر لو تا خر وإلفور فيه صعوبة؛ لا نَّه قد يحتاج  يلزم إلفور ولا يجوز إلترإخي إلضَّ
فعة  إ ن ينظر هل عنده إلمبلغ إ و ما عنده، يسا ل عن هذإ إلجار إلجديد ربما يكون جيدًإ فيبقيه، وإلشُّ

في ولكن  عليه،  لضيَّقنا  إلفور  إشترطنا  فلو  يتضرر    إ رفاق  حتى  إلا مر  يترإخى  إ ن  يجوز  لا  إلوقت  نفس 
ع في تحديد ما تحصل به إلمصلحة للشريك ويندفع به إلضرر عن إلمشتري إ لى إلعرف؛ إلمشتري، ويُرج

لا نَّ إلقاعدة إ نَّ كل ما ورد به إلشرع مطلقًا ولا ضابط له فيه ولا في إللغة يرجع فيه إ لى إلعرف، وهذإ  
 و إلذي نفتي به.إ عدل إلا قوإل وإ رجحها وه

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
  خر بعد إلعلم ولو يسيرًإ بطلب[. ]فا ن تا  

 كما قلنا هذإ مذهب إلجمهور.
  قاَلَ: 

 ]وإ مَّا بقية إلحقوق فلا يسقطها إ لَّا ما يدل على إ سقاطها من قولٍ إ و فعل[. 
فعة   فعة وبقية إلحقوق، إلشُّ يسقطها إلسكوت عن إلطلب فورًإ ما دإم إ نَّه سكت فا نَّها فهذإ تفريقٌ بين إلشُّ

إ لا سقطت، إ مَّا بقية إلحقوق إ ذإ ثبتت فلا تسقط إ لَّا با سقاط صاحبها تسقط فورًإ  لابد إ ن يطلبها فورًإ و
فعة.   بقولٍ إ و فعل وقد سمعتم ما في إلشُّ

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
فعة ك  غيرها؛ لا نَّ إلشارع إ ثبتها للشفيع وإ جمع إلعلماء عليها[.]وإلصوإب إ نَّ إلشُّ

إ ليه، ولذلك إلخلاف    لا يلتفت  لكنه شاذ  إ نَّه ضرر  إلتابعين وقالوإ  إ ليه بعض  في إلشفعة شاذ ذهب 
فعة.  جماع على إلشُّ  إلعلماء يحكون إلا 
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 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 سقاطها قولًا إ و فعلًا[.]فا ي دليلٍ يدلُّ على إ سقاطها إ لا رضى إلشفيع با  

ضرإر بالمشتري؛ يعني ما يتماد  ى وإلمرجع في ذلك إ لى إلعرف. بشرط عدم إلا 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

فعة لمن وإثبها[.  ]وإلا حاديث إلتي إستدلوإ بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة كالحديث إلذي فيه إلشُّ
 إ صل له في كتب إلسنة.هذإ إلحديث لا إ صل له في كتب إلسنة؛ لا 

ل إلعقال[. فعة كحَّ  ]وحديث إلشُّ
ه با سنادٍ ضعيف، وإلا حاديث لو ثبتت تدل على إ نَّ إلشفعة لابد فيها من إلسرعة لكنها  هذإ عند إبن ماج

 غير ثابتة، إلا ول لا إ صل له في كتب إلسنة، وإلثاني عند إبن ماجه إ لَّا إ نَّه با سنادٍ ضعيف.
 : -لّٰهرَحِمَهُ إل-قاَلَ 

 إ[. ]فظاهر إلنصوص إلصحيحة عدم إعتبار ما قالوه من وجوب إلمبادرة جدً 
فعة من غير حد.    لا نَّها إ ثبتت إلشُّ

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]نعم؛ لا يضرُ إلشريكُ إلمشتري بتا خير إلاختيار، كما لا يضر إلشفيع بدفعه كدفع إلصائل[.

بالترإخي، وإلشريك لا يضُر بالقول إ نَّه لابد إ ن يكون فورًإ كا نَّ هناك من يعني إلشريك لا يضر إلمشتري   
 له إ ن لم يقتله قتله؛ لا هذإ، ولا هذإ، وإلحق وسط بين إلطرفين كما بيَّناه.يقات

 : -رَحِمَهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ - يَقُولُ إلمُصَن فُ 
  م إللُّقطة ثلاثة إ قسام[. ]ومن إلفروق إلصحيحة: جعله

 ن حيث إلتسمية تنقسم إ لى قسمين:  : مالٌ فقده صاحبه ووجده غيره، وإللُّقطة مإللُّقطة ●
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نسان بعيرًإ فيفقده، إ و يملك شاةً فيفقدها،   *إلقسم إلا ول: إ ن يكون إلمال إلمفقود حيوإناً كا ن يملك إلا 
إ و يملك دجاجةً   إ ذإ كان حيوإناً يسمى إ و يملك بقرةً فيفقدها،  إ عني  إلمفقود  إلمال  فيفقدها، وهذإ 

يرجع إ لى صاحبه يهتدي إ لى مكان صاحبه، فا ذإ لم يرجع يقال ضلَّ  ضالة؛ لا نَّ إلا صل فيه إ نَّه يذهب و 
 عن إلمكان، فهذإ يسمى ضالة. 

معت جميعها إ ن يكون إلمال إلمفقود من غير إلحيوإن وهذإ يسمى لُقطة، لكن إ ذإ جُ   *وإلقسم إلثاني: 
 يسُمى إلجميع لُقطة من باب إلتغليب.  
إ ذإ كنَّا نتكلم عن نقودٍ مفقودة ما نقول إ ذن لو كنَّا نتكلم عن حيوإنٍ مفقود ما نقو  ل لُقطة نقول ضالة، و

 ضالة نقول لُقطة، إ مَّا إ ذإ إ ردنا إلكلام عن إلجميع كما ها هنا عند إلمصنف فا نَّا نقول لُقطة.
وهذإ يخُرج غير إلمال مثلًا: لو فُقد طفل ووجدناه هل نقول لُقطة؟ إلجوإب: لا، هذإ   إ ذن إللُقطة مالٌ، 

تائ فقده  ولدٌ  قد  إلمال  هذإ  فيكون  فقده صاحبه  إ ن يكون مالًا،  لابد  إ ذًإ  إ بيه ووجدناه،  هٌ ضائعٌ عن 
ا إ ذإ لم يكن فقده صاحبُه بل هو عند صاحبهِ فا خذه غيره هذإ لا يسمى لُقطة.    صاحبه، إ مَّ

لُقطة   إ نسان إشترى بلاطًا ووضعه عند باب بيته كالعادة فجاء إ نسان فوجده وإ خذه، وقال: هذه  مثلًا:
إ ن إ خذه خِفيةً مع   نقول: لا هذإ مالٌ عند صاحبه لم يفقده صاحبه فا ن إ خذه بالقوة يُسمى غصبًا، و

 وجود يدٍ له عليه يسمى إختلاسًا.
يسمى مُختلسًا، إ ذًإ إ ذإ إ خذ مال غيره خفيةً وله عليه يد  إلموظف إلذي عنده عهدة ويا خذ منها خفية  

إ ذإ إ خذ وظف يُسمى إختلاسًا و  ه خفيةً وليست عليه يد يسُمى سرقة. كالمُّ
نعود إ لى مسا لتنا؛ إلمال إلذي فقده صاحبه ووجده غيره لا يسُمى لُقطة إ لَّا إ ذإ وجده غيره إ مَّا إ ذإ لم  

ينُبئنا إ نَّ إللُقطة من جهة حُكم إلتقاطها وما يصنع بها  يجده غيره يسُمى ضالًا وضائعًا، وإل  شيخ هنا 
 تنقسم إ لى ثلاثة إ قسام. 
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  : -رَحِمَهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ 
بل ونحوها[   ]إلقسم إلا ول: ما لا يجوز إلِتقاطه مسبقًا كالذي يمتنع من صغار إلسباع كالا 

مسلم يحرم عليه إ ن يا خذه، وهو إلذي يمتنع من صغار ما لا يجوز إلِتقاطه فا ذإ وجده إل  *إلقسم إلا ول: 
بل ونحوها.    إلسباع كالا 

بل، وإلبغال، وإلجاموس فهذه ضخمة تهابها صغار إلسباع، يمتنع من صغار إلس ا لضخامته كالا  باع إ مَّ
ة حركته كالطيور وإلضباء فا نَّها سريعة إلحركة، إلطائر إ ذإ رإ ى ما يخُيفه طار بسرعة،   إ مَّا لخفَّ وإلضباء  و

 ونحوها إ ذإ رإ ت ما يخُيفها فرت بسرعة. 
بلِ؛ يَعنِي هَل إ خذها إ ذَإ وَجدُتهَا فَغَضِبَ    -عَلَيهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى إللّٰه-))وَقَد سَا لَ رجلٌ إلنَّبِي   عَن ضَالةَ إلا 

ة غَضَبهِِ إ    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّمَ -إلنَّبي   صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ  -و قاَلَ إ حمَر وَجهُه  حَتَّى إحِمَرتْ وَجنتَاه مِن شِدَّ
جَرَ، فَذَرْهَا حتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا((فَقُالَ: وما لكَ ولهََا، معهَا سِ   - وَسَلَّمَ   ،قَاؤُهَا وحِذَإؤُهَا، تَردُِ إلمَاءَ وتَرعَْى إلشَّ

  .متفق عليه
بل هل تؤخذ؟ ولا يغضب   -مَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّ -إ نَّ إلنبي    *وجه إلدلالة إ ولًا: ا سُئل عن ضالة إلا  غضب لمَّ

 إ لَّا عند إنتهاك حُرمُات إللّٰه، عند وجود حرإم.  -مَ صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّ -إلنبي 
وبيَّن إلعلَّة في هذإ إ نَّ معها سِقاءَها فهي تصبر على إلعطش،    هذإ إلوجه إلثاني، ،))مَا لَكَ وَلهََا((*ثمَّ قال:  

 ذإءها فلا تضرها إلرمضاء وهي من شا نها إ نَّها ترد إلماء فتشرب بنفسها وتا كل من إلشجر.وح
 ، وهذإ إ مر وإلا مر يقتضي إلوجوب. ))ذَرهَا((قال:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّمَ -إ نَّ إلنبي  ه إلثالث:*وإلوج

لا تحُمل مثل إلسيارة، ومثل إلقدر ويُلحق إ هل إلعلم بهذإ إلا دوإت إلكبيرة إلتي يغلب على إلظن إ نَّها  
إ لَّا  إلكبير، ومثل إلثلاجة فا نَّها تُلحق بهذإ إلقسم تتُرك حتى ي رجع إ ليها صاحبها، وشرط هذإ إلحكم 
 يوجد سببٌ يخُشى منه تلفها، فا ذإ وُجد سبب فا نَّها تُلتقط. 
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الة مثلًا بقرةً إ و بعيرًإ  لو كانت في إ رض مَسْبعة في إ رض ذئاب تا كل إلحيوإنات وكانت إلضَّ   مثال ذلك: 
كنَّا في مكان كثُر فيه إللصوص كالبلدإن    إ و نحو ذلك فا نَّ إلذئاب إ ذإ إجِتمعت عليها تا كلهُا، إ و مثلًا: لو

نسان   إلتي ينعدم فيها إلا من إ و يختلُّ فيها إلا من يكثُر فيها إللصوص حتى لو إستطاعوإ إ ن يسرقوإ لباس إلا 
إ ذإ لفعلوإ فيتربصون له في إلطر  يق مثلًا ما يُسميه إلعامة بالتثبيت يقفون له على إلناصية إ و في إلطريق و

لسكين: إ خرج ما معك، فكثُر إللصوص بحيث نخشى إ نَّا لو تركنا هذإ إلبعير يذهب  جاء وضعوإ عليه إ
صَلَّى -إ لى تلك إلمنطقة سيا خُذُه إللصوص وربما نحروه وإ كلوه وضاع على صاحبه هنا يُلتقطُ؛ لا نَّ إلنبي  

جَرَ(( ))معهَا سِقَاؤُهَا وحِذَإؤُهَاإ شار إ لى هذه إلعلَّة فقال:    -إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّمَ  ، ، تَردُِ إلمَاءَ وتاَ كُل مِن إلشَّ
 فالمقصود إ نَّها لا يخُاف عليها فا ذإ خِفنا عليها زإل إلحكم ويجوز لنا إ ن نلتقطها.

  : -رَحِمَهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ   
  فيفة[. سم إلثاني: وما يجوز إلِتقاطه ويمُلكُ في إلحال وهو ما لا تتبعه همة إ وساط إلناس كالا شياء إلط]إلق

ما يجوز إلِتقاطه ويملكه إلمُلتقط فورًإ وهو إلا شياء إلتي لا تتبعها همة إ وساط إلناس، بمعنى لا يرجع  
نسان يقول: هل رإ يتم ك ذإ إ و رإ يتم كذإ هذإ ضابطها، وهذإ  إلناس للبحث عنها في إلعادة، ما يرجع إلا 

ا يختلف باختلاف إلبُلدإن وإلمرجع فيه إ لى إلعُرف إلذي يضبطه   هو إلعُرف؛ فا ذإ كان إلمال إلمفقود ممَّ
 لا يُرجع إ ليه، ولا يسُا ل عنه، ولم يعرف صاحبه؛ هذإ قيد فا نَّه يُلتقط ويملك فورًإ. 

إ ن تلتقطها وتغسلها إ و تا كلها مباشرة، ومثل إلمِسوإك  إلتمرة لو وجدت تمرة ساقطة يجوز لك  مثال ذلك: 
إ، ومثل إلقلم إلذي مع عامة إلناس إلذي بنصف ريال وبريال؛  يجوز لك إ ن تا خذه وتقطعه وتتسوَّك به فورً 

ليس إلقلم إلذي بمائتين وإ ربع مائة وخمس مائة لا، ومثل إلطاقية؛ قلت: بشرط إ ن لا يعرف صاحبها،  
بها فا نَّها لا تمُلك؛ بل تُرد إ ن كانت في إليد ويخُبَّر صاحبها عنها إ ن لم تكن في  إ مَّا إ ذإ عُرف صاح

 إليد.
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يا إ خوة سقطت طاقية من بيت جارنا في حوشنا إ و سروإلًا صغيرًإ لطفل سقط في حوش بيتنا فا نَّا    يعني
ا لا تتبعه همة إ وساط إلناس وندخله في إلبيت وكل ما نشروإ شيئًا وسقط إ خذناه لا،   ما نقول هذإ ممَّ
ه، معه حقيبة وهو  نعرف صاحبه فنرده إ ليه؛ لا نَّه في إ يدينا، إ و مثلًا يمشي إ مامك شخص فسقط قلم

يمشي سقط إلقلم ورإ يت إلقلم يسقط منه وهو إ مامك فا نَّك ما تسكت تقول إ تركه حتى يذهب وهذإ  
ا لا يعود إلناس إ ليه وإ نا إ خذه؛ بل تقول له: يا فلان سقط قلم ك فا ن قال ما إ ريده خذه؛ وإضح يا  ممَّ
يجوز للمسلم إ ن يلتقطه وينتفع به   إ خوة؟! إلشيء إلذي لا تتبعه همة إ وساط إلناس ولم يُعرف صاحبه

 فورًإ ويمتلكه.
صَ رسولُ إللّٰهِ  قال  -رضَِيَّ إللّٰه عَنهُ -ويستدل إلفقهاء لهذإ بحديث جابر    -صلَّى إللَّهُ عليهِ وسلَّمَ -: ))رخَّ

لو صحَّ لكن   وهو نصٌّ في إلمسا لة  ،روإه إ بو دإود ،وطِ وإلعَصَا وإ شباهِه يلتقطهُ إلرَّجلُ ينتفعُ بِهِ((في إلسَّ 
إلعلماء،   إ نَّ إلحكم متفقٌ عليه بين  إ لَّا  إ ن كان ضعيفًا  وإلحديث و إ نَّه ضعيف،  إلا لباني وبيَّن  ضعفه 

إ ذإ لم  وإلحكمة فيه ظاهرة لو لم تلتقطه إ نت لضاع بلا فائدة؛ لا نَّ  صاحبه في إلغالب لن يرجع إ ليه، و
 تا خذه إ نت يضيع وإ ضاعة إلمال منهيٌّ عنها في شرعنا. 

  : -رَحِمَهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ 
باقي   وهو  إلمُلتقط  مَلَكه  يُعرف  لم  فا ن  كاملًا  حولًا  تعريفه  بشرط  إلِتقاطه  يجوز  وما  إلثالث:  ]إلقسم 

 إلمال[.
وهو ما يجوز إلِتقاطه ولكن لابد من تعريفه سنةً كاملة بحسب ما جرى به إلعُرف  هذإ إلقسم إلثالث:  

ال هذه إلسنة فلمُِلتقطه إ ن ينتفع به وهو باقي إلمال، وإلحقيقة يا إ خوة إ نَّ هذإ فا ذإ لم يا تِ صاحبه خل 
 إلقسم يتنوَّع إ لى ثلاثة إ نوإع ليس نوعًا وإحدًإ: 

ا إ ن  إلحيوإن ما كول إللحم،    *إلنوع إلا ول: وهذإ يفعل مُلتقطه إلا نفع لمالكه إلا صلي من ثلاثة إ مور: إ مَّ
إلثلا فورًإ يذبحه ويضعه في  إلشاة بكم تباع في  يا كله  قيمته للمالك يقول: هذه  ويا كله، ويحفظ  جة 
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مائة   بالثلاث  ويحتفظ  ويا كلها  ويَذبحها  إلشاة  فيا خذ  خلاص  قال:  مائة  بثلاث  هذه  قالوإ:  إلسوق؟ 
عها ويحتفظُ بثِمنها لمالكها، إ و يُبقيها ويُنفق عليها من ماله بحيث إ ذإ جاء مالكها يرجع  لمالكها، إ و يبي

 إ نفق.  عليه بما 
طبعًا هنا إلعلماء يقولون: يفعل إلا نفع للمالك؛ لا نَّه ربما إ نَّه في مكان لو إ بقاها عنده سنة ينُفق عليها 

إ نفق عليها لمدة سنة هذه إلنفقة إلتي حُسبت  سيُنفق عليها إ ضعاف قيمتها، قد يكون إلعلف غالي فا ذإ  
ع إلمالك؛ بل إ ضرَّ إلمالك لو ماتت إلشاة  على إلمالك ربما تساوي قيمة إلشاة ثلاث مرإت، هنا ما نف

ل إلمالك نفقات، وقد تكون إلنَّفقة يسيرة؛   إ حسن له فيختار إ ن يبيعها مثلًا ويبقى ثمنها حتى لا يُحم 
ه مُعشبة ولا يحتاج إ ن ينفق يتركها مع إلغنم ترعى وترجع، وليس عليها نفقة إ لَّا  لا نَّ إلا رض ما شاء إللّٰ 
ا فضل للمالك إ ن يبقيها وينفق عليها هذه إلنَّفقة إليسيرة، رإ يتم حكمة إلعلماء يا  شيء يسير؛ فيكون إل
 إ خوة وفهم إلعلماء. 

ادة مثل: إلفوإكه، وجدت صندوق فاكهة ما يسارع إ ليه إلتلف من إلا موإل ما لا يبقى في إلع  *إلنوع إلثاني:
إ خذته وعرَّفته سنة ما يبقى؛ فهذإ ساقط صندوق طماطم إ و صندوق فرإولة إ و غير ذلك وجدته ساقطًا لو 

يخُيَّر مُلتقطه بين إ مرين: إ ن يا كله بقيمته؛ يا خذه إ لى إلبيت ويا كلونه بالعافية ويحفظ قيمته لمالكه، وبين 
 إ ن يبيعه ويحتفظ بثمنه.  

ه ما عدإ ذلك من سائر إلا موإل فهذإ يُلتقط؛ يجوز إلِتقاطه ويُعرَّف سنة بحسب ما جرت ب  وإلنوع إلثالث:*
 إلعادة ثمَّ لمُلتقطه إ ن ينتفع به. 

فْهَا سَ عن إللُّقطة فقال:    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وقد سا ل رجلٌ إلنبي   نَةً ))إ عْرفِْ وكَِاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَر 
هَا إ ليَهِ((   متفقٌ عليه. ،ثُمَّ إستَمت ع بهَِا فاَ ن جَاءَ صَاحِبُهَا فاَ د 

ذإ إلا خير لُقطة مكة وإلمدينة فا نَّه يجوز إلِتقاطها ويجب تعريفها إ بدًإ ولا تمُلك، من إلِتقط  ويسُتثنى من ه
ا يبقى يجب إ ن يُعر فها دإئمًا إ ن كان صاحب محل يعر   فها في محله ويبُقيها ما لقطة من مكة وهي ممَّ
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قي إ و بقيت فلا تحُلُّ لُقطة مكة  بيقيت، وكذلك من إلِتقط لقطة في إلمدينة فا نَّه ينُشدها ويُعر فها ما ب
وإلمدينة إ لَّا لمنشد إ بدًإ، وهذإ إلذي عليه إ كثر إلعلماء ودلَّ عليه إلحديث؛ إ عني بالنسبة لمكة عليه إ كثر  

صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ  -ة على إلرإجح، ودلَّت عليه إ حاديث صحيحة ثابتة عن إلنبي  إ هل إلعلم، وبالنسبة للمدين
 . -وَسَلَّمَ 
  : -رَحِمَهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ - قاَلَ 

]ومن إلفروق إلصحيحة: قولهم إلولد يتبع إ باه في إلنسب وإ مة في إلحرية إ و إلرق  وفي إلدين خيرهما، 
  وفي إلنجاسة وتحريم إلا كل إ خبثهما[. 

 من إلفروق في تبعيَّة إلولد إ نَّ إلولد في إلنَّسب نسبةً وشرفاً يتبع إ باه.
 إ بيه يقال: هذإ إ حمد بن عبد إللّٰه بن خالد بن قصي ينُسب نسبًا تبعًا لا بيه. فيُنسب إ لى    نسبةً؛  ●
 رجلًا من إ ل إلبيت فلو إ نَّ قُرشيًّا تزوَّج إمرإ ةً من غير قريش فا نَّ إلولد يكون قُرشيًّا، ولو إ نَّ  وشرفاً؛  ●

ج رجلٌ من  تزوج إمرإ ةً من إ وساط إلناس فا نَّ إلولد يكون من إ ل إلبيت؛ بخلاف إلعكس لو تزوَّ 
إ وساط إلناس إمرإ ةً شريفةً حسيبةً نسيبة فا نَّ إلولد لا ينُسب إ لى شرفها؛ بمعنى لو تزوَّج رجلٌ من 

 ا، وقريش قد إصطفاها إللّٰه ولذلك نسبها شريف.  إ وساط إلناس إمرإ ةً قُرشيَّة فا نَّ إلولد لا يكون قرشيًّ 
وشرفً  نسبةً  إلنَّسب  في  إ باه  يتبع  إلولد  إنتبهوإ  إللّٰه  إ ذن  لقول  إ مه،  يتبع  ولا  وَجَلَّ -ا  ﴿إدْعُوهُمْ  :  -عَزَّ 

إلنبي  [٥]إلا حزإب:  لاِ بَائهِِمْ﴾ وَسَلَّمَ -، ولقول  عَلَيهِ  إللّٰه  إلفرإش   إ ي:  ،))إلوَّلَدُ للفِرَإشِ((:  -صَلَّى  لصاحب 
 ه في إلنسب.  وهو إلزوج؛ إلا ب، وهذإ عند عامة إلعلماء؛ لم إ طَّلعِ فيه على خلاف إ نَّ إلولد يتبع إ با

ويتبع إلولد إ مه في إلحرية وإلر ق؛ فلو تزوج حرٌّ إ مةً يعلم إ نَّها إ مَة فا نَّ إ ولاده منها إ رقَّاء يملكهم سيدها،  
ة لنفسه فتزوج إلا مة  حر تزوج إ مةً يعلم إ نَّها إ مة؛ لا نَّ  ه خاف إلعنت ولم يجد طَول نكاح إلحرة فا رإد إلعِفَّ

ولادها يكونون إ رقاء تبعًا لها ويكونون مِلكًا لسيدها، إ مَّا إ ذإ تزوج إلحر إ مةً لا يعلم  وهو يعلم إ نَّها إ مة فا نَّ إ  
 إ نَّها إ مة؛ بل غُرَّة فا نَّ إ ولاده منها يكونون إ حرإرًإ.  
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إ نَّها إ مة فا نَّ إ ولاده منها يكونون إ رقاء؛ باتفاق إ ذن إ قول إ تفق إل علماء على إ نَّ إلحُر إ ذإ تزوج إ مةً يعلم 
تبعًا لا مهم، وكذلك إلعكس؛ طبعًا إلحرة يا إ خوة لا تتزوج عبدًإ لكن لو إ نَّ عبدًإ كان متزوجًا إ مةً   إلعلماء

 ذًإ إلولد يتبع إلا م في إلر ق وإلحرية.  فعَتُقت؛ إ عتقت فا نَّ لها إ ن تبقى تحته ويكون إ ولادها إ حرإرًإ، إ  
سلام ولو كانت إ مه غير مسلمة؛  )وفي إلدين خيرهما(، إ تِفق إلعلماء على إ نَّ إلابن يتب  قال:  ع إ باه في إلا 

يعني مسلم تزوَّج نصرإنية وولد له ولد ومات هذإ إلولد هل نصلي عليه؟ إلجوإب: نعم؛ لا نَّ إلولد يتبع 
 إ مه نصرإنية وهذإ محل إتِفاق. إ باه إلمُسلم ولو كانت 

تتزوَّج كافرًإ؟ ما يجوز،  لكن لو كان إلعكس إ مه مسلمة وإ بوه كافر كيف هذإ؟! هل يجوز للمسلمة إ ن  
ولو يهوديًا؟! ولو يهودية، ولو نصرإنيًا؟! ولو نصرإنيًا، كيف تا تي هذه إلمسا لة؟! إمرإ ة متزوجة برجل وترك  

اة هذإ كافر، وإ نجبت منه، وهي مُصلية هل إلولد يتبعها إ و لا؟ إلصلاة وحكمنا نحن با نَّ تارك إلصل 
وإلديه في إلدين سوإءً كان إلا ب إ و إلا م يتبع خيرهما فهنا يتبع إلذي عليه إلجمهور إ نَّ إلولد يتبع خير  

إ نَّما إلتبعية للا ب، وإلرإجح ق سلام ونازع في هذإ إلمالكية وقالوإ لا تبعية للا م في إلدين و ول إ مه في إلا 
وما دإم إ نَّه   متفق عليه.  ،())كُلُّ مَولُودِ يُولَدُ عَلَى إلفِطرَةِ(:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلجمهور لقول إلنبي  

يُولد على إلفطرة فا نَّه يُلحق حُكمًا بمن وإفق إلفطرة ومن إلذي وإفق إلفطرة؟ هو إلمسلم؛ فالولد يتبع 
سلام فا نَّه خير إ بويه دينًا، طبعًا بعض إ هل إل ق في هذإ وقال: حتى لو كانا من دينيين غير دين إلا  علم تعمَّ

إ ن كا  نت كلها باطلة من حيث إلا حكام. يتبع خير وإلديه دينًا و
يعني مثلًا نصرإني تزوَّج بوذية؛ إلكل شرٌ، لكن إلنصرإني إ حسن وخير من إلوثني إلبوذي، وإلكل شر 

إل  إلولد يتبع  إلكتاب وتجري عليه إلكل كفار، هنا يقولون:  إ هل  إلا حكام فيكون مثلًا من  نصرإني في 
سلام. إ حكام إ هل إلذمة وغير ذلك، لكن إلذي يعنينا   هنا هو قضية إلا 
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ولد  غيره، وهو  ولدٍ  إ لى  إلا دمي  إلولد  إ نَّا خرجنا من  هنا  إ خبثهما، علمنا  إلا كل  وتحريم  إلنجاسة  وفي 
 ريم إلا كل يتبع إ خبث وإلديه.إلحيوإن فا نَّ ولد إلحيوإن في إلنَّجاسة وتح

ي وقوعها  وإ مكانية  وقوعها  بصحة  إ علم  وإللّٰه  إ مثلة  يضربون  إلعلماء  شاةٍ  طبعًا  على  كلبٌ  نزإ  لو  قولون: 
ناء   إ ذإ ولغ في إلا  فولدت؛ هذإ مُتولد من كلب وشاة فا نَّ إلمولود نجسٌ على إلقول بنجاسة إلكلب، و

 م إ كله إ لحاقاً في باب إلنجاسة وإلا كل بالا خبث. فا نَّه يُغسل سبعًا إ حدإهن بالترإب، ويحر 

إلعلماء-ولو نزإ هرٌ   ، لو نزإ هرٌ على شاةٍ، طبعًا على كل حال يقول  -لا تحُملوني شيئًا هكذإ يقولون 
 إلناظم:  

ا ن لَا يُعترَض إلمِثالُ   إ ذْ قد كفا إلفَّرض وإلاحتمَال.    وإلشَّ

نزإ هرٌ على شاةٍ فا ولدها فا نَّ هذإ إلولد يحرم إ كله؛ لا نَّ إلهر   لا نَّ إلمقصود من إلا مثلة تقريب إلحكم؛ لو 
))إ نَّها ليسَتْ بنَجِسٍ، إ نَّها مَن  بالا خبث، وهو طاهر؛ لا نَّ إلهر طاهر  يحرم إ كله ولا يُلحق بالشاة؛ يلحق  

إفاتِ(( إفينَ عَليكُم وإلطوَّ نسي على  ، ولذلك يقولون: إ نَّ إلبغل متولدٌ من فرسٍ وحمار؛ ينزو  إلطوَّ إلحمار إلا 
نسي يحرم إ كله، طيب؛ إلبغل ما   حكم إ كله؟  فرسٍ فتلد بغلًا، طيب؛ إلفرس يجوز إ كلها وإلحمار إلا 

 يحرم إ كله إ لحاقاً له بالا خبث في إلحكم؛ بحكم إلا كل.  

 : -رَحِمَهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ  

إلتمييز يُخيَّر إلغلام بين إ بويه، وتكون إلا نثى عند  ]ومن إلفروق قولهم: إلطفل قبل إلتمييز عند إ مه وبعد  
بيها حتى يتسلَّمها زوجها، وهذإ إلتقديم إ ذإ كان إ بيها، وبعد إلبلوغ يكون إلغلام مُستقلًا، وإلا نثى عند إ  

م إ هلًا للحضانة وإللّٰه إ علم[.  إلمُقدَّ
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لكن إ ذإ وقع إلفِرإق بين إلزوجين  إلطفل إ ذإ كان وإلدإه مُتزوجين باقيين على عقد إلنكاح يكون معهما،  
 فا نَّ إلطفل قبل سن  إلتمييز يحُضن، وبعد سن  إلتمييز يُكفل. 

سن  إلتمييز إ لى سن  إلتمييز، وإلكفالة بعد سن  إلتمييز إ لى إلبلوغ، وإلحضانة إلا ولى بها إلحضانة قبل  
إ إلنساء؛ إلا ب إ ذإ  إلنساء؛ لا نَّ إلطفل في هذإ إلعمر يحتاج شفقة إلنساء وإلغالب لا   َّ يصبر عليه إ لً

اعة يبدإ  هاه،  دخل إ لى إلبيت ساعتين، وإلطفل إلصغير يلعب في إلبدإية يضحك معه يلعب؛ بعد س
ل إلطفل مُدةً طويلة في هذإ   بعد ساعتين خذي ولدك وإذهبي إ نت وهو إ لى..، إلا ب صعب إ ن يتحمَّ

شعرها وهي يا حبيبي يا حبيبي طوإل إلوقت؛  إلسن، إ مَّا إلمرإ ة يبول عليها، ويخمش وجهها، ويسحب  
 فالنساء إ عرف وإ صبر على إلا طفال قبل سن  إلتمييز.

ء بالاتفاق إ نَّ إلنساء إ ولى بالحضانة من إلرجال؛ فالطفل قبل إلتمييز عند إ مه بشرط إ لَّا  ولذلك قرر إلفقها
قال للمرإ ة:   - صَلَّى إللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -تتزوج إ جنبيًا؛ يعني إ جنبيًا يعني ليس من قرإبة إلطفل؛ لا نَّ إلنبي  

إ نَّ    -رحَِمَهُ إلله-د وحسنه إلالباني، وذكر إبن إلقيم  ، روإه إ حمد وإ بو دإو ))إنَتِ إَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تنَكِحِي((
ي  إلمقصود بالنكاح هنا إلنكاح من بعيد من إ جنبي إ مَّا إلقريب فهو لا يُؤثر، فا ذإ لم تتزوج إلا م من إ جنب

إ نَّما تنتقل إ لى إ مها؛  فا نَّها إ حقُّ بالحضانة، فا ن تزوجت من إ جنبيٍ فا نَّ إلحضانة لا تنتقل إ لى إلا ب و
 إلجدة إ م وهي إ عرف بالا طفال؛ فتنتقل إلحضانة إ لى إ مها بشرط إ ن تكون إلا م إ هلًا للحضانة، إ مَّا  لا نَّ 

ي إلا م، إ م إلا م من هي إ هل للحضانة فا نَّ إ ذإ لم تكن إ هلًا للحضانة ولم يوجد في إلنساء إلقريبات؛ يعن
ر فا نَّها ما تصلح للحضانة فلا  إلحضانة تكون للا ب؛ يعني إ عوذ باللّٰه لو كانت إلا م سكيرة تشرب إلخم

نَّها ما تصلح للحضانة.  تكون إلحضانة لها، إ و متهمةٌ في عرضها وإلعياذ باللّٰه فا 
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لتمييز إ لى سن  إلبلوغ، فقد إختلف إلعلماء في من هو إ حقُّ  وإ مَّا إلكفالة؛ فالكفالة كما قلنا من سن  إ
تكون مصلحة إلولد ذكرًإ إ و إ نثى في هذإ؛ إ ذإ إتفقوإ    بالكفالة عند إلتنازع، إ ذإ إتفقوإ فلا با س بشرط إ ن 

 في ما بينهم فالحمد للّٰه، لكن إ ذإ تنازعوإ؟! إختلف إلعلماء في من هو إ حقُّ بالكفالة.

سمعنا يخُيَّر إلذكر إلغلام ويقال له تريد إ ن تكون مع من؟ مع إ بيك ولا مع إ مك؟    فعند إلحنابلة كما
مع إ مي؛ تا خذه إلا م حتى يستقل، ويبلغ بشرط إ ن يكون رإشدًإ؛ هذإ  قال: مع إ بي؛ يا خذه إلا ب قال: 

نفع للبنت،  عند إلحنابلة، وإ مَّا إلا نثى فا نَّها تكون مع إلا ب؛ لا نَّ إلا ب إ صلح للتربية في هذإ إلسن، وإ  
 وإ حفظ لها.

ا إلبنت؛ إلا م إ حقُّ  وعند إلمالكية إلا م إ حقُّ بالكفالة كما هي إ حقُّ بالحضانة مُطلقًا؛ يعني سوإ ء إلولد ول 
 بالكفالة.  

وعند إلحنفية إلا ب إ حقُّ بكفالة إلذكر وإلا م إ حقُّ بكفالة إلا نثى قالوإ: لا نَّ إلولد بعد سن  إلتمييز يصُبح  
ر فيه علامة إلذكورة فيصعب على إلمرإ ة إ ن تسُيطر عليه وتُربيه، وإستغفر إللّٰه إلعامة إ ذإ  عنده إ نفة، وتظه
قالوإ: تربية إ نثى، مع إ نَّ بعض إلنساء يربين إ حسن من إلرجال؛ إبن سعدي هذإ ربته   رإ و ولدإ فيه ميوعة

، لكن لا شك من  زوجة إ بيه وحَرصت على تعليمه وذهابه للعلماء حتى إ صبح من كبار علماء إلدنيا 
ية عشر،  حيث إلنَّظرة إلعامة إ نَّ إلولد يشمسُ على إلا م إ ذإ وصل إ لى إلثامنة، إلتاسعة، إلعاشرة، إلحاد

رإهق قبل إلبلوغ؛ هذه وجهة نظر إلا حناف، إلا ب إ صلح في كفالته، وإلبنت تبدإ  لها طلباتها إلخاصة  
تُعلَّم بعض إلا حكام، وهذه تصعب على إلا ب    وإ مورها إلخاصة وتحتاج إ ذإ رإهقت وإقتربت من إلبلوغ إ ن

ولا إ تذكر في موقفي هذإ رإ ي   وتستحي إلبنت إ ن تطلب من إ بيها، فقالوإ: إلا م إ حسن في كفالة إلبنت، 
 إلشافعية.
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وإلرإجح هو ما ذهب إ ليه بعض إلحنابلة إ نَّه يخُيَّر مَطلقا ذكرًإ كان إ و إ نثى، يخُيَّر بعد سن  إلتمييز وشرط 
إ ذإ قلنا إلولد يا إ خوة يشمل إلذكر وإ نثى:  كل هذإ   كَرِ مصلحة إلولد، و  ﴿يُوصِيكُمُ إللَّهُ فِي إَوْلَادِكُمْ   للِذَّ

إ قول هذإ لا نَّ إلعُرف عندنا إ نَّ إلولد هو إلذكر، بشرط مصلحة إلولد فا ن   ،[١١]إلنساء: مِثْلُ حَظ  إلْانُثيََيْنِ﴾
 اضي يحكم بخلافه.لم يكن في كل هذإ مصلحة إلولد فا نَّ إلق

في   كما قلنا في إلحضانة لو ظهر للقاضي إ نَّ مصلحة إلولد إ ن يكون مع إ بيه؛ للقاضي إ ن يحكم بهذإ، 
إلكفالة لو رإ ي إلقاضي إ نَّ إلمصلحة إ ن يحكم بالولد لا بيه إ و لا مه بدون تخيير فله هذإ؛ لا نَّ إلمقصود  

وهذه إلا حكام إلتي ذكرناها كلها رإم منها إلفقهاء  شرعًا من إلحضانة وإلكفالة تحقيق مصلحة إلولد،  
فله ذلك، ولهذإ قال إلشيخ: )وهذإ  تحقيق مصلحة إلولد فا ذإ ظهر للقاضي إ نَّ مصلحة إلولد في خلافها  

م إ هلًا للحضانة(.  إلتقديم إ ذإ كان إلمُقدَّ

 : -رَحمَةُ إللّٰه تَعَالَىٰ عَلَيهِ -يَقُولُ  

تفريقهم بين إلوكيل فلا تُشترط له إلعدإلة؛ لا نَّه نائبٌ لجائز إلتصرف ومُوك له  ]ومن إلفروق إلصحيحة:  
وإلمجنون، وناظر إلوقف فاشترطوإ عدإلته؛ لا نَّها ولايةٌ يجب فيها  يرإقبه في إ عماله، وبين إلولي لليتيم،  

 إلعمل بالا صلح[. 

ق إليتيم  إلولايات؛ ففرَّقوإ بين إلوكيل وولي  إ نَّما  هذإ تفريقٌ في باب  إلعدإلة و فيه  لا تشُترط  إلوكيل  الوإ: 
إ لَّا من يثق بقدرته فلا تشُترط يُوكل  لا  نسان  إلا  فيه إلصلاحية؛ يعني  لا نَّ   تطُلب  إلعدإلة، لماذإ؟  فيه 

نسان نفسه وهو عاقل؛ فيُوكل لمصلحة نفسه  إلتوكيل فعلٌ من عاقلٍ لمصلحة نفسه، من إلذي يوكل؟ إلا 
ا نَّه يُرإقب إلوكيل بنفسه ويحُاسبه، ها إليوم ماذإ صنعت؟ كيف كذإ؟ فليس فيختار إلا صلح لنفسه، ول
 هُنا حاجة لاشترإط إلعدإلة. 
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تشُترط فيه إلعدإلة وإلرُّشد؛ لا نَّه نائبٌ عن غيره بغير إختيار ذلك إلغيظ، ولا نَّ من ينوب إ مَّا ولي إليتيم ف
 إ ن يعمل بالا صلح فلابد إ ن يكون رشيدًإ.  عنه لا يستطيع إ ن يُرإقبه؛ صغير ما يعرف، ولا نَّ إلوإجب 

طه ليس إليتيم؛ إليتيم  إ ذن لابد إ ن يكون عدلًا حتى لا يخون؛ لا نَّه مُسلَّط على مال إليتيم، وإلذي سلَّ 
 ما يعرف، ولا يعرف شيئًا يمكن يا تيه با ورإق ويقول له وقع ويوقع ما يدري؛ فلابد فيه من إلعدإلة.

في بالا صلح، إلوكيل يا إ خوة يتصرَّف بحسب ما قيل له، ويجوز له إ ن   إ يضًا يجب عليه إ ن يتصرَّف
صَلَّىٰ إللهُ -بالا صلح، ويدخل في قول إلنبي    يتصرَّف بالا صلح، لكن ولي إليتيم يجب عليه إ ن يتصرَّف

اشٌّ لرَِعِيَّتهِِ، إ لَّا حَرَّمَ إللّٰهُ عليه ))مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ إللّٰهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وهو غ:  -عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
 .إلجَنَّةَ((

 : -رَحِمهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -يَقُولُ  

الوإ: إلوكيل لا يا كل إ لَّا إ ن جعل له إلموكل، وإلولي على إليتيم لا يا كل إ ن كان غنيًا ]ومن جهةٍ إ خرى ق
 المعروف ولو غنيًا[.ويا كل إلفقير إلا قل من إ جرة مثله وعمله، وناظر إلوقف يا كل ب

 نعم؛ هذإ تفريق إ يضًا بين إلوكيل وولي إليتيم وناظر إلوقف.  

 رضا إلمُوكل، هذه مسا لة مهمة جدًإ.لا يا كل من مال موكله إ لَّا ب إلوكيل:  ●

بعض إلناس يقول: وكلني في إ ن إ شتري له وإستطعت إ ن إ شتريه با قل من سعر إلسوق وإ خبره بسعر إلسوق  
يجوز خيانة. بعضهم يقول: إ نا إ ضيف على إلقيمة مصاريف إ تعابي بدون إ ن يقول له  وإ خُذ إلفرق، ما  

باثني عشرة ريالًا لماذإ؟ قال: هذه قيمة إ تعابي؛ مصاريف فيشتري إلكتاب بعشرة ريال ويا تي ويقول له:  
ي، وكلتك في  إ تعابي، لا يجوز إ لَّا إ ن يخُبره إ و يشترط عليه قبل، فيقول مثلًا له: وكلتك في شرإء تمرٍ ل

شرإء إلرطب لي هذه إلسنة فيقول: طيب؛ بشرط إ نَّ لي خمس مائة ريال وقال: قبلت؛ له ما إشترط، إ و  
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ي بعد  بثمانين وسا خذ يخُبره  باعني  إ نا حاولت معه حتى  بمائة لكن  إلسوق  في  يباع  هذإ  وإللّٰه  قول: 
 بدون علمه فلا.  إلعشرين إ و سا خذ عشرة بيني وبينك فقال: طيب؛ يجوز، إ مَّا إ ن يا خذ

خوة يقولون: نحن نستا جر غُرفاً في إلفنادق للزوإر من بلادنا فهل يجوز إ ن نخُبرهم بسعر   طيب؛ بعض إلا 
ا إ خذناه من إلفندق؟ نقول: لا يخلو إلا مر من حالين:  إ عل  ى ممَّ

يها *إلحالة إلا ولى: إ نَّكم إستا جرتم إلغُرف لكم ودخلت في ضمانكم بحيث لو ما جاء إ حد وسكن ف
ا إخذتم.   إلذي يخسر إ نتم؛ فهنا نعم؛ لكم إ ن تُؤجروها على إلزإئرين من بلدكم بسعر إ على ممَّ

إ مَّا إ ن تكونوإ قد إست ا جرتموها لا ولئك إلزوإر وإلضمان عليهم، وإلمال منهم فلا يجوز لكم إ ن تزيدوإ *و
  هذإ إلمال لهم وليس لكم. عليهم في إلقيمة إلتي دفعتموها للفندق؛ حتى لو خَفَّض لكم إلفندق؛ لا نَّ 

إ ن كان فقيرًإ    وإلولي على إليتيم ● إ ن كان غنيًا يجب عليه إ ن يستعفف ولا يا كل من مال إليتيم، و
إ نَّه يا كل إ و يا خذ من مال إليتيم إلا قلَّ   مام إ حمد وغيره:  فليا كل بالمعروف، وإلمعروف بيَّنه إلا 

عمله ننظر للا قل مثله لو إستُؤجر في إلشهر    من إ جرة مثله وعمله؛ يعني من إ جرة مثله هو إ و إ جرة
إ لفًا، يا خذ ثلاثة إ لاف؛ طيب، إ   و عمله لو  ليعمل كم يا خذ؟ قالوإ: يا خذ مائة، إ لف، يا خذ 

إليوم  تعاريِفنا  في  يقولون  باليومية كما  إستُؤجر هو  لو  قلنا  يا خذ:  إلعمل كم  إستُؤجر على هذإ 
إ لف؛ طيب لو بالقطعة كما يقولون بالعمل كم   باليومية بالشهر كم يا خذ؟ قالوإ بالشهر يا خذ

إ ذًإ إ جرة مثله إ لف، وإُجرة عمله خمس مائة يا خذ   إلا قل وهو  يا خذ؟ قالوإ: يا خذ خمس مائة 
 خمس مائة، وكذإ لو إنعكس إلموضوع. 

فيا كل ولو كان غنيًا؛ لا نَّه مثل جاب إلزكاة؛ لا نَّه كالساعي إلذي يجمع إلزكاة   إ مَّا ناظر إلوقف ●
 ولو كان غنيًا إ ذإ لم يُرتَّب له مُرتب من إلدولة؛ فناظر إلوقف لا يخلو من حالين: يا كل 
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كون ناظر إلوقف قال: وغلة إلوقف تُقسم خمسة إ قسام مثلًا: خُمسٌ *إ ن يكون له مرتبٌ إ مَّا من إلوقف، ي
ا يجوز له إ ن  للناظر إ و من إلدولة؛ إلدولة قالت كل ناظر وقفٍ تصرف له إلدولة كذإ في إلشهر وهنا ل

 يا كل من إلوقف؛ بل يا خذ ما رُت ب له.

ب له لا من ناظر إلوقف ولا من إلدولة َّ ، وفي هذه إلحال يا كل إ جرة إلا قل من  *وإلحالة إلثانية: إ لَّا يُرتً
 إ جرة مثله إ و عمله ولو كان غنيًا؛ لا نَّه كالساعي.

 : -رَحِمهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -يَقُولُ 

إلنفقة على إلوقف بين إلحيوإن فتجب نفقته على كل حال إ مَّا من إلجهة إلمعينة له، إ و في ]وفرَّقوإ في 
 ي وبين إلعقارإت فلم يُوجبوإ عِمارتها إ لَّا مع شرط إلوقف. إ جرته، إ و يبُاع بعضه للنفقة على إلباق

سلام في مثل هذإ: )تجد عمارة إلوقف على حسب إلبطون([.  وقال شيخ إلا 

إلنفقة على إلوقف ما بين إ ذإ كان إلوقف حيوإناً إ و عقارًإ فقالوإ: إ ذإ كان إلوقف حيوإناً فا نَّه يجب  فرَّقوإ في  
فق عليه؟ إ هل إلوقف إلموقوف عليهم؛ لا نَّ إلحيوإن مُحترم يجب إ ن يبُقىٰ إ ن ينُفَق عليه، من إلذي ين

 حيًا كيف ينفق عليه؟ 

وقف قد حدد له نفقة إ و في إ جرته قال: إلمُوقف عليهم فقرإء إ مَّا من إلجهة إلمُعي نة له؛ يعني يكون إلمُ 
قي؛ إلوقف غنم ومعروف إ نَّ إلغنم  ما يملكون نقول: إ جروه لتنُفقوإ عليه، إ و يبُاع بعضه للنفقة على إلبا

إ و   إلا خر،  إلبعض  فا نَّه يبُاع بعضها ليبقى  إ ذإ لم يوجد مصرف للنفقة عليها  فناتجها وقف لكن  تنُتج 
 فقة من إلجهة إلمُستفيدة يتعاونون فيما بينهم ويدفعون إلنفقة. تكون إلن

ى عمارته إ لَّا إ ذإ إشترط إلوإقف ما وبين إلعقارإت؛ إلوقف إ ذإ كان عقارًإ لا يجب إ و لا تجب إلنفقة عل
إلوقف،   صلاح  لا  للفقرإء، وخُمسان  إ قسام: خُمسان  تُقسم خمسة  إلغلة  قال:  إلوإقف؟  إشترط  معنى 
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صلاح إلوقف فمتى ما إحتيج إ لى إ صلاح  وخُمس للناظر ، خلاص كل ما جاءت غلَّة نحبس خُمسين لا 
 إلوقف يصُرف عليه منه.

إ لى إ نَّ إ هل إلوقف يجب عليهم إ ن ينفقوإ على عمارة إلوقف؛   -رَحِمَهُ إللّٰه-وذهب شيخ إلاسلام إبن تيمية  
إ فيه إ ضاعة إلمال، وهذإ معنى قول  لا نَّهم إ ذإ لم يصلحوه يضمحل، ومع إلزمن لا تبقى له فائدة، وهذ

سلام؛ في مثل هذإ تجب عمارة إلوقف على حسب إلبطون(، إلبطون: إلا ولاد،   إلشيخ: )وقال شيخ إلا 
لاد إلا ولاد، ومقصود هنا إ ذإ كان إلوقف على إلذرية فا نَّه يجب عليهم إ ن ينفقوإ على عمارة إلوقف  وإ و 

هذإ إ رجح وإللّٰه إ علم إ نَّه لا يجوز إ ن يتُرك إلوقف  بحسب ما يا خذون فيُقسم عليهم بحسب إ خذهم، و 
ر فا ن لم يكن إلناظر قد  جعل له جزءًإ فا نَّه يؤخذ    بلا عِمارة حتى يؤول إ لى إلتَّعطل؛ بل يجب إ ن يُعمَّ

جزء من غلته لعمارته إ و يتبرع إلمستفيدون منه بعمارته، إلمهم إ نَّه لا يجوز إ ن يتُرك خربًا حتى يؤول ذلك  
 إلتعطل. به إ لى

******************************* 
عدِي  مَامُ إبنُ إلسَّ  :  -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -يَقُولُ إلا 
رقوإ بين إلعقود إلباطلة وإلفاسدة في بابين؛ باب إلحج وإلعمرة فا وْجَبوإ إلمُضي ]تحت قسم إلفروق، وف

من نكاحها فاسد حتى يطلقها إ و في إلفساد ويقضيه بعد ذلك، وفي باب إلنكاح فلا يصح إ نكاحه  
لك  يفسخها للاختلاف فيه، وإ مَّا بقية إلا بوإب فجعلوإ إلباطل وإلفاسد وإحدًإ إلكل لا يصح ولا يفيد إلم

 وإلتصرف[.
عند جمهور إلعلماء إلمالكية وإلشافعية وإلحنابلة لا فرق بين إلباطل وإلفاسد؛ فهما لفظان مترإدفان لمعنًى 

إلصلاة باطلة إ و يقولون هذه إلصلاة فاسدة، ولكنَّهم فرقوإ إ و إ غلبهم فرقوإ بين إلباطل وإحد، فيقولون هذه  
 وإلفاسد في بابين وذلك لضرورة إلتمييز. 
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ا إلباب إلا ول* فهو باب إلحج وإلعمرة ففرقوإ بين إلباطل وإلفاسد؛ فالباطل في إلحج وإلعمرة هو إلذي   إ مَّ
لم يصح   -وإلعياذ باللَّه-و إلر دَّة، فمن إ حرم بالحج ثمَّ إرِتدَّ  لا يصح وينقطع، وسبب إلبطلان وإحد وه

لحج، وكذلك من إ حرم بالعمرة ثمَّ إرتد في  حجه وينقطع فورًإ لا يتمه؛ لا نَّه إ صبح كافرًإ ليس من إ هل إ
 إ ثناءها فا نَّ إلعمرة لا تصح تبطل وتنقطع فورًإ.

 ويجب إ تمامه، وسببه إ يضًا وإحد وهو إلجماع قبل إ مَّا إلفاسد في إلحج إ و إلعمرة فهو إلذي لا يصحُّ 
فة إ و في إ ول وصوله إلتحلل إلا ول عند إلجمهور؛ فمن حجَّ ثمَّ جامع قبل عرفة إ و في عرفة إ و في مزدل

مِنى قبل إ ن يتحلَّل إلتحلل إلا ول فا نَّ حجه يفسد نقول: هذإ حج فاسد، ما معنى فاسد؟ إ نَّه لا يصح 
مَّ  ة إ ذإ كان فرضًا؛ فكا نَّه لم يحج لكن يجب عليه إ ن يتُمه ويمضي في فاسده، وتترتب  ولا تبرإ  به إلذَّ

إلفساد  إلكلام هنا على قضية  إ خرى لكن  إ حكام  ؛ فلو جامع في عرفة قلنا فسد حجه. طيب؛ عليه 
يجب عليه إ ن يتم إلبقاء في عرفة وإ ن يذهب إ لى مزدلفة ويكمل إلحج يَمضي في فاسِده، فهذإ إلفرق 

 لباطل وإلفاسد في إلحج. بين إ
 إ ذن إلمحرم يا إ خوة إ ذإ إ حرم بالحج إ و إلعمرة له ثلاثة إ حوإل:

 مرة ويرتدَّ في إ ثناء ذلك؛ فهنا يبطل إ حرإمه وينقطع نسكه فورًإ.إ ن يحرم بالحج إ و إلع *إلحالة إلا ولى:     
ل إلا ول في إلحج إ و قبل تمام  إ ن يحرم بالحج إ و إلعمرة ويجامع قبل إ ن يتحلَّل إلتحل  *إلحالة إلثانية:    

لم يفعل  إ ركان إلعمرة؛ فهنا يفسد نسُكه ويلزمه إ ن يتمه فاسدًإ، ولا تبرإ  إلذمَّة به بل هو في إلحكم كا نَّه 
 شيئًا لكن يجب عليه.

حرإم ولا يرتدَّ ولا يجُامع فهذإ يجب عليه إ ن يتم إ حرإمه ولا يبطل إ حرإمه ولا   *وإلحالة إلثالثة:      إ ن يعقد إلا 
 يفسد ويكون نسُكه صحيحًا إ ن إ تمه، هذإ في باب إلحج وإلعمرة.

 ثلاثة إ قسام صحيحة وفاسدة وباطلة.  في باب إلنكاح فا نَّ إلا نكحة عند إ كثر إلعلماء على  *وإلباب إلثاني:
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هي إلتي إستجمعت إلا ركان وإلشروط ووقعت على إلوجه إلشرعي فهذه صحيحة،    صحيحة:  ●
 ولا تدخل معنا هنا. 

هي إلتي إ جمع إلعلماء على عدم صحتها، وهذه حكمها إ نَّها تنفسخ فورًإ ما تحتاج    : وباطلة ●
 لًا. إ لى طلاق ولا إ لى حكم حاكم؛ لا نَّها لم تنعقد إ ص

نكاح إلمتعة، فا نَّ نكاح إلمتعة باطلٌ با جماع إ هل إلسنَّة فهذإ إلنكاح ينفسخ فورًإ؛ يعني:   مثال ذلك:
على إ نَّ إلزوإج لمدة سنة هذإ إلنكاح باطل؛ لا نَّه نكاح إلمتعة ما معنى  رجل تزوج إمرإ ة وإتفق معها  

 ق.باطل؟ إ نَّه مُنفسخ فورًإ ما يحتاج إ لى حكم حاكم ولا إ لى تطلي
وهو إلنكاح إلذي إختلف فيه إلعلماء مثل: إلنكاح بلا ولي عند من يرى   وإلقسم إلثالث فاسدٌ:  ●

ليس نكاحًا، ولكنه يحتاج في فسخه إ لى طلاقٍ إ و حكم  إ نَّه لا يصح؛ فالنكاح بلا ولي فاسد  
إلا عرإض  حاكم، لماذإ؟ لا نَّ إلعلماء قد إختلفوإ فيه ويترتب على فسخه حِلُّ إلمرإ ة لزوجٍ إ خر، و 

د فيها إلشرع فينبغي إ ن يكون حِلُّها للزوج إلا خر بي نًا لا شبهة فيه.  يتشدَّ
إمرإ ة وإتفقت مع إ بيها على إ نَّ إلنكاح لمدة ثلاث   ولذلك لو جاءنا شخص وقال: يا شيخ إ نا تزوجت 

بيت   سنين ما حكم هذإ إلنكاح؟ إ قول له باطل ماذإ إ فعل؟ إ قول إ ذهب إ لى بيت إ هلك وهي تذهب إ لى
 إ هلها، ما إ طلقها؟ ما تزوجتها حتى تطلقها ينفصم إلنكاح وإنتهينا.

لماذإ؟ قال: وإللّٰه هكذإ إلولي ما رضي وإ نا  جاءني إ خر قال يا شيخ: إ نا تزوجت إمِرإ ة بلا ولي، قلت له:  
منه بلا   تزوجتها بلا ولي، قلنا: نكاحك فاسد، قال: ماذإ إ فعل؟ قلنا: طلقها؛ لا نَّه إ ذإ طلقها فقد بانت 

إ ذإ خرجت من عدتها حلَّت للا زوإج.  إ شكال ما يختلف إلعلماء في هذإ، و
في إلسبب وإلحكم، في إلسبب إلباطل سببه إتِفاق    إ ذن فرَّق إلعلماء في باب إلنكاح بين إلباطل وإلفاسد

ء وإلحكم إلعلماء على بطلانه، وإلحكم إ نَّه ينفصم فورًإ وإلفاسد سببه مخالفة إلدليل مع خلاف إلعلما
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إ نَّه يحل له إ ن يستمر معها، لا؛ لا يحل له إ ن   إ نَّه لابد فيه من تطليقٍ إ و حكم حاكم لا يعني هذإ 
إ مَّا إ ن يحكم إلقاضي بالفسخ.  يستمر معها لكن كيف يف  ارقها؟ إ مَّا إ ن يطلقها و

  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ 
ها فلا تحتاج إ لى حاكمٍ، وإلفسوخ إلمختلف فيها تحتاج ]وكذلك فرقوإ في إلفسوخ إلمتفق على إ ثبات
   إ لى حاكم ليزول إلنزإع وإلاِشتباه وإللّٰه إ علم[. 

إلعلم ما إتفق إلعلماء على فسخه فا نَّه ينفسخ فورًإ، وما إختلفوإ فيه لابد في   وهذإ ضابط عام عند إ هل 
 فسخه من حكم إلحاكم لينقطع إلنزإع.  

  : -هُ تَعَالَىٰ رَحِمَهَ إللّٰ -قاَلَ 
]ومن إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين إلقذف بالزنا با نَّه يوجب إلحد ثمانين جلدة لكونه يقدح في إلعرض  

يتمكن إلمقذوف من إ زإلته، وبين إلقذف بما هو إ عظم منه من إلكفر وإليهودية وإلنصرإنية قدحًا قد لا  
  كن من تكذيب من رماه[. با نَّه يوجب إلتعزير لكون إلمقذوف معروفةً حاله ويتم

فرَّق إلشرع بين من قذف رجلًا إ و إمِرإ ةً بالزنا، وبين من سبه بغير ذلك ولو كان إ على من إلزنا، فمن  
عفيفًا إ و عفيفة بالزنا فا نَّه يجب عليه إ ن يثبت ما قال با قرإرٍ من إلمقذوف إ و بشهادة إ ربعة شهود  قذف  

 حد إلقذف فا نَّه يحُد حد إلقذف، ويجُلد ثمانين جلدة. عدول، فا ن لم يثُبت هذإ وطالب إلمقذوف ب
: يا كافر، وإلكفر إ عظم من إلزنا إ مَّا لو قذف إ نساناً بغير إلزنا سبَّهُ ولو كان با عظم من إلزنا، كا ن قال له 

 فا نَّه لا يحد حد إلقذف لكن للقاضي إ ن يَعزره عقوبة تعزيرية ما إلفرق؟ قالوإ: إلفرق إ نَّ إلزنا إ مرٌ خفيٌّ 
يفعل في إلعادة خفيةً فا ذإ قُذف به إ نسان إ ورث شبهةً في قلوب إلناس، حتى بعض إلصالحين إ ذإ سمع 

نسان إ ن ينفيه عن نفسه مهما قال يبقى عند إلناس شيء؛ فلا  إ نَّ فلاناً زنا قد يقع بقلبه و  لا يمكن للا 
إ مر ظاهر رجل مؤمن يشهد إ نَّ لا إ له يزول هذإ إ لَّا با قامة حد إلقذف يقطع إلا مر، إ مَّا إلكفر وغيره فهذإ 

ما إ حد إ لا إللّٰه وإ نَّ محمدًإ رسول إللّٰه ويصلي مع إلمسلمين ولم يا تِ بناقض قال له شخص: يا كافر  
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لا نَّه فسوق   إلتعزير؛  إلقذف ولكنه يوجب  إ لى كلامه، ولذلك لا يوجب حد  إلمُسلِمِ  يلتفت  ))سِبَابُ 
 .فسُُوقٌ((

ا يجب  إ ن يعتقده إلمؤمن إ نَّ للشرع حِكمًا فا ذإ فرَّق بين إ مرين فاعلم إ نَّ في هذإ حكمة  إ ذن يا إ خوة ممَّ
؛ فانظر هذه إلحكمة إلعظيمة في إلتفريق بين إلقذف  سوإ ء علمت إ و لم تعلم لكن إعتقد إ نَّ هذإ لحكمة

 بالذنى وإلسب وإلقذف بغير إلزنا ولو كان إ عظم منه.
  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ 

]وكذلك إلتفريق بين رمي زوجته بالزنا إ ذإ لم يقُِم إ ربعة شهدإء إ نَّه يدفع عنه إلحد إ و إلتعزير لعانه؛ لا نَّ  
  ا قرإرٍ على نفسه لكون إلضرر إلا كبر عائدًإ عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه إلل عان[. ذلك دعوى مثوبة ب

ء كانت إمرإ ة إ و رجلًا بالزنا، إلزوج إ ذإ رمى زوجته بالزنا إلتفريق بين رمي إلزوجة بالزنا ورمي غيرها سوإ 
ا إ و إ تى با ربعةِ شهود ثبت إلزنا، فا ن لم وإلعياذ باللّٰه فا نَّا نطالبه با ثبات هذإ فا ن إ قرَّت إلزوجة ثبت إلزن

مَّا إ ذإ يثبت قلنا له إ مَّا إ ن تلُاعن إ و جلدناك حد إلقذف، فا ن لاعن درإ  عن نفسه إلحد وفُر ق بينهما، إ  
رمى غيرها رمى رجلًا بالزنا إ و إمرإ ة فا نَّه لا يدرإ  عنها حد إللعان ما نقول له لاعنه إ مَّا إ ن يثبت عليه إلزنا  

 عليه حد إلقذف.  إ و يقام
طيب؛ ما إلفرق بين قذف إلزوجة وقذف غير إلزوجة؟ هذإ قذف لمؤمنة بالزنا وهذإ قذف لمؤمنة بالزنا! 

زوجة يصيب إلزوج بالعيب إ يضًا، ولذلك لا يُقدم عليه إ لَّا لا مرٍ لابد منه؛ يعني قالوإ: إلفرق إ نَّ قذف إل
جع إ ليه بخلاف ما لو قذف غيرها فا نَّ إلعيب يلحق يا إ خوة عندما يقذف زوجته بالزنا فالعيب إ يضًا ير 

 غيره؛ يلحق إلمرإ ة وإ هلها لكن هو لا يلحقه. 
ن هذإ إلفرق فرقاً إ خر وهو إ نَّ إلزوج   إ قذف غير  وتضمَّ َّ ّّ لا يُقدم على قذف زوجته بالزنا إ لَّا إ ذإ علم، إ مّ

قالوإ: من إلفروق إلعظيمة  إلمؤثرة    إلزوجة فيكون إ حياناً عن ظنٍّ وعن تهمة؛ ففرقٌ بينهما، ولذلك إ يضًا
إ لَّا قتلها فكان إلل   عان  إ نَّ إلزوج لا يصبر على زنا زوجته إ ذإ علم بزنا زوجته يحترق قلبه فلابد من شيء و
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تخفيفًا عليه، إ مَّا قذف إمرإ ة إ جنبية بالزنا هب إ نَّها زإنية ما إلذي يضرك؟ ما إلذي عاد عليك إ نت بالضرر؟  
 وغيره.  ففرقٌ بين إلزوج

  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -يقول 
يود[.   ]ومن إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين إلذبائح وإلصُّ

يود.  من إلفروق إلصحيحة إلتفريق بين إل  ذبائح وإلصُّ
 هي: إلحيوإنات إلا هلية إ و إلحيوإنات إلمقدور عليها هذه تسمى ذبائح؛ لا نَّها تُذبح. إلذبائح ●

بل، إ و إلمقدور عليها غزإلة إستصدتها حية إ صبحت في يدك  إلحيوإنات   إلا هلية مثل: إلماعز وإلبقر وإلا 
إلحيوإن إلا هليُّ إ و إلحيوإن إلمقدور عليه،  صارت ذبيحة؛ لا نَّك تستطيع إ ن تذبحها إ ذًإ ما هي إلذبيحة؟  

 طبعًا نحن نتكلم عن إلحلال إلذي يجوز إ كله.  
يود؛  ● يود إلحيو   إ مَّا إلصُّ إنات إلمتوحشة طبعًا غير إلمملوكة وإلمقدور عليها؛ يعني غير إلمملوكة  فالصُّ

 وغير إلمقدور عليها.
ا يصير صيدًإ، غزإلة ملكها إ نسان ثمَّ فرَّت منه حيوإن متوحش طبعًا غير مملوك؛ لا نَّه إ ذإ صار مملوكًا م

ر ذبيحةً، إ و ما إ خذ صفته من  ما تكون صيدًإ يعني: بالنسبة لغيره، وغير إلمقدور عليه؛ إلمقدور عليه صا
فا نَّه يكون   فرَّ   إ نسان  إقترب منه  ش وصار كالصيد كلما  فندَّ وتوحَّ إ نسان عنده بعير  إلا هلي؛  إلحيوإن 

 صيدًإ.  
إ ذإ صيدت بما يجرح إ و بطيرٍ إ و بسَبُعٍ مُعلم، إلشرع ف يود يحلُّ إ كلها  يود؛ فالصُّ رَّق بين إلذبائح وإلصُّ

يود يحلُّ إ كلها إ ذإ صيدت بما يجرح بندقية، سهم، رمُح، لكن إلذي لا يجرح لا رماها بحجرة إ و    إلصُّ
تحل، لماذإ؟ لا نَّه لا يُقدر   بعصى هذإ ما يحل به إلصيد، إ و صيدت بطائر إلصقر إ و بكلب مُعلَّم فهذه

 لذبح إ و إلنحر.  عليها حتى تذكى فا نَّها نافرةٌ بطبعها، إ مَّا إلذبائح فلابد من تذكيتها إلتذكية إلشرعية با 
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ش إ و ما إ خذ صفته من إلحيوإنات إلا هلية يحِلُّ بصيده بما يجرحه إ و بطائرٍ إ و بكلب  إ ذن إلحيوإن إلمُتوح 
 إ مَّا إلحيوإن إلا هلي وإلحيوإن إلمقدور عليه فلا يحلُّ إ لَّا بالتذكيَّة إلشرعية.  معلَّم إ و سَبُع معلَّم، 

 : -رَحِمَهَ إللّٰهُ -قاَلَ  
يود بتوسيع طرق حِلها لعدم إلقدرة عليها ولهذإ حلَّت ]ومن إلف روق إلصحيحة: إلتفريق بين إلذبائح وإلصُّ

  با صابتها في إ ي موضعٍ من بدنها[. 
 ارحٍ يجرحها مثل: كحد إلرمح وكما قلنا رصاصة إ و نحو ذلك. بشرط إ ن تصُاب بج

   : -رَحِمَهَ إللّٰهُ -قاَلَ 
د إلمُعلَّمة بشروطها وإعتبُِر هذإ إلمعنى في إلحيوإنات إلا هلية إ ذإ نفرت  ]وبصيدها بالطيور وإلكلاب وإلفهو 

  وصارت كالوحشية صار لها حكمها[. 
كالوَّحشي، وكلما إقترب منه إ نسان فرَّ! فهذإ يصبح كالصيد لو  إ نسان عنده تيس وفرَّ في إلجبال وصار  

 م وعقره يحلُّ إ كله وهكذإ.  رماه ببندقية وإ صابه يحلُّ إ كله، لو إ رسل عليه إلكلب إلمعلَّ 
  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ -قاَلَ 

ية للقدرة ]وعكسها إلوحشية إ ذإ كانت مقدورًإ عليها لم تحل إ لَّا بالذبح في محل إلذبح كالا هلية رعا
  وعدمها وإللّٰه إ علم[. 

  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ -قاَلَ 
 ]ومن إلفروق بين إلمفتي وإلقاضي[.

 بين إلمفتي وإلقاضي، من هو إلمفتي؟  يعني من إلفروق: إلفرق 
 هو إلذي يخُبر عن إلحكم من غير إ لزإم.   إلمفتي:  ●

 جئتني وقلت: يا شيخ إ نا تزوجت بغير ولي،   
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اح غير صحيح، ويجب إ ن تجدد إلعقد إ خبرتك بالحكم، لكن هل إ ستطيع إ لزإمك؟. إ قول لك: هذإ إلنك
 إلجوإب: لا، إ ذًإ إ نا مفتي.  

إلذي يفصل في إلخصومات، ويقطع إلن زإعات بحكمٍ مُلزمٍ، هذإ إلقاضي بالمعنى هو    وإلقاضي:  ●
 إلعام: هو إلذي يفصل في إلخصومات ويقطع في إلنزإعات بحكم ملزمٍ. 

إ ن إ ردت إل قاضي بالمعنى إلخاص فا نَّك تقول: هو إلذي يفصل في إلخصومات ويقطع في إلنزإعات  و
ة!! إلقاضي بالمعنى إلخاص قاضي إلمحكمة له ولاية لكن بالمعنى  بحكم ملزمٍ وله ولاية إنتبهوإ يا إ خو 
 إلعام لا يشُترط إ ن تكون له ولاية. 

نصبنَّ   مثلا: وقلتمُا  إ لي  إ خيك خُصومة وجئتمُا  وبين  إ صبحت  بينك  إلنزإع  في  لتفصل  بيننا  اك حاكمًا 
 قاضيًا، مع إ نَّه لا ولاية لي. 

إلتعريف بعضها، إلمفتي وإلقاضي كل وإحد منهما يخبر عن إلمفتي وإلقاضي بينهما فروق لاحظتم من 
 إلحكم، لكن إلمفتي لا يُلزم وإلقاضي يلزم؛ فهذإ إ حد إلفروق وإلشيخ سيذكر إلفروق وإ علق عليها.

  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ 
إلا حكام إلشرعية ويلزم به يبُي ن  إلقاضي  إ نَّ  إلمفتي وإلقاضي،  إلفروق بين  ا وإلمفتي يبُين فقط، ]ومن 

وإلمفتي يفتي في إلمسائل إلمتنازع فيها وغيرها ولنفسه ولغيره، وإلقاضي لا يقضي إ لا لفصل إلن زإع ولا 
 دته له[.يقضي لنفسه ولا لمن لا تُقبل شها

 إلمفتي يُفتي في جميع إلمسائل سوإ ء فيها نزإع إ و لم يكن فيها نزإع. 
حرإم تطيَّبت قلت له: لماذإ؟ قال: إ نا جاهل إ قول: لا    جاءني رجل قال يا شيخ: إ نا إ حرمت  وبعد إلا 

 شيء عليك، هل فيه نزإع هنا؟ ما فيه نزإع ومع ذلك إ فتيته.  
 كذإ وكذإ إ قول: إلحكم كذإ فتوى هنا وقع نزإع وإ فتَّيت.جاءني شخصان وقالا: وقع بيننا كذإ و 
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مفتي يفتي لنفسه ولغيره، ولدي  طيب، إ نا صليت وسهوت عن شيء إ فتي نفسي بما يجب علي؛ فال
سا لني إ فتيه، إ مي سا لتني إ فتيها، إ مَّا إلقاضي فهو إ ضيَّق مجالًا؛ لا نَّه إ ولًا لا يحكم إ لَّا في مسائل إلنزإع  

سا له فا خبره نقول: هذه فتوى إ و فتُيا ليست حكمًا ليست قضاءً، لكن إ ذإ جاء خصمان  لو جاءه وإحد و 
 اء، إ ذًإ إلقاضي لا يبُي ن إلحكم إ لَّا في إلنزإع. مُتنازعان وحكم بينهما فهذإ قض

إ يضًا لا يقضي لنفسه لو كان بينه وبين جاره خصومة ما يجوز إ ن يقضي لنفسه، ولا لولده، ولا لا بيه،  
فتاء.ولا لا م  ه؛ للتهمة، فهذإ فرقٌ من جهة مجال إلقضاء ومَجال إلا 
  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ 

إ لَّا في ما إ قر به في مجلس إلحكم وفي عدإلة إلشهود وفسقهم وإلمفتي  ]وإلقاضي لا   يقضي بعلمه 
 بخلاف ذلك[.

 إ لَّا في موإطن ثلاث: إلقاضي يا إ خوة لا يقضي بعلمه عند جمهور إ هل إلعلم وهو إلصوإب؛ 
ه مائة  ما علمه في مجلس إلحكم، إ عطيكم مثالًا: زيد إ دعى على عمر إ نَّه إقِترض من  *إلموطن إلا ول: 

إ لف ريال، ففي مجلس إلحكم قال عمر: إ نا لم إ قترض مالًا منك يا زيد إ نا إقِترضت من خالد، فعلم  
فع خالد دعوى على عَمر با نَّه إ قرضه مائة إ لف  إلقاضي هنا إ نَّ إلمُقرض هو خالد إنِتهت هذه إلقضية، فر 

إلذي إ قرضك هو خالد، فا مَّا إ ن هنا يحكم إلقاضي بعلمه ويقول: يا عَمر إ نت إ قررت في إلمجلس إ نَّ  
إ مَّا إ ن نحكم عليك، فهنا سيحكم إلقاضي بعلمه لكن إ ين حصل   تا تي بما يدل على إ نَّك وفَّيته قرضه و

 هذإ إلعلم؟ في مجلس إلقضاء. 
في تزكية إلشهود إ و جرحهم، جاء شخص وإدعى دعوى قال له إلقاضي: إ ئتني بشاهدين،   *إلموطن إلثاني:

ار سكير؛ للقاضي إ ن يرد  فجاء إلمدعي بشا هدين إ حد إلشهادين جار إلقاضي وإلقاضي يعرف إ نه خمًّ
لا نَّه غير عدل    هذإ إلشاهد بعلمه ما يحتاج إ لى من يُجر ح إ و غير ذلك يقول: ما نقبل هذإ إلشاهد؛ 

 ففي مسا لة عدإلة إلشهود إ و جرحهم يقضي إلقاضي بعلمه.
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ان يشترك هو وغيره في هذإ إلعلم، يُعب ر عنه بعض إ هل إلعلم بالعلم  إ ذإ ك  *إلحالة إلثالثة إ و إلموطن إلثالث: 
 إلمشهور يعرفه إلناس.

انية لو جئت لي وقلت لي: إلمنطقة إلتي إلمعروف عند إلناس إ نَّ إلمنطقة إلفلانية مِلك إلقبيلة إلفل  مثلًا:
ل لك: نعم؛ تلك ملك كذإ وكذإ وكذإ قلت: نعم؛ تلك مِلك قبيلة فلان، ولو جئت لزيد من إلناس قا

قبيلة فلان، لو ذهبت إ لى إلقاضي في غير إلقضاء لقال لك: نعم؛ تلك ملك قبيلة فلان، فهو علم 
يلةٍ إ خرى ينُازع رجلًا من هذه إلقبيلة فا نَّ إلقاضي  مشهور فلِلقاضي إ ن يحكم به، فلو جاء رجل من قب

 علم. يحكم بعلمه إلمشهور إ لَّا إ ذإ إ ثبت إلمدعي ما يرفع هذإ إل
إ ذن متى يحكم إلقاضي بعلمه؛ في ثلاثة موإطن: بالعلم إلذي علمه في مجلس إلقضاء، في باب تزكية 

عموم إلناس، وما عدإ ذلك فلا يقضي  إلشهود وجرحهم، بالعلم إلمشهور إلذي يشترك فيه هو وغيره من
 ساط إلحال؛ فالمفتي يفتي بعلمه. بعلمه، إ مَّا إلمفتي فلا يفتي إ لا بعلمه سوإ ء إلعلم بالحكم إ و إلعلم ببِِ 

  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ 
إ فتاء إلمفتي لا يفيد رفع إلخلاف[.  ]وحكم إلقاضي يرفع إلخلاف، و

زإع ويرفع إلخلاف، فا ذإ حكم إلقاضي إنتهى إلن زإع إ مَّا قول إلمفتي: فلا يقطع  حكم إلقاضي يقطع إلن  
 إلن زإع.

اب إلعلم إ ن يفرقوإ بين سؤإلهم لشيخٍ عن وإقعةٍ بينهم وبين تنصيبهم لشيخٍ حكمًا  ولذلك ينبغي على طل
خوة يكون بينه وبين إ خيه خصومة فيذهب لسليمان هو بنفسه ويقول: ي ا شيخ وقع بيني بينهم، بعض إلا 

قه  وبين إ خي كذإ وكذإ وكذإ وكذإ فيقول: سليمان إلحكم كذإ، وقد ظلمك مثلًا؛ فيا تي من لا يعرف إلف 
يقول: حكم إلشيخ وفصل؛ إلشيخ ما حكم!! إلشيخ إ فتى، ولذلك يُفتي بدون سماع إلخصم فبعض 

غلط، إلشيخ إ فتى،   إلناس يا تي لا خيه يقول: يا إ خي خلاص إ لزمك إلشيخ قد حكم إلشيخ، لا هذإ
لة وذهبا إ لى شيخ وإلفتوى غير مُلزمة ولا ترفع إلن زإع، إ مَّا لو ذهب إثنان يعني: إختلفا طالبا علم في مسا  
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وقالا يا شيخ قد رضينا بحكمك ونصبنَّاك حكمًا بيننا فسمع من هذإ وسمع من هذإ وحكم فا نَّه يرفع  
إلا خ للخصم  ينبغي  ولا  إلن زإع  ويقطع  ليس  إلن زإع  إ نسان عادي  لا هذإ  يقول:  إ ن  عليه  إلذي حُكم  ر 

 قاضيًا، إ نت قد جعلته قاضيًا.  
نسان يسير على نور فرق بين فتوى إلشيخ مهما بلغ إ ذن إنتبهوإ!! ما إ جمل إلفق ه يا إ خوة يعني: يجعل إلا 

إ مَّا حكم إلشيخ    علمه، وبين حكم إلشيخ؛ فتوى إلشيخ لها إعِتبارها لكنها ليست ملزمة ولا تقطع إلن زإع، 
 فهو ملزمٌِ ويقطع إلن زإع بشرط إ ن يجُعل له إلحُكم.

ضر وإلغائب ويحكم إلمفتي على إلحاضر وإلغائب ولا يشترط كذلك من إلفروق إ نَّ إلفتوى تكون للحا
ا جاءت هند   ))يا  فقالت:    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إ لى إلنبي    -رضَِيَّ إللّٰه عُنهَا-سماع إلطرفين، ولذلك لمَّ

،  وهو لا يعلَمُ((  رَسولَ إللّٰهِ، إ نَّ إ با سُفيانَ رجُلٌ شَحيحٌ، وليس يُعطني ما يكفيني وولدي إ لَّا ما إ خذتُ 
، فتوى ما سمع  ))خُذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ((ما قال لها: إ ذهبي وإ حضري إ با سفيان قال:  

لزمة ولا تقطع إلن زإع، ولا عيب على إلشيخ إ ن يفتي للطرف إلا خر؛ لا نَّها فتوى، ولذلك قلنا ليست م
يقول: كيف تُفتي وإ نت ما سمعت للطرفين!! إ كثر في مسائل إلن زإع فتوى وليس حكمًا؛ لا نَّ بعضهم  

نسان   في إلغالب يميل إ لى نفسه فا ذإ    -سُبحَان إللّٰه-إ هل إلعلم يفتون وهم لم يسمعوإ للطرفين لكن إلا 
إ ذإ إ فتى لجانب إلا خر قال: إتقوإ إللّٰه كيف  إ فتى إلشيخ في جانبه ما يقول: كيف لم يسمع للطرفين، و

فين؛ إلفتوى إ وسع من هذإ ما دإم فهم إلمسا لة جاز له إ ن يفتي، إ مَّا إلحكم؛ تفتي وإ نت ما سمعت للطر 
 إلقضاء فلابد من إلسماع من إلطرفين.  

إ عطاء كل خصمٍ حقه في إ يرإد قوله وحججه؛ يعني يا إ خو  ة إلقاضي ما يجوز له إ ذإ جاء إلخصم وقال: و
رفنا إ سكت إ سكت، تفضل إ نت قال: يا شيخ كذإ وكذ، وإ نا عندي وعندي من إلبي نات قال: عرفنا ع

كذإ وكذإ صحيح صحيح صحيح ما يجوز هذإ مهما كانت إلمسا لة، يجب على إلقاضي إ ن يعطي  
ه ومُستحقه يجعله يتكلم ويجعله يُورد حججه   كلها، ويجعل خصمه يتكلم ويردُّ على حججه إلخصم حقَّ
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ى في إلنظر وإلبسمة يجب إ ن يعدل كلها، ويقضي بعلم؛ هذإ إلوإجب في إلقضاء حتى قال إلعلماء: حت
بين إلطرفين، إ مَّا إ ن لا يعدل بين إلطرفين فهذإ ظلم إ ذإ نظر إ لى هذإ إلخصم إبِتسم له وقال: ماذإ عندك 

إ ذإ نظر قال: هات ها ت ماذإ عندك؟! هذإ ظلم حتى إلنظر قالوإ: يُردد نظره بين إلخصمين يا ولدي؟ و
ذإ كان هذإ إلخصم يجُيب ينظر فيه، إ مَّا إ ذإ كان هذإ يتكلم  إ ذإ كان هذإ إلخصم يتكلم ينظر فيه، إ  

 ينظر فيه ينظر فيه تفضل يا إ خي، ينظر في إلثاني هذإ ظلم.  
ب نفسه حكمًا يجب إ ن يتحرى إلعدل بجميع صوره، ما إ جمل   يا إ خوة ديننا دين عدل وإلذي ينُص 

نسان يُدرك إلا مور ويعرف إ بعادها ويعرف م ا لاتها وبهذإ نعرف حاجة إلناس إ لى بذل  إلفقه نور يجعل إلا 
 إلفقه، نشر إلفقه فا نَّه نور إ ذإ كان مبنيًا على لدليل.

 : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -يَقُولُ 
جبار[. ]ومن إلفروق إلصحيحة: إلفرق بين  قسمة إلترإضي وقسمة إلا 

 عندنا إلقسمة بين إلشركاء نوعان: قسمة ترإضي، وقسمة إ جبار.  
ا ق  فهي إلتي تقع باتفاق إلشركاء ورضى إلشركاء. سمة إلترإضي:*إ مَّ

ورثة ورثوإ إ رضًا كبيرة عن إ بيهم وهم خمسة فاتفقوإ على تقسيمها هذه قسمة ترإضي، وتقع في كل حال 
 م ترإضو عليها فالحمد للّٰه ما لم يكن فيها ظلم لا حد. ما دإم إ نَّه

جبار: إلا  قضاء، بحيث يمتنع بعض إلشركاء عن إلقسمة فيحكم فهي إلتي تكون بوإسطة إل  *إ مَّا قسمة 
جبار إ ذإ كان فيها ضرر ما تجوز.    إلقاضي بالقسمة، ولا تكون في ما فيه ضرر ولا ردُّ عوض؛ قسمة إلا 

إعية مَساحتها إلحالية تجعلها صالحة للزرإعة؛ زرإعة إلمحصول إلذي يُزرع في إ رض زر   ضرر؛ مثال ذلك:
كن إ ن تُزرع، إ ذًإ إلقسمة فيها ضرر يا إ خوة إ و ليس فيها ضرر؟ فيها ضرر؛ ذإك إلمكان لو قسُمت لا يم

جبار، إ و إ رض متفاوتة فا   ذإ قسمناها لا نَّها إ ذإ قسمت تصبح إ رضًا بورًإ ما يزرع فيها هنا لا تجوز قسمة إلا 
إلذي هو  مالًا  يُعطي  با ن  سيُلزم  إلذي  إ ذإ كان  فهنا  مالًا  يعطي شريكه  إ ن  إلشريك  يطلب    فا نا سنلزم 
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إلقسمة فا نَّه يُقسم، إ مَّا إ ذإ كان إلذي يلزم هو إلذي يرفض إلقسمة فا نَّها لا تقسم ويحلُّ إلا مر بطريقةٍ  
 إ خرى.

تكون بطلب إلشركاء وإتفاقهم وهذه بحسب ما ترإضوإ    إ ذن عرفنا إ نَّ عندنا قسمين للقسمة: قسمة ترإضي
ء إلقسمة، وهذه تجوز إ ذإ لم يكن هناك عليه وقسمة إ جبار تكون بحكم إلقاضي لرفض بعض إلشركا

 ضرر ولا رد عوض.  
  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -الَ قَ 

 ة[.]وإ نَّ ما لا ضرر فيه ولا ردَّ عوض يجُبر إلشريك إ ذإ إمتنع من إلقسم
 

جبار ما لا ضرر فيه ولا ردَّ عوض، إ رض كبيرة سوإء للبناء إ و للزرإعة ورثها خمسة  إ خوة  هذإ في قسمة إلا 
قال: إلصغير مثلًا وإلا وسط نريد إ ن نقتسم إلا رض حتى يستقل كل وإحد بنفسه وحتى لا تكون هناك  

إلقاضي؛ فا نَّ إلقاضي يجُبر    مشاكل في إلمستقبل قال: إلكبير لا ولم يصطلحوإ ورفع إلصغير إلحكم إ لى 
من إلقسمة؛ لا نَّه لا ضرر إلجميع على إلقسمة، إ و تقسم ويعطى إلصغير نصيبه وتبقى إلبقية، لكن لابد  

 هنا.
  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ   

 ]يجبر إلشريك إ ذإ إمتنع من إلقسمة، وإ مَّا ما فيه ضرر إ و ردُّ عوض فلا يجبر إلممتنع[.
يه ضرر كما قلنا، إلا رض صغيرة إ رض للبناء صغيرة إ ذإ قسُمت بينهم ما يمكن إ ن يبُنى عليها ولا إ ذإ ف
حتى هذإ فيه ضرر إ و كما قلنا متباينة فا ذإ قسمناها لابد إ ن يعوض إ حدهما إلا خر وهم لم يتفقوإ  عشة  

 على إلقسمة هنا لا تجوز إلقسمة، لكن ماذإ نفعل؟ 
  : -عَالَىٰ رَحِمَهَ إللّٰهُ تَ -قاَلَ   

 .]ولكن إلضرر يُزإل بالبيع إ و إلتا جير إ و إلمهايا ة[
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بالبيع نقول لهم: هذه إلا رض ما يمكن إ ن نقسمها، وما دمتم مُختلفين   إلضرر لابد إ ن يُزإل كيف نزيله؟
سنبيع إلا رض ونقسم بينكم إلمال خلاص نبيعها بالمزإد إلعلني ونقسم إلمال بينكم، إ و إلتا جير نؤجرها  

 م إلا جرة بينكم، إ و إلمهايا ة.  ونقس
نهم كيف؟ إ مَّا نقول: إ زرعوها وكل ما إلمهايا ة؟ قسمة إلمنافع؛ يعني: هذه إ رض زرإعية نقسم منافعها بي

وإحد يا خذ خُمسًا مثلًا على قلنا إ نَّهم خمسة إ و نقول: كل وإحد يزرعها سنة إ نت يا محمد تزرعها هذه  
ادمة، وهكذإ فنَقسم منافعها بينهم فيُرفع إلضرر بهذإ، إ مَّا إلبيع، إ و إلسنة، وإ نت يا عمر تزرعها إلسنة إلق

 إلتا جير، إ و إلمهايا ه.
جارة، وإ حياناً إلبيع  ما   يشُترط إ ن توجد إلثلاثة في كل شيء إ حياناً ما إ مامنا إ لَّا إلبيع، وإ حيانًا إلبيع وإلا 

جارة وإلمهايا ة، إلمهم إ نَّا نرفع إلضرر عنهم بهذإ.   وإلا 
  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -الَ قَ  

جارة: إ نَّ إلبيع وإقعٌ ع جارة على إلمنافع[. ]ومن إلفروق إلصحيحة بين إلبيع وإلا     لى إلا عيان بمنافعها وإلا 
جارة، ومن تلك إلفروق إ نَّ إلبيع يقع على إلرقبة وإلمنفعة؛    من إلفروق إلصحيحة إلفروق بين إلبيع وإلا 

جارة فتقع على إلمنفعة دون إلرَّقبة  عندما تشتري إلبيت ف ا نت تملك عين إلبيت وتملك منفعته، إ مَّا إلا 
 ا فا نت تملك منافعه ولا تملك إلرَّقبة. عندما تستا جر بيتً 

  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ 
جارة بخلاف ذلك[.    ]ولا يصح بيع إلحر  ولا بيع إلوقف من غير ضرورة وإلا 

حر  با جماع إلعلماء، رجل عنده تسعة إ ولاد وقال: وإللّٰه إ نا إ ريد إ ن إ بيع وإحدًإ من إ ولادي  لا يصحُّ بيع إل 
إ لَّا عند    نقول له: لا يجوز، من إلكبائر إلعظمى إ ن تبيع حُرًّإ وتا كل ثمنه كذلك إلوقف لا يجوز بيعه 

ر إ ر إلحر؛ يؤجًّ نسان  إلضرورة إ ذإ تعطَّل يبُاع ليُوضع في مكانٍ إ خر ولكن يؤجَّ ر إلحر ؛ إلا  لحر ؟! نعم يؤجَّ
ر نفسه يذهب إ لى صاحب مزرعة ويقول: إ شتغل عندك إليوم بخ  ر  يؤج  مس ريال بعشر ريال بمائة ريال يؤج 
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رها وإ جعل إلغلَّة في   ر إ نا عندي عمارة وقف يجوز إ ن إ ؤج  نفسه فالحرُّ يستا جر ولكنَّه لا يباع، وإلوقف يؤجَّ
جارة. إ هل إلوقف لكن إلوقف لا   يباع، إ ذًإ إلبيع لا يدخل إ مورًإ تدخلها إلا 

  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ 
جارة لا يدخلها إلربا[. ]وإلبيع  يدخله إلربا؛ ربا إلفضل، وإلا 

رًإ، ما يجوز إ ن تبيع مائة جرإم بمائة  إلبيع يدخله إلربا فما يجوز إ ن تبيع ذهب بذهب متفاضلًا إ و متا خ 
جارة فلا يدخلها إلربا فيجوز   وعشرون جرإم ر إلقبض، إ مَّا إلا  ولا إ ن تبيع مائة جرإم بمائة جرإم ولكن يتا خَّ

لامرإ ة  لل تا تي  إ ن  ر حليَّها ويجوز للمرإ ة  إ ن تؤج  إلا جرة؛ يجوز للمرإ ة  ر إلحليَّ ويُؤخر دفع  إ ن يؤجَّ نسان  ا 
جارة ما يدخ ريني هذإ إلحلي وإ عطيك إلا جرة بعد شهر إلا   لها إلربا.  وتقول: إ ج 

  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ  
جارة لا يدخلها إلربا فيصحُّ إ ستئجار ح ليّ إلذهب إ و إلفضة بمثله إ و إ قل إ و إ كثر با جارةٍ مقبوضةٍ إ و ]وإلا 

   غير مقبوضة[. 
جارة فلا يمنع فيها هذإ فيجوز تا خ ين إ مَّا إلا  ين بالدَّ ير إلعوضين معًا، كذلك إ يضًا إلبيع يمنع فيه بيع إلدَّ

جارة مؤقتة إلبيع تمليك مؤبَّد إ مَّا   ة.كذلك من إلفروق إ نَّ إلبيع مؤبَّد وإلا  جارة فلابد إ ن تكون مؤقتة بمدَّ  إلا 
 ******************************* 

عدِي  مَامُ إبنُ إلسَّ  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -يَقُولُ إلا 
: بين إ يقاع طلقتين فا كثر بين إلمدخول بها وغير إلمدخول  -للّٰهرَحِمَهُم إ- ]ومن إلفروق عند إلا صحاب  

إ ذإ  بها إ نَّ إلعدد إ ذإ وقع   دفعةً وإحدة إ و دُفعات مرتبطٍ بعضها ببعض إ نَّه يقع إلعدد إلمذكور عليهما، و
كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها إلعدد إلمذكور وبانت غير إلمدخول بها بالطلقة إلا ولى، وصادفتها  

هذإ إلطل إلتي ذكروها كلها تدخل تحت  إلمتعددة  وإلا لفاظ  عليها،  يقعن  فلم  بانت  وقد  إلاخُر   قات 
 إلضابط[.
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مام إلسعدي   وهو مُتعل قٌ بطلاق إلثلاث، وتلحظون هنا إ نَّ إلشيخ   - رَحِمَهُ إللّٰه عَزَّ وَجَلَّ -هذإ إلفرق ذكره إلا 

إ نَّما نسب  قال: )ومن إلفروق عند إلا صحاب(، لم يقل إلفروق إلصحي حة، ولم يقل إلفروق إلضعيفة و
لا يرى إلقول إلذي بني عليه هذإ    - رَحِمَهُ إللّٰه- إلشيخ  إلفرق إ لى إلا صحاب؛ يعني إ لى إلحنابلة وذلك إ نَّ 

 . -عَزَّ وَجَلَّ -إلتفريق إ صلًا كما سا شير إ ليه إ ن شاء إللّٰه 
بين إلمدخول بها وغير إلمدخول بها إ نَّ   إلتفريق بين إ يقاع طلقتين فا كثر؛ يعني إ يقاع إلثلاث طلقات

لاثاً، قال لزوجته إلتي في عصمته وقد دخل بها: إ نتِ  إلعدد إ ذإ وقع دفعةً وإحدة فقال: إ نتِ طالقٌ ث
إ ذإ قالها كذلك لمن عقد عليها ولَم يدخل بها، قال   طالقٌ ثلاثاً، يقولون: تقع عليها ثلاث طلقات، و

 تقع عليها إ يضًا ثلاث طلقات كالمدخول بها. لها: إ نتِ طالقٌ ثلاثاً فا نَّها
قال لها: إ نتِ طالقٌ ومعها طلقتان؛ فلم يقع دفعةً وإحدة  قال: )إ و في دُفعاتٍ مرتبطٍ بعضها ببعضٍ(،  

ثلاث   عليها  تقع  قالوإ:  بها،  للمدخول  طلقتان  ومعها  طالقٌ  إ نتِ  قال:  مرتبطتين،  دفعتين  في  ولكن 
وق بها  إلمدخول  لغير  قال  ثلاث طلقات،  عليها  تقع  قالوإ:  ومعها طلقتان،  طالقٌ  إ نتِ  عليها:  د عقد 

ا: إ نتِ طالقٌ، وطالقٌ، وطالق بالوإو؛ فا نَّها تقع ثلاثاً على إلمدخول بها وعلى  طلقات، إ و مثلًا: قال له
 غير إلمدخول بها تقع ثلاثاً.  

إ ذإ كان بخلاف ذلك( يعني قال لها: إ نتِ طالقٌ، طالقٌ، طالق بدو  ن حرف عطف، إ و قال قال: )و
إ نتِ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ، ثمَّ   لها: إ نتِ طالقٌ، إ نتِ طالقٌ، إ نتِ طالق؛ بدون حرف عطف، إ و قال لها: 

طالق؛ فعطف بثمَّ إلتي تقتضي إلترإخي؛ فا نَّه في هذه إلحال إ ذإ قالها للمدخول بها وقعت ثلاثًا، قال  
لها: إ نتِ طالق، ثمَّ طالق، ثمَّ طالق؛ تقع ثلاث    لها: إ نتِ طالق، طالق، طالق؛ تقع ثلاث طلقات، قال

 بها إلتي عقد عليها ولم يدخل بها، قالوإ: تقع طلقةً وإحدة. طلقات، إ مَّا إ ذإ قالها لغير إلمدخول
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لماذإ هذإ إلتفريق هنا؟ قالوإ لا نَّ تقديرها بالنسبة للمدخول بها: إ نتِ طالقٌ رإجعتُكِ، إ نتِ طالقٌ رإجعتُكِ، 
ا  ؛ هذإ تقديرها بالنسبة للمدخول بها؛ لا نَّها تكون على دُفعات ولا يرتبط بعضها ببعض، إ مَّ إ نتِ طالق 

بالنسبة لغير إلمدخول بها فا نَّه إ ذإ قال لها: إ نتِ طالق بانت؛ لا نَّ إلمدخول بها تبين بطلقة وإحدة، فا ذإ 
 ذإ مستقيمٌ على إلمذهب. قال: إ نتِ طالق إلثانية لم تصادف زوجة فلا تقع عليها بقية إلطلقات، وه

مكن إ ن تقع عليها إلثلاث طلقات في وقتٍ وهذإ إلتفريق مبني على إلقول إلقائل: إ نَّ إلمرإ ة إ و إلزوجة ي
وإحد، وهذإ مذهب جمهور إ هل إلعلم من زمن إلصحابة إ لى يومنا يرون إ نَّ إلزوجة يمُكن إ ن تقع عليها  

 كون هذإ إلتفريق.  إلطلقات إلثلاث في وقتٍ وإحد، وبناءً عليه ي
إلا   إلعلم وإختاره شيخ  إ هل  إ ليه بعض  إلا خر إلذي ذهب  إلقول  إللّٰه-سلام إبن تيمية  إ مَّا على   - رَحِمَهُ 

وجمع من مشايخنا: إ نَّ إلزوجة لا يمُكن إ ن يقع عليها إلطلاق   - رَحِمَهُ إللّٰه- وإختاره إلشيخ إبن سعدي  
القٌ ثلاثاً وقعت وإحدة إ ذإ قال لها إ نتِ طالقٌ، وطالقٌ،  إلثلاث في وقتٍ وإحد؛ فا ذإ قال لها: إ نتِ ط

وإحدة، وهكذإ عند إلزوجة  وطالقٌ وقعت  وإحد على  وقتٍ  إلثلاث في  يقع طلاق  إ ن  فلا يمكن  هم؛ 
عندهم، وعلى هذإ إلقول لا يوجد هذإ إلتفريق؛ لا نَّه سوإ ء قاله لمدخولٍ بها إ و غير مدخولٍ بها فهو طلقة 

 وإحدة. 
إللّٰه-سعدي    وإلشيخ إبن إلمسا ل   - رَحِمَهُ  ر  إلقول، ولعل هذإ هو إلسبب إلذي جعله يصُد  ة  يختار هذإ 

 بقوله: )ومن إلفروق عند إلا صحاب( فا حال إلفرق إ لى إلا صحاب. 
وإ نا إلذي يظهر لي وإللّٰه إ علم إ نَّ غير إلمدخول بها لا تقع عليها إ لَّا طلقةٌ وإحدة با ي لفظٍ كان، قال  

وقعت عليها طلقة وإحدة، قال لها: إ نت طالق طالق تقع طلقة وإحدة، قال: إ نت طالق   لها: إ نت طالق
الق تقع طلقة وإحدة وهكذإ؛ غير إلمدخول بها لا تقع عليها إ لَّا طلقة وإحدة وذلك إ نَّ إلزوج لا  ثمَّ ط

دإمت في يملك في حقها إ لَّا طلقةً وإحدة؛ فا ذإ طلقها طلقةً بانت ليست رجعية حتى تكون زوجة ما  
ا بعقدٍ جديد، ولا يملك  إلعدة بمجرد إ ن إ وقع عليها طلقة وإحدة بانت إلبينونة إلصغرى فلا تحلُّ له إ لَّ 
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إ ن يُرإجعها فسوإ ء خاطبها بلفظ إلثلاث إ و كرر إلطلاق إ و طلقها طلقةً وإحدة فا نَّ إلذي يقع عليها طلقةٌ 
 يها إلطلاق.  وإحدة، ثمَّ ما زإد عن إلوإحدة لا يصادف زوجةً يقع عل 

وج إلمتساهل إلمتلاعب إلمطلق إ مَّا إلمدخول بها فالذي إ ختاره في إلمسا لة وإللّٰه إ علم إلتفريق بين إلز
إلمطلق ثلاثاً؛ فا نَّه إ ن وقع إلطلاق إلثلاث من   -عَزَّ وَجَلَّ -ثلاثاً، وبين إلزوج إلحريص إلمعظم لحدود إللّٰه  

فا نَّها تقع ثلاثاً سوإ ء قال لها: إ نتِ طالقٌ ثلاثاً إ و قال لها: إ نتِ    زوجٍ متساهلٍ غير معظ مٍ لحدود إللّٰه 
طالق إ و قال: إ نتِ طالق، ثمَّ طالق، ثمَّ طالقٌ إ و غير ذلك إ ذإ جمع إلثلاث؛ فا نَّها تقع  طالق، وطالق، و 

ة وهذإ ثلاث طلقات، إ مَّا إلمعظم لحدود إللّٰه غير إلمتساهل فا نَّها تحسب عليه وإحدة وتقع منه وإحد
يد؛ بل هو إ خذٌ  إلقول فيه إختيار إ قوى ما ذكر في كل قول في إلمسا لة، وهذإ ليس إ حدإثاً لقولٍ جد

با قوى ما في كل قول وهذإ سائغٌ جائز لا حرج فيه، وعلى هذإ إلقول إ يضًا لا يكون إلتفريق إلمذكور هنا 
بها فيها؛ يعني فيه إلتفصيل، لكن  صحيحًا؛ لا نَّ غير إلمدخول بها تقع عليها وإحدة مطلقًا، وإلمدخول

هة قبولها لطلاق إلثلاث فنقول: إ نَّ غير إلمدخول يكون إلتفريق بين إلمدخول بها وغير إلمدخول بها من ج 
 بها لا تقبل طلاق إلثلاث، إ مَّا إلمدخول بها فتقبل طلاق إلثلاث.
إلمدخول بها بين إلمطلق إلمتساهل  ثمَّ يكون هناك تفريقٌ ثانٍ وهو إلتفريق في طلاق إلثلاث إلوإقع على 

إللّٰه وغير إلمتساهل، وهذإ هو إلا صوب في ظني   إلمتلاعب، وبين إلمطلق إلمعظم لشعائر إللّٰه ولحرمات
 وإللّٰه إ علم. 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
لوم وإلمحتاج إ ليها  ]ومن إلفروق إلمهمة نفع إلتا ويلات في إلا يمان وعدم نفعها فاتفقوإ على نفعها للمظ

إ   إلظالم إلذي لا يحتاج  إلا صحاب وعدم نفعها للظالم، وإختلفوإ في نفعها لغير  ليها؛ فالمشهور عند 
سلام لا تنفعه في هذه إلحال؛ لا نَّها تشبه إلتدليس وتُوهم إلكذب وتسُيء ظنون  نفعها وعند شيخ إلا 

 إلناس بصاحبها وإللّٰه إ علم[.
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م معنا ما  يتعلق به من إلحكم، قال: ومن إلفروق إلمهمة نفع إلتا ويلات في إلا يمان.  هذإ إلفرق تقدَّ

تعرفون عند إ هل إلعلم تطلق على إلحلف باللّٰه وكذلك في إلطلاق وإلعتاق فا ذإ    كما  وإلا يمان:  ●
يعني إكُ د إلا مر بالتطليق فقيل له: قل إمرإ تي طالق إ ن لم يكن كذإ إ و إمرإ تي طالق إ ن كان كذإ، 

له: قل عبدي حرٌّ إ ن كان كذإ إ و عبدي حرٌّ إ ن لم يكن كذإ فهذإ يدخل في إلا يمان إ و قيل  
 قهاء.عند إلف

ومعنى إلتا ويلات في إلا يمان إ ن يُريد إلحالف معنًى خفيًّا غير إلظاهر؛ فيريد بكلامه معنًى بعيدًإ خفيًّا 
إ نَّه يريد إلظاهر إلقريب، وهذه هي إلمعاريض، وقد ثبت   في    -رضَِيَّ إللّٰه عَنهُ -عن عمر  ويُوهم إلسامع 

 إلكذب. إلا دب إلمفرد وغيره إ نَّه ذكر إ نَّ فيها مندوحةً عن 
إ نَّ إلتا ويل في إلا يمان ينفع إلمظلوم فتقع يمينه على ما نوإه لا على إلظاهر؛ فلو إ نَّ ظالمًا إستحلفه   فقالوإ:

ثلًا يريد إ ن يقتل إ نساناً هل رإ يت على شيءٍ لو صدق فيه لظُلم هو إ و ظلم غيره كا ن قال له: ظالم م
إلليل إ و إ خر إلليل إ و وسط إلليل حيث لم يره فقال: إ حلف فلاناً إلبارحة؟ فقال: ما رإ يته، وقصد إ ول  

قال: ما يحتاج إ ن إ حلف قال: إ حلف إ و تكون محله قال: وإللّٰه لم إ ره إلبارحة وهو يعني إلليلة إلسابقة  
إلليلة إلتي مضت وهذإ سائغ في لغة إلعرب ليست إلليلة إلقريبة، إ و    لتلك إلليلة؛ فا طلق إلبارحة على

ا وقد رإ ه في إ خرها، إ و قصد في إ خرها وقد رإ ه في إ ولها فهنا تنفعه يمينه فلو قال: لا لا  قصد في إ وله
 إ نت ما تخاف إ لَّا من إلطلاق قل: إمرإ تي طالق إ ن رإ يته إلبارحة فقال: إمرإ تي طالق إ ن رإ يته إلبارحة،

إ و قصد في إ ولها إ و إ خرها    وهو ينوي كما قلنا إ مَّا إلبارحة إلليلة إلسابقة على إلليلة إلتي يسُا ل عنها، 
حيث لم يره فيه في ذلك إلوقت فا نَّ إلمرإ ة لا تطلق؛ وينفعه إلتا ويل، إ مَّا إ ذإ كان ظالمًا فا نَّه لا ينفعه 

 إلتا ويل بل تُحمل إليمين على إلظاهر. 



262 
 

إلحقوقِ  في  إ    وكذلك  و إليمين  في  إلتا ويل  ينفعهُ  لا  نفسهُ مظلومًا  يرى  نسان  إلا  كان  ولو  إلناس  لَّا  بين 
نسان إ ذإ   لسقطت إلثقة بالطريق إلشرعي إلذي هو إليمين على إلمدّعىٰ عليه، لو قُلنا إ نَّ إلتا ويل ينفعُ إلا 

نسان   عاوى يرى نفسهُ  كان يرى نفسهُ مظلومًا في مجالس إلحقوق ما فائدة إليمين؟ إلغالب إ نَّ إلا  في إلدَّ
ود إلشرعيُّ من إليمين وتسقطُ إلثقةُ في طريقٍ مظلومًا فيحْلفُ وينوي خلاف إلظاهِر؛ فلا يتحققُ إلمقص
ثبات إلحقوق وهو إليمين، وقد قال إلنبّيُّ  ))يَمينُك عَلَى مَا  قال:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّمَ -إعتبرهُ إلشرع لا 

قُكَ بهِِ صَا . فدلَّ   في إلصحيحكما عند مسلمٍ  ،))إليَمِينُ عَلَى نيَِّةِ إلمُستَحلفِْ((، وفي روإية:  حِبُكَ((يصَُد 
 ذلك على إ نَّ إليمين في باب إلحقوق تحُمل على إلظاهر ولا ينفعُ فيها إلتا ويل.  

إ نَّه مثلًا: إلظاهر ولا تحُمل  فلو  إليمين تحُمل على  فا نَّ  على نيته،   حلف على شيء وإ رإد غير إلظاهر 
ن يحلفِ إ نَّ إلا رض لهُ قد ورثها وذكرت لكم في إلقصة إلتي كررتها مرإرًإ لذلك إلرجل إلذي طُلب منه إ  

ا كان مجلس إلحُكم في إلا رض إلتي عليها إلن زإع إ و فيها  من إ بيه فا خذ حذإءً ورثهُ عن إ بيه ولبسهُ ولمَّ
قدمي لي ورثتهُ عن إ بي وهو يقصد إلحذإء وإ وهَم إلسامعين  إلن زإع قالو له: إ حلف فقال: وإللّٰه إ نَّ ما تحت  

ل إ ليها بهذه إليمين.   إ نَّه يقصد إلا رض؛ هذه  إليمين لا تنفعهُ في شيء، ولا تحلُّ له إلا رض إلتي توَصَّ
بعض إلفقهاء يقصُر هذإ على مجلس إلحكم دون غيره وإلصحيح إلعموم كعموم إلحديث؛ ما دإم إ نَّ 

حتى لو كان بين إلطرفين جاءهُ قال له: يا إ خي إ نا لي عليك خمسة إ لاف ريال   إليمين في إلحقوق
إ قرضتك خمسة إ لاف ريال قال: لا ما إ قرضتني عندك بي نة قال: ما عندي بي نة؛ إ نت زميلي جئتني في 
إ ول قلت يا إ خي إ نا إستقدمت زوجتي وإ حتاج شقة وإ حتاج إُجرة وكذإ وكان عندي خمسة إ لاف ريال 

ا ن سنتخرج نيها إ بي فا قرضتك إ ياها، وما إ شهدت عليك ولا شيء وقلت لي: بعد ستة إ شهر وإل إ عطا
وإ نت ما دفعت قال: إ بدًإ إ صلًا إ نا ما كنت إ عرفك في إلسنة إلا ولى قال: طيب إ حلف لي وإ نا إ كتفي 

لا فا نَّها  تنفعه هذإ    إ حلف لي قل: وإللّٰه ليس في ذمَّتي شيءٌ لك فحلف وتا وَّل؛ لو جاء بالمعاريض 
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صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ  -قول إلنبي    إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم ولو لم يكن ذلك في مجلس إلحكم؛ لعموم
  .))إليَمِينُ عَلَى نيَِّةِ إلمُستَحلفِْ((: -وَسَلَّمَ 

نسان ظالمًا ولا  بقيت إلحالة إلتي ذكرها إلشيخ في إ خر شيء وهي في غير مجلس إلحقوق وليس إلا 
إ نَّما في إلحديث إلمع  مظلومًا؛  نسان ظالمًا ولا مظلومًا و تاد إ و نحو ذلك،  في غير إلحقوق ولم يكن إلا 

نسان إ ن يعر ض باليمين؟ محلُّ خلاف وإلرإجح إ نَّه ينفعهُ إ ذإ كان ذلك لمصلحة.   هل ينفعُ إلا 
بين متحابين في يومه ذلك    جاءهُ إ نسان ثقيل كثيرُ إلغيبة، كثيرُ تفريق إلقلوب لا يهنا  له بال إ لّٰا إ ذإ فرَّق 

للّٰه مثل إلعسل لكن خلفك مثل إلعقرب دإئمًا يتكلم  فيا تي إ لى هذإ يقول: وإللّٰه فلان إ مامك ما شاء إ
فيك ثمَّ يتعشى عندك ويذهب عند إلا خر قال: وإللّٰه متعشي لكن عندي كلمة إ حب إ قولها لك فلان 

ل إلعقرب يتكلم عنك ويتكلم فيك عند إلمشايخ ذإك إ عوذ باللّٰه إ مامك من إ حسن إلا صحاب وخلفك مث
ا م مغتاب، جاء طرق إلباب فخرج له إبنك مثلًا كبير وقد قلت له إ نا لا  ويريد إ ن يتكلم فيك، ثقيل نمَّ

إ ريد إ لقاه فقال له: إ بي رإقد وهو يعني مضجع على إلفرإش، وإلناس يفهمون من رإقد إ نَّه نائم، فقال له:  
إ لَّا إلمؤمن إ ذإ قيل له: إ رجع رجع بدون إ ن يعرف إلسبب إ صلًا، إ حلف إ ذإ كنت صادقاً إ   حلف ثقيل؛ و

 كن هذإ ثقيل قال: إ حلف، قال: وإللّٰه إ نَّ إ بي رإقد وهو ينوي إ نَّه مضجع فا نَّ هذإ ينفعه. ل
نسان؛ لا نَّه كما ذكر عن شيخ   لكن لا ينبغي إستعمال هذإ من غير حاجة ولا ينبغي إ ن يغلب على إلا 

سلا سلام إ نَّها تترتَّب عليها مفاسد إ ذإ غلبت على إل  -رَحِمَهُ إللّٰه-م إبن تيمية  إلا  نسان؛ يعني شيخ إلا  ا 
لا تغلب على   إ ن  إلا يمان بشرط  إ نَّما تسُتعمل في غير  إليمين و لا تسُتعمل مَطلقًا في باب  إ نَّها  يرى 

نسان، لكن إلذي يظهر وإللّٰه إ علم إ نَّها إ ذإ كانت لمصلحة وليست   نسان حتى يسُاء  إلا  غالبة على إلا 
 ن، هذإ إلصحيح.إلظن به إ نَّها تنفعه في إليمين وفي غير إليمي

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 
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]ومن إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين من له حقٌّ سببه ظاهرٌ كالضيف وإلزوجة للنفقة فله إ ن يا خذ من  
نسب إ لى خيانة، وبين ما إ ذإ كان إلسبب غير ظاهر فلا مال صاحبه إ ذإ إمتنع من إلوإجب؛ لا نَّه لا يُ 

 ه؛ لا نَّه ينُسب إ لى إلخيانة[.يحلُّ له إلا خذ من مال
نسان حقٌّ على إ خر ولم يصل إ ليه؛  م معنا في مسا لة إلظفر إ و إلظَّفر، وذلك إ ذإ كان للا  وهذإ إلفرق تقدَّ

ه لكن وجد مالًا لخصمه فهل له إ ن يا خذ منه بدون إ ذنه وبدون رضاه وبدون حكم    لم يصل إ لى حق 
 حاكم؟ 

لَ لو إ نَّ إ نساناً إ    مثال ذلك مثلًا: ين ولم يستطع إ ن يحص  قرض إ خر مبلغًا من إلمال ثمَّ لم يفي ولم يَسدَّ إلدَّ
ين قال:   دينه منه، وذإت يوم جاء إلمدين بمبلغٍ إ ودعه عند من إ قرضه إ عطاه إ ياه وديعة نسيَ مسا لة إلدَّ

ه بدو هذإ إلمال و  ن إ ذن صاحب  ديعة وهو إ كثر من دينه، فهل له بعد ذلك إ ن يردَّ له ما بقي ويا خذ حقَّ
 إلمال ولا رضاه ولا حُكم حاكم؟ هذه صورة من إلصور. 

عامل يعمل عند إ نسان وهذإ إلمستا جر له لا يعطيه رإتبه إ و يخصم عليه بغير سبب، فهل له إ ن يا خذ  
؟ يعني: كل يوم يا خذ عشرة ريال يا خذ عشرين ريالًا حتى  من إلصندوق بدون إ ن يعلم صاحب إلمال

ه في ظن    ه.يوف ي حقَّ
 إلمرإ ة إ ذإ كان زوجها لا ينفق عليها إلنفقة إلوإجبة فهل لها إ ن تا خذ من جيبه إ و من خزإنته وهو لا يدري؟ 

لة إلسي ئة بالسي ئة،  هذه مسا لة إلظفر إ و إلظَّفَر بعض إ هل إلعلم يقول: يجوز له إ ن يا خذ وهذإ من باب مقاب
))إ د  إلا مانةَ إ لى منِ إئتمنكَ، قال:    -ى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّ -وبعض إ هل إلعلم قالوإ: لا يجوز؛ لا نَّ إلنبي  

 ولا تخنْ من خانكَ((. 
ؤدي وبعض إ هل إلعلم كما هو متقرٍّر عند إلحنابلة فرَّقوإ بين ما له سببٌ ظاهرٌ فيغلب على إلظن إ نَّه لا ي

ه لا يؤدي إ لى إلن زإع لا يُرفع  إ لى إلنزإع لو إ خذه هذإ ضابط إلسبب إلظاهر يا إ خوة؛ يغلب على إلظن إ نَّ 
ه ويستدلون   ه بمقدإر حق  إ لى إلمحاكم قالوإ: يجوز له إ ن يا خذ؛ يجوز لصاحب إلسبب إلظاهر إ ن يا خذ حقَّ
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هِ، إ نَّ إ با سُفيانَ رجُلٌ شَحيحٌ، وليَسَ يُعطِني ))يا رَسولَ إللّٰ بحديث هند في صحيح إلبخاري إ نَّها قالت: 
وَوَلَ  فَقَالَ  مَا يَكفِينِي  يَعلَم،  لَا  وَهُو  مِنهُ  إ خذتُ  مَا  إ لَّا  عَلَيهِ وسَلَّمَ -دِي  إللّٰه  مَا يَكفِيكِ  -صَلَّى  : خُذي 

ظاهر، وإلا صح في    قالوإ: فا ذن لها إ ن تا خذ من ماله بدون علمه؛ لا نَّ سبب إلا خذ  وَوَلَدكِ بالمَعرُوف((، 
فع إ لى إلحاكم؛ يعني يغلب على إلظن إ نَّ إلزوج  ضبط إلسبب إلظاهر ما ذكرته لكم إ نَّه: لا يُؤدي إ لى إلر 

 لو علم إ نَّ زوجته إ خذت من ماله وهو لا يعلم لا يرفعها إ لى إلمحكمة إ ذإ كان إ خذت مقدإر نفقتها. 
ويسُل ط على إلخيانة فا نَّه لا يجوز له إ ن يا خذ، ولو إُذن    إ مَّا إ ذإ كان يؤدي إ لى إلتنازع وإلرَّفع إ لى إلحكم

إ حوإل إلناس؛ لا نَّ بعض إلعمال مثلًا إلا ن يا تي يقول: يا إ خي هو يعطيني خمس مائة    في ذلك لفسدت
في إلشهر وإ نا إستحق إ لف، إ نت إتفقنا على خمس مائة يقول: يا إ خي لكن إ نا مظلوم إ نا إ ستحق إ لف 

إ و    لف وهذإ له سبب ظاهر وهو إلا جرة، نقول: لا، لا يجوز هذإ ولابد من إلترإضيفا نا إ خذ إ كمل إلا  
ه إلمتفق عليه فا نَّه لا يجوز له إ ن يا خذ،  فسخ إلعقد، كذلك حتى لو كان إلعامل يدعي إ نَّه لا يعطيه حقَّ

إ لَّا فهناك حكمٌ عدل   ه و إ نَّما يرفع إلا مر إ لى إلقضاء فا ن إ خذ حقَّ يع عنده إلحقوق، لا تض  -سُبحَانهَ-و
ه إ حوج ما يكون إ ليه وإ نفع ما يكون له عند ربه  .-سُبحَانهَُ وَتَعَالَىٰ - وسيجد حقَّ

فالذي يظهر لي وإللّٰه إ علم إ نَّه إ ذإ كان إلسبب ظاهرًإ وغلب على إلظن إ نَّ إلا خذ لا يؤدي إ لى إلرفع إ لى 
إ لى إلتحاكم إ نَّه يجوز لصاحب هذإ إلسبب إ ن يا خذ حقَّ  ه بمقدإره ولا يجوز فلسًا، إ مَّا إ ذإ  إلمحكمة و

 ه إ ن يا خذ.كان على غير هذإ فا نَّه لا يجوز ل
 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 

]ومن إلفروق إلصحيحة: إ سقاط إلصلاة وإلصيام وإلحج عن غير إلمكلف من إلصغير وإلمجنون لعدم 
إ يجاب إلزكاة عليهم وكذإ إلكفارإت؛ لا نَّها  إلتكليف إلذي هو شرطٌ للتكاليف إلتي هذه إلعبادإت إ مها،   و

 ي فيها من له قدرةٌ ماليةٌ من مكلفٍ وغيره[. من إلحقوق إلمالية إلتي يستو 
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من إلفروق إلصحيحة: إلتفريق بين إلعبادإت وحقوق إلعباد من جهة تعلقها بغير إلمكلفين، فا نَّ إلعبادة 
عنه إلصلاة من جهة وُجوبها، ويسقط عنه إلصوم    لا تتعلَّق إ لَّا بمكلف فغير إلمكلف كالصبي تسقط

لحج من جهة وُجوبه وهكذإ. ونقول: من جهة وُجوبه؛ لا نَّ إلصبي يُكتب من جهة وُجوبه، ويسقط عنه إ
له ولا يُكتب عليه فكونه يَحُج إ و يحَُج به لا با س ويصح، كونه يصلي إ ذإ بلغ سبع سنين فا نَّه يؤمر 

لك  ا يؤإخذ لو تركها، وكذلك إلصوم إ ذإ إ طاقه فا نَّه يؤمر به ويؤجر عليه، وكذبالصلاة ويُؤجر عليها لكنه ل
من إ مره يؤجر، لكنه لو إ فطر فا نَّه لا يا ثم فكل إلعبادإت تسقط عن غير إلمكلف؛ لا نَّ شرط إلتكليف  

 غير متحقق.  
ان إ حرقها جاء بكبريت  إ مَّا حقوق إلعباد فا نَّها تلزم مال غير إلمكلف، فلو إ نَّ إلصبيَّ إ تلف سيارة إ نس

جهة تعلُّقها بالمال تلزم غير إلمكلف، ولو كان عندنا وإ حرق سيارة فا نَّه يلزمه إلضمان، وكذلك إلزكاة من  
صبي عمره سنة وورث من إ بيه مليون ريال تجب إلزكاة في ماله على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم؛ لا نَّ  

إ نَّما إ ذإ وُجد إلسبب  هذإ من باب إلحكم إلوضعي، وإلحكم إلوضعي لا   تشُترط له شروط إلتكليف، و
ذلك إلسبب؛ فبالنسبة للزكاة مرتبة على مِلك إلنصاب مع بقية إلشروط فا ذإ  وُجد إلمسبب إلمرتب على  

 وُجد ذلك وجبت إلزكاة من غير نظرٍ إ لى إلمالك؛ فهذإ من باب إلحكم إلوضعي. 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 

ط إلحكم إ يجاب إلضمان على إلمكلفين وغير إلمكلفين في إ تلافات إلنفوس وإلا موإل ورب]ويشبه هذإ  
 بسببه إلموجب للضمان[.

إلا حكام إلمتعلقة بالمال يقولون: إلمال سببٌ لها، وهذإ حكمٌ وضعي فا ذإ وُجد إلسبب ترتَّب حكمه  
 كم إلوضعي. ففي إلزكاة في إلضمان تلزم إلمكلف وغير إلمكلف؛ لا نَّها من باب إلح

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 
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ب غنًا يمنع صاحبه إ خذ إلزكاة لحاجته ويوجب عليه فيه ]ومن إلفروق   إلصحيحة: إ نَّ إلقدرة على إلتكسُّ
إ لَّا بالاكتساب إلمقدور  قضاء إلدين وإلنفقات إلوإجبة؛ لا نَّ إلوإجب قد تقرَّر عليه ولا سبيل إ لى إ دإئه 

ا لا يتم إلوجوب إ لَّا به، وإلا  عليه وليس ذلك ب ا لا يتم إلوإجب إ لَّا به  غنًا يوجب إلحجب؛ لا نَّه ممَّ ول ممَّ
  ففرقٌ بين إلا مرين[. 

نسان في هذإ إلباب بين إ حوإلٍ ثلاثة:    إلا 
إ ن يكون غنيًّا، وهنا تلزمه إلالتزإمات إلمالية سوإ ء إلشرعية كالزكاة إ و ما يكون بينه وبين   *إلحالة إلا ولى:

 إلناس كقضاء إلديون ونحو ذلك.
ب، وهنا لا تلزمه إلالتزإمات إلمالية إ دإءً فلا تجب  إ ن يكون   *وإلحالة إلثانية:  فقيرًإ ولا قدرة له على إلتكسُّ

عليه إلزكاة؛ لا نَّه ليس عنده مال زكاة ويجوز له إ ن يا خذ إلزكاة، ويجب على صاحب إلمال إلذي إ قرضه  
 ل إلعلماء. قوإل إ هل إلعلم، ولا يجوز له إ ن يحبسه على إلرإجح من إ قوإإ ن ينُظِرهُ على إلرإجح من إ  

ب؛ قادرًإ على جمع إلمال؛ نعم هو فقير لا يجد شيئًا   *وإلحالة إلثالثة: إ ن يكون فقيرًإ قادرًإ على إلتكسُّ
ب فهذإ يمنعه من إ خذ إلذكاة فا نَّ إلزكاة لا تحل له، لا تحل لم كتسب  إلا ن لكنه يقدر على إ ن يتكسَّ

بغير إلزكاة فلا يجوز له إ ن يا خذ إلزكاة، مع إ نَّ لا تحل لغني ولا لمكتسب فا نَّه قادرٌ على دفع حاجته  
ب فلا تحل له إلزكاة، ويجب عليه  وصف إلفقر متحققٌ فيه، ولكنه قادر على دفع هذإ إلفقر بالتكسُّ

ين وليس له إ ن يعتذر بفقره يقول: إ نا معسر؛ يجب عليه إ ن يعمل ليكتسب مالًا ليُسدد إلدين   يقضي إلدَّ
 ين يتعيَّن عليه إلعمل وُجوبًا ليُسدد دينه.ويصُبح إلعمل عليه فرض ع

كذلك نفقة إلزوجة يجب عليه إ ن ينفق على زوجته يجب عليه إ ن يعمل ليُنفق عليها وعمله هنا فرض  
ب ليحج؟ نحن نعرف إ نَّ   إلحج وإجب على عين عليه ليس فيه خيار، لكن هل يجب عليه إ ن يتكسَّ

ه فقير لكنه قادر على إلتكسب هل يجب عليه إ ن يتكسب  من إستطاع إ ليه سبيلًا وهذإ ما يستطيع؛ لا نَّ 
إلعلماء: لا، لا يجب عليه، قال قائل:   إلمال ليحج؟ قال  إللّٰه-ليجمع  تقولون: يجب عليه    -سبحان 
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ين ولا يجب عليه إ ن يعمل ليحج؟! قال إلعلماء: نعم د إلدَّ ين وإجبٌ قد إستقر في ذمَّته  ليسد  ؛ لا نَّ إلدَّ
إ مَّا إلحج فلم يجب عليه إ صلًا؛ لا نَّه غير مستطيع فلم يجب عليه إ صلًا، فالا ول: من  فيجب إ ن يؤديه  

إ لَّا به فهو وإجب وقد تقدمت إلقاعدة إلوإجب عليه قد إستقر وهو إ ن يسدد   باب ما لا يتم إلوإجب 
ين، إستدإن فوجب عليه إ ن يس ين ولا يتم هذإ إلوإجب إ لَّا بالتكسب وما لا يتم  إلدَّ إلوإجب إ لَّا به دد إلدَّ

 فهو وإجب.
ب حتى تجمع قيمة   جامع في نهار رمضان فقلنا له: إ عتق رقبة، قال: ما إ ملك، قلنا: تستطيع إ ن تتكسَّ

في ذمَّته؛  إلرقبة فتشتريها؟ قال: نعم إ ستطيع لكن لا إ ريد، نقول: يجب عليك؛ لا نَّ إلوجوب قد إستقر
 فما لا يتم إلوإجب إ لَّا به فهو وإجب. 

في إلحج فالحج لم يجب عليه إ صلًا؛ لا نَّه غير مستطيع فيدخل في إلقاعدة إلتي قررناها سابقًا وهي:    إ مَّا
 ما لا يتم إلوجوب إ لَّا به فليس وإجبًا. 

تعمل حتى تجمع إلنصاب قلنا له: زكي، قال: ما عندي مال إ زكيه هل نقول: يجب عليك إ ن    مثال إ خر:
ماذإ؟ لا نَّ إلزكاة لم تجب عليه إ صلًا ووجود إلنصاب شرطٌ للوجوب، لتُزكي؟ إلجوإب يقول: إلعلماء لا، ل

شكال إلذي يورد على بعض   إ ذإ ضبطت هذإ فا نَّه يندفع عنك إلا  وما لا يتم إلوجوب إ لَّا به فليس وإجبًا، و
 إلمسائل إلتي يقررها إلعلماء.   

 : -حِمَهُ إللّٰه تَعَالَىرَ -قاَلَ 
إلعب إ نَّ  إلفروق إلصحيحة:  إلمال لوجود ]ومن  إلفطر وزكاة  إ ذإ كان للتجارة تجب فيه زكاة  إلمملوك  د 

 إلسببين إلمِلك وإلتجارة، وإلذي لغير إلتجارة تجب فيه زكاة إلفطر وحدها لانفرإد سبب إلملك وحده[. 
رة  لسيده ويُتاجر في إلعبيد؛ سيده يتاجر في إلعبيد فهو للتجاإلعبد إلمملوك إ ذإ كان مملوكًا رقيقًا ملكًا  

إ يضًا فالعبد مملوكٌ رقيقٌ ومُعد للتجارة ففيه زكاة إلفطر؛ لا نَّ زكاة إلفطر تجب على إلحر وإلعبد إ ذإ إ درك 
ا وقت زكاة إلفطر وهو غروب شمس إ خر يومٍ من رمضان، وتجب فيه زكاة إلتجارة؛ لا نَّه معدٌّ للتجارة، إ مَّ 
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كاة إلفطر فقط لوجود إلسبب، ما إلفرق بين هذإ  إلعبد إلمملوك فقط ولم يُعد للتجارة فا نَّما تجب فيه ز 
إلعبد وهذإ إلعبد؟ نقول: إلفرق إ نَّ هذإ إلعبد وُجد فيه سببان لمسببين فترتب إلمسببان على سببيهما، 

 وهذإ إلعبد وُجد فيه سببٌ وإحد فترتب إلمسبب على سببه.
 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 

إ ذإ إنفرد إ حدهما ترتب ]وهكذإ كل حكمٍ له سببان فا ك ثر مستقلان إ ذإ وجدإ ترتب عليهما مقتضاهما و
عليه حكمه كالذي يوجد فيه سببان فا كثر من إلا سباب إلتي يستحق بها إلا خذ من إلزكوإت إ و إلوقوف  

 ه إ علم[. إ و إلوصايا إ و يجب عليه في كلٍّ منهما وإجب وإللّٰ 
م ريعه على قسمين   فقيل: قسمٌ لطلاب إلعلم، وإلقسم إلثاني لا بناء إلبلد يعني: لو كان هناك وقف قسُ 

إلفلاني قال: هذإ إلوقف يقُسم ريعه قسمين فنصفٌ يكون لطلاب إلعلم من إ ي بلد ونصفٌ يكون لا هل  
ي له إ ن يا خذ من هذإ إلقسم مصر مثلًا إ و إ هل إلمغرب فعندنا طالب علم مصري إ و طالب علم مغرب

إ إلقسم باعتباره من هذإ إلبلد إلذي حدد لا هله هذإ إلقسم، وعندنا باعتباره طالب علم ويا خذ من هذ
طالب علم إ ندونيسي ليس مثلًا من إ هل مصر إلذين جُعل لهم إلنصف إلثاني يا خذ من إلقسم إلذي 

لاب إلعلم، يا خذ من إلقسم إلذي خُصص لطلاب إلعلم فقط، وعندنا رجل مغربي عامي ليس من ط
 ذ من إلقسم إلذي خُصص لطلالب إلعلم.خُصص لا هل إلمغرب، ولا يا خ

إ ذإ إجتمع في شخصٍ وإحد سببان فا نَّه يا خذ من هذإ ومن هذإ   إ ذن إ ذإ إنفرد سبب يا خذ به بمقدإره، و
 بمقدإره، وهكذإ. 

******************************* 
 : -ةُ إللّٰه تَعَالَى عَلَيهِ رَحمَ -يَقُولُ إلمُصَن فُ 

 إلا صحاب في مسائل إلاشتباه[.]ومن إلفروق عند 
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إلا خر ممنوعًا   إلاشتباه:  ● ويكون  فيه،  ما ذونًا  إ و  إ حدهما مطلوبًا  فا كثر يكون  إ مرين  إخِتلاط  هو 
 بحيث لا يستطيع إلمُكلَّف إ ن يمُي ز بينهما.
ما ذوناً  وعًا إ مَّا طلب إ يجاب إ و طلب إسِتحباب، إ و  إخِتلاط إ مرين فا كثر يكون إ حدهما مطلوبًا؛ إ ي: مشر

فيه؛ يعني يكون مباحًا ويكون إلا خر ممنوعًا فيكون إلا خر مُحرَّمًا بحيث لا يَتميَّز إ حدهما عن إلا خر؛  
لا نَّ إلاختلاط قد يقع ويبقى إلتمييز فيُميز هذإ عن هذإ، وقد يقع وينعدم إلتمييز إ ذإ إنِعدم إلتمييز فهذإ 

 تباه.هو إلاش
إ مكان إلاستغناء عن إلمشتبه فيه إ و   *إلا صل إلا ول:ع إ لى إ صلين:  وإلعمل عند إلفقهاء عند إلاشتباه يرج

مكان فا ن كان يمكن إ ن يسُتغنى عن إلمشتبه فيه فا نَّه لا يجتهد فيه بل يتُرك.  عدم إلا 
س إ حدهما فا صبح نوإ ضرب لكم مثالًا جسًا ثمَّ إشتبه عليه إلنجس : إ نسان عنده ماءإن إ ناءإن فيهما ماء تنجَّ
عليه إلا مر فا رإد إ ن يتوضا ، فهنا يمُكن إ ن يستغني عن إلمائين بماذإ؟ بالتيمم، فهنا نقول بالطهور إختلط  

 له: لا تجتهد إ ترك إلماءين وتيمم.
 وإ مَّا إ ذإ كان لا يمكن إلاستغناء عن إلمشتبه فيه فا نَّه يجتهد ويتحرَّى.

إ ناء فينفس إلمسا لة إ نسا  مثال ذلك: ناءإن، ن عنده إ ناء فيه ماء طهور إ و طاهر و ه ماء نجس، وإشتبه عليه إلا 
وهو يريد إ ن يشرب ولا ماء غيرهما في إلصحرإء في إلطريق ليس عنده إ لَّا هذإ إلماء وهو يريد إ ن يشرب، 
  هنا لا يمكن إ ن يستغني عن هذإ إلماء لابد إ ن يشرب من إلماء إلذي معه ما يمكن يتيمم للشرب، 

هذه إلحال يجتهد ويتقي إللّٰه ما إستطاع فا ذإ غلب على ظن ه ونفترض إ نَّه لا يوجد عنده ماءٌ إ خر؛ ففي 
 شيء عمل به، فهذإ إلا صل إلا ول إلذي يستند إ ليه إلتفريق في باب إلاشتباه.

لمسا لة إ ن تُرد وجود إ صلٍ يُرد إ ليه إلا مر؛ فيُدفع إلاشتباه به، فا ذإ وُجد إ صل وإ مكن في إ *وإلا صل إلثاني:
 فا نَّه يُعمل بهذإ.إ لى إلا صل فيندفع إلاشتباه 
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رجل شكَّ هل طلق إمرإ ته إ و لم يطلقها؟ شكَّ إشتبه عليه إلا مر هل طلقها إ و لم يطلقها؟    مثال ذلك:
عندنا إ صل وهو إلعصمة وبقاء إلنكاح؛ إلا صل إلعصمة وبقاء إلنكاح فندفع إلاِشتباه بهذإ إلا صل فنقول  

 لا مر إ لى إلا صل فهنا يا تي في إجتهاد إلعلماء. طلق ونتمسك بالا صل لكن إ ذإ لم يمكن إ عادة إإ نَّه لم ي
رجل له إمرإ تان طلَّق إ حدإهما ثمَّ نسي مَن طلقها، هو مُتي قن إ نَّه قد طلق وإحدة منهما، لكن   مثال ذلك:

د خرجت من إلعصمة  من هي نسي فهنا لا يمكن إ ن نرد هذإ إ لى إ صل إلعصمة؛ لا نَّ وإحدة منهما ق
لعصمة بيقين ولكن من هذه ومن هذه؟ هنا وقع إلاشتباه فهنا يا تي إجِتهاد  بيقين وإلا خرى باقية في إ

 إلعلماء. 
إ ذإ ضبطتمُوه تفهمون إلمسائل إلتي ذكرها إلشيخ  هذإ هو ما يُرد إ ليه إ مر إلتفريق في مسائل إلاشتباه، و

 إبن سعدي وغيرها فهمًا صحيحًا.
  : -مهُ إللّٰه تَعَالَىرَحِ -قال  

 جتناب إلجميع[.]فتارةً إ مرُوه با
 متى يا مرونه باجتناب إلجميع؟ إ ذإ كان يمكن إلاستغناء عنه؛ عن إلمشتبه فيه.   

 قاَلَ:
 ]كما إ ذإ إشتبه ماءٌ نجسٌ بطهور إ و ماءٌ مباحٌ بمُحرمٍ للطهارة[.

ناء ومن هذهنا يجتنبُهما لماذإ؟ قالوإ إ ولًا: لا نَّه لو ت  قالوإ: ناء قبل إ ن  وضا  منهما معًا فتوضا  من هذإ إلا  إ إلا 
يصلي، لا يا من إ ن يكون إلنَّجس هو إلثاني فيكون تلطَّخ بالنَّجاسة قبل إ ن يصلي، ولو إ نَّه توضا  من وإحدٍ 
فصلَّى ثمَّ توضا  من إلثاني فصلَّى فيكون قد صلّٰى بنجاسةٍ بيقين؛ وإحدة من إلصلاتين صلاها بنجاسة 

 وهو إلتيمم فيجتنب إلماءين ويتمم.ين وكلاهما لا يجوز، ويوجد ما يغني عن هذإ بيق
 قاَلَ رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَىٰ: 

 ]وتارةً إ مرُوه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحًا كما إ ذإ إشتبه[.
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 متى؟ إ ذإ كان لا يمكن إلاستغناء عنه قالوإ: يجتهد ويتحرى.  
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 إلاضطرإر إ لى إلشرب[.كما إ ذإ إشتبه إلماءإن إلمذكورإن عند ]

: يعني إلطهور وإلنَّجس إ و إلطاهر وإلنجس بالنسبة للشرب، فباِلنسبة للشرب لا يوجد إلمذكورإن ●
 ما يغني عن إلماء فيضطر إ لى إلتحري.

●   
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]وكما إ ذإ إشتبهت إلقبلة على إلمسافر وحده[.
قالوإ: يجب عليه إ ن يجتهد ويُصلي إ لى إلجهة إلتي إ دإ ه إ ليها  إشتبهت إلقبلة على إلمسافر وحده    إ ذإ

إجتهاده؛ لا نَّه لا يمكن إ لَّا هذإ فلا يمكن إ ن نقول له مثلًا: لا تصُلي؛ بل يجب إ ن يصلي ويجب إ ن  
إ مكانه إ ن يجتهد فيجتهد في إلعلامات فما غلب  على ظن ه عمل    يصلي إ لى إلقبلة بحسب إ مكانه، و

 به.
  : -هُ إللّٰهرَحِمَ -قاَلَ 

 ]وتارةً إ مرُوه بسلوك طريق إلاحتياط في إلثياب إلمشتبه نجسها إ و محرمها بطاهرها إ و مباحها[.
يصلي بعدد إلنجس يصلي بعدد إلثياب إلنَّجسة ويزيد صلاةً وإحدة؛ لا نَّه بهذإ يكون قد صلى   قالوإ:

ن من نجاسة وإحبثوبٍ طاهرٍ يقينًا؛ يعني عند دٍ وإشتبه بالثوبين إلا خرين ولا ماء عنده ه ثلاثة ثياب تيقَّ
ن إلطهارة، لكن لا  يغسل به إلثياب؛ لا نَّه لو كان عنده ماء يغسل به إلثياب وجب عليه إ ن يغسلها فيتيقَّ

 إلثوب  ماء عنده يغسل به إلثياب، ولا توجد علامة مميزة ماذإ يفعل؟ قال إلحنابلة: يصلي صلاةً؛ لا نَّ 
ه وإحد ثمَّ يصلي ثانية بثوب ثانٍ؛ لا نَّه بهذإ يكون قد صلَّى بثوبٍ طاهرٍ  يقينًا  إلنجس إفِترضناه إلا ن إ نَّ 
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وقالوإ: هنا يا خذ بباب إلاحتياط؛ لا نَّه لا بدل للثوب، ليس مثل إلماء، إلماء له بدل إ مَّا هنا لا بدل له 
 وهذإ مذهب إلحنابلة.

لنجس يجوز إ ن يصلي فيه عند إلضرورة إ ذإ لم يوجد رق بين إلثوب وإلماء إ نَّ إلثوب إإ نَّ إلف  إ يضًا قالوإ:
غيره إ ذ لا بدل له يعني: لو إ نَّ إ نساناً عنده ثوب نجس وحضرت إلصلاة ولا يستر عورته إ لا هذإ إلثوب؛  

بدلًا وهو إلتيمم،    فا نَّه يجوز إ ن يصلي به ضرورةً، إ مَّا إلماء فلا يجوز إ ن يصلي بالماء إلنجس؛ لا نَّ له
س وحضر وقت إلصلاة هل نقول له: توضا  من هذإ إلماء إلنجس وصلي؟ يعني: إ نسان ع نده إ ناء تنجَّ

 إلجوإب: لا، لماذإ؟ لا نَّه يوجد بدل وهو إلتيمم فنقول له تيمم.  
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]وإختار إلشيخ فيها إلتحري[.
روإية عن إ حمد وهو إ ن يتحرى  جب إختار قول إلحنفية وإلشافعية و وإختار إلشيخ، إلشيخ هنا هو إبن ر 

 في هذه إلثياب. 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

إ ذإ إشتبه على إلمصلي وشكَّ في عدد إلركعات إ و إلطوإفات إ و نحوها بنى على إلا قل وهو إليقين،   ]و
سلام[.   ولو غلب على ظنَّه إلا كثر خلافاً لشيخ إلا 

يا خذ بالا قل مطلقًا؛ لا نَّه إليقين فشكَّ هل صلَّى ثلاثاً إ و إ ربعًا  إ ذإ شكَّ في إلعدد فا نَّه    إلجمهور يقولون:
يا خذ بالا قل وهو إ نَّه صلَّى ثلاثاً ويا تي بركعة ثمَّ يسجد سجدتين قبل إ ن يسلم، طيب؛ وهو في إلركعة  

ح  غلب على ظن ه إ نَّها إلرإبإلرإبعة شكَّ هل هي إلرإبعة إ و إلثالثة؟ يقولون: يبني على إلا قل؛ طيب،   عة ترجَّ
عنده إ نَّها إلرإبعة قالوإ: يبني على إلا قل؛ لا نَّه إليقين فلا يتركه بغلبة ظن، وذهب بعض إلفقهاء ومنهم  

سلام إبن تيمية: إ لى إ نَّه إ ن إستوى إلا مرإن إ خذ بالا قل.   إلحنابلة في قول وإختاره شيخ إلا 
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مرإن عنده يجعلها ثلاثاً. إ نسان يطوف  لثة إ و إلرإبعة؟ وإستوى إلا  إ نسان يصلي وشكَّ هل هي إلركعة إلثا
ح   وشكَّ هل طاف ستة إ شوإط إ و سبعة إ شوإط؟ وإستوى إلا مرإن عنده يجعلها ستة إ شوإط، إ مَّا إ ذإ ترجَّ
ح إ نَّه طاف سبعة يجعل ح عنده إ نَّها إ ربع يجعلها إ ربع، ترجَّ ح عنده، ترجَّ ها عنده شيء فا نَّه يعمل بما ترجَّ

إ إشتبه عليه إلعدد وهو في إ ثناء إلعمل إ ن إستوى عنده إلا مرإن بنى على إلا قل  سبعة، وهذإ هو إلرإجح إ ذ
ح عنده إلا كثر عمل بالا كثر؛ لا نَّ إلنبي   إ ن ترجَّ ))إ ذإ شَكَّ قال:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -وإ خذ بالا قل و

، وليَْبْنِ عَلَى مَا إسْتَيقَنَ((  ا إ م إرَبعَة؟ فلْيَطْرَحِ إ حدُكم في صَلاتهِ، فلمْ يَدْرِ كم صَلَّى؛ ثلاثً  كَّ روإه   ،إلشَّ

 وهذإ عند إلاستوإء. مسلمٌ في إلصحيح، 
وإب فَليتِم عَلَيهِ((:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -وقال   متفقٌ عليه  ،))إ ذإ شَكَ إ حدُكُم فِي صَلَاتهِ فَليتَحرَّى إلصَّ

وإب((كَ إ حدُكُم فِي صَلَاتهِ فَ ))إ ذإ شَ  ،وإللفظ لمسلم فا مره با ن يجتهد، فا ذإ غلب على ظن ه   ،ليتَحرَّى إلصَّ
 إ نَّها إ ربع فا نَّه يتم إلصلاة هكذإ ثمَّ يسجد سجدتين فدلَّ هذإ على ما ذكرنا.

 إ ذن إلاشتباه في إلعدد لا يخلو من حالين: 
ند جماهير إلعلماء؛ باه، وهذإ لا يُلتفت إ ليه عإ ن يكون بعد إلفرإغ من إلعمل وهو مجرد إشت  *إلحالة إلا ولى:

 بل يبُنى على إلصحة. 
إ نسان طاف في إلعمرة وفرغ من إلطوإف وصلَّى ركعتين ثمَّ ذهب يسعى وفي إ ثناء إلسعي   مثال ذلك:

شكَّ في إلطوإف وإشتبه عليه هل كان قد طاف ستة إ شوإط إ و سبعة إ شوإط؟ سوإ ءً كان إلشكُّ من نفسه  
هو بدإ  يشك، إ و من غيره زميله إلذي معه في إلطوإف قال: ه من غيره، إلشكَّ من نفسه  إ و دخل علي

فلان نحن طفنا سبعة إ و ستة؟ قال: هاه، إ ظنها سبعة قال: وإللّٰه ما إ دري، قال: وحتى إ نا ما إ دري؛  
 فهذإ إلشكُّ وإلاشتباه لا يُلتفت إ ليه ويمُضى عمله على إلتمام.

 لا يخلو إلشاكُّ من حالين:  ون في إ ثناء إلعمل وهنا إ ن يك *وإلحالة إلثانية: 
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إ ن يكون كثير إلشكوك يغلب عليه إلوسوإس فهنا لا يلتفت إ لى شكه، ويجُري إلعمل   *إلحالة إلا ولى:     
 على إلتمام فا نَّ مثل هذإ لو إلتفت إ لى إلشك  لما إستقام له عمل 

ده إلا مرإن بنى على إلا قل، ي هذه إلحال إ ن إستوى عنإ ن لا يكون كثير إلشكوك وف  *وإلحالة إلثانية:    
ح عنده طرف عمل به على إلرإجح من إ قوإل إلعلماء.  إ ن ترجَّ  و

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 
إشتبه على   إ ذإ  و ظن ه،  يبني عنده على غالب  فا نَّه  سلام  إلا  إلا كثر خلافاً لشيخ  ظن ه  ]ولو غلب على 

نسان كم ترك من صلاةٍ  لاحتياط وإ ن يبُرإ  ذمته فيؤدي ما به يتيقن برإءتها؛ لا نَّه  إ و صيام وإجبٍ فعليه إإلا 
  وإجبٌ مستقرٌّ عليه فلا يخرج من إلعهدة إ لا بيقين[. 

 يعني: علم إ نَّه مطالب لكن شكَّ في عدد إلمطالبة فا نَّه يا خذ بالا حوط وهو إلا كثر. 
عادتها ولكنها شكَّت هل هذإ كان لست مضان في إ يام  إمرإ ة علمت إ نَّها كانت لا تقضي ما تفطره من ر 

سنين إ و سبع سنين قالوإ: تا خذ با نَّها سبع سنين؛ لا نَّ ذمتها مشغولةٌ بهذإ بيقين فيجب إ ن تا خذ بما تبرإ  
مة بيقين وهو إلا كثر.   به إلذ 

لفين؟ ولا  رض إ لفًا إ و إ  إ نسان يتذكر إ نَّه إقترض من زميله مبلغًا هو على يقين إ نَّه إقترض لكن شكَّ هل إقت
مة بيقين فيجب عليه ذلك.    بيَّنة ولا يتذكر صاحب إلمال فا نَّه يحملها على إ لفين؛ لا نَّه إلذي تبرإ  به إلذ 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ   
  ]فلا يخرج من إلعهدة إ لَّا بيقين بخلاف إلا مور إلتي يشتبه على إلعبد هل وجبت عليه إ م لا؟ فالا صل

 لو سلك إلعبد طريق إلاحتياط كان حسنًا[.عدم إلوجوب و 
 لو إشتبه إلا مر على إلعبد هل إلعمل كان وإجبًا عليه إ و لم يكن؟  
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جاءنا شخص وقال: إ نا كنت إ صلي وللّٰه إلحمد وإلمنَّة منذ إ ن كان عمري سبع سنين ما    مثال ذلك:
لبلوغ إ و بعد إلبلوغ؟ قال: كان هذإ قبل إتركت إلصلاة ولكني إ فطرت في رمضان ولم إ قضِ قلنا: متى  

 ما إ دري فاشتبه عليه إلا مر هل كان وقت إلوجوب عليه بعد إلبلوغ؟ إ و وقت عدم إلوجوب قبل إلبلوغ؟ 
في هذه إلحال يكون إلا صل إ نَّه كان قبل إلوجوب، وإلا صل إ نَّ إلصيام لم يكن قد وجب عليه، لكن لو  

إ ن كان بعد إلوجوب   ه إ ن كان قبلإ خذ بالاحتياط فقضى فهو إ حسن؛ لا نَّ  إلوجوب فا نَّه يُؤجر عليه، و
 فا نَّه قد إ برإ  ذمَّته؛ فهذإ إلمقصود بهذه إلجملة.

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
إ ذإ إشتبه هل طلَّق إ و لا؟ إ و هل طلَّق وإحدةً إ و إ كثر؟ بناه على إلعصمة وإ نَّه لم يطلق إ ذإ شكَّ في   ]و

 نفس إلطلاق؟[.
 كَّ هل طلَّق إمرإ ته إ و لم يطل ق إمرإ ته؟ ما قلنا: شك
فا نَّه في هذه إلحال يُرد إ لى إلا صل وإلا صل بقاء إلنكاح وإلعصمة فنقول: يا إ خي إلا صل إ نك لم تطلق.  

إ لا   قال: إ نا مشتبه وعندي شك إ طلقها وإرتاح. قلنا: لو طلقتها لجاءك إلشيطان وقال لك: هذه إلثانية و
مة وإ نَّك لم تطلق ولا يضرك ذلك، طيب؛ شكَّ هل طلَّق سابقًا قبل هذه  ا إلا صل إلعصإلا ولى؟ شرعً 

إلطلقة مرةً إ و مرتين؟ يعني: إلا ن طلَّق ثمَّ شكَّ هل طلقها قبل مرةً إ و مرتين؟ ولا يوجد ما يرفع إلشك؟  
لاق الا صل عدم إلطنقول له: إلا صل إ نَّك طلَّقت مرة وإحدة؛ لا نَّ إلا صل في إلا مور إلعارضة إلعدم؛ ف

ن إلطلاق وإليقين إ نَّك طلقت وإحدة وإلثانية مشكوكٌ فيها مشتبهٌ فيها فندفعها بالا صل، وهو  حتى نتيقَّ
 إ نَّ إلا صل إلعصمة وإ نَّ إلا صل في إلا مور إلعارضة إلعدم. 

ل  ل؛ لا نَّ إلا صوذكر إلشيخ: إ ذإ كانت له نسوة وشكَّ هل طلَّق وإحدة منهنَّ إ و إ كثر؟ فا نَّه يبُنى على إلا ق
 في إلا مور إلعارضة إلعدم؛ ولا نَّ إلا صل إلعصمة وبقاء إلنكاح. 
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 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
]وإ نَّه لم يطُل ق إ ذإ شكَّ في نفس إلطلاق وعلى إلا قل إ ذإ شك في إلعدد وعلى عدم وجود إلشرط إلذي 

تى يوجد يقينٌ يزيلها إ و يزيل  بوت إلزوجية حعلَّق عليه إ ذإ شك في وجوده؛ لا نَّ إلا صل في ذلك كله ث
 بعضها[.

يعني: إ ذإ شكَّ في إلشرط قال: وإللَّه إ نا إ شك هل قلت لها إ ن ذهبت إ لى إ ختك فا نت طالق إ و لم إ قل  
لها ذلك؟ فا نَّا نقول: إلا صل إ نَّه لم يقل؛ لا نَّ إلا صل في إلا مور إلعارضة إلعدم، وإلا صل بقاء إلنكاح،  

 فعندنا هنا إ صلٌ يدفع به إلاشتباه.طلاق وإلا صل دفع إل
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

]وكثيرٌ من إلمشتبهات تعود إ لى إلقاعدة إلمشهورة: وهي إلا صل بقاء ما كان على ما كان وإ نَّه لا يرفع  
إ ذإ إشتبهت إ خته با جنبيات وجب إلكف عن إلجميع[.  إلشكُّ إليقين، و

محصورإت؛ كا ن علم إ نَّ إمُه إ رضعت بنتًا إ و إمرإ ةً من إلقرية  ياتٍ  إ ذإ إشتبهت إ خته من إلرضاعة با جنب
إلفلانية ولم يعرف إسمها، ولا عمرها، ولا تاريخ إ رضاع إمُه لها فا نَّه تشتبه إ خته من إلرضاعة ببقية نساء  

 يه عند إلجمهور إ ن يتزوج من تلك إلقرية وحُكيَّ إتفاقاً. لإلقرية فيحرم ع
 : -هرَحِمَهُ إللّٰ -قاَلَ 

 ]وكذلك إ ذإ إشتبهت ميتةٌ بمذكاة ما لم يبلغ مبلغًا يضمحل معه إلمحرَّم[.
وكذلك إ ذإ إشتبهت ميتة بمذكاة فا نَّه يجب عليه إجتناب إلجميع؛ لا نَّه يمكن إ ن يستغني بغيرها سوإ ء  

حالة إضطرإر   ه فيفي مسا لة إشتباه إ خته إ و مسا لة إشتباه إلميتة بالمذكاة يستغني بغيرها، إ مَّا لو فرضنا إ نَّ 
بالنسبة لاشتباه إلميتة بالمذكاة فا نَّ إلضرورة تبِيح له إ ن يا كل من إلميتة لكن نقول له: تحرَّى وإجتهد،  
فا ذإ غلب على ظنك إ نَّ هذه هي إلمذكاة فكل منها ولا يضر سوإ ء كانت هي إلمذكاة إ و إلميتة؛ لا نَّه  

 مضطر.
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 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ا يضمحل معه إلمحرم، كَاشتباه إ خته ونحوها با هل بلد[.مبلغً ]ما لم يبلغ 

يعني: لو إشتبهت إ خته با هل إلبلد كل هم يعني: علم إ نَّ إ مه إ رضعت بنتًا من إ هل هذإ إلبلد ولم يعلم  
ا يشُتبه   رضاع قالوإ: يجوز له إ ن يتزوج من إلبلد ولكن يجتهد فيبتعد عمَّ إسمها، ولا عمرها، ولا تاريخ إلا 

نسان إ ن يتزوج من غير بلده، هذإ فيه ه؛ لا  في نَّه هنا لا يمكن إلاستغناء إ لَّا بمشقة زإئدة إ ن يُكلف إلا 
مشقة زإئدة عليه، وإ وسع من هذإ لو إشتبهت إ خته بنساء إلعالمين؛ علم إ نَّ إ مه إ رضعت فتاةً خمس  

ذهبت؟ قالوإ: ما  مكان  رضعات معلومات قال: ما إسمها؟ قالوإ: وإللّٰه ما ندري! قال: طيب إ لى إ ي  
إ لى بلد إ خر، طيب، كم عمرها حتى نجتنب هذإ إلسن   ندري! يمكن في هذإ إلبلد يمكن ذهبت 

جماع إ ن يتزوج.  ونبحث قالوإ: وإللّٰه ما ندري نسينا، فاختلطت بنساء إلعالمين، فا نَّه يجوز له بالا 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 حرم هنا يتلاشى[. إلم]وميتةٌ بذبائح إلمصر فا نَّ 
لو إختلطت ميتة بذبائح إلبلد كلها فا نَّه في هذه إلحال يجُتَهد وتبعد وإحدة، ويُؤكل إلباقي؛ لا نَّه لا 

 يمكن إلاستغناء عن ذلك إ لَّا بمشقةٍ زإئدة. 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

إ ذإ إختلط إلمال إلحلال بالحرإم على وجهٍ لا يتميَّز فقيل: يجُتنب   إلجميع وهو ضعيف[.]و
إ ذإ إختلط في ماله حلال بحرإم وإ صبح لا يتميَّز، عنده مائة إ لف منها عشرة إ لاف محرَّمة لكنها إختلطت  
بالمائة إ لف فقال بعض إ هل إلعلم: يجتنب إلجميع يحرم عليه إلجميع ووجهه إ نَّ درإ  إلمفاسد مُقدم 

إلحرإم. وقال بعض إ هل إلعلم: إلعبرة بالا كثر   على جلب إلمصالح، فا ذإ إجتمع إلحلال وإلحرإم غُل ب 
إ ن كان إلحرإم إلا غلب حَرمُ عليه إلمال كله؛  وإلا غلب فا نَّ كان إلحلال إلا غلب طاب له إلمال كله و

 فالعبرة عندهم بالا غلب وإلا قل يا خذ حكم إلا غلب وكِلا إلقولين مرجوح، وإلرَّإجح ما ذكره إلشيخ.
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 قاَلَ:
 لحرإم منه ويحتاط إ ن شكَّ في كثرته ويطيب له إلباقي[.مقدإر إ]وقيل: يخُرج 

هذإ إلمال درإهم ريالات دنانير إختلطت لكن هو يعرف مقدإر إلحرإم لكن ما يعرف عين إلحرإم، يعرف 
إ ن إلحرإم عشرة إ لاف لكن عين إلحرإم ما يعرفه. قالوإ: يخُرج عشرة إ لاف ويتخلَّص منها ويطيب له  

إ  إلباقي يصبح طي ن شكَّ في عدد إلحرإم إ خذ بالا حوط قال: وإللّٰه إ نا شاك هل إلحرإم إلذي دخل بًا، و
علي عشرة إ لاف إ و خمسة عشر إ لف ريال؟ نقول: إجعلها خمسة عشر إ لف ريال وإ خرج من إلمال  

 خمسة عشر إ لف ريال وتخلص منها، وإلباقي هو إلحلال.
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ  

  وع خبثه لمكسبه[. هذإ إلن]وهو إلصوإب فا نَّ 
إ نَّما جاء   فا نَّ هذإ إلنوع؛ يعني هذإ إلمال إلمكتسب خبثه لمكسبه، فليس لذإته ولا لوصفه إلذإتي، و

 إلخبث من جهة إلكسب. 
يعني يا إ خوة عنده مائة ريال باع وإشترى حتى كسبها، وعنده مائة ريال قد سرقها؛ هذه إلمائة من حيث  

إ  هي مائة ما يتعلق بها   نَّما تكتسب وصف إلطيب إ و إلخبث من جهة سبب إلكسب، إلمائة  خُبث و
إلتي كسبها بالحلال هي حلال؛ لا نَّ طريق كسبها حلال، وإلمائة إلتي كسبها من إلحرإم هي حرإمٌ  
إ لا إلمائة هي إلمائة مادتها هي ما هذه نجسة وهذه طاهرة   وخبيثة من جهة كسبها من جهة إلطريق، و

إ و إلطيب من جهة طريق وإحدة و وإ صدرتها دولة   إلناس، لكن تكتسب صفة إلخبث  إ يدي  تدور في 
إلكسب؛ فالمقصود إ نَّ ذإتها ليست خبيثة، وليس خبثها وصفًا ملازمًا لهذه إلتي إ خذها من حرإم فا ذإ  
إ ذًإ  إ خرج عشرة إ لاف فهي إلحرإم وإلباقي حلال؛ لا نَّ ما إكتسبه من حرإم قد إ خرجه فيبقى إلباقي طي بًا،  

ث هذإ إلمال إلذي في يده ليس لذإته؛ لا نَّه لو كان لذإته يكون فيه إ شكال قد يخرج مالًا ويبقى  خب
إ نَّما لكسبه.  إلحرإم موجودًإ، ولا لوصفه إلملازم و
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 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
  ]وإشتباه إلميتة بالمُذكَّاة إلحرإم خبثه لذإته[. 

إ صبحت خبيثة؛  ة لذإته إلميتة خبيثة لذإتها وإلمذكَّاة طيب إلطريق فقط؛ بل هي بنفسها  ا ليس بسبب 
 إلميتة، وإلمذكَّاة بالتذكية إ صبحت طيبة فهي تختلف عن مسا لة إلمال.

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
ر   ]وبين إلا مرين فرقٌ ظاهر، ومن إلاشتباه؛ إلاشتباه في مقدإر ما للشركاء من إلمال إلمشترك، فمتى تعذَّ

 قسُم بينهم بعددهم[. ل منهم معرفة مال ك
إ ذإ إشترك عددٌ من إلناس في مال ثمَّ إشتبهنا كم لكل وإحد منهم؟ يعني مثلًا: لو ماتوإ وإلمال موجود 
ونحن نعرف إ نَّ هذإ إلمال مشترك بينهم لكن ما ندري ما لزيد؟ وما لعَمر؟ وما لخالد؟ إشتبه علينا ماذإ 

ويَّة،  انوإ ثلاثة نجعل لكل وإحدٍ ثلث إلمال؛ لا نَّ هذإ هو إلا صل فا ذإ ك  نفعل؟ نجعل إلمال بينهم بالسَّ
ركات إلتساوي فنحمل على هذإ إلا صل عند إلاشتباه؛ نعم، هو ممكن  رإكَات؛ إلا صل في إلشَّ في إلشَّ
محتمل إ نَّ إ حدهم دفع إلنصف، وإلا خر دفع إلربع، وإلثالث دفع إلربع لكن ما دإم إ نَّ إلا مر إشتبه علينا  

ع إلاشتباه فا نَّا نرجع إ لى إلا صل، وهو إ نَّ إلا صل في إلشركاء إ نَّهم يتساوون؛ فهم متساوون  ريق لدفولا ط
 في إلمال.

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
]وكذلك إ ذإ إعترى إلمال إلمشترك زيادةٌ إ و تنقُّص ولم ندرِ إ يُّ إلا موإل إلتي زإد إ و نقص كان ذلك على  

 نسبة إلا ملاك[.
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مالٌ مشترك لكنه لم يختلط خِلطةً تامة؛ بل مال زيد لزيد ومال عَمر لعَمر ومال   ان هناكبمعنى: لو ك 
خالد لخالد ولكنهم  يشتركون في إلمرعى وفي إلما وى ونحو ذلك مثلًا: إ ذإ كان من بهيمة إلا نعام، ثمَّ  

 حصل نقص فا كل إلذئب شاةً لكن ما ندري
لد مائة شاة، وإ نَّ لزيد خمسين شاةً، وإ نَّ لعَمر  إ ن لخا  هل هي من مال خالد إ و زيد إ و عَمر؟ نحن نعرف 

سبعين شاةً مثلًا إ و خمسين شاةً لكن هذه إلشاة إلتي إ كلها إلذئب لمن؟ إللّٰه إ علم، هل هي من غنم  
زيد إ و عَمر إ و خالد؟ فا نَّا نجعل إلنقص عليهم جميعًا بنسبة إلا ملاك. قلنا: زيد له مائة وخالد له خمسون  

فنجعلهُا إ ربعة إ سهم؛ سهمان على زيد، وسهم على عَمر، وسهم على خالد إ عني  خمسون    وعَمر له
 إلنقص فيكون بحسب هذإ. 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
وية بين إلمستحقين إ لَّا إ ذإ كان عادةٌ  إ ذإ إشتبه علينا مصرف إلمستحقين لرَيْع إلوقف ونحوه قسُم بالسَّ ]و

 ؛ لا نَّ إلا صل إ نَّه موإفقٌ لشرط إلوإقف[.هو عليهوعرفٌ جاري فا نَّه يجري على ما 
إ ذإ إشتبه علينا مصرف إلمستحقين لرَيْع إلوقف كم لكل وإحدٍ منهم؟ كم جعل إلوإقف لكل وإحد منهم؟  
مثلًا: لو كان بالصفة فقال إلوإقف: رَيْع هذإ إلوقف للفقرإء وطلاب إلعلم وإلمتزوجين. فعلمنا إ نَّه لثلاثة  

وية لكل صنف فنقول: ثلث    كم لكل صنفإ صناف لكن   من إلرَّيْع؟ إشتبه علينا لم نعلم، نجعله بالسَّ
 إلرَّيْع لطلاب إلعلم وثلثه للفقرإء وثلثه للمتزوجين إلذين يعني: يَقدمون على إلزوإج.  

إلنصف   إ لَّا إ ذإ وُجد عُرفٌ في إلبلد في تقسيم رَيْع إلوقف، فالمعمول به في إلبلد إ نَّ طلاب إلعلم لهم
إ فترض، وإ نَّ إلفقرإء لهم إلربع، وإ نَّ إلمقبلين على إلزوإج لهم إلربع هكذإ جرى إلعمل بين إلناس؛    إ نا

فا طلق إلوإقف ومات، وإشتبه علينا إلا مر نحمل تصرفّه على إلعرف؛ لا نَّ إلعرف إ قرب إ لى مقصده فنحمله 
 على إلعرف على ما جرى به إلعرف. 

 : -عَالَىٰ رَحِمَهُ إللّٰه تَ -قاَلَ 
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إلقافة؛ فمن  ولم يحصل ترجيحٌ بفرإش ونحوه عُرض معهم على  فا كثر  إثنان  إلولد وإدَّعاه  إ ذإ إشتبه  ]و
إ ن إ لحقته بالجميع لحقهم[.    إ لحقته إلقافة به لحقه و

إلاجتهاد  إ ذإ إشتبه إلولد وإلمقصود بالولد هنا مجهول إلنسب؛ لا نَّ معلوم إلنسب غير مشتبه ولا يجوز  
به ولدٌ مجهول إلنسب وإدَّعاه إثنان فا كثر يصلح إ ن يكون ولدًإ لكل منهم؛ لا نَّه لو إدَّعاه  فيه، لكن إ ذإ إشت

 من لا يصلح إ ن يكون ولدًإ له لا عبرة بدعوإه.  
يعني: عندنا ولد مجهول إلنَّسب عمره عشر سنين فجاء رجل إبن إ ربعين سنة وقال: هذإ ولدي وجاء  

نا فا نَّه لا عبرة بدعوى إلشاب؛ لا نَّه لا يمكن إ ن يكون إبنًا ر سنين قال: لا هذإ ولدي إ  شاب إبن عش
ح   له، لكن إ ذإ كان إلولد مجهول إلنَّسب وإدَّعاه إثنان فا كثر يصلح إ ن ينُسب لكل وإحدٍ منهم ولا مُرج 

ح فكان إ حدهم زوجًا لا م هذإ إل ح فالعبرة بالمرج  كن ولد فا نَّ إلولد للفرإش، للا حدهم؛ يعني لو وُجد مرج 
ح!!.   إ ذإ لم يوجد مرج 

إلا عضاء،   قال إلمصن ف:  إ لى  إلا بناء للا باء ولو بالنظر  إلقافة؛ وإلقافة قومٌ يعرفون شبه  عُرض معهم على 
حتى ما يحتاجون إلنظر إ لى إلوجه قد ينظر إلقائف إ لى إلقدمين فيقول هذه إلقدم من هذه إلقدم، وهذإ  

 تعلم؛ هذإ إلصحيح. ه لمن يشاء من عباده لا يُ إ مرٌ يهبه إللّٰ 
عُرض على إلقافة فيُلحق بمن إ لحقه به إلقائف؛ وهذإ عند إلشافعية وإلحنابلة قالوإ: وإلقائف   قال إلشيخ:

يُلحق بقوله إلنَّسب إ ذإ لم يوجد ما هو إ قوى منه فعند إلاشتباه نرجع إ لى قول إلقائف، وإ مَّا إلمالكية 
ماء إ مَّا إ ولاد إلحرإئر فلا، وإ مَّا إلحنفية فقالوإ: إلقافة لا يُعمل  يافة لا تصلح إ لَّا في إ ولقالوإ: لا، إلق   اد إلا 

ماء، وإلرإجح مذهب إلشافعية وإلحنابلة لثبوت ذلك في  بها مطلقًا لا في إ ولاد إلحرإئر ولا في إ ولاد إلا 
 .-رضِوَإنِ إللّٰه عَلَيهِم-إلسُنة، ومن فعل إلصحابة 

وإفا ذإ إشت إلنَّسب  إلولد مجهول  يُدفع به  إلاشتباه  فا نَّ  إ حدهما  إ لى  إ ن ينُسب  فا كثر يصلح  إثنان  دَّعاه 
يافة هي إلتي هي إلفعل على إلرإجح من إ قوإل إلعلماء.   بالقافة؛ إلقافة يعني بقول إلقافة إ و إلق 
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  قَولهُ: 
إ ن إ لحقته بالجميع لحقهم[.  ]و

إ ن إ لحقته بالجميع لحقهم إ ي: من إلح إ ن كان إلمعلوم في إلو طب إ نَّه لا يكون إ لَّا لوإحد لكن  كم، و
 إ ن إ لحقته إلقافة بالجميع لحقهم فيكون بعضهم إ سقى زرع غيره؛ يكون إ حدهم إ سقى زرع غيره. 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
إ ذإ عُلم إ نَّ إلعين لا حد إثنين ولا مرجح لوإحدٍ منهما إُقرع بينهما فمن خرجت ل   .ه إلقرعة كان له[]و

شتبهنا في إلملك وعلمنا إ نَّ إلعين لوإحد ليست مشتركة، فقال بعض إ هل إلعلم: يُقرع بينهما وإلقرعة إ ذإ إ
معتبرة شرعًا، فمن خرجت له إلقرعة فهو له وقال بعض إ هل إلعلم: لا يُعمل بالقرعة هنا بل تباع إلعين  

 للّٰه إ علم هو إلعمل بالقرعة. إ لى إلعدل، لكن إلا قرب وإ  ويُقسَم ثمنها بينهما قالوإ: لا نَّ هذإ إ قرب
 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

  ]وكذلك لو طلَّق إ حدى زوجتيه إ و إ عتق إ حد عبديه وإشتبه عليه إ خرج إلمشتَبِه بالقرعة[. 
إلنسيان إ ن كانت هذه مسا لة وهذه مسا لة فلنجعلها في  إ بهم، و إ و  إ حدى زوجتيه ونسي  حتى   طلَّق 

، فا نَّه عند إ كثر إلحنابلة تُعيَّن إلمطلقة بالقرعة فيُقرِع بين زوجتيه، فمن خرجت عليها بالنسبة لعزو إلا قوإل
إلقرعة فهي إلمطلقة، وعند إ كثر إلعلماء في قضية إلنسيان تحَرمُان عليه جميعًا حتى يتبيَّن لا يحل له إ ن  

وإ: لا يحل له إ ن يطا  وإحدة إ ن تتزوج غيره إ يضًا، قال يطا  هذه ولا إ ن يطا  هذه، ولا يحل لوإحدةٍ منهما
منهما لاحتمال إ ن تكون هي إلمطلقة وإلمسا لة يا إ خوة مفترضة في إلبينونة؛ لا نَّه لو كان رجعية يطا   
ويكون إ رجع من طلَّق لكنها مفترضة في حال إلبينونة قالوإ: لا يحل له إ ن يطا  وإحدة منهما يَحرمُان عليه  

حدإهماجميعًا حتى   إ ن تتزوج لاحتمال إ ن تكون هي إلتي باقية في إلعصمة فتكون   يتبيَّن، ولا يحل لا 
تزوجت وهي ذإت زوج حتى يتبيَّن إ و يَفصُل إلقاضي إ ذإ حصل إلضرر يُرفع إلا مر إ لى إلقاضي بالنسبة  

 للزوجتين.
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إ مَّا إ    كيف حتى يتبيَّن؟ إ مَّا إ ن يتذكر هو، قال: نعم إ نا تذكرت إلتي طلقتها فلُانة ن  يصدَّق في قوله، و
يطلقهما؛ فطلقهما طلقةً صريحة وخرجتا من إلعدة فلكل وإحدةٍ منهما إ ن تتزوج، وهذإ مذهب إلجمهور  

 بالنسبة للنسيان، ولكن ما دُمت ذكرت إلمُبهمة إ ذكر إلمسا لة.
نَّها بالقرعة يُقرِع بينهما وما خرج فا  طلَّق إ حدى نسائه وإ بهم لم يُعي ن وإحدة فا نَّه عند إ كثر إلحنابلة يُعينها  

تكون إلمُطلقة، وعند إلمالكية تطلقان جميعًا، وعند إلشافعية وإلحنفية يختار هو وإحدة فيُمسِكُها ويترك  
 إلا خرى يعني: يُعي نها باختياره.

ابلة يقولون:  إ ذن إ ذإ قال لزوجاته: إ حدإكما طالق إ و لزوجتيه إ حدإكما طالق ولم يُعي ن وإحدة إ كثر إلحن
ن خرجت عليها إلقرعة فهي إلمُطلقة، إلمالكية يقولون هنا: لا تطلقان جميعًا ما  يجب إ جرإء إلقرعة وم

دإم لم يُعي ن، إلحنفية وإلشافعية يقولون: إلا مر يرجع إ لى إختياره نقول له: إ ختر وإحدة  فا مسكها وفارق 
 إلا خرى. 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
قرإرإت إلتي لم يتضح  رعة لها مدخلٌ كبيرٌ في كثيرٍ من  ]وإلق إلمُشتبهات، وإلمطلقات، وإلمعتقين، وإلا 

إلترجيح لا حدها على إلا خر وكل هذإ من إلعدل إلذي لا يمكن غيره؛ فالا شياء إلتي عُلم إستحقاق إلكل   
إ و وإقعةٌ على إ حد إلشيئين   فيها طريقها إلقسمة كما تقدم، وإلا شياء إلتي عُلم إ نَّها لا حدهم دون إلا خر

 لا خر طريقها إلقرعة، وصور إلاشتباه كثيرةٌ نبهنا على إصُولها وصورٍ منها، وإللّٰه إ علم[.دون إ
******************************* 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -يَقُولُ 
إلرجال لم تصح صلاته، ومن ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ من صلَّى في ثوب حريرٍ إ و ذهبٍ إ و فضة من  

ت صلاته[. صلَّى في    عمامة حريرٍ حَرمُ عليه وصحَّ
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بطُلان  يقتضي  فا نَّه  إلصلاة  إ و بشرط  إلصلاة  بذإت  مُتعل قًا  عنه  إلمنهي  إ ذإ كان  إ نَّه  معناه  إلفرق  هذإ 
اعله يا ثم ولكن إلصلاة لا إلصلاة، إ مَّا إ ذإ كان إلمنهي عنه ليس مُتعل قًا بذإت إلصلاة ولا بشرطها فا نَّ ف

لك يقول إلمُصن ف: )ومن إلفروق إلصحيحة إ نَّ من صلَّى في ثوب حريرٍ(، إ ي: من إلرجال؛ تبطل، ولذ
جماع؛ يحرم على إلرجل إ ن يلبس ثوب إلحرير فيحرم   فالصلاة في ثوب إلحرير بالنسبة للرجل حرإمٌ بالا 

 من ذهب  ها، وكذلك يحرم عليه إ ن يصلي في ثوبٍ عليه إ ن يصُل يَ في ثوب حرير؛ فالحرمة متفقٌ علي
جماع.  بالا 

مُتعل ق   إلمنهي عنه هنا  لا نَّ  إلحنابلة يقولون: تبطل صلاته لماذإ؟  إ ثر هذإ على إلصلاة؟ عند  لكن ما 
إلعورة يعني: ستر عورته بحرإم، وستر إلعورة شرطٌ لصحة إلصلاة؛ فيكون ستر   بشرط إلصلاة وهو ستر 

 لًا للصلاة هذإ عند إلحنابلة.  إلعورة بحرإم مُبط
ثم؛ لا نَّ إلنَّهي  إ مَّ  مام إ حمد في روإية  وبعض إلحنابلة فا نَّ إلصلاة تصحُّ مع إلا  ا عند إلجمهور ومنهم إلا 

إ نَّما مُتعل ق با مرٍ خارج ليس مُتعل قًا بذإت   هنا ليس مُتعل قًا بذإت إلصلاة ولا بوصفٍ من إ وصافها إللازمة، و
وعند إلجمهور إ ذإ كان إلنَّهي ليس مُتعل قًا بذإت إلعبادة  عل قًا بوصفٍ من إلا وصاف إللازمة،  إلصلاة ولا مُت

يعني: لم ينهى عن ذإت إلعِبادة ولا مُتعل قًا بوصفٍ لازمٍ من إ وصافها يعني: لم ينهى عن وصفٍ لازم  
 للعبادة فا نَّه لا يقتضي إلفساد، ولكن يا ثمُ فاعله. 

ر يا ثم إلفاعل ولا تبطل إلصلاة، وعند إلحنابلة من هنا؛ من هذإ إلباب؛ فعند إلجمهو   وإلمسا لة إلتي عندنا
 تبطل إلصلاة لما ذكرناه. 

إ مَّا من صلَّى في عمامة حرير؛ يعني رجل لبس عمامة من حرير؛ طبعًا لبُسه للعمامة من حرير حرإم  
جماع ما يجوز، لكن هل تبطل صلاته؟ يقول إلحنابلة: لا، لا تب  طل؛ طبعًا هو من باب إ ولى   بالا 
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جماع على هذإ وهو كذلك بالنسبة لما يقرره إلفقهاء؛ لا نَّ   إلجمهور إ نَّها لا تبطل صلاته، وقد حُكِيَ إلا 
يقتضي  فلا  من شروطها  بشرطٍ  ولا  إ وصافها  من  لازمٍ  بوصفٍ  ولا  إلصلاة  بذإت  يتعلَّق  لا  هنا  إلنَّهي 

 إلبُطلان.  
نس  ستر إلرإ س يا إ خوة ليس شرطًا ان صلَّى كاشفًا رإ سه صحت صلاته  من شروط صحة إلصلاة فلو إ نَّ إلا 

قالوإ: فكذلك لو صلَّى ساترًإ رإ سه بحرإم كما لو لبس عمامة حرير إ عني: إلرجل، إ و لبس قبعةً من ذهب  
ثم يا ثم؛ لا نَّه فعل إلحرإم، وإ مَّا إلصلاة فصحيحة.  وصلَّى بها فا نَّ صلاته صحيحة مع إلا 

إ ذإ  ن معاشر إلفُضلاء إ نَّ إلنهي إ ذإ تعوبهذإ تعرفو  لَّق بذإت إلعبادة فا نَّه يقتضي إلبطلان عند إلجميع، و
إ ذإ تعلَّق   تعلَّق بوصفٍ لازمٍ من إلا وصاف إللازمة للعبادة فا نَّه يقتضي إلبُطلان عند جماهير إلعلماء، و

إ ذإ لم   بشرطٍ من شروط إلعبادة فا نَّه يقتضي إلبُطلان عند إلحنابلة ولا يقتضي إلبطلان عند إلجمهور، و
ق بذإت إلعبادة ولا بوصفٍ لازمٍ ولا بشرطٍ من شروطها فا نَّه لا يقتضي إلبُطلان عند إلجميع، وعلى يتعلَّ 

 هذإ تعرف إلا حكام دإئمًا، إ ذإ عرفت هذإ وضبطت هذإ تعرف إلا حكام دإئمًا. 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قال 

  وضوءه مع إلتحريم[. ءه، ومن توضا  في إ ناءٍ مُحرمٍ صحَّ ]ومن توضا  بماءٍ مغصوبٍ لم يصح وضو
من   قال:  كثيرٍ  عند  ملازمٍ  وصفٍ  عن  هنا  إلنَّهي  لا نَّ  وضوءهُ(،  يصح  لم  مغصوبٍ  بماءٍ  توضا   )ومن 

إ مَّا عند إلجمهور ما يقتضي  إلبطلان  مُتعل ق بشرط فيقتضي  إلنهي هنا  لا نَّ  إلحنابلة، وبعضهم يقول: 
 ثم.  إلبطلان لكنه يا  

ثم لماذإ؟ قالوإ:  ومن توضا  في إ ناءٍ مُحرم؛ إلما ء مباح لكن توضا  في إ ناء محرم فا نَّ وضوءه يصح مع إلا 
إ نَّما يا ثم؛   لا نَّ إلنهي لم يتعلَّق بذإت إلعبادة، ولا بوصفها إللازم، ولا بشرطها فلا يقتضي إلبطلان، و

ناء إلمحرم.    لا نَّه إستعمل إلا 
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 : -عَالَىٰ رَحِمَهُ إللّٰه تَ -قال 
مُحرمًا في صلات فعل  إ ن كان من  ]ومن  و إلمعروفة فسدت صلاته،  إلصلاة  فا ن كان من مبطلات  ه 
ت[.  إلمُحرمات إلا خر صحَّ

من فعل محرَّمًا في صلاته هل تبطل صلاته بهذإ؟ قالوإ: إ ذإ كان من مبطلات إلصلاة إلتي قررها إلعلماء  
لفرض؛ لا نَّ إلنَّفل و تعمد إ ن يشرب في إلفرض وقلنا في إفي كتاب إلصلاة فا نَّ إلصلاة تبطل مثل: ما ل

فيه خلاف وقد تقدم معنا في دليل إلطالب، إ و إ كل في إلفرض إ و إلنفل مُتعمدًإ عالمًا فا نَّ صلاته تبطل؛  
دًإ غير معذور   لا نَّه يحرم عليه إ ن يا كل إ و يشرب إ ثناء إلصلاة. لو تكلم بكلام إلناس عالمًا ذإكرًإ مُتعم 

فقال: يرحمك إللّٰه وهو يصلي وهو عالم ذإكر    -إلحمد للّٰه -ل:  نَّ صلاته تبطل؛ عطس إ حد بجوإره فقافا  
د فا نَّ صلاته تبطل؛ لا نَّ هذإ من مبطلات إلصلاة.  غير ناسي مُتعم 

 إ مَّا لو فعل مُحرمًا في إ ثناء إلصلاة غير مبطلات إلصلاة فا نَّه يا ثم وتصحُّ إلصلاة.
فرإغ، يعني: لم يكن في إ ول إلصلاة ولا في إ خر  رإءى في إ ثناء إلصلاة وإندفع إلرياء قبل إل  مثال ذلك: 

 إلصلاة يا ثم وإلصلاة صحيحة.
حدَّث نفسه بقصدٍ با مورٍ مُحرمة إ ثناء إلصلاة فا نَّه يا ثم؛ لا نَّه لا يجوز له إ ن يتحدث بالا مور إلمُحرمة 

لكنَّ إلصلاة لا    فسه بالزنا إ و بالكذب وهو يصلي فا نَّه يا ثمحدَّث ن  -إ عوذ باللّٰه-إ ثناء إلصلاة مثل ما:  
تبطل، فا ذإ كان إلمُحرم إلمفعول في إلصلاة ليس من مُبطلات إلصلاة إلتي قررها إلعلماء فا نَّ فاعله يا ثم  

 ولا تبطل إلصلاة. 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قال 

إ ذإ فعل محرمًا غ   ير إلمفطرإت صحَّ صيامه مع إلتحريم[. ]وكذلك إلصيام إ ذإ فعل مفطرًإ فسد صيامه، و
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؛ في إلصيام لو إ كل وهو صائم ذإكرًإ عالمًا بطل صيامه؛ طيب لو إغتاب وهو صائم؟! نقص إ جره نعم
وقد يذهب إلا جر كله لكن لا يبطل صيامه؛ يا ثم لغيبته ويَنقص إ جر إلصيام، وقد يذهب إ جر إلصيام  

مة و   لا يجب عليه إ ن يقضيه.  كله ولكن إلصيام صحيح، وتبرإ  به إلذ 
  : -ه تَعَالَىٰ رَحِمَهُ إللّٰ -قال

إ ذإ عاد   ]وهذه إلمسائل مرجعها إ لى إ نَّ إلتحريم إ ذإ عاد إ لى نفس إلعبادة إ و شرطها إ خلَّ بها وفسدت، و
ت وإللّٰه إ علم[.  إ لى إ مر خارجٍ عنها صحَّ

 لازم.  ا إ ذإ عاد إلنَّهي إ لى ذإتها إ و وصفها إل وهذإ عند إلحنابلة كما تبيَّن، وإ مَّا عند إلجمهور فلا تفسد إ لَّ  
 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قال

إلمصلي  إ نَّ سترة  إلجار  وسُترة  إلمتخلي،  وسُترة  إلمصلي،  سُترة  بين  إلتفريق  إلصحيحة:  إلفروق  ]ومن 
 يكفي فيها ولو عصا إ و خطًا يخطه بين يديه[.

تى لا يمر إ حدٌ مصل ي، وسترة إلمصل ي إلتي يضعها إ مامه حيعني هذه فروق بين إلسترة؛ عندنا سترة إل
بينه وبينها ولا يضره من مر من ورإئها، هذه تصحُّ بكل شاخصٍ بمقدإر ذرإعٍ فا كثر ولو كان عصا إ و 

 كان سيفًا إ و كان ساريةً إ و غير ذلك؛ لا نَّ إلمقصود بها منع إلمرور بين يدي إلمصلي.  
ة مبنيَّة على تصحيح إلحديث  ن إلخلاف هل إلخط يكون سترة إ و لا؟ وإلمسا لوإ مَّا إلخط فتقدم معنا بيا

إلوإرد في هذإ فمن صحح إلحديث قال: نعم؛ يخط خطًا ومن لم يصحح إلحديث قال: لا يخط  
 خطًا؛ لا نَّ لا فائدة منه.

ديه وهو يصل ي،  فالمقصود إ نَّ سترة إلمصل ي يُقصد منها إ ن يعلم إلناس إ نَّه يصل ي فلا يمر إ حد بين ي
مامه ولو كان مثل مؤخرة إلرحل؛ يعني مقدإر ذرإع ولو كان عصا إ و  وهذه تحصل با ي شاخص يكون إ  

 سيفًا إ و حامل مصحفٍ إ و غير ذلك. 
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قال
 ]وسُترة إلمتخلي لابد إ ن تستر إ سافله عورته وما يتبعها[.

 سترة إلمتخلي.   
ذي يجب إ ن يستره بالسترة؟  ي يقضي حاجته يجب إ ن يستتر عن إلناس وما إلهو: إلذ  إلمتخلي ●

 هو إلعورة وما هي إلعورة؟  
: )إ سافل عورته وما يتبعها(، ما يتبعها يعني: إلفخذين فيستر إلعورة إلمغلَّظة وإلفخذين؛ قال إلمصن ف هنا

بجسمه غير إ نَّ إلذي إستتر به يستر ما  لا نَّ إلفخذ عورة على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم؛ فلو كان بارزًإ 
إلسرة إ لى إلركبتين فا نَّه يكون حصل إلمقصود، حتى لو كان إلناس يرونه وهو يقضي حاجته؛ إ عني  تحت  

وهو جالس، ولكن لا يرون عورته لوجود ساتر يحول بينهم وبين إلعورة حصل إلمقصود؛ لا نَّه ليس إلمقصود  
إ نَّما إلمقصود إ ن يستر عورته فا ذإ ستر من إستتار إلمتخلي إ ن يستتر بنفسه   عورته حصل إلمقصود. ؛ و

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ  
 ]وإ مَّا سُترة إلجار فلابد إ ن تمنع إلمشارفة وهي على إلا على من إلجارين فا ن إستويا إشتركا[.

إلجار على نساء هي: إلسترة إلتي يقصد بها حفظ عورإت إلجيرإن حتى لا يَطَّلع    سترة إلجار ●
 سترة تحول بين إلجار وإلنظر إ لى بيت جاره.   جاره، وعلى عورإت بيت جاره فيجب وضع

)وهي على إلا على من إلجارين(؛ لا نَّ إلا سفل لا ينظر إ لى إلا على هي على إلا على من    قال إلمصن ف:
 إلجارين سوإ ءً تقدم إلبناء إ و تا خر.
تحته   وجعل شبابيك في إلسطح ينظر منها إ لى إلشارع، جئت إ نا وبنيت يا إ خوة جار بنى بيته من دورين  

بجوإره بيتًا من دور يجب عليه إ ن يجعل سترةً تمنع إلنظر إ لى بيتي، ما يقول: إ نا إلا ول وهذإ جاء بعدي،  
لا؛ لا نَّ إلمقصود دفع إلا ذى عن إلجار، وهذإ يستوي فيه سوإ ء تقدم إلجار إلمتا ذي إ و تا خر في إلجوإر  

تمنع نظره إ لى عورإت جاره قصدًإ إ و    ا ن إستويا في إلبناء وجب على كل وإحدٍ منهما إ ن يضع سُترةً ف
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بدون قصد؛ لا نَّ إلنظر قد يكون بقصد ينظر من فوق ينظر إ لى نساء جاره وإلعياذ باللّٰه وهذإ من إ قبح  
 إلذنوب، يا إ خوإة من إ قبح إلذنوب إلذنب إلذي يقع على إلجار يضُاعف.

، ولَا ن يسرق إلرجل من عشرة بيوت  لَا ن يزني إلرجل بعشرة نسِوة إ يسر من إ ن يزني بامرإ ة جاره  ولذلك
إ يسر من إ ن يسرق من بيت جاره ثمَّ قس سائر إلذنوب، إ ن ينظر إلرجل إ لى بيوت عشرة من إلناس إ يسر  

با س به، لا هو إ ثمٌ   من إ ن ينظر إ لى بيت جاره، ليس إلمقصود يا إ خوة إ نَّ نظره إ لى بيوت غير جيرإنه لا
صد إلنظر إ لى عورإته إ عظم إ ثمًا من إلنظر إ لى عورإت إلا خرين  عظيم لكن إلنظر إ لى بيت إلجار بقصد؛ ق

كرإم إ و من حيث رفع إلا ذى؛ فا يقاع إلا ذى على   سلام عظيم سوإ ءً من حيث إلا  فالجار مقامه في إلا 
 إلجار إ عظم إ ثمًا من إ يقاع إلا ذى على مُسلمٍ ليس جارًإ. 

نع نظره إ لى عورإت جيرإنه إ و عورإت جاره  فيجب إ ذإ إستويت إلبيوت إ ن يتخذ كل وإحدٍ منهما ساترًإ يم
قصدًإ إ و بدون قصد، إ ذإ كان وضع فتحات مثلًا في إلسطح ينظر منها يجب إ ن يُغلقها، إلا ن إلبلدية 

ا على فيُلزم با ن يا تي بحديد  تُلزم بوضع حديد يمنع إمِتدإد إلنظر؛ يصير إلنظر إ لى إ سفل هذإ بالنسبة لل 
ما يستطيع إ ن ينظر إ لى إلا مام، ولكن ينظر إ لى إلا سفل فينظر مثلًا إ لى    يكون مائلًا إ لى إ سفل فا ذإ نظر

حوشه هو ولا يستطيع إ ن ينظر إ لى جاره، وقد إ حسن إلنظام في هذإ ولكن لو لم يا ت إلنظام بهذإ فا نَّ 
 تمنع إلنظر. إلشرع يوجب عليه هذإ؛ إ عني إ ن يوضع سترة 

   وهذإ قد يختلف باختلاف إلبلدإن لكن إلمهم هو 
وجود إلسترة، ومقصود إلشيخ هنا إ نَّ إلستر يختلف إلمطلوب فيها بحسب إلمقصود منها ففي كل سترة 

ل إلمقصود.    يجب فيها ما يحُص 
 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ - قاَلَ 

نسان إ نَّ إل  بول وإلغائط نجسٌ لا يُعفى عن قليله، وإلدم وإلقيح وإلصديد ]وفرقوإ بين إلخارج من بدن إلا 
 وإلقيء نجسٌ يُعفى عن يسيره وما سوى ذلك فهو طاهر[. 
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نسان ثلاثة إ قسام:  قال:   وإلخارج من بدن إلا 
يسيرًإ كان إ و كثيرًإ فا ذإ عَلِم إلمسلم إ نَّه قد إ صابه إ صاب بدنه إ و إ صاب ثوبه    *نجسٌ تجب إ زإلته مطلقًا

قطة بول نقطة يسيرة وقعت على كُم  ثوبه  عليه إ ن يغسله، وهو إلبول وإلغائط فلو عَلِم إلمسلم إ نَّ نيجب  
جماع، ولا يُعفى   إ لَّا غسل إلكُمَّ كله؛ فالبول وإلغائط نجسة بالا  يجب إ ن يغسل إلموضع إ ن علمه، و

 عن إليسير منها.  
ي نجاستها وفي كونها إ ذإ كانت نجسة  وهذإ محل خلاف؛ إ عني ف  *وقسمٌ هو نجسٌ يعُفى عن يسيره،

 يُعفى عن يسيرها مثل:  
إلدم مُختلَف في نجاسته ثمَّ إ ذإ قلنا إ نَّه نجس وهو رإ ي إلا كثرين من فقهاء إلا مة هل يعُفى    إلدم؛  ●

 عن يسيره؟ محل خلاف.  
إلقيْح هو إلسائل إلا بيض إلذي يخرج من إلجروح، إلعامة يسمونه وعي؛ سائل    كذلك إلقيْح؛  ●

 ض يخرج من إلجروح. إ بي
وإلدم، إ حياناً بعض إلجروح يسيل منها مثل: إلماء   هو ما يسيل من إلجرح غير إلقيح  وإلصديد ●

 ومثل إ شياء إ حيانًا صفرإء هذإ صديد وهذإ عند إلحنابلة يُعفى عن يسيرها وكذلك إلشافعية.  
م بيان   على إلقول با نَّه نجس قالوإ: يُعفى عن يسيره وإختلفوإ في مقدإر  وإلقيء ● إليسير وقد تقدَّ

 هذإ في شرح دليل إلطالب. 
طاهروإلقسم   إ نَّه    إلثالث:  إلزكام مع  إلريق طاهر،  إلريق؛  نسان يكون طاهرًإ مثل:  إلا  بدن  ما يخرج من 

مستقذر لكنه طاهر ليس بنجس يُزإل؛ لا نَّه قذإرة لا لا نَّه نجاسة، وكذلك رطوبات فرج إلمرإ ة إلتي تخرج 
 فرج إلمرإ ة فيه مخرجان:   من إلرحم؛ لا نَّ 

 م.  *مخرج إلولد وهذإ ممتدٌّ من إلرح
 *ومخرج إلبول وهذإ فيه إلمسلك إلمعروف من إلمثانة إ لى هذإ إلمخرج. 
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إ ن كانت  فالسوإئل إلتي تخرج من إلمرإ ة إ ن كانت من مخرج إلولد وهذإ هو إلا صل فيها فا نَّها طاهرة، و
 تخرج من مخرج إلبول فا نَّها نجسة.  

 : -حِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ رَ -
لين ناقضٌ للوضوء مطلقًا، وإلخارج إلكثير إلنجس غيرهما ناقضٌ إ يضًا  ]ومن جهةٍ إ خرى إلخارج من إلسبي

 دون إليسير، وما سوى ذلك فغير ناقض[. 
هذإ تقسيمٌ للخارج من جهة نقض إلوضوء، قال: إلخارج من إلسبيلين ناقضٌ للوضوء مُطلقًا قليلًا كان 

كثيرًإ، نادرًإ إ و معتادًإ؛ إلمعتاد مثل:    ثيرًإ، نقطة بول خرجت وعلمنا خروجها إنتقض إلوضوء قليلًا إ وإ و ك
إلبول وإلغائط، نادر مثل: إلدود إ ذإ خرج من مخرج من إلسبيلين، ومثل إلحصى، ومثل دم إلمستحاضة  

إلوضوء وهذإ عند إلجمهور فا نَّه ينقض  إلنساء نادر  ، وإلمالكية لهم في ذلك كلامٌ فا نَّه بالنسبة لعموم 
ا قليلًا إ و كثيرًإ، نادرًإ إ و معتادًإ، وهو إلخارج من إلسبيلين؛ يعني من  معروف؛ فهذإ ينقض إلوضوء مطلقً 
 مخرج إلبول إ و مخرج إلغائط. 

وقسمٌ ينقض كثيره إلوضوء ولا ينقض يسيره، وهو إلخارج من غير إلسبيلين من إلنَّجاسات وهذإ على  
ه لا ينقض إلوضوء، وما سوى ذلك  وإلرإجح إ نَّه ما ينقض إلوضوء ما دإم لم يخرج من إلسبيلين فا نَّ قول، 

فغير ناقض؛ يعني ما خرج من إلبدن وهو طاهر فا نَّه لا ينقض إلوضوء، لاحظوإ ما سوى ذلك يعني: لم 
يكن نجسًا كثيرًإ فا نَّه لا   يكن خارجًا من إلسبيلين ولا نجسًا كثيرًإ فا ذإ لم يكن خارجًا من إلسبيلين ولم

 ن غير إلسبيلين لا ينقض إلوضوء. ينقض إلوضوء؛ يسير إلنجسِ إلخارج م
وإلطاهر إلذي يخرج من إلبدن؛ من إلفم، من إلا نف فا نَّه لا ينقض إلوضوء، وإلرإجح إ نَّه لا ينقض إلوضوء  

يرًإ إ و يسيرًإ فا نَّه لا ينقض إلوضوء؛  إ لَّا إلخارج من إلسبيلين، إ مَّا إلخارج من غير إلسبيلين سوإ ء كان كث
ر إلسبيلين بعض إلعلماء قالوإ: لا ينقض مُطلقًا، وبعض إلعلماء قالوإ: ينقض يعني إلنجس إلخارج من غي

 مطلقًا، وبعض إلعلماء قالوإ: كثيره ينقض ويسيره لا ينقض، وإلرإجح إ نَّه لا ينقض إلوضوء.
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 : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ - 
م نسان إ لى ثلاثة إ قسام[.]وقسَّ  وإ شعور بدن إلا 

نس موإ شعور بدن إلا  زإلة إ لى ثلاثة إ قسام، هل تجوز إ زإلة إلشعر إ و لا تجوز؟ قالوإ: قسَّ ان من حيث إلا 
 إلشعر على ثلاثة إ قسام وهو في إلجملة؛ إ زإلةٌ ما مورٌ بها فهي مشروعة إستحبابًا إ و وجوبًا.  

إلمولود   :إستحبابًا* حلق شعر  إلذكر  مثل:  يعمُّ  هذإ  إ نَّ  وإلرإجح  شعره  يحُلق  إ ن  يسُتحب  إلسابع  في 
 إلا نثى؛ لا نَّه إ ماطة إ ذى.  و 

 في إلحج وإلعمرة إ ذإ إختار إلحلق فا نَّه يجب إ ن يحلق إلشعر كله. *ووجوبًا:
يرة من جاء إلنَّهي عنه؛ يعني عن إ زإلته مثل شعر إلحاجبين، شعر إلجبين فا نَّ إ زإلته كب   *وقسمٌ منهيٌّ عنه:

زإلة.   كبائر إلذنوب فتحرم هذه إلا 
إلفخذين، وشعر  لا    *وقسمٌ مسكوتٌ عنه: إليدين، وشعر  إلصدر، وشعر  نهي مثل: شعر  ولا  با زإلته  إمُر 

إلساقين هذإ مسكوت عنه فهو محل خلاففٍ؛ فالجمهور يقولون: يجوز إ ن يُزإل للرجل وإلا نثى، وبعض 
إلذي   زإلة إ و من تغيير إلخِلقة للحُسن فيحرم، وإلرإجح إ نَّه يجوز وهوإ هل إلعلم قالوإ: لا يجوز؛ لا نَّه من إ  

حه شيخنا إلشيخ إبن باز   حه شيخنا إلشيخ إبن عثيمين  -رَحِمَهُ إللّٰه-رجَّ إ نَّه يجوز إ ن    -رَحِمَهُ إللّٰه-، ورجَّ
إ ن تركه فلا حرج عليه؛ فهذإ مَرَدُّ إلقسمة ما مورٌ به فيزإل،   منهيٌ عنه، إ ي: عن إ زإلته  إ زإله فلا إ ثم عليه، و

 فتحرم إ زإلته، مسكوت عنه فيجوز.  
 : -حِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ رَ - 

   ]قسمٌ تحرم إ زإلته وهو شعر إللحية وشعر رإ س إلا نثى من غير ضرورة وشعر إلحاجب وإ هدإب إلعينين[. 

 قسمٌ تحرم إ زإلته ما ضابطه؟ ما ورد إلنهي عن إ زإلته وهو: 
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يطول وإلا سبوع إلماضي    ولماذإ إ قول للرجل؟ لا نَّ إلمرإ ة قد ينبت لها شعر في ذقنها وقد  *شعر إللحية للرجل،
رإ يت في مكة إمرإ ةً تطوف وهناك شعر إ بيض طويل من ذقنها؛ فالمرإ ة قد ينبت لها شعر ولكن إلغالب 

ا لحية إلرجل  إ نَّه لا يكون من كل إلجهات ولا يكون طويلًا فهي ما تدخل معنا؛ يجوز لها إ ن تزيله، إ مَّ 
للمتعالمين إلمتا خرين إلذين يقولون إ نَّ حلقها مكروه؛    فحرإمٌ عليه إ ن يحلقها با جماع إلعلماء، ولا تلتفت 

إ نَّما إلنزإع   إلمذإهب إلا ربعة وغيرها متفقةٌ على إ نَّ حلق إللحية بالكلية بحيث لا يترك منها شيئًا حرإم، و
لتقصير؛ تقصير إللحية، وإلرإجح إ نَّه يجب تركها ما لم تشو ه  إلمعروف بين إ هل إلعلم في غير إلحلق في إ

إ لَّا إ ذإ طالت طولًا يشوه إلخلقة فلا با س على  إل خلقة، ولا يجوز إلا خذ منها ولو زإدت عن إلقبضة، 
إلنبي   إلتشويه لقول  يُزيل  عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلرإجح من إ ن يا خذ ما  إللّٰه  إلل حَى((:  -صَلَّى  إ كرمُِوإ  )) ،))إُعفُوإ 

 ، وكلها إ وإمر تدلُّ على إلوجوب.  ))إ رخُوإ إلل حَى(( ،))إ رجُوإ إللّ حَى(( ،إلل حَى((
إلمرإ ة حرإم عليها إ ن تحلق شعرها بالموس من غير ضرورة؛ إلضرورة تقدر    *وشعر رإ س إلا نثى من غير ضرورة،

ع مرهم وإلمرهم ما يصلح مع  بقدرها مثلًا: لو كان عندها إ مرإض في جلدة إلرإ س وقالوإ: لابد من وض
إ ن تحلق بالموس من إ مَّا ما يفعله بعض    وجود إلشعر لا با س  إ جل إلضرورة حتى يزول هذإ إلمرض، 

إلنساء إليوم من إلحلق بالموس يقولون: موضة رإ وإ إلكافرإت يفعلن هذإ وتحلق بالموس مثل إلرجال فا نَّه 
 حرإم على إلمرإ ة لا يجوز؛ لا نَّه تشبه بالرجل.

صَة((:  -يهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَ -على إلرجل وإلمرإ ة؛ لا نَّ إلنبي   وشعر إلحاجب* ،  ))لَعَنَ إلنَّامِصَةُ وَإلمُتَنَم 
ل فمن  إ ذإ كان هذإ في حق إلمرإ ة إلتي إلا صل فيها إ ن تتجمَّ وهذإ يدلُّ على إ نَّ هذإ من كبائر إلذنوب و

فنمص إلحاجبين وحلق إلحاجبين إ و نتف إلحاجبين كلًّا  باب إ ولى إلرجل إلذي إلا صل فيه إلخُشونة؛  
 إم. إ و بعضًا حر 
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ا يتطاير    *وإ هدإب إلعينين؛ إلجفون يحرم نتفها؛ لا نَّ في ذلك ضررًإ بي نًا، إلجفون هذه حماية للعينين ممَّ
نسان هي تتحرك تحمي  إلعينين ففي إ زإلتها  ولذلك سبحان إللَّه!! هي تتحرك بدون إ رإدة بدون إختيار إلا 

 إ ضرإرٌ بالعينين.  
 إ قسام:  إلعلماء يقولون: شعر وجه إلمرإ ة ثلاثة

وهذإ حرإمٌ عليها إ ن تا خذه، وإلقول بالكرإهة يصُادم إلحديث إلصحيح   *شعر إلحاجبين، وإ هدإب إلعينين؛
ا مسافرًإ مثلًا تتزيَّن فلا يُلتفت إ ليه؛ يحرم عليها إ ن تا خذه لتتزيَّن لزوجها إ و لغير زوجها لو كان زوجه

 للنساء ما يجوز. 
خروج شعر على إلوجنتين إ و نحو ذلك وهذإ بعض إ هل إلعلم قال:   شعر إلوجه إلمعتاد  *وإلقسم إلثاني:

إ نَّه من إلنَّمص منهم شيخنا إلشيخ إبن باز يقول: )إلشعر إلمعتاد يحرم على إلمرإ ة إ ن تا خذه ولو كان في  
ه يجوز إ خذه؛ لا نَّه في إلحقيقة لا يوجد هذإ إلقسم؛ إلا صل في وجه إلمرإ ة غير إلحاجبين(، وإلرإجح إ نَّ 

لا يكون فيه شعر إ لَّا شعر إلحاجبين وجفون إلعينين؛ إلا صل إ ن لا يكون في خدها شعر؛ نعم قد    إ ن
 يوجد لكن إلا صل إ نَّه لا يوجد ولا شك إ نَّه يشوه خِلقتها ويمنع زينتها وليس نمصًا عند إلمحققين من 

قال: لا يجوز للمرإ ة    إ هل إللغة؛ فهذإ إلنوع كما قلت لكم إختلف فيه إلعلماء، من إلعلماء إلكبار من
 ، لكن إلرإجح إ نَّه يجوز. -رَحِمَهُ إللّٰه-إ ن تا خذه ومنهم شيخنا إلشيخ إبن باز 

لاتفاق؛ إلشعر غير إلشعر غير إلمعتاد كالشارب وإللحية للمرإ ة، وهذإ يجوز لها إ ن تزيله با  *وإلقسم إلثالث:
 ها إ ن تا خذه بالاتفاق.  إلمعتاد إلذي هو من سمات إلرجل وليس من سمات إلمرإ ة يجوز ل 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-
 ]وقسمٌ يشُرع إ زإلته[.
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وقسمٌ يشُرع إ زإلته ما ضابطه؟ إ نَّا إ مرنا با خذه؛ فتشُرع إ زإلته وقد تكون إلمشروعية على سبيل إلوجوب،  
 إلاستحباب.  وقد تكون على سبيل

 قاَلَ:  
بط وإلعانة[.    ]وهو شعر إلشارب وإلا 

إ ن كان هذإ  يسُت  *شعر إلشارب، حب للرجل عند إلجمهور إ ن يا خذه ولكن لا ينهكه حتى يبقى إلجلد، و
 يجوز لكنَّ إلمشروع إ ن يا خذه بدون إ نهاك هذإ إلصحيح. 

بط إ ن حُلق حصل إلمقصود.  *وشعر إلا   يسُتحب نتفه، و
 وهو إلذي ينبت على إلفرج يسُتحب حلقه فا ن إ زيل بالمزيلات حصل إلمقصود. إلعانة *وشعر 
كما قلت شعر إلمولود في يوم إلسابع يستحب إ زإلته، وكذلك إلشعر في إلنُّسك يجب تقصيره    وكذلك

 إ و حلقه فا ن إختار إلرجل حلقه وجب عليه إ ن يحلقه كله وإ لَّا يترك منه شيئًا.   
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-

   ]وقسمٌ يبُاح وهو باقي إلشعور[. 
ا نهيٌ عن إ خذه فهو مسكوتٌ عنه شرعًا فهذإ محل  كما قلت لكم ما ضابطه؟ لم يرد إ مرٌ با خذه ول 

خلاف، وإلرإجح إ نَّه يجوز إ خذه مثل: شعر إليدين، وإلساقين، وإلصدر، وإلفخذين يجوز إ ن إ خذه كان  
إ ن تركه كان مباحًا؛ لا يثُاب عل  ى إ خذه ولا يثُاب على تركه؛ بل هو مباح وهذإ هو إلرَّإجح.  مباحًا، و

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-
فرَّقوإ بين مَس  إلمرإ ة بشهوةٍ وبغير شهوة فنقضوإ بالا ول إلوضوء، وحرَّموإ ذلك على إلصائم وعلى إلمُحرم  ]و 

ري    ة لشهوة[. بحجٍّ إ و عمرة؛ بخلاف إلمَس بغير شهوة، وكذلك يحرم مَسُّ غير إلزوجة وإلسَّ
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إ نَّها إ نَّها زوجة؛ فمسُّ إلزوجة بغير    فرَّقوإ بين مَس  إلمرإ ة بشهوة وبغير شهوة، إلمرإ ة هنا إ مَّا  إ مَّا  إ جنبية و
ها بشهوةٍ ينقض إلوضوء.    شهوة لا ينقض إلوضوء ومسُّ

إلشهوة؛ مجرد إ ن يمس ومسُّ إلمرإ ة إلا جنبية بعض إ هل إلعلم قال: ينقض إلوضوء مطلقًا؛ لا نَّه مظنَّة  
لرجل إ ذإ تنبَّه تحصل له شهوة ولو  إمرإ ة إ جنبية تحصل إلشهوة حتى لو كان إ وَّل إلمَس  بلا قصدٍ فا نَّ إ

بدون قصد فقالوإ: مَسُّ إلمرإ ة إلا جنبية ينقض إلوضوء ولو بدون شهوة، وبعض إلفقهاء قالوإ: لا هي مثل  
ها بدون شهوة لا ينقض إلوضوء؛ ي عني مثل إلزوجة من حيث إلنقض ولا ما يا تي وإحد يقول:  إلزوجة مسُّ
إلمسلمين؛ مَسُّ إلمرإ ة إلا جنبية حرإم مُطلقًا بشهوة إ و بدون    قال إلشيخ مثل إلزوجة ويذهب يمس نساء

ها بشهوة  إ ذإ مسَّ شهوة، لكن نتكلم عن إلنقض هنا، إ ذإ مَسَّ إمرإ ةً إ جنبية بغير شهوة لا ينتقض وضوءه و
 ففرَّقوإ بين إلمس  بشهوة وإلمس  بغير شهوة.ينتقض وضوءه، 

إلمسُّ بدون شهوة لا يستدعي خروج شيء وبالتالي يغلب    ما إلفرق؟ ما إلذي دعا إ لى إلتفريق؟ قالوإ: 
على إلظن إ نَّه ما يخرج شيء من إلسبيلين لا سيما إلمكان إلمعروف، إ مَّا إلمسُّ بشهوة فيغلب على  

 لذكر فينقض إلوضوء، وجعلوإ إلمَظنَّة مقام إلمِئنَِّة.إلظن  إ نَّه يخرج مذيٌ من إ
ي  إلمَظنَّة؛  ● إ نَّه  إلظن  منه مذي، يعني غلبت  إمرإ ته بشهوة يخرج  إ ذإ مس  إ نَّه  إلظن  غلب على 

 فجعلوه كا نَّه خرج فعلًا فنزَّلوإ إلمَظنَّة منزلة إلمِئنَّة.  
إ نَّ  ما إلذي ينقض إ ثره فا ن خرج شيءٌ بسبب وبعض إ هل إلعلم قالوإ مس إلمرإ ة مطلقًا لا ينقض إلوضوء و
إ ن لم يخرج شيء فلا ينتقض إلو   ضوء.  إلمس إنتقض إلوضوء، و

فلو إ نَّ إلرجل توضا  وقبَّل زوجته بعد إلوضوء قبُلة إلزوج للزوجة ولم يخرج شيء لا ينتقض وضوءه يذهب 
حه شيخنا إلشيخ إبن باز   وشيخنا إلشيخ إبن    - مَهُ إللّٰهرَحِ - ويصل ي ما يحتاج إ ن يتوضا ، وهذإ إلذي رجَّ

 .-رَحِمَهُ إللّٰه-عثيمين 
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نٍ يعرف نفسه فبعض إلنَّاس سريع إلاستجابة فا ذإ كان يعرف من نفسه لكن ينبغي إلتنبه هنا وكل إ نسا 
إ نَّه بمجرد حصول إلمس إ و إلقُبلة يخرج منه شيء فلا ينبغي إ ن يتساهل؛ بل يستنجي ويتوضا ، ويا تي  

انت إلمسا لة خروج إلمذي إ ن شاء إللّٰه، إ يضًا إ ذإ كان من إلنَّاس إلذين يستجيبون  كيف يستنجي إ ذإ ك
لاة لوسوسة إ لشيطان، هو ليس موسوس لكن إ ذإ وُجد مثل هذإ سيؤث ر عليه إلشيطان، إ ذإ بدإ  في إلصَّ
 -كبر، سبحان إللّٰهإللّٰه إ  -وإ نت إلا ن قبل قليل وينتقض إلوضوء وإلا ن    -إللّٰه إ كبر-قال:    -إللّٰه إ كبر-قال:  

إلنَّاس ما يبالي بالشيطان،  هكذإ يفعل إلشيطان بالنَّاس إ خرج إ خرج إ حسن لك تصل ي مع إلناس؛ فبعض  
لكن بعض إلنَّاس ينشغل تجده طوإل إلوقت إ حس وإللّٰه فيه شيء، فلا يشعر بصلاته ولا يلتفت إ لى  

 صلاته.صلاته، هذإ إ ذإ حصل منه مس بشهوة يتوضا  حتى لا ينشغل عن 
إ كان إلمسُّ بشهوة  إ مَّا إ ذإ لم يكن من هذإ ولا هذإ فالمسا لة كما سمعتم، وإ نا إ نصح بالاحتياط فيها إ ذ

إللَّذين ذكرتهما   إ و كان من إلصنفين  إ ذإ خرج شيء  إ لَّا  إ حسن، لكنه ليس بلازم  فالا خذ بالاحتياط 
 مُقدمًا.  

فنقضوإ بالا ول من إلوضوء(، طبعًا هذإ إلنقض؛ يعني عند  )وفرَّقوإ بين مس  إلمرإ ة بشهوةٍ وبغير شهوة    قال: 
عية بالنسبة للمرإ ة إلا جنبية مس إلمرإ ة إلا جنبية ينقض مُطلقًا، وبعضهم إلمالكية وإلحنابلة إلتفريق، وإلشاف

  يرى إ نَّه مس إلمرإ ة مُطلقًا إ جنبية إ و زوجة ينقض مُطلقًا، وإلحنفية قالوإ: لا ينقض مُطلقًا سوإ ء بشهوة إ و
حه مشايخنا وقالوإ: ما فيه دليل على إ نَّ إلمس بمجرده   بدون شهوة ما لم يخرج خارج، وهذإ إلذي رجَّ

 ناقض. 
: )وحرَّموإ ذلك على إلصائم(، حرَّموإ عليه إ ن يمس إمرإ ته مطلقًا بشهوة إ و بغير شهوة على سبيل  قال

إلرجل إمرإ ته في إلصوم إلوإجب إ ن إلمباشرة، إ مَّا مسَّ إلرحمة إ و إلمساعدة هذإ ما يدخل معنا، ومس  
ة وإلقُبلة وإلاحتضان في إلصوم إلوإجب لماذإ نقول علم إ نَّه يُؤدي إ لى إلجماع فا نَّه حرإمٌ بلا شك إلمباشر 

إ نَّه إ مير نفسه إ حب يُفطر يُفطر ما فيه إ شكال لكن في   في إلصوم إلوإجب؟ لا نَّه في إلنافلة إلصحيح 
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 إلمسَّ إ و إلقُبلة إ و إلاحتضان يقوده إ لى إلجماع يعرف من نفسه هذإ إ نَّه  إلصوم إلوإجب لا، فا ذإ علم إ نَّ 
حرم عليه ذلك بلا شك؛ لا نَّ ما يُؤدي إ لى إلحرإم حرإم، لكن إ ذإ لم يعلم إ نَّه يؤدي إ لى  هكذإ فا نَّه ي

إ ن كان بغير شه وة، لكنَّه لا  إلجماع؛ فعند إلجمهور ليس له إ ن يباشر إمرإ ته بمسٍّ إ و قبُلةٍ إ و غير ذلك و
 يُفسد صومه لكنَّه لا يجوز.   

إ ح مام  إلا  مام مالك وروإية عن  إلا  إللّٰه- مد   وإلمشهور عن  يُقب ل    - رَحِمَهُ  إ ن  إ نَّه ليس في ذلك با س له 
 ويَمس لكن بغير شهوة، وبعضهم يقول: له ذلك مُطلقًا.
حرإم في محظورإت   م معنا في إلا  حرإم إلمباشرة؛ يحرم على إلمُحرمِ إ ن يباشر إمرإ ته وإ مَّا إلمُحرمِ فقد تقدَّ إلا 

حرإم؛ لا نَّه رفث وقد نهي إلمُحرمِ عن  إلرفث.  حال إلا 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -

 ]وفرَّقوإ بين إلخارج من إلذكر منه نجسٌ لا يُعفى عن يسيره[.
إ و مساعدة هذإ ليس منهيًّا  قال: بخلاف إلمس بغير شهوة يعني: مس إلزوجة مسَّ رحمة إ و إ حسان   

إ نَّما   و با س،  في  ما  ليُساعدها هذإ  إمرإ ته وهو يطوف  يمُسك  إلرجل  مظِنَّة عنه كون  هو  إلذي  إلكلام 
 إلشهوة إلمس إلذي هو مظِنَّة إلشهوة فا نَّه يمُنع منه على ما ذكرنا.

محارمه يجوز له إ ن يمسها   : وكذلك يحرم مسَّ غير إلزوجة وإلسريَّة لشهوة، وإلمقصود إلمرإ ة إلتي منقال
ل جبين إ خته؛ بل حتى إلخد  فيمس جلده جلدها في إلا مور إلظاهرة كاليد إ ذإ كان بغير شهوة، له إ ن يُقب  

إ ن جرت عادة بعض إلناس به، فا نَّه لا   لا با س من تقبيله إ ن جرت إلعادة بهذإ، إ مَّا إلفم فلا فلا فلا و
مها إ و قريب من فمها لكن كونه يُقبلها على جبينها إحترإمًا  يجوز للرجل إ ن يُقب ل إ حدى محارمه من ف

، لكن يحرم إ ذإ كان بشهوة وهو إ شد حُرمة من مس إلا جنبيات؛  إ و يُقب ل يدها إ ن كانت كبيرة هذإ جائز
فمن علم من نفسه إ نَّه إ ن مسَّ إشتهى حرمُ عليه إلمسُّ إ صلًا مُطلقًا ومن لم يعلم هذإ من نفسه حَلَّ له  

 بغير شهوة وحرمُ عليه إلمسُّ بشهوة.إلمس 
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******************************* 
مام عَبدُ إلرَّحمٰ   عدِي قاَلَ إلا   : -رحَِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -ن بن ناَصِر بن س 

 ]وفرَّقوإ بين إلخارج من إلذكر[. 

 ديٌ.إ نَّ إلذي يخرج من ذكر إلرجل إ ربعة إ قسام: بولٌ، ومنيٌ، ومذيٌ، وو  قال إلعلماء: 

 فا نَّه نجسٌ كثيره وقليله لا يُعفى عن شيء منه. فا مَّا إلبول:  ●
يميل إ لى إلبياض ويعقب إلبول مباشرة فيرإه بعض إلرجال بعد تمام وهو إلسائل إلذي    وإ مَّا إلودي:  ●

 إلبول؛ فحُكمه حكم إلبول.

ونه من إلبول   فقليله وكثيره نجس؛ فلو إ صاب إلثوب  وهذإ إلقسم لا يذكره كثيرٌ من إلعلماء؛ لا نَّهم يعدُّ
نَّه يج ب تطهير إلبدن منه، وكذلك  قليلٌ منه فا نَّه يجب تطهير إلثوب منه، ولو إ صاب إلبدن قليلٌ منه فا 

 لو إ صاب قليله إلا رض وهكذإ، ومن باب إ ولى إ ذإ إ صاب كثيره ما ذكرنا فا نَّه يجب تطهيره.

ذي يخرج عند إلمدإعبة، وعند إ رإدة إلجماع، وعند  وهو إلسائل إللَّزج إلخفيف إل  وإ مَّا إلمذي:  ●
فة فليس طاهرًإ وليس نجسًا إلتفكير؛ فهذإ على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم: نجسٌ نجاسةً مخف

إ نَّما هو نجسٌ نجاسةً مُخففة يجب تطهيره إ ذإ إ صاب إلثوب بطريقةٍ خاصة؛ وهي إ ن   كالبول، و
نسان ماءً في كفه ويضعه في لباسه  حيث إ صاب إلمذي إللباس.   يا خذ إلا 

إ نَّه يصُيب   ولا يجب غسله كما يُغسل إلبول؛ ولا يجوز تركه بدون غسل، وإلحكمة في هذإ وإللّٰه إ علم
نسان منه لكن إلمذي يصعب على   إلا  إلبول يتحرَّز  إلبول؛  إلتحرز منه؛ ليس مثل  إلثوب غالبًا يصعب 

جب على إلرجل على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم مع  إلرجل إ ن يتحرَّز منه في إلغالب فخُفف له فيه، وي
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علماء: وإلحكمة في هذإ إ نَّ إلغسل  ما ذكرنا إ ن يغسل ذكره وإ نثييه؛ فيغسل إلذكر وإلخصيتين، قال إل
 يُذهبه؛ فا ذإ غسل ذكره وإ نثييه ذهب وإنقطع.

إختلف إلعلماء فيه؛ وإلرإجح فهو إلماء إلمعروف وإلذي له إلرإئحة إلمعروفة فهذإ قد    وإ مَّا إلمَني:  ●
سها؛ ول كن إ نَّه طاهر لا ينُجس؛ فلو إ صاب إلثوب إ و إلبدن إ و إلا رض إ و إلبساط فا نَّه لا ينُج 

كان يغسله إ و يُغسل له، إ و إ زإلته بما يزيله ليس  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -يسُنُّ غسله؛ لا نَّ إلنبي 
إ نَّما لا نَّ إلنفوس ت ستقذره؛ وإلنظافة مطلوبة فيُسنُّ للمسلم إ ذإ إ صاب إلمني ثوبه لا نَّه نجس، و

 دٍ، إ و بماء إ و غير ذلك. إ و بدنه إ و سُجاده إ ن يزيل هذإ إلمني بحدٍ، وقرصٍ، إ و بعو

 هذه هي إ قسام ما يخرج من ذكر إلرجل، وتفريق إلعلماء بينها فيما يتعلَّق بالنجاسة.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

ن إلخارج من إلذكر؛ منه نجسٌ لا يعفى عن يسيره ويُوجب غسله، ونقض إلوضوء به، وهو ]وفرَّقوإ بي
 إلبول[.  

جب غسل كثيره وقليله، وينقض إلوضوء خروجه سوإ ء كان إلخارج نُقطةً وإحدة هذإ نجسٌ قليله وكثيره، وي
 إ و كان إ كثر من ذلك . 

 قاَلَ:

 كر وإلا نثيين منه، وهو إلمذي[. ]ومنه نجس ينقض إلوضوء ويُوجب غسله، وغسل إلذ

إلحنابلة،    إلمذي كما قلنا هو نجسٌ نجاسة مخففة دون نجاسة إلبول؛ ويُوجب غسل إلذكر وإلا نثيين عند
إلجمهور   وعند  إلذكر،  غسل  يُوجب  إلمالكية  إلبقية-وعند  موضع    -عند  فقط  إلحشفة  غسل  يُوجب 
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 ،))وَإغسِل ذَكَركََ وَإ نثيَيكَ((:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلخروج، وإلرإجح ما ذهب إ ليه إلحنابلة لقول إلنبي  
  .))وَليَغسِل ذَكَرهُ وَإنُثيَيهِ((إ و 

  قاَلَ: 

 ]ومنه طاهرٌ يُوجب إلغسل، وهو إلمني[.  

منه طاهر لا يُوجب غَسله ويُوجب إلغُسل منه؛ فا ذإ خرج دفقًا بشهوةٍ فا نَّه يُوجب إلغُسل فيجب على  
نسان إ و لم يحس.  إلرجل إ ن  يغتسل إ ذإ خرج دفقًا؛ يعني مُندفعًا بشهوةٍ سوإ ءً إ حس بها إلا 

نسان فا نَّ هذإ خرج بشهوة؛ لا نَّه يخرج بشهوة، ولكن   إ ذإ خرج إلمني إ ثناء إلنوم ولم  فمثلًا: يشعر به إلا 
ة إلنوم هي إلتي حالت بين إلرجل وبين إلشعور بهذه إلشهوة، فهذإ   يوجب إلغسل.إلنوم إ و شِدَّ

إ مَّا إ ذإ خرج بغير دفقٍ ولا شهوة كا ن سال من إلذكر لمرض إ و نحو ذلك فا نَّه ينقض إلوضوء ولا يُوجب  
 إ نساناً وقع له حادث على ظهره فخرج إلمني من ذكره؛ سال فا نَّه لا يُوجب إلغسل ولا  إلغسل؛ لو إ نَّ 

ى كل حال طاهر لا يُوجب غَسل ما  يجب عليه إ ن يغتسل، لكن يجب عليه إ ن يتوضا ، وهذإ إلمني عل
 إ صابه.  

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
ر غسلها دون نجاسة إلثوب وإلبقعة فليس عنهما ]وفرَّقوإ بين نجاسة إلبدن؛ فا وجبوإ لها إلتيمم عند تَعذ  

 تيمم[.  

نسان ولا ماء عنده ولا مُزيل يُزيلها على    إلحنابلة قالوإ: إلقول إلرإجح إ نَّ إلنجاسة إ ذإ إ صابت إلنجاسة إلا 
 تُزإل حتى بغير إلماء قالوإ: لا يخلو إلا مر من حالين: 
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ن يتمم لها إ ذإ إ رإد إ ن يصلي؛ يجب إ ن يتيمم؛ لا نَّ  إ ن تكون إ صابت إلبدن فهنا يجب إ   إلحالة إلا ولى: *
 إلتيمم يخُففها وهي قد إ صابت إلبدن.

 وهذه لا يجب لها إلتيمم؛ بل ولا يشُرع. إ ن تكون إ صابت إلثوب دون إلبدن *وإلحالة إلثانية: 

سةٌ قائمةٌ بالبدن،  وإلفرق بينهما إ نَّ إلتيمم فعلٌ يتعلَّق بالبدن فشُرع لرفع إلحدث إلقائم بالبدن؛ وهذه نجا
ولم يشُرع لغير ما يتعلَّق بالبدن؛ وإلثوب لا يتعلَّق بالبدن فلا يشُرع إ ن يتُيمم للنَّجاسة إلتي إ صابته، ولا  

نسان إ ن يزيلها، هذإ قول إلحنابلة. يستطيع  إلا 

ه لا يشُرع إلتيمم وإلرإجح وسيشير إ ليه إلشيخ إ ن شاء إللّٰه نقرإ ه إ ن شاء إللّٰه من كلام إلشيخ: )إلرإجح إ نَّ 
ـا إ زإلة إلنَّجاسة فلم يشُرع لها(، وإلمعلوم إ نَّ   إ نَّما شُرع إلتيمم لرفع إلحدث؛ إ مَّ زإلة إلنَّجاسة مطلقًا، و لا 

لا سيما   - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -جاسات كانت تصيب إ ثوإب إلصحابة وإ بدإن إلصحابة في زمن إلنبي  إلنَّ 
إلصحابة في حال إلجهاد إ ن    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -م نجس، ولم يا مر إلنبي  على قول إلجمهور إ نَّ إلد

موإ من إ جل إلدم إلذي يصيبهم إ و يخرج من جروحهم  بسبب إلجهاد. يتيمَّ

نسان إ ن يصلي إ ن وجد مُزيلًا وجب عليه إ ن    فالصحيح إ نَّ إلنَّجاسة إ ذإ إ صابت إلبدن إ و إلثوب وإ رإد إلا 
إ ن ل  م يجد مُزيلًا عُفي له عنها ويصلي وهي عليه ولا حرج عليه.يزيلها، و

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
سلام   إلا  شيخ  إخِتيار  إللّٰه-]وإلصحيح  إ  -رَحِمَهُ  عن :  يتُيمم  إ نَّما  و عنها؛  تيمم  لا  كلها  إلنَّجاسات  نَّ 

 لاستوإء إلنَّجاسات في عدم وُرود إلنَّص بها[. إلا حدإث

 رود نص بتطهيرها إ و تخفيف نجاستها بالتيمم، وهذإ عام.عم؛ يعني في عدم وُ 

 قاَلَ:
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إلنَّجاسة إ زإلة  إلوإجب  إ نَّما  و نظر؛  فيه  بعضٍ  دون  إلحدث  على  بعضها  بحسب   ]وقياس  عنها  وإلبُعد 
مكان فا ذإ فعل ذلك فعبادته صحيحة، وإللّٰه إ علم[.  إلا 

  قاَلَ: 

لعلقة إ ذإ صارت حيوإناً طاهرًإ، وإلماء إلمُتغيَّر بالنَّجاسة إ ذإ  ]وفرَّقوإ بين تطهير إلخمرة إ ذإ إنقلبت خلًّا، وإ
 غيرها[.زإل تغيُّره إ نَّها تطهر بالاستحالة من إلخبث إ لى إلطيب دون 

 هذإ ما يسُمى عند إلعلماء بالاستحالة.

 تغيُّر إلحقيقة إ لى حقيقةٍ إ خرى.  :وإلاستحالة ●

ها إستحالت وتغيَّرت حقيقتها من كونها خمرًإ إ لى كونها خلًا فالخمر مثلًا إ ذإ تغيَّرت إ لى كونها خلًّا فا نَّ 
 فتغيَّرت من عينٍ إ لى عين؛ إنقلبت من عينٍ خبيثـة إ لى عينٍ طيبة.

 وإلاستحالة إ ولًا في إلخمر؛ إلخمر قد تصير خلًّا، وإلمعلوم إ نَّ إلخلَّ على قسمين: 

إ نَّما يطُبخ إلعنب إ و إلتف  *خلٌّ لا يكون إ صله خمرًإ،  ر وُضعت  و اح حتى إ ذإ لم يبق إ لَّا إليسير حتى يتخمَّ
ر فا صبح خلًا؛ فهو قبل إ ن يصل إ لى درجة إ ن  يكون خمرًإ يضُيفون إ ليه عليه مادةً حامضة قبل إ ن يتخمَّ

ويقول:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -مادةً حامضة معروفة فيصبح خلًا؛ وهذإ هو إلذي كان يا تدم به إلنبي  
(())نعِمَ إ دَإمُ إلخَلُّ  .لا 

إلخمر؛ إ صله  إلثاني: خلٌّ  هذه   وإلقسم  إ لى خل  يتحول  ثمَّ  خمرًإ،  يصير  حتى  إلعنب  إ و  إلتفاح  فيُطبخ 
ة؛ إستحالة إلخمر إ لى خل إ مَّا إ ن تكون بغير فعلِ إ دمي فهذه عند إلجمهور تصبح طيبة ويجوز  إلاستحال

إ مَّا إ ن يكون تخلُّلها بفعل إ دمي فهذإ محل خلافٍ بين إلعلماء؛ فعند    إ كل هذإ إلخل وإلائتدإم به، و
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نقلبت؛ وعند إلشافعية  إلحنفية وإلمالكية وإ حمد في روإية وبعض إلشافعية تصُبح خلًّا؛ لا نَّ عينها قد إ
لا تصير خلًّا طيبًا إ ذإ خلَّلها إ دمي؛ وإلرإجح إ نَّه لا يجوز تخليلها؛ لا يجوز تخليل إلخمر بفعل  وإلحنابلة

ا حُر مت إ مر إلنبي إ دمي، وذلك  با رإقتها وإرُيقت في شوإرع إلمدينة  - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -لا نَّ إلخمر لمَّ
بتخليلها؛ لا نَّه إ ذْ    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -رقات فلو كان تخليلها حلالًا لا مر إلنبي  حتى سالت منها إلط

: خللوها،  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -ليلها ينفع لقال إلنبي  ذإك يكون في إ رإقتها إ ضاعةٌ للمال؛ لو كان تخ
ا إ مر با رإقتها   -يهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَلَ -، وإلنبي  ))إرَيِقُوهَا((بدل إ ن يقول:   قد نهى عن إ ضاعة إلمال فلمَّ

 علمنا إ نَّ تخليلها بفعل إلا دمي لا يجعلها خلًّا طيبًا. 

  : إلنَّبِيُّ  ))إ نَّ غُلامَ إ يضًا صحَّ فاَمََرَ  إ بُوهُمَا؛  تَرَكَه  لهَُمَا زقُِّ خَمرْ  عَلَيهِ وسَلَّمَ -ين كَاناَ  إللّٰه  باِ رَإقةَِ   -صَلَّى 
بتخليلها    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -؛ وهذإ مال لا يتام فلو كان تخليلها يجعلها خلَّا طيبًا لا مر إلنبي  ((إلخَمرِ 

ا إ مر با رإقتها علمنا إ ن تخليلها حرإم .حفاظًا على مال إلا يتام، لكن   لمَّ

ن سان إ ن يستعملها؟ طيب؛ إ ذإ علمنا إ نَّ تخليلها حرإم؛ لو خالف إ حد فخللها فصارت خلًّا هل يجوز للا 
قال بعض إلعلماء: لا؛ وهذإ إلمذهب عند إلحنابلة وإلشافعية؛ لا نَّها من إ ثر حرإمٍ، وقال بعض إلعلماء: 

عَلَيهِ وسَلَّمَ - ا، وقد قال إلنبي  يجوز؛ لا نَّها صارت خلَّ  ((:  -صَلَّى إللّٰه  دَإمُ إلخَلُّ وقال بعض  ،))نعِمَ إلا 
يعتقد إ نَّ تخليلها حلال فا نَّه يجوز لكل إ حد إ ن يا كل ويا تدم بهذإ إلخل؛  إلعلماء: إ ن كان إلذي خلَّلها 

معنا إلخلاف يعتقد إ نَّه حلال  يعني لو كان إلذي خلَّلها من إلمسلمين ويعتقد إ نَّ تخليلها حلال؛ كما س
ها ليست من إلحنفية، من إلمالكية خللها وجاء بها إ لى إلسوق قالوإ: يجوز لنا جميعًا إ ن نشتريَّها؛ لا نَّ 

من إ ثر فعل حرإم؛ بل هي حلالٌ باعتقاده وإلمسا لة خلافية، ولو إ نَّ إلذي خلَّلها كافر يعتقد إ نَّها حلال 
يجوز إ ن نشتريَّها وإ ن نستعملها، إ مَّا إ ذإ كان إلذي خلَّلها يعتقد حرمة    وإ رسلها لنا في ديار إلمسلمين
رَحِمَهُ  -، وكان يُفتي بهذإ شيخنا إلشيخ إبن عثيمين -يعني إستعمال إلخل-ذلك فا نَّه لا يجوز إستعمالها 
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إ و ليس ويقول: )إلخل إ ذإ جاءنا من ديار إلكفار نشتريه ونستعمه ولا نسا ل عنه هل إ صله خمر    -إللّٰه
إ ن جاءتنا من إ ناسٍ مسلمين يعتقدون حِلَّ   إ صله خمرًإ؟ لا نَّهم يعتقدون حِلَّها، وإلخلُّ في ديننا حلال؛ و

ر جاز؛ لا نَّ هذإ ليس من إ ثر فعل محرم بالنسبة لهم، إ مَّا إ ذإ جاء ممن يعتقد إ نَّ هذإ حرإم  تخليل إلخم
 قوإل في إلمسا لة ؛هذه إ حدى مسائل إلاستحالة.فلا يجوز إستعمالها(، وهذإ قول قوي ولعلَّه إ عدل إلا  

بذإتها من غير فعل إ دمي تصُبح   وإلمسا لة إلثانية إلتي ذكرها إلشيخ إ نَّهم قالوإ: إ نَّ إلخمر إ ذإ إنقلبت خلَّا
طاهرة وإلخمر عندهم نجسة؛ لكن قالوإ: إ ذإ صارت خلَّا من غير فعل إ دمي تصير طاهرة، وهذإ محل 

وإ على إلطهارة.إ تفاق فيما إطلعت علي  ه خاصة في إلمذإهب إلا ربعة، وإلظاهرية كذلك نصَُّ

: نجس فا ذإ تخََلَّق منها إلحيوإن صارت طاهرةً؛ وإلعلقة إ ذإ صارت حيوإناً طاهرًإ فا نَّ إ صل إلعلقة يقولون
 لا نَّها جزءٌ منه.

نَّه يصبح طاهرًإ وهذإ محل خل فا  تُغيره  زإل  إ ذإ  بالنَّجاسة  إلمُتغي ر  إلصرف  وإلماء  مياه  اف، ومن ذلك 
ا في إلصحي إلتي تُعالج حتى تنقلب عينها فالذي عليه كثير من إلعلماء إ نَّها طاهرة، وإ نَّه يجوز إستعماله 

 سقي إلا شجار ونحو ذلك. 

دون غيرها؛ دون غير هذه إلثلاثة فا نَّها عنده غير هذه إلثلاثة لو إستحال فا نَّه لا يطهر؛ ولذلك جلد إلميتة  
باغ يستحيل إ لى عينٍ إ خرى لكن قالوإ: ما يطهر، وخالفهم  عند إلحن باغ مع إ نَّه بالد  ابلة لا يطهر بالد 

يطهر يقولون: إلكلب لو وقع في ملح؛ وقع في كومة ملح حتى تحلَّل في دإخل  إلشافعية هنا وقالوإ: إ نَّه 
 إلملح فصار مِلحًا يقولون: ما يطهر.  

إ ذإ وقع في كو  إلخنزير  قالوإ: ما يطهر؛ خلافاً للحنفية  إ كبر من هذإ  مِلحًا  إ صبح  م ملح وتحلَّل حتى 
مام إ حمد في روإية وبعض إلشافعية فا نَّهم قال وإ: إ نَّ كل عينٍ نجسة إ ستحالت إ لى عينٍ  وإلمالكية وإلا 
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طاهرة تطهر؛ ولذلك عندهم ما ذكرناه من إ نَّ إلكلب لو وقع في كوم ملح وتحلَّل حتى صار مِلحًا يجوز  
يصُبح طاهرًإ من إلملح، وبعضهم يرى إ نَّ جلده لو دُبغ يصُبح طاهرًإ، وبعضهم يقول: لا، لا نَّ  إ كله  

 وقع في ملح حتى تحلَّل وصار ملحًا قالوإ: يجوز يصُبح طاهرًإ.   نجاسته نجاسة عين، وإلخنزير لو

بح طيبة إ لَّا إلخنزير فا نَّه  وإلرإجح وإللّٰه إ علم إ نَّ كل عينٍ إ ستحالت من إلنَّجاسة إ لى إلطهارة تطهر، وتصُ 
 لا يستحيل إ لَّا إ لى خبيث؛ لا نَّه رجسٌ كله فلا يتحوَّل إ لى طاهر. 

سائل طبية معاصرة منها مسا لة إ ستعمال إ معاء إلخنزير في إ بدإل شرإيين إلقلب  وتُفيدنا هذه إلمسا لة في م
يرت من إلخنزير فا نَّها إ كثر كفاءة إ ذإ غُ   -إلشرإيين-وعروق إلقلب فا نَّ إلطب إلمعاصر يقول: إ نَّ إلعروق  

صنَّعة؛ وإ طول عُمرًإ؛ فهي تعمل بكفاءة وعمرها طويل لا تحتاج إ لى تدخل بعد مدة يسيرة بخلاف إلمُ 
فهل يجوز زرع إ معاء إلخنزير بعد معالجتها بموإد تجعلها تتحول ويصُبح إلبدن يقبلها؛ هل يجوز زرإعتها  

نسان؟ من رإ ى إ نَّها تصُبح  طاهرة بالمعالجة يقول: نعم؛ مقتضى قوله إ ن يقول نعم، لكن على ببدن إلا 
ا تتبدَّل فا نَّه لا يجوز ذلك؛ ولا يجوز إ ستعمال ما يظهر لنَّا وإللّٰه إ علم من إ نَّ إلخنزير نجسٌ نجاسة عين ل

نسان.     إ عضاء إلخنزير في إلزرإعة في بدن إلا 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

سلام   يعُمم ذلك في كل شيءٍ إ ستحال من إلخبث إ لى إلطيب إ نَّه يطهر[.  -هُ إللّٰهرَحِمَ -]وشيخ إلا 

مام إ حمد، وقال به بعض إلشافعية. كما قلنا هذإ مذهب إلحنفية وإلمالكية وروإية عن  إلا 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ إلجنين له ثلاثة إ حكام:  
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قط إلذي لا يصُلَّى عليه حتى يتم له إ ربعة إ شهر؛ لا نَّه إبتدإءُ نفخ  *حكمٌ يتعلَّق بنفخ إلروح  فيه وهو إلسَّ
 جماد.  إلروح ومثل ذلك إلعقيقة؛ لا نَّه قبل ذلك 

 *وحكمٌ يتعلَّق به إ ذإ وُلد حيًا حياةً صحيحة وهو إلميرإث، ومِلك إلمال في وصيةٍ ووقفٍ ونحوها. 

 إء وما تصير به إمُه إ م ولد ونحوها تتعلَّق بتخليقه ولو خِلقةً خفيَّة[.*وبقية إلا حكام كالنفاس وإلعدة وإلاستبر 

 قالوإ: إلجنين إ ذإ مات إ و خرج فله إ حوإل: 

إ ن يخرج قبل إلثمانين يومًا؛ إ ن يسقط قبل إ ن يبلغ ثمانين يومًا في رحم إ مه وقبل إ ن تظهر    إلا ولى:  *إلحالة 
يوم، خمسين يوم، سبعين يوم؛ ولم يظهر فيه إلتخلُّق  فيه إلخلقة؛ يعني يسقط إلجنين وهو إبن إ ربعين  

إبن وإحد وثمانين إ و إ كثر؛ إلذي  لا نَّه قد يخطا  في إلعدد فيسقط ونحن نظنُّه إبن سبعين يومًا ويكون  
إ نَّه تظهر فيه إلخِلقة فتتخلَّق يد إ و إ صابع إ و نحو ذلك، فا ذإ سقط دون إلثمانين يومًا  يدلنا على هذإ 

إ ثر   إ مه نفساء ولا يسُمى، ولا يعُقُّ عنه، ولا  ودون ظهور  فا نَّه لا يكون نفاسًا، ولا تكون  فيه؛  إلخِلقة 
إ نَّ  ن، و ل، ولا يُكفَّ  ما يُدفن في إ ي مكان. يُغسَّ

إ ن يسقط وقد زإد عن ثمانين يومًا إ و ظهرت فيه إ ثر إلخِلقة ولم يبلغ إ ربعة إ شهر لم تنفخ   *وإلقسم إلثاني:
ل، ولا فيه إلروح؛ فهذإ يكون ن فاسًا فتكون إ مه نفساء؛ إلدم إلذي يخرج منها دم نفاس، ولكنَّه لا يُغسَّ

ن، ولا يصُلَّى عليه، ولا يسُمى،  ولا يُعقُّ عنه، ويوإرى في إ ي مكان في إلمقبرة إ و غيرها فيما لا    يُكفَّ
 يؤذي .

إلروح؛ يسقط بعد نفخ إلروح  يخرج بعد نفخ    ،وقسمٌ يسقط بعد نفخ إلروح وقبل زمن إلولادة هذإ إلقسم إلثالث
إ مه   إلروح فهذإ نفاس،  فيه  إ ن نُفخت  إ مه مي تًا بعد  إ ن يولد حيًّا، يعني يسقط من بطن  نُفساء  وقبل 
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ن، ويصُلَّى عليه، وقال بعض إلعلماء: ويسُمى، ويُعقُّ عنه. وبعض إ هل إلعلم يقولون: لا   ل، ويُكفَّ ويُغسَّ
 قُّ عنه إ لَّا إ ذإ إستهل صارخًا، وإلمسا لة إجتهادية.يسُمى إ لَّا من إستهل صارخًا، ولا يُع

ن، ويصُلَّى عليه، ويُدفن في مقابر  : إ ن يُولد حيًّا ثمَّ يموت؛ فهذإ إ مه نُفساء ويُغ*وإلقسم إلرإبع ل، ويُكفَّ سَّ
   إلمسلمين، وكذلك إلا ول إلذي قبله يُدفن في مقابر إلمسلمين، ويسُمى، وُيعقُّ عنه؛ لا نَّه وُلد حيًّا. 

سقاط فا نَّ إلجنين من جهة إ سقاطه ينقسم إ لى ثلاثة إ قسام:  ا يتعلَّق بالتقسيم مسا لة إلا    ومِمَّ

يكون دون إلا ربعين يومًا؛ فهذإ يجوز إ سقاطه للحاجة كما لو كانت إلمرإ ة تتناول دوإءً  إ ن    *إلقسم إلا ول:
وز إ سقاط إلجنين، إمرإ ة كانت  لا يصلح مع إلحمل ولكنَّ إلمرض إلذي تتناول له إلدوإء ليس خطيرًإ؛ يج

ين يومًا ووُجدت قريبة عهد بولادة فحملت وهذإ يشقُّ عليها جدًإ؛ يجوز إ سقاط إلجنين ما دإم دون إلا ربع
إلحاجة، وبعض إ هل إلعلم يقول: يجوز إ سقاطه مُطلقًا ولو بدون حاجة ما دإم دون إلا ربعين يومًا، لكنَّ 

يقول في إلعزل وهو منع إلولد قبل وجوده:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -ي  هذإ عندي مرجوح؛ لا نَّه إ ذإ كان إلنب
 إ تعلَّق بالرحم وصار في قرإر مكين!! لا يجوز إ سقاطه إ لَّا عند إلحاجة.  فكيف إ ذ  ،))ذَإكَ إلوَإ دُّ إلخَفِي((

تنُفخ فيه إلروح؛ فيجوز يجوز إ سقاطه عند إلضرورة، وذلك إ ذإ زإد عن إلا ربعين يومًا ولَم    *وإلقسم إلثاني:
 إ سقاطه عند إلضرورة. 

تتناول إلدوإء له قال إلا طباء: إ نَّها إمرإ ة تتناول إ و إحتاجت إ لى تناول دوإء لمرضٍ خطيرة لو لم  مثال ذلك: 
تموت بحسب علمنا؛ ولا يمكن إ ن تتناوله مع وجود إلجنين ممنوع؛ ففي هذه إلحاله يجوز إ سقاطه ما 

 فخ فيه للضرورة، ولا يجوز إ سقاطه للحاجة.دإم إ نَّ إلروح لم تنُ

لا ي سببٍ من إلا سباب،   إ ن تكون إلروح قد نُفخت فيه وهذإ لا يجوز إ سقاطه مُطلقًا  *إلقسم إلثالث:
قالوإ: يجوز عند إلضرورة؛ لا نَّه لو بقي لماتت ومات،    -بعض إلمفتين في زماننا-وبعض إ هل إلعلم قالوإ  
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إلفقهاء إ نَّه لا يجوز؛ لا نَّه لا تحُيا نفسٌ با ماتة نفس، ولا نَّه إ ذإ إ سقط    لكنَّ إلصحيح وهو مُقتضى تقعيد
ا نَّ إلموت مظنون مهما بلغ رإ ي إلا طباء؛ يعني لو قلنا لهم: إ سقطوه إ ذإ  فا نَّه يموت يقينًا، إ مَّا إ ذإ بقي ف

فسًا يقينًا،  إُسقط وهو إبن ستة إ شهر إ و خمسة إ شهر بعد إ ن نفخت فيه إلروح سيموت يقينًا؛ فنقتل ن
فلا    بينما لو بقي فا نَّ موت إلا م بسبب بقائه مظنون، قد ما تتناول إلدوإء وتحيا وقد تتناول إلدوإء وتموت؛ 

 تُفعل إلمفسدة إليقينيَّة لدفع مفسدةٍ مظنونة.

ن  ويسُتثنى من هذإ إ ذإ بلغ إلجنين عمرًإ غلب على ظن  إلا طباء معه إ نَّه إ ذإ إُخرج يعيش بالا جهزة إ لى إ  
يتُم عمره إلرحم؛ يعني قال إلا طباء: هو إلا ن إبن سبع إ شهر ويغلب على ظن نا إ نَّا إ ذإ إ جرينا عملية قيصرية 

جناه نضعه في إلا جهزة حتى يتُم إلتسعة إلا شهر ويعيش إ ن شاء إللّٰه؛ وفي نفس إلوقت غلب على  وإ خر 
إء إلعملية إلقيصرية للجمع بين إلمصالح إلظن إ نَّه لو بقي في إلرحم تموت إلا م، في هذه إلحالة يجوز إ جر 

سقاطه، وذكرت ذلك لمناسبة   ، فهذه إ قسام إلجنين بالنسبة لا  إلا قسام إلتي ذكرها  بحسب غلبة إلظن 
 إلشيخ.  

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

وتصوير إلا شجار وإلقصور وإلمرإكب ونحوها   ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ تصوير ذوإت إلا روإح لا يحل، 
 ائز[.ج

مة  هذإ فرقٌ في إلتصوير،   ا إ ن يكون با ن تجُعل تماثيل مُجسَّ فتصوير لها ظل كما يقول إلعلماء؛  وإلتصوير إ مَّ
مة حرإم بالاتفاق إ و ما يشبه إلاتفاق، وبعض إ هل إلعلم إستثنى إ لعاب إلا طفال   ذوإت إلا روإح إلمُجسَّ

 إلتي تصُنع للعب، وإ نا لا إ فتي بهذإ. 
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على قماش، على ورق؛ رسم باليد، وهذإ إ يضًا حرإم عند كثيرٍ من إلعلماء الرسم باليد  وقد يكون إلتصوير ب 
في إلقِرإم إلذي كانت له تصاوير ورجع من   - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -نكره إلنبي ولا شك في حرمته، وقد إ  

 .  إ لى وليمة في بيته بسبب وجود تلك إلتصاوير -رضَِيَّ إللّٰه عَنهُ -دعوة علي 

  إلتصوير إلضوئي وهو إ مر معاصر لم يكن عند إلمتقدمين؛ وقد إختلف فيه  وإلا مر إلثالث إلتصوير بالكاميرإ؛
إ لَّا فهو حبس ظلٍّ كالمرإ ة إلتي تحبس إلصورة،   إلمفتون في عصرنا من قائلٍ: إ نَّه ليس تصويرًإ إ لَّا إسمًا و

فُ  ونرإهم  با رإئهم  نعتَّد  إلذين  إلعلماء  من  كثير  في وذهب  دإخل  وإ نَّه  محرم  إلتصوير  هذإ  إ نَّ  إ لى  قهاء 
وإت إلا روإح بجميع إلصور إلتي ذكرناها  إلنصوص، وهذإ إلا ظهر وإلا قرب عندي وإللّٰه إ علم؛ فتصوير ذ

د يوم إلقيامة با ن يُؤمر إ ن ينفخ في هذه إلصورة إلروح وليس بفاعل؛ وقد نهى إبن   حرإم؛ وإلمصور مُتوعَّ
 من إ ستا ذنه في إلتصوير عن هذإ.  -عَنهُمَارضَِيَّ إللّٰه -عباس 

م فا نَّه جائز؛  كالا عمدة، وإلقبة، وإلجدإر، وإلا شجا إ مَّا تصوير ما لا روح فيه  َّ مت إ و لم تجُسً ر سوإ ء جُس 
إ رشد إبن عباس   وقد  إلنصوص إلمحرمة للتصوير،  عَنهُمَا-ولا يدخل في  إللّٰه  إ لى هذإ؛   -رضَِيَّ  إلرجل 

ا نهاه إبن عباس  إلرجل كان يحب إلتص - وقع في نفسه فا رشده إبن عباس    -رضَِيَّ إللّٰه عَنهُمَا-وير فلمَّ
إ لى إلشجر ونحوه إ ي يصوره؛ فالتصوير إلمحرم هو تصوير ما فيه روح، إ مَّا ما لا روح    -ارضَِيَّ إللّٰه عَنهُمَ 

 فيه فا نَّه يجوز تصويره.

صورة إلجوإز، وصورة إلبطاقة، وصورة إلشهادة، وإلصور  وإلتصوير إلمحرم بالكاميرإ يجوز عند إلحاجة؛ مثل   
 إلتي يحُتاج إ ليها في إلتوثيق.

م؟ بعض إ هل إلعلم قال: نعم؛ لا نَّها لمصلحة وهي إ قوى من إلحاجة، وإلرإجح  وهل تجوز إلصور للتعلي
جوز؛ لا نَّ هذه إ نَّه لا يجوز إ ن تصُور ذوإت إلا روإح للتعليم؛ تعليم إلوضوء ونحو ذلك إلصور إلثابتة ما ت 
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وتُوصف   ويُعرف؛  قديمًا  يُوصف  كان  كما  إلوضوء  فيُوصف  بغيرها؛  عنها  إلاستغناء  يمكن  إلمصلحة 
 إلا شياء وصفًا بدون حاجةٍ إ لى إلرسم وإلتصوير؛ هذإ إلا ظهر وإللّٰه إ علم. 

******************************* 
مَامُ عَبدُ إلرَّحمٰ ن بنُ ناَصِرٍ بن سِعدي   فِي كِتَابهِِ: »إلقَوَإعِدِ وإلا صُولِ إلجَامِعَةِ    -رَحِمَهُ إللّٰهُ تَعَالَىٰ -قاَلَ إلا 

 مُ إلبَدِيعَةِ إلنَّافِعَةِ«، في قسم إلفروق: وإلفُرُوقِ وإلتَقَاسِي
  ]وفرَّقوإ بين إلمشهود عليه بين ما يقبل فيه رجلان، إ و رجلٌ وإمرإ تان، إ و رجلٌ ويمينٌ كالا موإل ونحوها[. 

 إ يُّها إلا حبة يتعلَّق بالشهادة من حيث عددُ إلشهود فا نَّ إلشرع لم يجعل إلا مور كلها في عدد هذإ فرقٌ 
إلتفريق تحقيق   هذإ  في  وإلحكمة  إلا دلة،  ذلك  دلَّت على  إلا مور كما  بين  فرَّق  بل  إلشهود سوإسية؛ 

ود يحقق إلمقصود إلمقصود إلشرعي وهو إلعدل بين طرفي إلن زإع؛ ففي كل إ مرٍ إشُترط عددٌ في إلشه
خل للنساء في إلشهادة به وهو إلعدل لطرفي إلنزإع، فمن إلا مور ما لا يُقبل فيه إ لَّا شهادة رجلين ولا مد

وعليه فلا يُقبل فيه شهادة رجلٍ وإحد لا مع يمينه، ولا مع إمرإ ة، ولا مع عددٍ من إلنساء؛ بل لابد فيه  
ن إلقصاص فما دونه إ لَّا إلزنا، كل إلعقوبات إلحدود من شهادة رجلين فا كثر وهذإ هو باب إلعقوبات م
ا إلزنا فا نَّه مُستثنى وله عددٌ خاص كما سيا تي بيانه إ ن  وإلقصاص لابد فيها من شهادة رجلين فا كثر إ لَّ 

 .  -عَزَّ وَجَلَّ -شاء إللّٰه 
فا كثر فلا مدخل    وهذإ هو إلا صل في إلشهادإت ومنه من إلا مور ما لا يُقبل فيه إ لَّا شهادة ثلاثة رجال
تمام ثلاثة شهودٍ    للنساء فيه، ولا يُقبل فيه شهادة رجلين مع يمين إ و مع نساء إ و نحو ذلك لابد من

رجال فا كثر، وهذإ هو في حق  من كان غنيًّا فادَّعى إلفقر فلابد إ ن يشهد له ثلاثة رجال إ نَّه صار فقيرًإ 
 حتى تحل له إلمسا لة.  
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ه إ لَّا شهادة إ ربعة رجال فلا مدخل للنساء في إلشهادة عليه، ولا تُقبل شهادة ومن إلا مور ما لا يُقبل في
ل ولو كان معهم جمعٌ كبيرٌ من إلنساء، لابد من إ ربعة رجال فا كثر وهذإ هو إلزنا،  وإلسر ثلاثة رجالٍ إ و إ ق

إلنفس، ولذلك لا   إ عظم من  إلزنا يتعلَّق بالا عرإض؛ وإلا عرإض عند إلا حرإر  إ نَّ  إ لَّا  في هذإ  إلزنا  يثبت 
 بشهادة إ ربعة رجال.  

رجلٍ مع يمينه؛ يعني يُقبل فيها هذإ وهذإ يُقبل  ومن إلا مور ما يُقبل فيه شهادة رجلٍ وإمرإ تين، إ و شهادة  
فيها شهادة رجلٍ مع إمرإ تين، ويُقبل فيها إ يضًا شهادة رجلٍ مع يمينه وهذه هي إلا موإل، وما يؤدي إ لى  

إلعقود يُقبل فيها شهادة رجلٍ وإمرإ تين، وكل ما يتعلَّق بالا موإل تُقبل فيه شهادة   إلا موإل من إلعقود فكلُّ 
ين، وكذلك تُقبل فيها شهادة رجلٍ مع يمينه إ لَّا عقد إلنكاح وما يتعلَّق به فا نَّه لابد فيه من  رجلٍ وإمرإ ت

ع يمينه إ لَّا عقد إلنكاح  شهادة رجلين؛ يعني كل إلعقود يقبل فيها شهادة رجلٍ وإمرإ تين إ و شهادة رجلٍ م
 وما يتعلَّق به فلابد فيه من شهادة رجلين. 

شهادة شاهدٍ وإحد رجلًا كان إ و إمرإ ة وهو دخول رمضان، فا نَّ دخول رمضان ومن إلا مور ما يُقبل فيه  
تُقبل فيه شهادة إلرجل إلوإحد على إلرإجح، وكذلك لو شهدت إمرإ ة برؤية إلهلال فا نَّ شهادتها تُقبل 

كون إلمرإ ة  لوإ: لا نَّ وسيلة إلرؤية إلتي هي إلعين وإلبصر ليس لاختلاف إلذكورة وإلا نوثة فيها إ ثر؛ بل قد تقا
 حادة إلبصر وقد يكون إلرجل ضعيف إلبصر.

ومن إلا مور ما يُقبل فيه شهادة إمرإ ة وإحدة، وذلك في إلا مور إلتي لا يطلع عليها إ لَّا إلنساء غالبًا مثل  
إلمتعلقة إلعلم؛   إلعيوب  إ هل  إلرضاعة عند  ونحو ذلك، وكذلك  بالبكارة  يتعلَّق  ما  ومثل  إلمرإ ة،  بفرج 
نَّ إلشارع لم يجعل إلا مور كلها سوإسية في عدد إلشهود؛ بل فرَّق بينها وذلك للحكمة  فتلحظون هنا إ  

ا يحقق هذإ  إلتي إ شرنا إ ليها، وهي تحقيق إلعدل بين طرفي إلنزإع فرُوعيَّ في كل إ مرٍ في عدد إلشهود م
 إلمقصود.
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ني ما يقبل فيها رجلان هذإ  فقال: ما يُقبل فيه رجلان إ و رجلٌ وإمرإ تان إ و رجلٌ ويمين وهو إلا موإل؛ يع
﴿فاَ نِ لَّمْ يَكُوناَ رَجُلَيْنِ  :  -عَزَّ وَجَلَّ -هو إلا صل، إ و رجل وإمرإ تان فهذإ عند وجود إلسبب كما قال إللّٰه  

هَدَإءِ﴾فَرَجُلٌ وَإمْرَإتَاَنِ مِمَّ   . وهذإ في شا ن إلا موإل فا ن إلا ية في شا ن إلا موإل  [،٢٨٢]إلبقرة:  ن تَرضَْوْنَ مِنَ إلشُّ
قضى بالشاهد وإليمين كما جاء عند إبن ماجه وغيره    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّم-ورجلٌ ويمين؛ لا نَّ إلنبي  

حه إلا لباني وغيره وذهب إ لى هذإ جمهور إلعل إ نَّه في إلا موإل يُقضى بالشاهد  با سنادٍ صحيح صحَّ ماء 
 وإليمين. 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 فيه رجلان فا كثر كالقصاص وإلحدود غير إلزنا[.]وبين ما يُقبل 

ما يقبل فيه رجلان فلا تُقبل فيه إلنساء مطلقًا، ولا يُقبل فيه رجلٌ وإحد مُطلقًا فلابد من رجلين فا كثر 
 ا. وهذإ هو إلعقوبات غير إلزن

  قاَلَ: 
 .]وبين ما يُقبل فيه ثلاثة رجال وهي من إدعى إلفقر بعد إلغنى ليا خذ من إلزكاة[

لابد من شهادة ثلاثة رجال فلا مدخل للنساء ولا يُقبل إ قل من ثلاثة رجال، وذلك للحديث إلصحيح 
 ساَلةَ لَا تحَِلُّ إ لَِّا لاِحََدِ ثلََاثةَ(( ))إ نَّ إلمَ قال:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَلَّم-عند مسلم في صحيحه إ نَّ إلنبي  

 ،ى يَقُومَ ثلاثةٌ مِن ذَوي إلحِجا مِن قَومِه: لقد إ صابَتْ فلُاناً فاقةُ(())ورجُلٍ إ صابَتْه فاقةٌ حتَّ وذكر منهم: 
ومعنى هذإ رجل كان غنيًّا فا صابته فاقة لم تشتهر؛ يعني لم تحترق مثلًا بيوته ومحلاته لا، كان غنيًّا  

من قومه إلذين  فادَّعى إ نَّه صار فقيرًإ؛ لا تحلُّ له إلمسا لة حتى يشهد له ثلاثة رجال من ذوي إلحِجا  
 يعرفونه إ نَّه قد إ صابته فاقة فا صبح فقيرًإ.

  قاَلَ: 
  ]وبين ما لا يقبل فيه إ لَّا إ ربعة وهو إلزنا[. 
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إ ربعة رجال لا مدخل للن إ ربعة رجال لابد من  إ لَّا  فيه  يُقبل  إللّٰه  لا  : -عَزَّ وَجَلَّ -ساء هنا، وذلك لقول 

فلا يدفع إلقذف    [،٤]إلنور:  مَّ لَمْ يَا تُْوإ باِرَْبَعَةِ شُهَدَإءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً﴾﴿وَإلَّذِينَ يَرْمُونَ إلمُْحْصَنَاتِ ثُ 
ون إ لَّا إ ن تتم إلشهادة شهادة إ ربعة رجال فا ذإ شهد إ ربعة رجال ثبت إلزنا، إ   ا إ ذإ شهد ثلاثة فا نَّهم يحُدَّ مَّ

 يه ذلك. حد إلقذف ويقام عليهم حد إلقذف إ ن طلب إلمشهود عل
 قاَلَ:

  ]وبين ما يُقبل فيه إلوإحد من رجلٍ إ و إمرإ ةٍ وهو شهر رمضان[. 
قبل شهاة    -لَّمصَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وَسَ -وهذإ على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم؛ لا نَّه ثبتت إلا حاديث إ نَّ إلنبي  
س في إلعادة يرغبون في إلتخفف،  رجلٍ وإحد، ولا نَّ إ دخال رمضان ليس فيه تهمةٌ؛ لا نَّ فيه إ ثقالًا وإلنا 

وإ مَّا إلمرإ ة فلم تا ت في إلنص لكن قال إلعلماء: إ نَّها تُلحق بالرجل من باب قياس للاستوإء في إ لة إلنظر  
 وقُوة إلبصر.

 قاَلَ:  
 وإحد من رجلٍ إ و إمرإ ةٍ وهو شهر رمضان وإ خبار إلديانات وإلفتاوى[.]وبين ما يقبل فيه إل
: دخول إلوقت؛ إلخبر عن دخول إلوقت يُقبل فيه خبر رجلٍ عارف إ و إمرإ ةٍ عارفة،  إ خبار إلديانات مثل 

ويُقبل  وكذلك إلفتاوى إ فتاءً إ و نقلًا؛ فيفتي إلعالم بالفتوى فتُقبل منه، وتفتي إلمرإ ة إ ذإ كانت شيخةً عالمة  
ى إ ذإ لم يظهر منها منها، وينقل إلرجل إلفتوى إ لى إلرجل وهو عدل فيقبل ذلك منه، وتنقل إلمرإ ة إلفتو 

 خلل ويُقبل ذلك منها قياسًا على دخول رمضان.
 قاَلَ:

 ]وبين ما تُقبل فيه شهادة إمرإ ةٍ وإحدة وهو ما لا يطلع عليه إ لَّا إلنساء غالبًا[.  
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رإ ة وإحدة وهو ما لا يطلع عليه إ لَّا إلنساء في إلغالب مثل كما قلنا عيوب إلنكاح ما تُقبل فيه شهادة إم
إلخاصة بالمرإ ة، ومسا لة إلبكارة، ومسا لة إلرضاعة ونحو ذلك، وقيل لابد من إمرإ تين فقد جاءت روإية 

مام إ حمد إ نَّه لابد من إمرإ تين ولا تكفي إمرإ ة وإحدة، لكن قال إلعلماء: إ نَّ هذه   إلا مور يصعب عن إلا 
 إلاِطلاع عليها فيصعب إ ن تشهد عليها إمرإ تان فيكتفى بامرإ ةٍ وإحدة.

 قاَلَ:
  ]وبين ما يقبل فيه قول طبيبٍ وإحدٍ إ و بيطارٍ وإحد[. 

 بين ما يقبل فيه قول طبيبٍ وإحد؛ يعني شهادة إلطبيب وخبر إلطبيب إ و بيطار.
إلبيطار هو طبيب إلحيوإنات، وقد يطلق إلبيطار    هو إلذي نقول له إليوم إلطبيب إلبيطري؛  :إلبيطار ●

وإل إلطبيب  قيل  إ ذإ  لكن  إلطبيب  طبيب  على  إلبيطري؛  إلطبيب  هو  بالبيطار  فالمقصود  بيطار 
إلحيوإنات فيقبل في إلا دوإء إلمعتادة قول طبيب وإحد وقول بيطار وإحد؛ لا نَّ إلغالب إ نَّ هذه  

 إلا مور يصعب إ ن يَطَّلع عليها إثنان فا كثر.
ر قول إ لَّا فالا صل   لكن قال إلعلماء: إ نَّما يقبل قول طبيبٍ وإحد إ و قول بيطارٍ وإحد إ ذإ تعسَّ طبيبين، و

إ نَّما وجدنا طبيبًا وإحدًإ يكفي.  ر و  إ نَّه لابد من طبيبين لكن إ ذإ تعسَّ
به كذإ   إ نسان ضربه شخص وذهب إ لى إلمستشفى فوجد طبيبًا في إلطوإرئ وكتب إلتقرير إ نَّ  يعني مثلًا:

ثبات هذه إلحالة،  وإ نَّ هذإ كان مضروبًا وكان   وكذإ وكذإ، ولا يوجد غيره فا نَّه يكفي قول هذإ إلطبيب لا 
 فيه كذإ وكذإ وكذإ، إ مَّا إ ذإ وُجد إ كثر من طبيب فلابد من طبيبين.

 قاَلَ:  
 ]وهو دإء إلا دمي وإلدوإب ونحوها، وذلك بحسب إلا ثار إلوإردة في هذإ[. 
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تي دلَّت  ك يا إخوة يرجع إ لى إلتفريق؛ يعني وذلك إلتفريق في عدد إلشهود يرجع إ لى إلا دلة إلوذلك؛ وذل
على إلتفريق، ولذلك ما قال: وهذإ، حتى يتوهم إلمتوهم إ نَّه يرجع إ لى إ خر شيء قال: وذلك، إ ي: وكل 

 ذلك إلتفريق إ نَّما هو بحسب إلا دلة. 
 قاَلَ:  

 إلتحديد[.]وبحسب إلحِكم إلمترتبة على ذلك 
 وإلتي يجمعها ما ذكرته لكم وهو تحقيق إلعدل بين طرفي إلنزإع.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]ومن إلفروق إلصحيحة: في إ وقات إلنهي عن إلنوإفل كلها[.

نهى عن إلصلاة في خمسة إ وقات: عن إلصلاة بعد إلفجر حتى  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ - ثبت إ نَّ إلنبي 
، وهناك  ع إلشمس، وعن إلصلاة عند إلزَّوإل حتى تزول، وعن إلصلاة بعد إلعصر حتى تغرب إلشمستطل

ة إلنَّهي فيهما وهو عند تضايف إلشمس   ا وذكرًإ لشدَّ وقتان دخلا في إلوقت إلا ول وإلا خير لكن إ فُردإ نصًّ
 للغروب وعند شروق إلشمس؛ فهذه خمسة إ وقات ورد إلنَّهي عن إلصلاة فيها.

لنوإفل إ لَّا ما علماء إختلفوإ في هذإ فمن إلعلماء من حمل إلنَّهي على إلتحريم فقال: تحرم صلوإت إوإل
تُكره إلصلوإت في هذه  إلكرإهة وقال:  إلنَّهي على  إلعلماء من حمل  إلا وقات، ومن  إستثني في هذه 

لاة في هذه إلا وقات محرمة إ لَّا ما  إلا وقات إ لَّا ما إستثني، وإلرإجح إ نَّ إلنَّهي يدلُّ على إلتحريم وإ نَّ إلص
 إستثني.

إلعلماء فرَّقوإ بين إلصلوإت في وقت إلنهي فا جازوإ بعضها ومنعوإ بعضها،  وإلشيخ يريد هنا إ ن يقول: إ نَّ  
 وسبب ذلك هو إلا دلة إلدإلة على ذلك. 

 قاَلَ:  
 ها[. ]ومن إلفروق إلصحيحة في إ وقات إلنهي عن إلنوإفل كلها إ لَّا سُنة إلفجر قبل
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نة إلفجر قبلها؛ يعني سُنة إلفجر قبل  إ لَّا سُنة إلفجر قبلها؛ يعني ليس منهيًا عنها؛ طيب يا إ خوة يقول: سُ 
نسان إ ن يصُلي ركعتين بعد إلا ذإن بعد طلوع   جماع يسُنُّ للا  إلفجر، لماذإ يقول إلمصنف هذإ مع إ نَّه بالا 

ت إلنَّهي يبدإ  بطلوع إلفجر وليس بالصلاة؛ يبدإ   إلفجر؟ إلسبب إ نَّ هناك من إلحنابلة من قال: إ نَّ وق 
ر دخل وقت إلنَّهي؛ ماذإ نفعل بالسنة؟ قالوإ: مُستثناة للدليل، ولذلك هُم  بطلوع إلفجر فا ذإ طلع إلفج

إ لَّا سُنة إلفجر؛ لا نَّها مستثناة للدليل، لكن  يقولون: إ ذإ طلع إلفجر حرُّم على إلمسلم إ ن يصلي نفلًا 
ذإ؟ لا نَّ إلمصن ف قت يبدإ  بانتهاء إلصلاة وقت إلنَّهي يبدإ  بانتهاء إلصلاة لكن لماذإ إ قول هإلرإجح إ نَّ إلو 

هنا قال: إ لَّا سنة إلفجر قبلها إلذي ما يعرف هذه إلمسا لة وإ نَّ من إ هل إلعلم من قال: إ نَّ وقت إلنَّهي  
ى هذإ إلقول: إ نَّ وقت إلنَّهي يبدإ  بطلوع إلفجر، تشُكل عليه هذه إلجملة؛ فالمصنف إ نَّما قال هذإ عل

 يبدإ  بطلوع إلفجر.
 قاَلَ:  

إ عادة جماعةٍ   إ قيمت[. ]و
إ عادة جماعةٍ إ قيمت وهو في إلمسجد وقد كان قد صلَّى؛ يعني إ حدنا صلَّى في مسجد إلحي  يعني و
صلاة إلعصر مع إلحي ثمَّ جاء للدرس فوجد إلصلاة تقُام في إلمسجد إلنبوي؛ دخل إلمسجد إلنبوي 

ر بالنسبة له، وإ قيمت إلصلاة  وإلصلاة قامت هو قد إ دَّى فرضه وإلا ن دخل في وقت إلنَّهي؛ لا نَّه بعد إلعص
إ ن كانت نافلة لعموم إلنصوص إلوإردة في ذلك.   قالوإ: يصُلي معهم و

 قاَلَ:  
 ]وركعتي إلطوإف[.

تي إلطوإف، وعند إلمالكية عتي إلطوإف؛ عند إلجمهور من طاف في وقت إلنَّهي جاز له إ ن يصُلي ركعكور 
ر إلصلاة حتى يخرج وقت إلنَّهي، لكن إلرإج ح قول إلجمهور إ نَّ من طاف في وقت إلنَّهي جاز له يُؤخ 
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عن منع من يُريد إ ن يطوف    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إ ن يصلي ركعتي إلطوإف؛ لا نَّها تبَعٌ، وقد نهى إلنبي  
 . في إ ي  ساعةٍ من ليلٍ إ و نهار

 قاَلَ:  
 ]وسُنة إلظهر إ ذإ جمع[.

ت إ ذإ جمعَ جمع  إ ذإ جمع؛  إلظهر  إلرإتبة وسُنة  إلعصر ولن يصل يَ  إلظهر ثمَّ يصُل ي  قديم فا نَّه سيصلي 
إلبعدية، ثمَّ بعد إ ن يفرغ من صلاة إلعصر سيدخل عليه وقت إلنَّهي؛ لا نَّه قد صلَّى إلعصر فيدخل عليه  

لاة إلعصر إ لى غروب إلشمس قالوإ: يصلي سُنة إلظهر إلبعدية بعدما يفرغ  وقت إلنَّهي من فرإغه من ص
لاة إلعصر، إ و جمع تا خير؛ جمع إلظهر مع إلعصر جمع تا خير فا نَّه يصُل ي إلسُنة إلقبلية لكن من ص

إلرإتبة  إلسُنة إلبعدية لن يصليها؛ لا نَّه بعد إ ن يسُل م من إلظهر يشرع في صلاة إلعصر قالوإ: يصل يَ إلسُنة
 بعد فرإغه من إلعصر. 

مع يعني إ نَّه مسافر وإلمسافر ليس في حقه سنة رإتبة!!  وكا ن ي إ رى في إ عينكم سؤإلًا؛ طيب هو إ ذإ ج
قلنا لا تلازم بين إلجمع وإلسفر فا نَّه قد يجمع لغير سفر، قد يجمع وهو في إلبلد مثل ما ذكرنا مرإرًإ: 

ملية بعد دخول وقت إلظهر وتستمر إلعملية إ لى إلليل نقول: له طبيب يُريد إ ن يجُري عملية فيدخل إلع
إلظهر إ جمع جمع تقدي إلعملية قبل صلاة  إ و إلعكس يدخل  إلعملية  إلظهر وإلعصر ثمَّ إدخل  م صل ي 

ويخرج في وقت إلعصر نقول: له صلي جمع تا خير؛ فمثل هذإ يصُل ي سُنة إلظهر إلبعدية بعد إ ن يفرغ  
 من إلعصر. 

 قاَلَ:  
مام يخطب[. إ ذإ دخل إلمسجد وإلا   ]و
مام   هذإ باعتبار إ نَّ إلخطبة كوقت إلنهي بل هي إ شدُّ في إلحقيقة في إلنَّهي، ومن دخل إلمسجد وإلا 

 . -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -يخطب فا نَّه لا يجلس حتى يصُل يَ ركعتين لا مر إلنبي 
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 قاَلَ:  
 ]وصلاة إلجنازة ولو نافلة[.

إلوقت إلمنهي عنه نهيًا شديدًإ وهو  لجنازة ولو نافلة فا نَّ صلاة إلجنازة تُصلَّى في وقت إلنَّهي إ لَّا وصلاة إ
عند قُرب شروق إلشمس وعند قُرب غروب إلشمس؛ فهنا إلجمهور يقولون: تصُلَّى إلجنازة كذلك فيه  

ة إلنَّهي، هذإ إ ذ إ لم يخُشى على إلمي ت إ ن يتغيَّر، إ مَّا  وإلحنفية يقولون: لا، ما تُصلَّى فيه؛ لا نَّه وقت شدَّ
فا نَّه يصُلَّى عليه في إ ي  وقت، وإلرإجح إ نَّ إلجنازة يصلى عليها في إ ي  وقت   إ ذإ خُشي عليه إ ن يتغيَّر

 لحق  إلميت.
طيب؛ تلحظون إ نَّ إلمصن ف هنا قال: وصلاة إلجنازة ولو نافلة؛ لا نَّكم تعلمون معاشر إلا حبة إ نَّ صلاة 

 إلا خرين، إلا ن نُوديَ على  جنازة فرض كفاية؛ فرض إلكفاية إ ذإ قام به من يكفي صار نافلةً في حق  إل
صلاة إلجنازة بعد صلاة إلعصر هناك إ ربعة صفوف في إلا مام قام بها فرض إلكفاية، ما حكم صلاة 

عن صلاة إلجنازة   إلجنازة بالنسبة لنا نحن إلذين في إلصفوف إلمتا خرة؟ صارت نافلة مستحبة، هل نُنهى
لا، صلاة إلجنازة سوإ ء حُكمها وإحد في وقت إلنَّهي هنا؛ لا نَّها إ صبحت في حقنا نافلة؟ يقول إلعلماء:  

سوإ ء كان إلذين يصُلُّون هم على مقدإر ما يقوم به إلمقصود إ و زإدوإ على ذلك، وهذإ سر قول إلمصنف:  
ا يق  وم به إلمقصود.ولو نافلة؛ يعني حتى لو كان إلعدد زإئدًإ عمَّ

 قاَلَ:  
 ]وإخُتلف في ذوإت إلا سباب[.  

ة كدخول إلمسجد وسنَّة إلوضوء هل تؤدَّى في وقت إلنَّهي  إخُتلف في إل صلوإت إلتي لها إ سبابٌ خاصَّ
إ و لا تُؤدَّى؟ إلعلماء قد إختلفوإ في ذلك وإلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم إ نَّها تُؤدَّى في وقت إلنَّهي إلصلوإت  

 إلا سباب.   ذوإت
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 قاَلَ:  
  ]فمنهم من منعها وهو إلمشهور في إلمذهب[. 

 هو إلمشهور عند إلحنابلة.  
 قاَلَ:  

 ]ومنهم من إ جازها[. 
مام إ حمد في روإية.   إلجمهور في إلجملة، ومنهم إلا 

 قاَلَ:  
إ لَّا إلمقبرة، وإلحمام،  بل،   ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ إلا رض وإلا ماكن كلها يصُلَّى فيها  وإ عطان إلا 

ش[.    وإلنَّجسة، وإلمغصوبة، وإلحُّ
موإضع إلا رض في جوإز إلصلاة عليها يعني: إ نَّ إلعلماء فرَّقوإ فا جازوإ إلصلاة في موإطن  هذإ فرقٌ بين  

ومنعوإ إلصلاة في موإطن فقال: )إ نَّ إلا رض وإلا ماكن كلها يصلى فيها(، هذإ هو إلا صل؛ إلا صل إ نَّ 
 إ هو إلا صل. ؛ فهذكما عند إلشيخين ،)وجُعِلَتِ ليَ إلا رضُ مَسجدًإ وطَهورًإ(()إلا رض يصلى عليها 

إ لَّا ردَُّ   ولذلك إلقاعدة يا إ خوة: إ نَّ من إدَّعى إ نَّ بُقعةً لا يصُلَّى فيها يطالب بالدليل فا ن إ تى بالدليل و
إلعلماء إستثنوإ م  ولكنَّ  إ نَّه تجوز إلصلاة عليها،  إ رضٍ  فالا صل في كل  إ نَّه لا تجوز  قوله؛  قالوإ:  وإطن 

   إلصلاة عليها ولا سيما إلحنابلة منها: 
 فا نَّ إلمقبرةَ لا تجوز إلصلاة فيها عند إلحنابلة، وإلحقيقة إ نَّ إلمقبرة على قسمين:  إلمقبرة ●

فتكون في إلحقيقة من باب إلا رض إلنجسة، وهذي متفق على إ نَّه   *إلقسم إلا ول: إ ن تظهر فيها إلنَّجاسة؛
 صلى عليها في إلجملة. لا يُ 
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ا إ ن لا تكون فيها نجاسةٌ ظاهرة إ مَّ فهذه هي إلتي وقع فيها إلنزإع هل يصُلى فيها إ و لا يصلى؟ وإلحنابلة  *و
نهى عن إلصلاة   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -يقولون: لا تجوز إلصلاة فيها ولا تصح وهو إلرإجح؛ لا نَّ إلنبي 

 في إلمقبرة ولا تصح. في إلمقبرة فلا تجوز إلصلاة
إلحمام إلذي نعنيه إليوم، نحن نعني بالحمام وخاصة عندنا هنا إلحمام يا إ حبة ليس    وإلحمام،  ●

بالماء  إلاغتسال  هو: مكان  إلفقهاء  إلا حاديث وفي كلام  في  وإلحمام  إلحاجة؛  مكان قضاء 
 إلحار يسُمى حمامًا.

ذي يُغتسل فيه لا تصح إلصلاة فيه؛ لا نَّه مظنَّة  سميَّ بذلك من إلحميم وهو إلحرإرة فيقول: إلحمام إل 
ت صلاته؛ لا نَّه لم يصح دليل على إلمنع من إلصلاة وُ  جود إلنجاسة، وإلصحيح إ نَّ من صلَّى فيه صحَّ

 في إلحمام، وإلحديث إلذي ذُكر فيه إلحمام ضعيف.  
بل،  ● إلا  عن  وإ عطان  فيها  إلصلاة  تصح  ما  بل  إلا  إ ليها  تا وي  إلتي  إلا ماكن  وهو إ ي:  إلحنابلة  د 

بلِ؟ قال: ))لا نَّ إلنَّبيَّ صلَّى إلإلرإجح؛   بلِ إَو مَبَاركِِ إلا  لّٰهُ عليه وسلَّم سُئلِ: إ نُصل ي في معاطِنِ إلا 
 ، فلا تصح إلصلاة فيها.لا((
إ ي: في إلا رض إلنَّجسة لا تصح إلصلاة في إلا رض إلنَّجسة، وهذإ متفقٌ عليه في   وإلنَّجسة،  ●

 إلجملة.
بالقوة من يد صاحبها وذلك   إ ي: لا تصح إلصلاة في إلا رض إلمغصوبة إلتي إُخذت   ة، وإلمغصوب ●

م إلكلام مرإرًإ وتكرإرًإ على إلصلاة في إلا رض إلمغصوبة  عند إلحنابلة خلافاً للجمهور، وقد تقدَّ
ون وإلرإجح وإللّٰه إ علم إ نَّها لا تصح؛ لا نَّ إلصلاة ذإتها إ صبحت تصرفاً في إلا رض إلمغصوبة فيك

 ا تصح هذه إلصلاة.إلتكبير غصبًا، وإلسجود غصبًا، وإلركوع غصبًا فل
ش،  ● إ ن كان في بعض إلدول    وإلحُّ هو: إلذي نسميه إليوم إلحمام عندنا خاصة في إلحجاز و

يسمى   إلحاجة  قضاء  مكان  هو  ش  إلحُّ إلاغتسال؛  مكان  إلحمام  يسمون  زإلوإ  لا  إلمسلمين 
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  إلذي يسمى إلكنيف ونسميه نحن إليوم إلحمام، هذإ ما   إلكنيف، مكان قضاء إلحاجة في بناء
 تصح إلصلاة فيه وهذإ إلا رجح وإللّٰه إ علم؛ لا نَّ إلا غلب وُجود إلنجاسة فيه.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
مام إ حمد   إلمزبلة وإلمجزرة وقارعة إلطريق وإ سطحتها[. -رَحِمَهُ إللّٰه- ]وزإدوإ في إلمشهور من مذهب إلا 

إز إلصلاة في هذه إلا ماكن ما لم يوجد  قة إ نَّ إلحديث إلوإرد في هذإ ضعيف، ولذلك إلا صل جو وإلحقي
 مانعٌ إ خر.

 قاَلَ:  
 ]وإلفرض في جوف إلكعبة[.

إلفرض في جوف إلكعبة محل خلاف بين إلفقهاء، وإلرإجح إ نَّه يجوز، ولكنَّ إلا ولى للمسلم إ ن لا يُعر ض  
يصل يَ إلمسلم في دإخل  صل يَ إلفرص في دإخل إلكعبة هل يتُصوَّر إليوم إ ن  فرضه لهذإ إلن زإع، وإ ن لا يُ 

نسان في   إلكعبة؟ نعم؛ لا نَّ إلحِجر إلذي تسُميه إلعامة حِجر إ سماعيل من إلكعبة فيمكن إ ن يصل يَ إلا 
إلحِجر إلحِجر ليس كل إلحِجر من إلكعبة ولكنَّ إ غلب إلحِجر من إلكعبة فيُمكن إ ن يصل يَ إلمسلم في  

لكعبة وهذإ سُنة، إ مَّا إلفرض فمحل نزإع بين إ هل إلعلم ولا  فيكون صلَّى في إلكعبة فيصل ي إلنافلة في إ
ينبغي للمؤمن إ ن يُعر ض فرضه للن زإع، فينبغي إ ن لا يصل ي إلفرض في إلكعبة لكن لو صلَّى في جوف  

ت صلاته.  إلكعبة صحَّ
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 إلا خر إ قربُ إ لى إلصوإب[. ]وإلقول 
ة إلصلاة إ قرب إ لى إلصوإب.  يعني: وإلقول إلا خر فيما  زإدوإ وهو صحَّ

 قاَلَ:  
 ]وإلقول إلا خر إ قرب إ لى إلصوإب وهو إلذي تدلَّ عليه إلا دلة إلصحيحة إ نَّها تصح فيها[.
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
قامة إلتي تقطع إ حكام إلسف قامة إلجازمة في موضعٍ  ]وفرَّق إلا صحاب بين إلا  ر للمسافر بين من ينوي إلا 

ص[. ه رخص إلسفر، وبين من ينوي إ قل إ و لا يدري إلمدة فيترخَّ  إ كثر من إ ربعة إ يام فتنقطع في حق 
ص  هذإ إلتفريق في مُكثِ إلمسافر في بلدٍ يصل إ ليه فالجمهور يُفر قون فيقولون: في مدة يجوز له إ ن يترخَّ

ص؛ فمنهم من قال: إ ذإ إ قام إ كثر من إ ر وفي مدة لا يجوز ل قامة إ كثر من  ه إ ن يترخَّ بعة إ يام إ و نوى إلا 
ص، وبعضهم يقول: إ ذإ إ قام إ ربعة إ يام إلا ول يقول: إ كثر من إ ربعة إ يام وبعضهم  إ ربعة إ يام فليس له إ ن يترخَّ

ص، إ مَّ  قامة إ ربعة إ يام ليس له إ ن يترخَّ قامة يقول: إ ذإ إ قام إ ربعة إ يام إ و نوى إلا  ا إ ذإ إ قام ثلاثة إ يام إ و نوى إلا 
ص   ثلاثة إ يام قامة إ ربعة إ يام له إ ن يترخَّ ص، وعلى إلقول إلا ول: إ ذإ إ قام إ ربعة إ يام إ و نوى إلا  فله إ ن يترخَّ

 ففرَّقوإ مع إلتقارب.  
إلشرعية   إلحكمة  في  إ يام  إ ربعة  إ قام  ومسافر  إ يام  ثلاثة  إ قام  مسافر  بين  إلفرق  ما  نقول:  نحن  ولذلك 

ص؛ طيب   إلمقصودة من إلقصر؟ هذإ إ قام ثلاثة إ يام نقول: له ص هذإ إ قام إ ربعة إ يام نقول: له لا تترخَّ ترخَّ
إ ن كان   ما إلفرق بينهم؟ هذإ يتعب وهذإ يتعب؟! هو يومٌ وإحد لم يؤث ر في رإحةٍ وإستقرإر؛ فهذإ إلقول و

ها  عليه، إلا دلة إلتي إستدل بها إلجمهور إ مَّا إ نَّ   قول إلجمهور إ لَّا إ ن ي لا إ عرف دليلًا صحيحًا صريحًا يدلُّ 
عدم   هو  فالرإجح  ولذلك  ليست صحيحة،  لكنها  إ نَّها صريحة  إ مَّا  و ليست صريحة،  لكنها  صحيحة 
إلتفريق بين هذه إلمُدد إلمُتقاربة؛ بل ما دإم إ نَّه مسافرٌ في إلعُرف وتلحقه مشاقُّ إلسفر كما عُرف فا نَّه  

ص.  يترخَّ
 شكَّ إ نَّهم ليسوإ مسافرين للجهتين:الت مدة إ قامته كالطلاب طلاب إلجامعة ونحوهم فلا إ مَّا من ط

 في إلعُرف فا نَّهم مُقيمون عُرفاً.  *إ ولًا:
إ نَّ مشاق إلسفر تذهب عنهم فا نَّ إ قامتهم في إلبلد هنا إ كثر من إ قامتهم في بلدهم، لكن من كان   وثانيًا:

 ، هذإ هو إلرإجح. ين يومًا فالرإجح إ نَّه مسافر يقصُر ويفطر إ ن شاء يا خذ خمسة إ يام عشرة إ يام يا خذ عشر 
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
ص حتى ينقطع سفره[. وإب إلقول إلا خر إ نَّه ما دإم مسافرًإ فا نَّه يترخَّ  ]وإلصَّ

ل عليه هو إلعرف، وإلا حوإل  وإلذي يدلُّ على ذلك هو إلعرف متى ينقطع ومتى لا ينقطع؟ إلذي يدُّ
ة كا هل إلبلد هذإ يدلُّ    معينة؛ يعني كونه مثلًا يقيم في سكن لا يقيم فيه إ نَّما يستا جر شُقَّ إلمسافرون و

ة   على إ نَّه ليس مسافرًإ يعني: إ ذإ جرت إلعادة إ ن إلمسافر يسكن في إلفندق وهذإ يا تي ويسكن في شُقَّ
 لضابط إلا صلي هو إلعرف. يستا جرها بالا شهر هذإ حال يعين على معرفة إ نَّه صار مقيمًا، وإ

 قاَلَ:  
إ ثبات    ]لا نَّه ليس لنا ص و ص إ و مسافر فيترخَّ مرتبةٌ ثالثة لا مقيمٌ ولا مسافر؛ بل إلناس إ ما مقيمٌ فلا يترخَّ

 قسمٍ ثالثٍ لا دليل عليه[.
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]ومن إلفروق إلصحيحة إ نَّ إلموإشي من إلا نعام إلثمانية ثلاثةُ إ قسام[.
بل فهذه إلتي تجب فيها إلزكاة لا تجب إ لَّا في إلا نعام إلثمانية إلمعر وفة: إلماعز، وإلضا ن، وإلبقر، وإلا 

 إلزكاة، ولا تجب إلزكاة في كل ماشيةٍ من بهيمة إلا نعام. 
فيها زكاة،  إ ذن إ ولًا عندنا في إلتفريق في زكاة إلحيوإن إ نَّ بهيمة إلا نعام فيها زكاة وإ نَّ بقيَّة إلحيوإنات ليس  

وم فما بلغ نصِابًا من بهيمة إلا نعام وكانت   ثمَّ بهيمة إلا نعام فيها تفريق إ يضًا،  وإ صل إلتفريق مسا لة في إلسَّ
سائمةً مع توفر بقيَّة إلشروط فا نَّه تجب فيها إلزكاة، وما لم تكن سائمة فا نَّه لا تجب فيها إلزكاة، ما هي  

 غير إلسائمة؟ صنفان: معلوفة وعوإمل.
 علوفة؛ إ ي: يعلفها صاحبها ما فيها زكاة.م ●
 : إلتي تتَُّخذ للعمل فا نَّه ليس فيها زكاة. وإلعوإمل ●
 قاَلَ:  
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ر وإلنَّسل وإلتسمين[.  ة للدَّ   ]قسمٌ فيه زكاة ماشيةٍ إ ذإ بلغ نصابه إلشرعي وهي إلمُعدَّ
ر وإلنَّسل وإلتسمين وكا ة للدَّ إ ذإ كانت مَعدَّ إلا نعام  إلزكاة تكون في إلماشية من بهيمة  فا نَّ  نت سائمةً 

بل،  ذوإتها بحسب   إلن صاب إلشرعي؛ يعني نصابهُا بالنصاب إلشرعي إلذي حدده إلشرع للغنم وإلبقر وإلا 
ر وإلنَّسل وإلتسمين. ة للدَّ  بالشرطين إلمذكورين: تكون سائمة، وتكون مُعدَّ

 قاَلَ:  
 شرإء فتُعتبر قيمتها[.]وقسمٌ فيه زكاة عروض وهي إلمعدة للتجارة وإلبيع وإل 

رإء فهذه لا يشُترط فيها إ ن تكون سائمةً ولا  قسمٌ منها فيه زكاة ع ة للبيع وإلش  روض إلتجارة وهي إلمُعدَّ
إ نَّما نصابها بالقيمة؛ فا ذإ  يعتبر نصابها بالعدد حتى لو كان يعلفها فيها زكاة، ولا يكون نصابها بالعدد و

 ها.  ما يبلغ نصاب إلذهب فا نَّه يجب عليه إ ن يزكي كان عنده من إلا نعام إلتي يبيعها
 قاَلَ:  

ة للعمل وإلاستعمال[.    ]وقسمٌ لا زكاة فيه: وهي ما عدإ ذلك كالمعدَّ
قسمٌ لا زكاة فيه وهي نوعان كما قلت لكم: إلمعلوفة فا نَّه لا زكاة فيها وإلعوإمل، وقد ذكر إلمصنف  

مة إلا نعام مال فعند إلجمهور خلافاً للمالكية ليس في بهي إلقسم إلثاني قال: كالمعدة للعمل وإلاستع
عوإمل زكاة، إ مَّا إلمالكية فيرون إ نَّ فيها إلزكاة لكن قولهم مرجوح؛ لا نَّها ليست سائمة؛ ولا نَّه ورد في  

ا ذكر إل  ))لَيسَ فِي إلعَوَإمِلِ شَيء((، قال:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلحديث إ نَّ إلنبي   ))ليَسَ زكاة قال:  لمَّ
  .وإه إ بو دإود وغيره وصححه إلا لبانير فِي إلعَوَإمِلِ شَيء((، 

 قاَلَ:  
  ]ونظير هذإ إلتقسيم إلعقارإت من إلبيوت وإلدكاكين وإلمُسقفات ونحوها، وكذلك إلا ثل ونحوه[. 

 نبات معروف يعد للبيع وإلشرإء إ حياناً. إلا ثل،  ●
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 قاَلَ:  
  م إ ذإ حال إلحول فيزكَّى عن قيمته[.  منها للبيع وإلشرإء ففيه زكاة عروض يُقَوَّ ]وكذلك إلا ثل ونحوه ما إ عدَّ 

هذإ وإضح إ نسان عنده عمارة يريد إ ن يبيعها يبني إلعماير ويبيع، هذه فيها زكاة عروض إلتجارة فا ذإ حال  
مة نقصت إلقيمة قالوإ: بنص  إلحول تُقوَّم؛ لو بعناها إلا ن بكم قالوإ: بمليون يزك ي إلمليون، في إلسنة إلقاد

 مليون ما دإمت قائمة.مليون يزك ي نصف 
 قاَلَ:  

]وما إُعدَّ للكرإء وإلاستغلال؛ فالزكاة في فعله يضمه إلمزك ي إ لى ما عنده من إ موإل إلتجارة، وما إُعدَّ 
 للسكنى وإلاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله[. 

ر إلعمارة شقق إ و قال: وما إُعد للكرإء وإلاستغلال لل ره يؤج  إلاستغلال ليا خذ غلَّتها ليس كرإء يعني: يؤج 
إ نَّ هذإ غريب في لغة إلفقهاء  فالزكاة في فعله، وإلحقيقة  قرإ :  ليسكن ليا خذ غلَّتها هنا مكتوب كما 

ده مائة  وإلذي يظهر وإللّٰه إ علم إ نَّها إلزكاة في غلَّته؛ فالزكاة في غلته وليست في ذإته يعني: إ نسان عن
إ نَّ  إ نَّما إلزكاة في  عمارة لكن لا يريد إ ن يبيعها، و رها على إلناس بالسنة ليس في إلعمائر زكاة، و ما يُؤج 

ها إ لى ماله وزكَّاها مع ماله، فيظهر لي وإللّٰه إ علم إ نَّ إلكتاب هنا   إلاجُرة إلتي يا خذها إ ذإ إ خذ إلا جرة ضَمَّ
مه إ لى ما عنده من  إلمزك ي إ لى ما عنده من إ موإل إلتجارة، يضغلط، وإلصوإب: فالزكاة في غلَّته يضمه 

 إلا موإل سوإ ء كانت للتجارة إ و غيرها ويزك ي.
إ مَّا ما إُعدَّ للسكنى وإلاستعمال لسكنه وسكن إ ولاده فليس فيه زكاة ولو كانت إ ربع عمائر خمس عمائر  

 ولا في غَلَّته.  ما دإم للسكنى وسكنى من معه؛ فا نَّه لا زكاة فيه لا في عينه
******************************* 

ولا زلنا مع قسم إلفروق وإلتقاسيم، وقد ذكرت لكم مرإرًإ وتكرإرًإ إ نَّ إلتفصيل طريق إلتحصيل وإ نَّ معرفة  
إلفروق بين إلا شياء وتقسيمَ إلمسائل إ لى إ قسام تُقوي فهم إلمسا لة وتجعل طالب إلعلم لا يخلط بين  
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مع إ نَّه جعل جُلَّ إلكتاب في إلقوإعد وإلا صول إلجامعة فا نَّه ختم   -عزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ إللّٰه-  إلا مور، وإلشيخ
إلكتاب بفروقٍ وتقاسيم بديعةٍ نافعة كما سماها وهي كذلك، وقد شرحنا جزءًإ كبيرًإ منها ونوإصل شرح 

 ما تبقى من فروق وتقاسيم هذإ إلكتاب. 
عدِ  مَامُ إبنُ إلسَّ  :  -ه تَعَالَىٰ رَحِمَهُ إللّٰ -ي يَقُولُ إلا 

  ]ومن إلفروق إلصحيحة: إ نَّ إلمال إلزكويَّ خمسة إ قسام[. 
هذإ إ يضًا تفريقٌ يتعلَّق بالزكاة، وذلك إ نَّ إلزكاة كما تعلمون إ يُّها إلفضلاء إ نَّما تجب في إ موإلٍ مخصوصة،  

إجتمعت فيه شروط  ب فيه إلزكاة إ ذإ وبشروطٍ مخصوصة، وبمقدإرٍ يسيرٍ معلوم؛ فالمال إلزكويُّ إلذي تج
إ نَّما   إلزكاة فا نَّه ينقسم إ لى إ قسامٍ من جهة ما يجب فيه؛ فليس إلوإجب في جميع إلا موإل إلزكوي ةِ وإحدًإ و

 فرَّق إلشارع بينها وقد ذكر إلمصن ف إ نَّها خمسة إ قسام، نقرإ  كلَّ قسمٍ ونُعلق عليه.
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 هو إلنَّقدإن وعروض إلتجارة[.فيه ربُع إلعشر و  ]قسمٌ يجب 
قسمٌ يجب إ ن يخُْرَجَ منه ربعُ عشره؛ يعني وإحد من إ ربعين، من كل إ ربعين يخُرج وإحد وهذإ إلمال 
ة ويلحقُ بهما ما يقوم مقامهما   إلذي يجب فيه إلربع إلعشر هو إلنقدإن، وإلنقدإن هما إلذهب وإلفضَّ

لتي بين إ يدي إلناس قامت مقام إلنقدين فلها حكمُ إلنقدين، إلا ورإق إلنقدية إكالا ورإق إلنقدية؛ إليوم  
قَّة ربُعُ إلعُشْرِ((قال:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -وإلوإجب في إلنقدين ربعُ إلعشر؛ لا نَّ إلنبي   ، وإلرقة  ))وَفِي إلر 

 .وإلحديث عند إلبخاري في إلصحيح هي: إلفضة، 
قَّة فِي كل  إ ربعينَ دِرهمًا دٍرهمًا((:  -لَيهِ وسَلَّمَ صَلَّى إللّٰه عَ -وإ يضًا قال إلنبي   ))هَاتُوإ  ،))هَاتُوإ صَدَقةَ إلر 
قَّة(( روإه إ بو دإود وإلترمذي وإبن ماجه   ،))فِي كل  إ ربعينَ دِرهمًا دٍرهمًا((، يعني: هاتوإ زكاة إلفضة  صَدَقةَ إلر 

 إلنقدين ربعُ إلعشر.  إلوإجب في فدلَّ ذلك على إ نَّ وصححه إلا لباني. 
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ه إلمسلم للبيع سوإ ءً كان مالًا زكويًا في إ صله إ و لم يكن مالًا زكويًا   وعروض إلتجارة ● كل ما إ عدَّ
في إ صله، كل ما إ عده إلمسلم ليبيعه إ ذإ إجتمعت فيه إلشروط إلتي يذكرها إلفقهاء فا نَّه تجب  

 فيه إلزكاة عند جمهور إ هل إلعلم وهو إلرإجح. 
ج من عروض إلتجارة هو ربع إلعشر؛ لا نَّ عروض إلتجارة مثل إلنقدين، وهناك حديث للعلماء وإلذي يخُْر 

 فيه سِجال يتعلَّق بهذإ سنتعرض له إ ن شاء إللّٰه في كتاب إلزكاة في دليل إلطالب.
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

خرة إل]وقسمٌ يجب فيه نصف إلعشر وهو إلحبوب وإلث مار   تي تسُقى بمؤنة[.إلمدَّ
خرة وهذه  قسمٌ يجب فيه نصف عشره؛ نصف إلعشر من كل عشرين وإحد وهو: إلحبوب وإلث مار إلمدَّ
هي إلتي تجب فيها إلزكاة إلتي تسقى بمؤونة يسُقيها صاحبها بالنوإضح وبحفر إلا بار ونحو ذلك فهو  

ذلك، فهذإ يجب فيه نصف إلعشر،   إلماء إ و نحويسقيها بِكُلْفةٍ يدفعها مثل: إ ن يستا جر إ و يشتري  
 وسنذكر دليله مع إلذي يليه.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]وقسمٌ يجب فيه إلعشر وهو إلذي يسقى بلا مؤنة[.

إ نَّما تسقى من   دخرة إلتي تسقى بلا مؤونة، و قسمٌ يجب فيه إلعشر كاملًا وهو: إلحبوب وإلث مار إلمَّ
إ نَّما هي عثريَّه وتسُقى بمياه  جارية إ و نح  إلمطر إ و من عيونٍ  و ذلك فلا يتكلَّف صاحبها في سقيها، و

 إ مَّا جارية على وجه إلا رض، إ و نازلة من إلسماء، إ و نحو ذلك. 
فَ عنه في   إ موإلًا وبالتالي خُف  يدفع فيه صاحبه  فا نَّ إلذي يسقى بمؤونة  إلا مرين  إلفرق بين  وتلحظون 

ة فا نَّ صاحبه لا يدفع فيه إ موإلًا في سقيه، وإ عظم ما يحتاجه إلفلاح  سقى بلا مؤونإلزكاة، إ مَّا إلذي يُ 
في إلز رإعة هو إلسقي فلم يخُفف عنه، وبعض إ هل إلعلم يقول: يعني نعمة إللّٰه على إلفلَّاح فيما يسُقى  

ون: إلن عمة ه، لكن يقولبلا مؤونة إ عظم من نعمة إللّٰه على إلفلَّاح فيما يسقى بمؤونه وإلكل نعمةٌ من إللّٰ 
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فيما يسقى بلا مؤونة إ عظم وبالتالي كان حقُّ إللّٰه فيما يسقى بلا بمؤونة كان حقُّ إللّٰه فيه إ عظم، وإلدليل 
ماءُ وإلعُيونُ إ و كان عَثَريًّا إلعُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّ قال:    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إ نَّ إلنبي   ضْحِ ))فيِمَا سقتِ إلسَّ
 .متفقٌ عليه من جهة إلمعنى لفظه عند إلبخاري ومعناه عند مسلم  ،إلعُشْرِ(( نصِْفُ 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 ]وقسمٌ يجب فيه إلخمس وهو إلر كاز إلُحق بالزكاة إ لحاقاً[.
.  إلر كاز ●  هو: ما يخُرَّج من باطن إلا رض وكان مدفوناً بفعل إ دميٍّ

إلعل إ هل  يقول:  بعض  في  م  غيَّبه  إ دميًا  إ نَّ  معناه:  وإلمدفون  إلمدفون  يعني:  إلدفين  إلدفين؛  هو  إلركاز 
إ نَّما إ دمي جعله في إلا رض، وإلر كاز بهذإ إلمعنى نوعان:    إلا رض ليس من إلا صل في إلا رض و

دها صنام يعب*نوعٌ تظهر عليه علامات إلكفار فيغلب على إلظن إ نَّه من إ موإل إلكفار مثل: إ ن توجد فيه إ  
إلكفار، إ و توجد فيه صُلبان، إ و كتابات تدل على إ نَّه من إ موإل إلكفار وقد كان قديمًا؛ إلر كاز لا يكون  

 إ لَّا قديمًا فهذإ هو إلر كاز وفيه إلخمس.
إ و  إلكعبة  إ ن توجد عليه صورة  إ نَّه لمسلم مثل:  إلثاني: دفينٌ تظهر عليه علامات تدلُّ على  *وإلنوع 

إ نَّما هو دفينٌ    -محمدٌ رسول إللّٰه-إ و    -إللّٰه إ كبر-ى ذلك إ و  تدلُّ علكتابات   إ و نحو ذلك فهذإ ليس ركازًإ و
لمسلم فا ن عُلم صاحبه ولو من إلورثة؛ يعني بعد سنين طويلة لكن عُرف إ نَّ هذإ إلمال لورثة فلان إ و  

عند إستلامه؟ يُزكونه لسنة إ صحابه    لورثة إلا سرة إلفلانية، فهذإ يجب إ ن يُعاد إ لى إ صحابه ماذإ يفعل به
إ مَّا إ ن لا يُعرف صاحبه لكن يُعلم إ نَّه لمسلم فهذإ يُعاد لبيت مال إلمسلمين ويجب  ففيه إلزكاة لسنة، و

 إ ن يُزكَّى لسنة.
إ ذن إلدفين إلذي يوجد في باطن إلا رض وكان قديمًا إ مَّا إ ن تظهر عليه علامات إلكفار فيكون ركازًإ وفيه  

و  إإلخمس،  قال  وسَلَّمَ -لنبي  قد  عَلَيهِ  إللّٰه  مُس((:  -صَلَّى  إلخُّ إلر كَازِ  عليه؛ ))وَفِي  فيُخرج خمسه    متفقٌ 
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إ نَّما هو مالٌ   سلام وإ نَّ صاحبه مسلم فهذإ ليس ركازًإ و إ مَّا إ ن تكون عليه علامات إلا  ويمُلك إلباقي، و
 زكوي، فمن إستقر عنده يجب عليه إ ن يُزكيه لسنةٍ وإحدة. 

إلر كاز فقط؟ بعض إ هل إلعلم يقولون: إلر كاز هو كل ما إُخرج من باطن إلا رض دفينًا كان  هذإ هو    هل
إلمعادن غير إلذهب   إلر كاز  فيدخل عندهم في  للا صيل؛  إ و فضة بالنسبة  إ صيلًا ما لم يكن ذهبًا  إ و 

د إلمالكية ما هو عنوإلفضة تسمى ركازًإ وفيها إلخمس؛ فبعض إلفقهاء من إلسلف ومن إ ئمة إلمذإهب ك
يقولون إلر كاز يشمل إلمعادن غير إلذهب وإلفضة إلتي تخُرَج من باطن إلا رض إ و من إ جوإف إلجبال  
ونحو ذلك مثل: إلا لماس يقولون: هذإ ركاز ويجب فيه إلخمس من جهة كونه ركازًإ، وبعض إلفقهاء 

في نفس إلحديث قال:    -لَيهِ وسَلَّمَ إللّٰه عَ صَلَّى  - يقولون: لا، إلمعادن ليست من إلر كاز ويقولون إلنبي  
وإ وقالوإ: إلمقصود بالمعدن  ))وَإلمَعدِن جُبُار(( ، ومعنى إلمعدِنِ جبار إ نَّه لا شيء فيه، لكنَّ إلا ولين ردُّ

هنا حفر إلمعادن إلتي تحفر لاستخرإج إلمعادن في إ ماكن إستخرإج إلمعادن، لو جاء إ نسان وسقط فيها 
 من هذإ معنى وإلمعدن جبار. ها لا يضفا نَّ إلذي حفر 

لكن إلرإجح عندي وإللّٰه إ علم وليس هذإ محل إلتفصيل في إلمسائل إلفقهية كما هي عادتنا لكن؛ لا نَّ  
إلر كاز قليل ما يمر على طلاب إلعلم يعني: توسعنا فيه قليلًا؛ إلرإجح وإللّٰه إ علم إ نَّ إلمعادن ليست من  

إ مَّا ليس مالًا يجب فيه شيء. كوي وهو إلر كاز؛ إلمعادن إ مَّا ز   إلذهب وإلفضة و
وإلر كاز إلُحق بالزكاة إ لحاقاً؛ لا نَّ كما قلنا يا إ خوة إلدفين إ مَّا ركاز يجب فيه إلخمس ويُلحق بالزكاة من 

إ مَّا دفين لمسلم فهذإ فيه إلزكاة لسنةٍ وإحدة.  إ جل إلشبه يشبه إلزكاة، و
  : -لَىٰ رَحِمَهُ إللّٰه تَعَا-قاَلَ 

رٌ شرعًا لا مُشاعًا وهو: إلموإشي وقد فصُِلت إ نصابها[.  ]وقسمٌ إلوإجب فيه مُقدَّ
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ر في كل إ ربعين   إ نَّما مُقدَّ رٌ شرعًا لا مشاعًا؛ يعني ليس منسوبًا ربع إلعشر لا؛ و قسمٌ إلوإجب فيه مقدَّ
 . -يهِ وسَلَّمَ ه عَلَ صَلَّى إللّٰ -شاة، شاة فهو مقدرٌ معلوم بحسب إلا نصبة إلتي بيَّنها إلنبي 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
 ]ومن إلفروق إلصحيحة: إستعمال إلذهب وإلفضة على ثلاثة إ قسام[.

إ نَّ إستعمال إلذهب وإلفضة  إلحِل  وإلحرمة، وهو  هب وإلفضة من جهة  إلذَّ هذإ فرقٌ يتعلَّق باستعمال 
 ينقسم إ لى ثلاثة إ قسام من هذه إلجهة.

 مَهُ إللّٰه: لَ رَحِ قاَ
ناث[.  ]قسمٌ يحرم على إلذكور وإلا 

ناث فهو حرإمٌ مطلقًا على كل مسلم ذكرًإ كان إ و   كور وإلا  يعني إستعمال للذهب وإلفضة يحرم على إلذُّ
 إ نثى.

 قاَلَ رَحِمَهُ إللّٰه: 
 ]وهي إلا وإني وإلا لات ونحوُها باشترإك إلجميع في إلمعنى إلذي حُر مت لا جله[. 

رب  إل ة حرإمٌ للرجال وإلنساء؛ يحرم على إلرجال ويحرم على إلنساء، وقد قال  شُّ في إ نية إلذهب وإلفضَّ
ةِ، ولا تاَ كُلُوإ في صِحافِها((:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنبي   هَبِ وإلفضَّ كما في    ،))لا تشَربوإ فِي إ نيِةِ إلذَّ

 إلصحيحين.

إ نَّ إلعلماء إلحقوإ بذلك بقية إلاستعمالات، وذكرنا شيئًا مما لم إ و  ودرسنا في إلفقه إ نَّ بعض إ هل إلع
 يتعلق بالخلاف في هذإ. 

إلشاهد إ نَّ إلشرب في إ نية إلذهب وإلفضة حرإمٌ على إلرجال وإلنساء، وإ نَّ إلا كل في إ نية إلذهب وإلفضة  
 قهاء تشمل إلرجال وإلنساء:ها إلفحرإمٌ على إلرجال وإلنساء فهو حرإمٌ مطلقًا، وذلك؛ لا نَّ إلعلل إلتي ذكر 
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*منها: إ نَّ في ذلك كسرًإ لقلوب إلفقرإء، وهذإ يحصل سوإ ء كان إلمستعمل رجلًا إ و كان إلمستعمل  
 إ نثى.

 *ومنها: إ نَّه يُورث إلكبر وهذإ يشمل إلرجال وإلنساء.
نيا، ولَكُم  ))ف:  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -*ومنها: إ نَّه من صنيع إلكفار ولذلك قال إلنبي   ا نَّها لهَُم فِي إلدُّ

 ، فهذه إلعلل تشمل إلرجال وإلنساء، ومن هنا كان هذإ إلاستعمال شاملًا للرجال وإلنساء.فِي إلا خِرةِ((
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 ]ولغير ذلك من إلحِكم.  
ناث حرإمٌ على إلذكور وهو إللباس إلمُعتاد لحا  نثى إلخاصة ولغير ذلك من إلحِكم[. جة إلا  وقسمٌ حلالٌ للا 

ناث وهو إللباس إلمعتاد لباس إلذهب إلمعتاد، إلمقصود بالمعتاد  قسمٌ حرإمٌ على إلذكور فقط حلالٌ للا 
إ نَّما إلمقصود إلذي من غير ضرورة فهذإ حرإمٌ على إلذكور في   يا إ خوة هنا ليس إلذي جرت به إلعادة و

ناث سوإ ء كان مُحلَّقًا إ و غير مُحلَّق على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم، وإلقول   إلذهب إتِفاقاً حلالٌ للا 
بتحريم إلذهب إلمحلَّق قولٌ ضعيف فا نَّه قديمٌ، يعني مندثرٌ وإلا دلة لا تسُعفه فا نَّ إلا دلة يستدل بها من 

لذي يزكى فا نَّه ليس إيحُر م إلذهب إلمحلَّق إ نَّما هي في إلحقيقة في إلذهب إلذي لا يزكَّى، إ مَّا إلذهب  
 حرإمًا على إلنساء سوإ ء كان مُحلقًا إ و غير مُحلَّق. 

ناث.  إلشاهد: إ ن لبُْسَ إلذهب من غير ضرورة حرإمٌ على إلذكور حلالٌ للا 
وإ مَّا إلفضة فمحل خلافٍ بين إ هل إلعلم فبعض إلعلماء يقولون: لبُْسُ إلرجل للفضة حرإم ويستثنى منه 

ةِ للعباءة ونحو ذلك، إ مَّا إلا صل فهو إلحرمة وبعض إ هل إلعلم يقولون: لا، لا يوجد  يإليسير كالخاتم وإلحل 
دليلٌ على تحريم إلفضة على إلرجل فالا صل جوإز لبُْس إلفضة للرجل ولا يوجد دليلٌ على إلتحريم ونصر 

من إلفضة إ لا إليسير   لكن لا شك إ ن إلاحتياط للرجل إ لَّا يلبس  -رَحِمَهُ إللّٰه-هذإ شيخ إلاسلام إبن تيمية  
إلذي جاءت به إلنصوص؛ لا نَّ قاعدة إلشريعة إلعامة إ نَّ باب إلذهب وإلفضة وإحد؛ إ نَّ إلشارع لا يفرق  
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بين إلذهب وإلفضة فالا حوط للرجل إ لَّا يلبس من إلفضة إ لَّا إليسير مثل إلخاتم ونحو هذإ؛ فهذإ حلالٌ 
إلذكور على ما سمعتم، وقد ج ناث حرإمٌ على  إلنبي  اللا  عَلَيهِ وسَلَّمَ -ء عن  إللّٰه  إ خذ إلذهب    -صَلَّى 

ناثِ إ مَّتي، حَرإمٌ على ذُكورهِا((وإلحرير وقال:   - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -، إ و كما جاء عنه  ))هذإن حَلالٌ لا 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 تعمل للضرورة[.س]وقسم يحلُّ حتَّى للذُكور، وهو لباس إلحرير وما إ
وقسمٌ يحلُّ حتى للذكور فهو حلالٌ حتى للذكور، لكن إسمعوإ ماذإ قرإ  إلا خ خليل وما هو موجود فى  
إلكتب؟ وهو لباس إلحرير ما إلذي جاء بالحرير هنا؟ نحن نتكلم عن إلذهب وإلفضة فما إلذي جاء  

إ نَّما وهو لباس إلحرب   بالحرير؟ إلحقيقة إ نَّ إلذي يظهر لي وإللّٰه إ علم إ ن هذإ خطا  في  قرإءة إلمخطوط و
ة  عِدَّ إلحرب  لباس  وإلمقصود  للرجال،  إلذهب  يُلبس من  ما  في  يذكروه  إ ن  إلفقهاء  إلمعتاد عند  فا نَّه 
إلحرب إ ن يجعل إلمقبض من ذهب إ و يحل يَّ إلسيف بالذهب وليس إلسيف إلذي يوضع في إلبيوت 

إ نَّما هو سيف إلحرب قالوإ: لا نَّه إ نكى ف قلوب إلا عدإء فيجوز من إ جل هذإ وإلحرب يجوز فيها ما لا   يو
لم قالوإ: فيجوز إ ن يحُل ي إلمسلم  لم فيجوز إ ظهار إلكبر وإلتفاخر في إلحرب ولا يجوز في إلس  يجوز في إلس 
لباس  إ لى  إلحرير  لباس  إلكلمة  هذه  هنا  فا صلحوإ  إلا عدإء؛  قلوب  في  إ نكى  لا نَّه  بالذهب؛  حربه  إ لة 

إ ن كانت إلنسخة إلفاضية تختلف عن    -رَحِمَهُ إللّٰه-د رجعت إ لى نسخة إلشيخ إبن عثيمين  قإلحرب، و  و
إ وجود هذه إلكلمة   ا قرإ ت لباس إلحرير إستغربت جدًّ هذه إلنسخة إ لَّا إ نَّ إلمذكور هنا لباس إلحرب لمَّ

ا رجعت إ لى نسخة   هنا؛ لا نَّ إلذي إ عرفه من صنيع إلفقهاء إ نهم يقولون لباس إلحرب في هذإ إلباب فلمَّ
 إلشيخ إبن إلعثيمين وجدت إ نَّها كذلك لباس إلحرب وليس لباس إلحرير. 

))إ نَّه وما إستعمل للضرورة فكان لابد من إ ن يكون ذهبًا فهذإ جائز للرجل ومن ذلك حديث عرفجة:  
صَلَّى -ا نتَنَ عليَّ قاَلَ: فاَمََرنيِ إلنَّبي  ))قاَلَ: فَ ، من فضة  قطُِعَ إ نفُهُ فِي إلجَاهِليَِّة فاَتخَذَ إ نفًا مِن وَرقِْ((

- فهنا إ مر إلنبي    روإه إ بو دإود وإلترمذي وإلنسائي وحسنه إلا لباني.  ،إ نْ إ تَّخِذَ إ نفًا مِن ذَهَب((  -إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ 
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ح معه إ ن يكون فضِةً لإلرجل إ ن يتخذ إ نفًا من ذهب في مقام إلضرورة؛ لا نَّه ما ص  - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ 
إ نَّ يتخذ إ نفًا من ذهب؛ فدلَّ ذلك على إ نَّ إلرجل في حالٍ إلضرورة   -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -فا مره إلنبي 

يجوز إ ن يستعمل إلذهب في حال إلضرورة، وإلضرورة كما قدمت لكم في إ ثناء شرح إلقوإعد وفي كثير 
إ يخشى مع نسان حدًّ إلهلاك إ و ما يشبه إلهلاك بذهاب عضوٍ من إلا عضاء إ و نحو    همن إلدروس بلوغ إلا 

 ذلك. 
فا جازوإ وضع سنٍّ من ذهب حال سقوط   إلا سنان  إلضرورة مسا لة  إلسلف بحال  إ لحق كثيرٌ من  وقد 
ا  ن، وإ جازوإ شدَّ إلا سنان بالذهب؛ لا نَّ إلذهب لا يصدإ  ولو وضع شيء في إلفم غير إلا سنان ممَّ إلس 

ون إ سنانهم بالذهب ولكنَّ هذه مً كان معروفاً قدي ا لَصَدِإ ؛ فثبت عن جماعة من إلسلف إ نَّهم كانوإ يشدُّ
إلحاجة قد إندفعت إليوم فلا حاجة لاستعمال إلذهب في إلا سنان، ولذلك إليوم لا يجوز للرجل إ ن يتخذ 

ا من إ جل إلحاجة  لسنًّا من ذهب؛ لا نَّ إلذين يتخذون إلسن من ذهب إليوم إ نَّما يتخذونه من إ جل إلزينة  
با سلاك  بالذهب  إلا سنان  فشدُّ  للناس  مُتيسرة  للا سنان وهي  إلذهب  فائدة من  إ كثر  إ شياء  فهناك  إ لَّا  و
باحته للرجل قد إنتفت فلا تُوجد   إلذهب إليوم حرإم، وضع سن ذهب إليوم حرإم؛ لا نَّ إلحاجة إلدإعية لا 

 ورة إ خذت حكم إلضرورة.  رهذه إلحاجة إلتي تشبه إلضرورة، وإلحاجة إ ذإ إ شبهت إلض
إ ذًإ قول إلشيخ هنا وما إستعمل للضرورة بينَّاه، إ و لربط إلا سنان؛ يعني ما إستعمل للحاجة إلتي تشبه  
إلضرورة كما يتعلَّق بالا سنان لكن بينَّا إ نَّ مسا لة إلا سنان إليوم إنتفت فيها إلحاجة؛ فينتفي حكم إلحل  

هب ف  إلا سنان.  يفلا يجوز للرجل إ ن يستعمل إلذَّ
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

م إلا صحاب إلا قارب إ لى قسمين[.   ]وقسَّ
 إلحقيقة إ نَّ إلفقهاء يُقسمون إلا قارب إ لى ثلاثة إ قسام إ صولٌ وفروعٌ وحوإشي 
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نسان في نسبه؛ كلُّ من علاك في نسبك من جهة إلا ب إ و جهة إلا م    وإلا صول ● هم: من علو إلا 
إ ن علوإ ولو  فا وَّ فهو إ صلٌ لك   ل إ صولك إ بوك وإ مك، ثمَّ إلا جدإد وإلجدإت من جميع إلجهات و

إلنسب؛ من جهة  إ صولك، كل من علاك من جهة  إلرإبع إلخامس هؤلاء  إ لى إلجد  وصلت 
 إلا ب وإلا م فا صل إلا صول إلا ب وإلا م ثمَّ من علاهم من إلجهتين إلا جدإد وإلجدإت. 

فانتسب إ ليك ويبدإ ون بالا ولاد وإلبنات ثمَّ من  سب  : كل من نزل تحتك من جهة إلنوإلفروع ●
 يتفرعون عن إلا ولاد وإلبنات؛ فهؤلاء هم إلفروع. 

خوة وإلا عمام وإلا خوإل فا نَّهم حوإشي،  وإلحوإشي ● : وهم غير إلا صول وإلفروع من إلا قارب كالا 
 إلفروع.ل و ولكن إلمصن ف ذكر هنا إلا صول وإلفروع؛ لا نَّ إلفروق إلتي يذكرها مُتعلقة بالا صو 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
]إ صولٌ وفروعٌ لهم إ حكامٌ يختصون بها ومن عدإهم يشتركون مع غيرهم؛ فمما يختص به إلا صول وإلفروع 

 إ نَّه لا تُدفع إلزكاة إ ليهم ولو كانوإ فقرإء[.
وفقرهما، بشرط إ ن يكون  ناه إلا صول إلمباشرون وهما إلوإلدإن يجب على إلولد إ ن ينُفق عليهما بشرط غِ 

إلولد غنيًّا، إ ي: قادرًإ على إلنَّفقة ليس غنيًّا ثريًّا، وفقرهما، إ ي: بشرط حاجتهما إ لى ماله فا ذإ كان ذلك  
كذلك فا نَّه يجب على إلولد إ ن ينفق عليهما، ولذإ إ جمع إلعلماء على إ نَّ إلزكاة لا تُدفع للوإلدين في 

 قة لهما.  إلنفحال كون إلولد يجُبر على دفع 
بقية   ويُقاس عليهما  جماع،  بالا  يُعطيهما من زكاته  إ ن  له  فلا يجوز  فقيرين  غنيًّا وكانا  إ ذإ كان  يعني: 
إت، وإلفروع في حال كون إلنفقة وإجبة على إلمزك ي فا نَّه لا يجوز له إ ن يدفع   إلا صول إلا جدإد وإلجدَّ

 إلزكاة لمن يجب عليه إ ن ينُفق عليه.  
نَّفقة لا تجب على إلفروع إ و إلا صول إ و لا يستطيع إلا صل إ ن ينُفق لو إ رإد، إ و لا يستطيع ت إلإ مَّا إ ذإ كان

إلفرع إ ن ينفق على إ صله لو إ رإد فهذإ محل خلافٍ بين إلعلماء يعني: يا إ خوة إ نسان عنده ما تجب فيه 
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ه ليس غنيًّا إ و لا يستطيع  لا نَّ إلزكاة لكن ليس عنده مال لينفق فا نَّه لا يجب عليه إ ن ينفق على إ بيه مثلًا؛  
إ ن ينفق لو إ رإد مثل: ما لو كان غنيًّا ولكن إ موإله محجورٌ عليها عنده إ موإل وعنده ممتلكات لكن إلدولة 
حجرت على إ موإله إ ذإ نظر إ لى إلرصيد في إلبنك وجد إ لافاً مؤلفة لكن إ ذإ إ رإد إ ن يسحب ما يستطيع  

كنه لا يستطيع إ ن ينُفق منه؛ فهنا هل يجوز له إ ن يدفع إلزكاة  د ولإ ن يسحب ريالًا وإحدًإ؛ فالمال موجو 
 إ لى إ صوله إ ن كان فرعًا إ و إ لى فروعه إ ن كان إ صلًا؟

هذإ محل خلافٍ بين إلعلماء؛ فعند إلحنفية وإلحنابلة لا تعطى زكاة إلا صول للفروع ولا زكاة إلفروع 
ب عليهم إلنفقة، وسوإءً كانوإ يستطيعون  ا تجللا صول مطلقًا سوإ ء كانت تجب عليهم إلنفقة إ و كانت ل

نفاق.  نفاق إ و كانوإ لا يستطيعون إلا   إلا 
سلام إبن تيمية: إ نَّه لا تمنع زكاة إلا صول  وعند إلمالكية وإلشافعية وبعض إلحنابلة وهو إختيار شيخ إلا 

ا إ ذإ كانت إلنفقة ، إ مَّ للفروع وزكاة إلفروع للا صول إ لَّا في حال وجوب إلنفقة على إلمُزك ي وقدرته عليها 
 لا تجب عليه فا نَّه يجوز إ ن يدفع إلزكاة، إ ذإ كان لا يقدر إ ن ينفق فا نَّه يجوز إ ن يدفع لهم؛ يعني إلزكاة. 
إ ن نزل، ولا يجوز للفرع إ ن  ولذلك بعض إ هل إلعلم يطُلق يقول: لا يجوز للا صل إ ن يعطي زكاته لفرعه و

يفتي    -رَحِمَهُ إللّٰه-عندنا في إلغالب وكان إلشيخ إبن باز    ى بهيعطي زكاته لا صله وإ ن علا، وهذإ إلمفت
بهذإ مطلقًا، وبعض إ هل إلعلم يخصُّ هذإ فيقول: لا يجوز للا صل إ ن يعطي زكاته لفرعه إ ذإ كان يجب 
عليه إ ن ينُفق عليه وكان قادرًإ على ذلك إ مَّا إ ذإ إنعدم هذإ فيجوز، وكذلك إلعكس؛ فبعض إ هل إلعلم  

 جوز إ ن يعطي إلا صل زكاته لفرعه ولا إ ن يعطي إلفرع زكاته لا صله إ لَّا في حالتين:  لا ييقولون: 
إلا ولى:  إ كثرهم    *إلحالة  إ ن  إلفقهاء تجدون  في كتب  قرإ تم  إلفقر ولو  ليس  يْنَ  إلدَّ إلزكاة  إ ذإ كان سبب 

إلغارمين لا  سهم يقولون: يجوز إ ن يعطيهم من إ سهم إلغارمين لا من إ سهم إلفقرإء يجوز إ ن يعطيهم من 
من سهم إلفقرإء معنى سهم إلغارمين؛ معني سهم إلمدينين فا ذإ كان سبب إلزكاة سبب إستحقاق إلزكاة  
يْن فا نَّه يجوز إ ن يدفع إلزكاة لا بيه ولا مه ولابنه ولابنته وهكذإ لماذإ؟ لا نَّه لا يجب على إلا صول سدإد   إلدَّ
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ن على إلا صول، وما دإم إ نَّه لا يجب عليهم فا نَّه  لديو إلديون على إلفروع ولا يجب على إلفروع سدإد إ
يجوز إ ن تُدفع إلزكاة من هؤلاء لهؤلاء ومن هؤلاء لهؤلاء، وهذإ يعني: بحسب ما إطلعت عليه ما وجدت  
فيه خلافاً إ نَّه يجوز إ ن يعطي إلا صل فرعه من إلزكاة من سهم إلغارمين، ويجوز إ ن يعطي إلفرع إ صله من  

مين هذه إلحالة إلا ولى، وإ نا بحسب يعني مُرإجعتي للكتب لم إ طلع على خلافٍ  لغار إلزكاة من سهم إ
 فيها.

إ ذإ كان سبب إلزكاة إلفقر وكان إلمزكي لا ينفق على إلا صل إ ن كان فرعًا، إ و لا ينفق   *وإلحالة إلثانية:
إلمتا خرين ين و على إلفرع إ ن كان إ صلًا وهذإ محل خلاف بين إ هل إلعلم؛ فبعض إ هل إلعلم من إلمتقدم

يمنعه ويقول: لا، كما سمعنا في إلخلاف، وبعض إلعلماء من إلمتقدمين وإلمتا خرين لا يمنعه وكان  
يقول: بهذإ؛ يقول: )إ ذإ كان من وجبت عليه إلزكاة لا ينفق على إ صله   -رَحِمَهُ إللّٰه-إلشيخ إبن عثيمين 

ع له إلزكاة(، وإ نا إ فتي با ن إلا صول لا  يدف  إ و لا ينفق على فرعه لسببٍ من إلا سباب فا نَّه يجوز له إ ن
إ لَّا في حالٍ وإحدة وهي إ ذإ كان سبب   يستحقون زكاة إلفروع وإ نَّ إلفروع لا يستحقون زكاة إلا صول 
ين، وإ مَّا ما عدإ ذلك فا نَّهم لا يستحقون إلزكاة، وإلمسا لة كما سمعتم في إلنزإع.  إستحقاق إلزكاة إلدَّ

  : -الَىٰ تَعَ  رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]وغيرهم من إلا قارب يجوز دفعها للمستحقين إ لَّا من يرثه إلمزكي على إلمذهب[.

خوة وإلا خوإت وإلا عمام يجوز دفع إلزكاة لهم إ ذإ كانوإ   وغيره من إلا قارب غير إلا صول وإلفروع مثل: إلا 
إ لَّا من يرثه إلمزكي على إلمذهب عند نابلة لماذإ؟ لا نَّ  إلح  من إ هل إلزكاة؛ بل هم إ ولى من غيرهم، 

إلذي يرثه إلمُزكي إ ذإ كان فقيرًإ يجب على إلمزكي إ ن ينفق عليه؛ لا نَّ إلغُرم بالغُنم كما إ نَّك سترثه إ ذإ  
مات يجب عليك إ ن تنفق عليه وهو حي، وما دإم ذلك كذلك فيقولون: إ ذإ كان يرثه فا نَّه لا يجوز إ ن 

إ ذإ كان لا يرثه فا نَّ   جوز إ ن يعطيَّه من زكاته.ه ييعطيَّه من زكاته، و
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إ ن  وإ كثر إ هل إلعلم يقولون: يجوز إ ن يعطيه مطلقًا سوإ ء كان يرثه إ و لا يرث وهو إلصحيح إ ن شاء إللّٰه، و
إ خذ بالا حوط وعمل بما قرره إلحنابلة في إلمذهب خير، لكن هل يحرم عليه إ ن يدفع إلزكاة لا خيه إ ذإ 

يجُْبَر على إلنفقة عليه، إ ذإ كان يجُبر على إلنفقة عليه فلو رفُع    كان  كان وإرثاً له؟ إلجوإب: لا؛ إ لَّا إ ذإ
إلا مر إ لى إلقاضي لا لزمه بالنفقة في هذه إلحال لا يجوز إ ن يعطيَّه من زكاته؛ لا نَّه لو إ عطاه من زكاته 

ه، فبالنسبة علي  لحمى مَالهَ بمَالهِ بدل من إ ن ينُفق عليه ويزكي على إلفقرإء يعطيه إلزكاة ويرتاح من إلنفقة
إ لى   إلا مر  رفُع  لو  إ نَّه  وإحدة  في حالةٍ  إ لَّا  إلزكاة  يعطوإ  إ ن  وإلفروع يجوز  إلا صول  غير  إلا قارب  لجميع 

 إلقاضي لا لزمه بالنفقة عليه وإ جبره على إلنفقة عليه؛ ففي هذه إلحال لا يجوز إ ن يعطيه من زكاته.
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 جوإز إ عطائهم[.وإب ]وعلى إلقول إلصحيح إلص
 وهذإ عليه إلا كثر. 

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
نسان لهم، ولكنها تُقبل عليهم[.  ]ومنها إ نَّ إلا صول وإلفروع لا تُقبل شهادة إلا 

نسان يفهم منه؛    نسان لهم، إلحقيقة هذإ إللفظ مُوهم؛ لا نَّ إلا  إ نَّ إلاصول وإلفروع لا تُقبل شهادة إلا 
إ نَّما إلمقصود إ نُّه لا تُقبل شهادة بعضهم لبعضٍ فلا تُقبل شهادة وليس هذإ يعني غيرهم  هو إلمقصود، و

إلا ب لابنه، ولا تُقبل شهادة إلابن لا بيه لموضع إلتهمة ولتحقيق إلعدل، كما ذكرت لكم مرإرًإ وتكرإرًإ 
ب لابنه، وشهادة  شهادة إلا  إلشرع يتغيًّا تحقيق إلعدل ويمنع ما يخُِلُّ به ومن هنا قال إلعلماء: تمُنع  

 إلابن لا بيه عند إ كثر إلعلماء.
وإستثنى بعض إلعلماء من هذإ: إ ذإ كان إلشاهد معروفاً بالصلاح وإلورع ووُجدت قرينةٌ على صِدقه قالوإ: 
إ ذإ كان إلا ب معروفاً بالصلاح وإلورع ووُجدت قرإئن محيطة تدلُّ على إ نَّه لا يكذب فا نَّ شهادته لابنه 

نسبة للابن، لكن إلذي يظهر وإللّٰه إ علم إ نَّ شهادة إلا ب للابن لا تُقبل وشهادة إلابن  وكذلك بال تُقبل  
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للا ب لا تُقبل لمكان إلتهمة، ودفعًا للشبهة، وتحقيقًا للعدل ولكنها تُقبل عليهم فيشهد إلا ب على إبنه 
ه لا تهمة؛ بل يه؛ لا نَّ يقول: إبني إقترض من فلان خمسة إ لاف إ نا إ شهد بهذإ ويشهد إلابن على إ ب

بالعكس إلعاطفة تقتضي إ لَّا يقول هذإ فا ذإ قال هذإ علمنا إ نَّه صادق، إ ب يُقر على إبنه ويشهد على 
إبنه با نَّه إقترض عند خصومة إلابن مع غيره هذه قرينة على صدق إلشهادة، وكذلك بالنسبة للابن مع  

 إلا ب. 
هل للا ب إ ن يشهد على نكاح إبنه وهل للابن إلقوإعد   وإختلف إلعلماء في إلنكاح تقدم إ ظن معنا في

 إ ن يشهد على نكاح إ بيه وإلرإجح إلجوإز؛ لا نَّ شهادة إلنكاح له وعليه. 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]ولا يحكم لهم إلحاكم[.
 ولا يحكم لهم إلحاكم؛ يعني بتلك إلشهادة بشهادةِ بعضهم لبعض ما يحكم لهم إلحاكم.

  قاَلَ: 
 هم إلحاكم بخلاف باقي إلا قارب[. ولا يحكم ل]

بخلاف باقي إلا قارب فا نَّها تُقبل شهادتهم لبعضهم وشهادتهم على بعضهم؛ تُقبل شهادة إلا خ لا خيه 
 وشهادة إلا خ على إ خيه، لكن بالنسبة للا صول وإلفروع كما سمعتم.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
 لفروع على كل حالٍ من دون تفصيل[.إلا صول وإ ]ومنها ثبوت إلمحرميَّة بين

******************************* 
ولا زلنا مع تقسيم إلا قارب وما يترتَّب عليه من فروق حيث تقدم معنا إ نَّ إلا قارب ينقسمون إ لى ثلاثة  

 إ قسام: إلا صول وإلفروع وإلحوإشي.
نسان من جهة إ بيه إ و من جهة إ   وإلا صول:  ●  مه. هم كل من علا إلا 
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نسان.   وعوإلفر ●  كل من نزل عن إلا 
 من عدإ ذلك.   وإلحوإشي ●

خوة  كالا  وإلحوإشي  مطلقًا،  عنك  نزل  ما  وفرعك  إ مك،  جهة  إ و  إ بيك  جهة  من  عَلَّاك  من  فا صلك 
 وإلا خوإت، وإلا عمام وإلعمات، وإلا خوإل وإلخالات وإ بناء إلعمومة، وإ بناء إلخؤولة ونحو ذلك.  

لا تُعطى للا صول وإلفروع إ لَّا في حالةٍ وإحدة على إلرإجح من    منها إ نَّ إلزكاةوترتَّب على ذلك فروق  
ين فلا يجوز للابن إ ن يعطي إ باه من زكاته ولا إ ن يعطي إ مه   إ قوإل إلعلماء وهي: إ ذإ كان سبب إلزكاة إلدَّ

انوإ لا ينفقون من زكاته، ولا يجوز للا ب إ ن يعطي إبنه من زكاته ولا إ ن يعطي إبنته من زكاته حتى لو ك
إ نَّما يجوز للا ب إ ن يُعطي إلابن من إلزكاة إ ذإ كان سبب  ع ليهم على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم، و

ين، وكذلك يجوز للابن إ ن يعطي وإلده من زكاته إ ذإ كان سبب إستحقاق إلزكاة  إستحقاق إلزكاة إلدَّ
ين.   إلدَّ

كاة إ ذإ كانوإ من إ هل إلزكاة، إ ذإ كانوإ من  عطَّوْنَ من إلز إ مَّا من عدإ إلا صول وإلفروع من إلا قارب فا نَّهم يُ 
إ ولى من  إلقريب من إلحوإشي  إلزكاة؛ بل  إلذين يستحقون  إلزكاة  إ صناف  إلتي هي  إلثمانية  إلا صناف 

 إلغريب في إ عطاء إلزكاة.
 عليها لما في  إ نَّ شهادة إلا صول للفروع وشهادة إلفروع للا صول لا تُقبل ولا يحُكم بناءً *وإلا مر إلثاني:  

لك من إلتهمة، وبعض إ هل إلعلم يقولون: إ ذإ وُجدت قرإئن قوية تدفع إلتُّهمة فا نَّه تقبل شهادة إلفرع  ذ
للا صل وشهادة إلا صل للفرع ويحُكم بها، لكنَّ إلا كثر من إ هل إلعلم على إ نَّ شهادة إلا صول للفروع  

 وشهادة إلفروع للا صول لا تُقبل مطلقًا. 
نسان ولو ية إلا قارب لبعضهإ مَّا شهادة بق هود يكونون من إلقريبين من إلا  م فا نَّها تُقبل؛ لا نَّ إلغالب إ نَّ إلشُّ

إ ثبات إلحقوق.  د بابٌ عظيم من إ بوإب إلشهادة و  سدت شهادة إلا قارب للا قارب مُطلقًا لسُّ
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م في إ خر إلمجلس إلماضي وبقي معنا بعض إلفروق إلمتعل قة بتقسيم إلا ق ارب نقرإ ها في  هذإ إلذي تقدَّ
 إ إلمجلس ونقرإ  ما بعدها إ ن شاء إللّٰه. هذ

 : -رَحمَةُ إللّٰه تَعَالَى عَلَيه-يَقُولُ إلمُصَن فُ 
  ]ومنها ثبوت إلمحرميَّة بين إلا صول وإلفروع على كل حالٍ من دون تفصيل[. 

ليس   إلنكاح  إ خوة تحريم  يا  هنا  بالمحرميَّة  إلمقصود  إلمحرميَّة؛  إلمحر ثبوت  إلمحرميَّة  في إلمقصود  م 
إ نَّما إلمقصود تحريم إلنكاح؛ فتحريم إلنكاح ثابتٌ بين إلا صول وإلفروع على كل حال من   إلسفر، و
إلذكور وإلنساء من دون تفصيل، فالا صول يحُرَّمون على إلفروع مطلقًا، وإلفروع يحرمون على إلا صول 

ناطمُ   ث. لقًا من دون تفصيل، ويشمل ذلك إلذكور وإلا 
  : -هرَحِمَهُ إللّٰ -قاَلَ 

إ ن نزلوإ، وفُروع إلا جدإد وإلجدإت إلا دنين   ]وإ مَّا إلباقون من إلا قارب فلا تثبت إلمحرميَّة إ لَّا لفُروع إلا بوين و
 فقط[. 

إ ن نزلوإ؛ فروع إلا بوين   وإ مَّا إلباقون من إلا قارب غير إلا صول وإلفروع فلا تثبت إلمحرميَّة إ لَّا لفروع إلا بوين و
وعهما مُحرمون مطلقًا، ففروعك مُحرَّمون عليك مطلقًا، وإ صولك مُحرَّمون عليك  إلمباشرين إلا ب وإلا م ففر

مطلقًا، وفروع إلا بوين مُحرَّمون مطلقًا، إ مَّا غيرهم كفُروع إلا جدإد وإلجدإت ففروع إلا جدإد وإلجدإت إ نَّما 
نَّه لا يحرم فابن لات، إ مَّا ما تفرَّع منهيحرم منهم إلمباشرون وهم إلا عمام وإلا خوإل وإلعمات وإلخا م فا 

 إلعم لا يكون حرإمًا على بنت عمه، وبنت إلعم لا تكون حرإمًا على إبن عمها. 
فالا صول مُحرَّمون مطلقًا، وإلفروع  إلا صول وإلفروع وغيرهم  فيه فرقٌ بين  إلنكاح  إ نَّ تحريم  فتبيَّن بهذإ 

إلمبا إلا بوين  وفروع  مُحرَّ مُحرَّمون مطلقًا،  وإ مك  إ بيك  فروع  إلا جدإد  شرين  وفروع  نزلوإ،  إ ن  و مون مطلقًا 
 وإلجدإت إ نَّما يحرم منهم إلمباشر؛ إلفرع إلمباشر للجد وإلجدة.
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  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
لمكان ]ومنها إ نَّ إلوكيل وإلوصي وإلنَّاظر للوقف يمتنع من إلبيع وإلشرإء ونحوها على إ صوله وفروعه مطلقًا  

 اربه إ ذإ لم يكن مانع[.إلتهمة دون بقية إ ق
إلوكيل وإلوصي وإلنَّاظر إلذي يبيع لمصلحة غيره ممنوعٌ من إ ن يبيع لنفسه سدًإ للذريعة ولمكان إلتهمة؛  
لا نَّه سيُجامل نفسه على حساب إلمصلحة، وكذلك لا يجوز له إ ن يبيع على إ صوله وفروعه سدًإ للذريعة  

ه يجُاملهم في هذإ إلبيع وإلشرإء، دون بقية إلا قارب إلذين  لح، ولمكان إلتُّهمة إ نَّ حتى لا تضيع إلمصا
 هم حوإشي فا نَّه يجوز للوكيل إ ن يبيع لهم، ويجوز لناظر إلوقف إ ن يبيع لهم، ويجوز للوصي إ ن يبيع لهم.

بثمن إلمثل إ و   وذهب بعض إ هل إلعلم إ لى إ نَّ إلفروع وإلا صول في هذإ إلباب مثل غيرهم إ ذإ كان إلبيع
إ إ رجح عندي وإللّٰه إ علم إ نَّه يجوز للوكيل إ ن يبيع على إ بيه إ ذإ كان إلبيع بثمن إلمثل؛ لا نَّه لا  إ كثر، وهذ

إ نَّما يمُنع إ ن يبيع لهم با قل من ثمن إلمثل  تهمة هنا وإلمصلحة حاصلة، إ و كان إ كثر من ثمن إلمثل، و
 يفسخ ولا يُقر.  ولو باع لهم با قل من ثمن إلمثل فا نَّ إلبيع

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
 ]ومنها وجوب إلنفقة للمعثرين من إ صوله وفروعه مطلقًا، وإ مَّا من سوإهم فبشرط إ ن يكون وإرثاً لهم[. 

إلنفقة تجب للوإلدين بالاتفاق؛ إلنفقة تجب على إلولد للوإلدين بالاتفاق بشرط غِنى إلولد وفقر إلوإلد،  
زيد عن حاجته وفقر إلوإلد، وعلى إلرإجح يجب كذلك لمن عَلا  بالغنى إ ن يكون عنده ما يوإلمقصود  

من إلا صول؛ يعني بالنسبة للنفقة على إلوإلدين ما فيه خلاف بالاتفاق يجب على إلولد إ ن ينفق على  
 وإلديه إ ذإ كان غنيًا وكانا فقيرين.

 إلنفقة تجب عليهم؛ إلعلم، وإلجمهور على إ نَّ   إ مَّا إلا جدإد وإلجدإت ومن فوقهم فمحل خلافٍ بين إ هل
يعني يجب على إلولد إ ن ينفق على جده إ و ينفق جدته إ ذإ كان غنيًا وكان إلجد فقيرًإ، وهذإ هو إلرإجح  

 من إ قوإل إ هل إلعلم 
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ب  ؛  وإلنفقة إ يضًا على إلا ولاد تجب على إلوإلد بشرط غنى إلوإلد وفقر إلولد إ و عدم قدرته على إلتَّكسُّ
ب، إ مَّا إ ذإ كان  يعني يجب على إلوإلد إ ن ين فق على ولده إلكبير إ ذإ كان فقيرًإ وغير قادرٍ على إلتَّكسُّ

ب. ب فا نَّه يؤمر بالتكسُّ  فقيرًإ وقادرًإ على إلتَّكسُّ
ب  .إ مَّا إلولد إلصغير فلا يشُترط له إ لَّا إلفقر يجب على إلوإلد إ ن ينفق عليه؛ لا نَّه ليس محلًا للتَّكسُّ

إ نَّه تجب إلنفقة عليهم إ ذإ كانوإ فقرإء غير  وإ مَّا بقية إلفروع فمحل خ لاف بين إ هل إلعلم، وإلصحيح 
ب.  قادرين على إلتَّكسُّ

خوة وإلا عمام فلا تجب إلنفقة عليهم إ لَّا إ ذإ كانوإ فقرإء وكان إلمنفق إ و إلمطلوب   إ مَّا بقية إلا قارب كالا 
نفاق وإرثاً لهم وكان إلا قرب فقرإء وكان إلمطلوب منه إلنفقة وإرثاً لهم   في إلميرإث؛ يعني إ ذإ كانوإ  منه إلا 

لو ماتوإ، وكان إلا قرب من إلورثة؛ يعني عندنا عم فقير يحتاج إ ن ينُفَق عليه ننظر لورثته من إ قاربه نحَصُر 
ونُلزمُِه بالنَّفقة  ورثته من إ قاربه لو مات من إلذين يرثونه من إلا قارب؟ ثمَّ ننظر إلا قرب من إلا قارب هؤلاء  

ر إلا قرب إ نتقلنا إ لى إلذي يليه وهكذإ. نقول: ي ك؛ لا نَّك سترثه فا ن تعذَّ  جب عليك إ ن تنفق على عم 
وبعض إ هل إلعلم يرون إ نَّه لا تجب إلنَّفقة مُطلقًا على إلا قارب غير إلا صول وإلفروع، لكنَّ إلرَّإجح هو  

 لمن ينُفق عليه.  على من يرثه إ ذإ كان محتاجًاإلا وَّل وهو إ نَّ إلوإرث يجب عليه إ ن ينُفق 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

م إلا صحاب إلمُكلَفَ إلذي إ فطر في رمضان إ لى ثلاثة إ قسام: قسمٌ له إلفِطر وعليه إلقضاء، وهو  ]وقسَّ
  إلمريضُ مرضًا يُرجى بُرؤُه وكذإ إلمسافر[. 
م إلا صحابُ ويقصد إلشيخ إلحنابلة مضان إ لى ثلاثة إ قسام وليس هذإ ، إلمُكلَّفَ إلذي إ فطر في ر قسَّ

ا بالحنابلة:  إلتَّقسيم خاصًّ
إلا ول: يُفطر    *إلقسم  إ ن  بُرؤُه وإلمسافر هذإ له  يُرجى  إلمريض مرضًا  إلقضاء وهو:  إلفِطْر وعليه  قسمٌ له 

 ويجب عليه إ ن يقضي، وهذإ محل إتفاق بين إ هل إلعلم وهو إلا صل. 
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  : -مَهُ إللّٰهرَحِ -قاَلَ  
ارة لكل يومٍ مسكينْ مُدُ بُرٍّ إ و نصف صاعٍ من غيره، وهو: إلمريض مرضًا لا يُرجى بُرؤُه  ]وقسمٌ له إل فِطر وعليه إلكفَّ

وم[.   وإلكبير إلذي لا يُطيق إلصَّ
ارة ليس عليه قضا  *هذإ إلقسم إلثاني: إ نَّما عليه  وهو إلقسم إلذي له إلفِطر يُؤذَنُ له في إلفطر وعليه إلكفَّ ء و

ارة عن   طعام مُختلَفٌ فيه فقال بعض إ هل  إلكفَّ كل يومٍ إ طعام مسكين؛ يطُعم مِسكينًا، ومقدإرُ هذإ إلا 
إلعلم: ربُع صاعٍ من بُر ونصف صاعٍ من غيره، وقال بعض إلعلم: نصِف صاعٍ من طعام مُطلقًا، وهذإ  

رجى بُرؤُه، وكذلك قله ولكنَّه مريضٌ بمرضٍ لا يُ إلمريض مرضًا لا يُرجى بُرؤُه؛ مريضٌ معه عقله لم يذهب ع
ارة وإجبةٌ عند   يُطيق إلصوم مع بقاء عقله، وإلكفَّ لا  إ صبح ضعيفًا هزيلًا  لا يطُيق إلصوم  إلكبير إلذي 

 جمهور إ هل إلعلم ومُستحبةٌ عند بعض إلفقهاء، ولكنَّ إلصحيح إ نَّها وإجبة.   
  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
ار ]و  ببين[.قسمٌ لا قضاء عليه ولا كفَّ  ة وهو هذإ إلا خير إ ذإ كان مُسافرًإ قالوإ: لوجود إلسَّ

إ نَّه لا قضاء عليه ولا كفارة له إلفِطر ولا قضاء عليه ولا كفارة، وهذإ هو    *إلقسم إلثالث:  قال إلحنابلة 
ا ر فيُخفف عنه، هو لو كان مقيمً إلمريضُ مرضًا لا يُرجى بُرؤُه إ ذإ سافرَ. قالوإ: إ جتمع فيه سببان للفط

وإ فطر عليه إلكفارة فقط؛ طيب، إ ذإ سافر إ صبح إ شد ضعفًا فلا كفارة عليه، إ مَّا إلقضاء فلا قضاء عليه  
إ لى سبب  إ نضم  إ ذإ سافر  إلكفارة  إ ذإ كان مُقيمًا فعليه  إ صلًا ولكن  إ ن يصوم  لا نَّه لا يستطيع  إ صلًا؛ 

ون؛ فليس عليه لا قضاء ولا كفارة، فقوي فلزم إلتخفيف هكذإ يقول  إلمرض مرضًا لا يرجى بُرؤه سببٌ إ خر
ولكنَّ هذإ مرجوح وإلصحيح إ نَّ عليه إلكفارة؛ لا نَّ إلسفر لا يسقط إلبدل، ولا يسقط إلقضاء فيبقى 

 إلحكم إلا صلي قائمًا وهو إ نَّ عليه إلكفارة. 
  : -رَحِمَهُ إللَّه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
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ا إلقسم إلرإبع وهو إلحامل وإلمرضع إ ذإ ر إ نَّ عليه إلكفارة لظاهر إل]وإلصوإب في هذإ إلا خي نصوص، وثمََّ
 إ فطرتا خوفاً على ولديهما فعليهم إلقضاء وعلى وليهما إلكفارة لفِطرهما لا جل إلولد وإللَّه إ علم[. 

إ قسا إ ربعة  إ قسام جعلها  با نَّها ثلاثة  إلمسا لة  إ ن صدر  قسِمًا رإبعًا بعد  م، وهو إلحامل إ ذن ذكر إلشيخ 
طرتا خوفاً على ولديهما فقط؛ فعليهما إلقضاء عند جمهور إ هل إلعلم وهو إلرإجح، وعلى  وإلمرضع إ ذإ إ ف

؛ إ مَّا إلكفارة فلفتاوى إلصحابة  -رضِوَإنُ إللّٰه عَلَيهِمْ -وليهما إلكفارة لفِطرهما لا جل إلولد، ولفتاوى إلصحابة  
له؛ فالرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم إ نَّ إلحامل ضاء فلا نَّه إلا صل ولا مُسقط  وإ مَّا إلق  -رضِوَإنُ إللّٰه عَليهِمْ -

إ ذإ إ فطرت خوفاً على ولدها فقط فا نَّ عليها إلقضاء وإلكفارة إ ن تطعم عن كل يومٍ مسكين هذإ إلا قعد  
ن  إلموإفق للا صول إلشرعية وهو إلا حوط وإلا برإ  للذمة، ولا ينبغي للنساء إ ن يتساهلن في هذإ إلباب م

يكون به    -عَزَّ وَجَلَّ -إلمتقدمين إ و إلمتا خرين فما هو إ لَّا صومٌ يصام للّٰه    إ جل إ قوإل بعض إ هل إلعلم من
 إلثوإب وتبرإ  به إلذمة، وهو إلموإفق للا صول إلشرعية وإلقوإعد إلشرعية؛ فهذإ هو إلذي ينبغي إ ن يُعمل به.  

 .-ب وعلى كتاب إلصوم من غيرهطبعًا نحن بيَّنا هذإ في شرحنا على كتاب دليل إلطال -
طيب؛ إلحامل وإلمرضع إ ذإ خافتا على نفسيهما إ و خافتا على نفسيهما وعلى إلولد ففي إ ي قسم؟ في  
إلقسم إلا ول؛ لا نَّ إلعلماء يُدخلونهما في إلمرض يقولون: من إلمرضى؛ فاَلحامل وإلمرضع إ ذإ خافتا على 

 إلقضاء.  خلان في إلقسم إلا ول مَن عليهنفسيهما مع إلولد إ و بدون إلولد فا نَّهما تد
م إلا صحابُ إلمكلف إلذي إ فطر في رمضان(  بقي قسمٌ خامس لم يذكره إلشيخ؛ لا نَّ إلشيخ قال: )وقسَّ
ما قال: بعذر؛ فينبغي إ ن يُذكر إلقسم إلخامس وهو: من إ فطر عامدًإ من غير عذرٍ فهذإ مُرتكبٌ لكبيرةٍ 

لى إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم  عليه إ ن يتوب ويقضي ذلك إلذي إ فطره عمن كبائر إلذنوب، وإلوإجب  
 وهو قول جمهور إلعلماء.
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م إلا صحاب إلمكلَّف إلذي إ فطر في رمضان  -رَحِمَهُ إللّٰه- إ ذن هنا إ مَّا إ ن نزيد في قول إلشيخ   :  وقسَّ
إ مَّا إ ن نبقيَّه كما هو   فنزيد إلقسم إلخامس وهو إلذي  بعذرٍ إ لى ثلاثة إ قسام؛ فلا نذكر إلقسم إلخامس، و

 رمضان عامدًإ من غير عذرٍ.   يفطر في
ا يتعلَّق بهذإ إلتقسيم تقسيمٌ إ خر له إ هميةٌ كبرى، وهو إلتقسيم من جهة إلحكم فا نَّ إلذين يُفطرون   ممَّ

 في رمضان بعذرٍ ينقسمون من حيث إلحكم إ لى ثلاثة إ قسام:   
يجب عليهما إلفطر ويحرم وذلك في حق  إلحائض وإلنُّفَسَاء ف  *قسمٌ يجب عليه إلفطر ويحرمُ عليه إلصوم: 

عليهما إلصوم ويجب عليهما إلقضاء، وكذلك في حق  من يتضرر ضررًإ يقينيًّا من إلصوم فهذإ يجب  
عليه إ ن يُفطر على إلرإجح من إ قوإل إ هل إلعلم ويحرم عليه إ ن يصوم؛ كمريض إلك لى إ ذإ قال إلطبيب: 

ليه إ ن يُفطر ويحرمُ عليه إ ن يصوم، وكذلك من تضرر ولا سيما في إلصيف فا نَّه يجب ع إ نَّه لو صام سي 
ةً تُقعده عن إلوإجبات طبعًا لاحظوإ إ نَّا قلنا: من يُفطر لعذر لا نتكلم عن إلمقيم؛   يشقُّ عليه إلصوم مشقَّ

يع إ ن يصلي قائمًا يعني إلمسافر إلذي يشقُّ عليه إلصوم مشقةً تُقعده عن إلوإجبات فلو صام ما يستط
 عدًإ إلصوم يضُعفه فهذإ يجب عليه إ ن يُفطر ويقضي عدة من إ يامٍ إُخر.  وهو مسافر يصلي قا

 وذلك إلمعذور إلذي يشقُّ عليه إلصوم يسُتحبُّ له إ ن يُفطر. *وإلقسم إلثاني من يسُتحبُّ له إلفطر،
مسافر قال: إ نا لو إ فطرت إلا ن في    وذلك إلمعذور إلذي يشقُّ عليه إلقضاء،   *وقسمٌ يستحب له إ ن يصوم

ضان يشقُّ علي إ ن إ قضي بعد ذلك لكن إلا ن إلصيام سهل عليَّ مع إلناس نقول: يسُتحب إ ن تصوم؛  رم
 لا نَّ إلمقصود من إلرخصة إلتخفيف كما قررناه في إلفقه. 

طر، وقسمٌ فهذه إلا قسام إلثلاثة من جهة إلحكم: قسمٌ يجب عليه إ ن يُفطر، وقسمٌ يستحب له إ ن يُف
إ ن يصوم، وذلك في له  إلتي   يستحب  بالا وصاف  وإتصف  إلشرعية  إلا عذإر  به عذرٌ من  قام  حق من 

ذكرناها في هذه إلا قسام؛ فمن قام به عذرٌ شرعي وكان إلصوم يضره ضررًإ يقينيًّا يجب عليه إ ن يُفطر،  
إ ن لم يكن كذلك لكن إ و كان يشقُّ عليه إلصوم مشقةً تُقعده عن إلوإجبات فا نَّه يجب عليه إ ن   يُفطر، و
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إ ن لم يكن كذلك لكن يشق عليه إلقضاء ويسهل عليه   يشق عليه إلصوم فا نَّه يُستحب له إ ن يُفطر، و
 إلصوم فا نَّه يستحب له إ ن يصوم.

  : -رَحِمَهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 
موإ إلمكلفين إلذين يوجه إ ليهم فرض إلحج إ لى إ ربعة إ قسام[.  ]وقسَّ

موهم إ لى إ ربعة إ قيعني من   سام. جهة إلاستطاعة قسَّ
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]قسمٌ قادرٌ مستطيعٌ ببدنه وماله فيجب عليه إلسعي إ ليه فورًإ[.
قادرٌ مستطيعٌ ببدنه وماله فعنده قوة وعنده مال يستطيع إ ن يسعى به إ لى إلحج، وإجتمعت فيه بقيَّة  

إلعلم، ولا يجوز له إ ن   إلحج فورًإ على إلرإجح من إ قوإل إ هل  إلشروط فهذإ يجب عليه إ ن يسعى إ لى
 يتا خر.  

  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
  ]وعاجزٌ ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دإم كذلك[. 

إلمكلَّف إ ذإ كان عاجزًإ عن إلذهاب للحج ببدنه ما يستطيع إ ن يذهب إ مَّا لكبر سنه جدًإ إ و لمرضٍ لا  
لا يجب عليه إلحج؛ لا نَّ وجوب إلحج مُقيَّدٌ  هو عاجزٌ بماله فلا يجد مالًا فهذإ    يرجى بُرؤه، وإ يضًا

وهذإ غير مُستطيع   [،٩٧]إ لِ عِمۡرَإنَ:  ﴿وَللَِّهِ عَلَى إلنَّاسِ حِجُّ إلبَْيْتِ مَنِ إسْتَطَاعَ إ لِيَْهِ سَبيِلًا﴾بالاستطاعة:  
إ حدٌ با ن إلحج لم يجب عليه إ صلًا، لكن لو تطوَّع  ولو بقي هكذإ حتى مات فا نَّه لا شيء عليه؛ لا نَّ  

 يحج عنه فهذإ إ مرٌ حسن. 
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

  ]وعاجزٌ ببدنه قادرٌ بماله فعليه إ ن ينُيب من يحجُّ ويعتمر عنه قرُّب إ و بعد[. 
 



349 
 

ده إ موإل، فهذإ يجب هذإ عاجزٌ ببدنه ما يستطيع إ ن يذهب ببدنه مُطلقًا ليس مؤقتًا ولكنَّه قادرٌ بماله عن
جُّ عنه سوإ ءً كان بلده بعيدًإ عن مكة إ و قريبًا من مكة، فا ن مات ولم ينُِب وجب  عليه إ ن ينُيب من يح

على إلورثة إ ن ينُيِبوإ من يحج عنه من ماله إ لَّا إ ن يتطوَّع إ حدهم بالحج عنه؛ يعني هو عاجز ببدنه لكنه  
عطى لمن يحجُّ به  سمة إلميرإث يخُرَّج من ماله مِقدإرٌ يُ قادر بماله فمات ولم ينُب من يحج عنه قبل ق

 عنه إ لَّا إ ذإ تطوَّع إ حد إلورثة وقال: إ نا إ حج عنه تطوعًا لا تخرجوإ شيئًا من إلمال فهذإ يسُقط إلوإجب. 
  : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 

 مسافة إلقصر[. ]وعاجزٌ بماله قادرٌ ببدنه فلا يجب عليه إ لَّا إ ذإ كان قريبًا إ قلَّ من 
كبها حتى يصل إ لى مكة، ولكنَّه قادرٌ ببدنه فهذإ لا يجب عليه إلحج إ ذإ عاجزٌ بماله لا يجد دإبةً ير 

كان بعيدًإ؛ لا نَّه غير مستطيع وإلمشي فيه مشقة زإئدة فلا يجب عليه، إ مَّا إ ذإ كان قريبًا لا يحتاج إ لى 
ين  علم بمسافة إلقصر حوإلي ثمانين كيلو بينه وبركوبٍ فا نَّه يجب عليه إ ن يحج، وحدده بعض إ هل إل

إلعلم: يختلف باختلاف  إ هل  إلعرف، وقال بعض  إ لى  يُرجع في ذلك  إلعلم:  إ هل  مكة، وقال بعض 
نسان فهناك إ نسان شديد يستطيع إ ن يمشي خمسين كيلو وهناك إ نسان ما يستطيع إ ن يمشي   إ حوإل إلا 

ا إ ن يصل  يختلف باختلاف إ حوإل إلناس؛ فمن كان مستطيعً   هذه إلمسافة، وهذإ إ قرب وإللّٰه إ علم إ نَّه
إ لَّا بمشقةٍ زإئدة فا نَّه لا   إ لى مكة ماشيًا من غير مشقةٍ زإئدة وجب عليه ذلك، ومن كان لا يستطيع 

 يجب عليه ذلك.
  : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

موإ إلبيع إلمعيبَ إ لى خمسة إ قسام[.  ]وقسَّ
موإ إلبيع إلم نسان سلعة ثمَّ وجد  قسَّ بها عيبًا كان موجودًإ عند إلبائع، وإلعيب عيب؛ يعني إ ذإ إشترى إلا 

ضابطه هو إلذي ينُقص قيمة إلسلعة إ ذإ عُلم به؛ يعني جئنا إ لى سيارة بكم بكم؟ قالوإ: بخمسة إ لاف 
هذإ با ربع إ لاف    ثمَّ قال: إلبائع إلقِطع إلموجودة في إلماكينة غير إ صلية قلنا: لا ما يصلح بخمس إ لاف
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ا نَّه ينُقص قيمة إلسلعة فالعيب ضابطه إ نَّه يُنقص قيمة إلسلعة إ ذإ عُلِمَ به ولا ثلاثة إ لاف هذإ عيبٌ؛ ل
نسان مَعيبًا، وكان هذإ إلعيب موجودًإ عند إلبائع وعلم به فا نَّه يترتب على ذلك إ حكام،   فا ذإ إشترى إلا 

 خمسة إ قسام. إ نَّها -رَحِمهُ إللّٰه-وقد ذكر إلمُصن ف 
  : -لَىٰ رَحِمهُ إللّٰه تَعَا-قاَلَ  

 ]قسمٌ يخُيَّر إلمشتري فيه بين إلرَّد وإلا رش وهو إلا صل[. 
 قسمٌ يخُيَّر فيه إلمشتري بين إ ن يرد إلسلعة إلمعيبة ويا خذ ما دفع، وبين إلا رش.  

تُقوَّم إلسلعة سليمةً وتُقوَّم معيبةً وإلفرق بينهما هو  وإلا رش:  ● إ ن  إ خوة لا    معناه  إلا رش؛ يعني يا 
إ لاف؛ مدخل للثمن هنا نقو  قالوإ: خمسة  إلعيب يا خبرإء كم تساوي؟  ل هذه إلسيارة بدون 

طيب هذه إلسيارة بهذإ إلعيب إلمعلومة إلا ن كم تساوي؟ قالوإ إ ربعة إ لاف إ ذًإ إلا رش إ لف يا خذه 
 إلمشتري، من إ جل هذإ إلنقص، وهذإ عند جمهور إ هل إلعلم. 

رضى، بعض إلعلماء يقولون: إ مَّا إ ن يرد ويا خذ ما ء من يقول: لا إ رش إ مَّا إ ن يرد وإ مَّا إ ن يومن إلفقها
إ مَّا إ ن يرضى، لكن إلذي عليه إلجمهور وهو إلرإجح إ ن شاء إللّٰه إ نَّ إلا رش ثابتٌ ويتفق مع إ صول  دفع و

 إلشريعة.
  : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ 

 وهو ما إ ذإ تعذر إلرَّد[.  ]وقسمٌ يتعيَّن فيه إلا رش
إلا رش ليس فيه خيار بين إلرَّد وإلا رش ليس للمشتري إ لَّا إلا رش متى؟ إ ذإ تعذر إلرَّد إ مَّا   قسم يتعيَّن فيه

 لتلف إلسلعة، إ و لا نَّه إ حدث فيها شيئًا يمنع ردها إ لى إلبائع ففي هذه إلحال يتعيَّن إلا رش. 
  : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 

مساك بلا إ رش و ]وقسمٌ يخُ  هو بيع ربوي بربوي من جنسه[.يَّر إلمشتري بين إلرد إ و إلا 
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مساك فقط ولا إ رش، قال: وهو بيع ربوي بربوي من جنسه كذهبٍ   قسمٌ يخُيَّر فيه إلمشتري بين إلرَّد إ و إلا 
جلس  بذهب وفضة بفضة قالوإ: إشترى ذهبًا بذهب وتعرفون إ نَّه يشترط في هذإ إلتساوي وإلتقابض في م

إلجمهور هنا يقولون: للمشتري إ نت بالخيار إ مَّا إ ن ترد هذإ    إلعقد، ثمَّ وجد إلمشتري في إلذهب عيبًا
إ مَّا ترضى ولا تا خذ شيئًا لماذإ؟ قالوإ: لمحظور إلربا وذلك من وجهين:    إلذهب وتا خذ ذهبك، و

إ خوة؟! إشترى مائة جرإم ذهب بمائة  إ نَّه إ ذإ إ خذ إ رشًا ستكون فيه زيادة؛ طيب وإضح يا    *إلوجه إلا ول:
ضا تبيَّن إ نَّ هذإ إلذهب فيه عيب ينُقص قيمته لكنه لا ينُقص وزنه إ ذإ إ خذ إ رشًا سيصبح جرإم ذهب وتقاب

 مائة جرإم بمائة جرإم وإلا رش وهذإ ربا، هذإ إلوجه إلا ول فيكون فيه ربا إلفضل. 
  بالتقابض، وهذإ عند إلجمهور.إ نَّه لن يكون فيه تقابض سيُخِلُّ  *وإلوجه إلثاني:

: للمشتري إ ن يا خذ إلبدل؛ يا خذ بدلًا عنه، هذإ إلذهب إلمَعيب يا خذ بدلًا عنه  وعند إلمالكية يقولون
إ مَّا   إ مَّا إ ن يرد، و صحيحًا سليمًا ويكون إلبدل محل إلا صل ولا حاجة إ لى إلا رش فهو إ مَّا إ ن يرضى، و

 إ ن يا خذ إلبدل؛ هذإ إ ذإ كان من جنسه. 
بالفضة لا يشُترط فيها إلتساوي ولكن يشُترط   إ مَّا إ ذإ كان من غير جنسه كذهبٍ بفضة؛ تعرفون إلذهب 

فيها إلتقابض في مجلس إلعقد، هنا فيه خلاف عند إ هل إلعلم فعند إلحنفية له إ خذ إلا رش؛ لا نَّ هذإ  
في مجلس إلعقد لم يتفرقا    مقابل إلعيب فالجهة مُنفكة، وعند إلحنابلة: له إ ن يا خذ إلا رش إ ذإ كان ذلك

عيبًا، فقال له: خلاص إ نا إُعطيك إلا رش في نفس إلمجلس قال: قبلت باعه ذهب بفضة فبان إلذهب م 
قالوإ: يجوز؛ لا نَّه لا محذور هنا لم يحصل إلتفرق وقد ترإضيا عليه، طبعًا إلحنابلة يقولون بعد إلتفرق لا  

إ نَّما يجوز له إ ن ي ا خذ إلا رش إ ذإ كان في مجلس إلعقد، وعند إلشافعية: لا  يجوز له إ ن يا خذ إلا رش و
 يجوز إ خذ إلا رش مطلقًا من إ جل محظور إلربا.  
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وإلشرع يتحوَّط في إلربويات ما لا يتحوَّط في غيرها وهذإ إ قوى وإللّٰه إ علم إ نَّه في باب إلربويات إ ذإ كانت  
ه لا يجوز إ خذ إلا رش؛ بل إ مَّا إ ن يرد من نفس إلجنس إ و كانت من جنسٍ إ خر يشترك في عِلَّة إلربا إ نَّ 

إ إ ن يرضى بالمَعيب هذإ إلا رجح وإللّٰه إ علم.  إلمَعيب ويا خذ َّ إ مً  ما دفع، و
  : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ  

]وقسمٌ يذهب على إلبائع إ ذإ كان عالمًا بالعيب وكتمه تدليسًا على إلمشتري حتَّى تلفِ قبل إلرد فا نَّه 
 ائع ويرجع إلمشتري بجميع إلثمن[.يذهب على إلب

ائع مطلقًا، وذلك إ ذإ كان إلبائع عالمًا بالعيب وكتمه، ثمَّ تلفت إلسلعة قبل إلرَّد سمٌ يذهب على إلبق 
ا مدل سًا.  فا نَّ إلمشتري يرجع على إلبائع بالثَّمن كله؛ لا نَّ إلضرر دخل من جهة إلبائع، وكان غاشًّ

 : -الَىرَحِمهُ إللّٰه تَعَ -قاَلَ 
 مشتري بالعيب قبل إلشرإء فا نَّه قد دخل على بصيرة[.]وقسمٌ لا ردَّ فيه ولا إ رش وهو ما إ ذإ علم إل

 قسمٌ لا ردَّ فيه ولا إ رش وذلك إ ذإ علم إلمشتري بالعيب قبل إلشرإء إ و في مجلس إلعقد.  
ب إلزيت قال: إشتريت، ثمَّ  قال له إلبائع: هذه إلسيارة فيها عيب في إلفرإمل؛ فيها عيب في إلزيت تهُر  

ن ثلاثة قال: وإللّٰه إلسيارة تهُر ب إلزيت إ ريد إ ن إ رد هذإ عيب، نقول له: لا،  بعدما ذهب وإستعملها يومي
إ نت إشتريتها هكذإ ورضيت بها هكذإ ودفعت إلثمن لهذه إلسيارة بهذه إلصفة فليس لك إ ن ترد، ولا 

ائع قبل إلعقد إ و في مجلس إلعقد من إلبائع إ و من غير إلب إ رش لك؛ فا ذإ كان إلمُشتري قد علم بالعيب 
ثمَّ إشترى إلسلعة على بصيرةٍ وعلمٍ بالعيب فا نَّه ليس له إ ن يرد إلسلعة بالعيب وليس له إ ن يا خذ ويطُالب  
 بالا رش؛ لا نَّ إلسيارة إ و إلسلعة بيِعت هكذإ وقد علم ورضي، ودفع إلثمن للسلعة وهي بهذه إلصفة.  

  : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 
موإ بيع إلثَّمرة ق  بل بُدو  صلاحها إ لى قسمين: قسمٌ لا يجوز وهو إلا صل[. ]وقسَّ
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عن بيعها؛ نهى عن بيع إلث مار حتى يبدوَّ   - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلثَّمرة قبل إ ن يبدوَّ صلاحها نهى إلنبي  
مَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ))لا تبَْتاعُوإ إلثَّ :  -لَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَ -صلاحها كما في إلصحيحين، وقال إلنبي  

صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ  -))وَنهَى إلنَّبي  ،،روإه مسلم في إلصحيحوتَذْهَبَ عنْه إلا فةَُ. قالَ: صَلاحُهُ: حُمْرَتهُُ وصُفْرَتهُُ((
صَلَ   - وسَلَّمَ  يَبدُوَ  حَتَّى  إلثَّمرة  بَيعِ  يَز عَن  وَمَا  قيِلَ:  يَزهُو  حَتَّى  إلنَّخلِ  وعن  إَو احُهَا  يَحمَارُّ  قاَلَ:  هُو؟ 

صَلَّى إللّٰه -فالا صل إ نَّ إلث مار قبل بدو  صلاحها لا يجوز بيعها، نهى إلنبي    وهذإ عند إلبخاري، ،يَصفَارُّ((
حتى يحمرَّ إ و يصفرَّ، ولا يجوز بيع إلبائع وإلمبتاع عن ذلك فلا يجوز بيع رطُب إلنَّخل    -عَلَيهِ وسَلَّمَ 

ن يظهر فيه إلماء، وهكذإ في كل ثمارٍ بحسب ما يعرفه إلزإرعون لا يجوز بيع إلثمار  إلعنب حتى يسودَّ با  
 قبل بُدو  صلاحها، وإلا حاديث إلصحيحة في ذلك كثيرة.

  : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ 
 ]وقسمٌ يجوز وهو بيعها مع إ صلها تبعًا[.

و  إلنَّخلة  فيبيع  تبعًا؛  إ صلها  مع  بيعها  وهو  يجوز  تابعٌ  قسمٌ  فالثَّمر  ثمر  وفيها  إلشجرة  يبيع  فيها رطب، 
إ نَّما  للا صل، ويغتفر في إلتوإبع ما لا يغتفر في غيرها فيجوز هذإ إلبيع؛ لا نَّ إلثَّمرة ليس مقصودًإ إ صليًّا و

 هو تابعٌ للا صل.
  : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 

 بشرط إلقطع في إلحال لزوإل عِلَّة إلمنع[. ]وبيعها
إلقطع فورًإ لزوإل علة إلمنع يقول له: إ بيعك هذإ إلرُّطب بشرط إ ن تقطعه إلا ن هذإ قبل بُدو  بيعها بشرط 
 إلصلاح.

طبعًا هذإ قد يحتاج إ ليه إلفلاح مثل: إ ن يكون في إلزرع إ فة لن يصلح فيبيعه ويا خذها إلمشتري ليضعه  
إلطعامًا   إلناس يستغرب يقول: كيف بشرط  لا نَّ بعض  إ و نحو ذلك؛  قطع فورًإ وهو لم يبدو  للماشية 

صلاحه، هذإ قد يحُتاج إ ليه إ ذإ ظهرت علامات عند إلفلاح إ نَّه لن يصلح وكان إلمشتري يريد إ ن يشتريه  



354 
 

عدم تمام إلصلاح هكذإ ليُطعم ماشيته إ و نحو ذلك فا ذإ كان ذلك كذلك فا نَّه يجوز؛ لا نَّ إلعلَّة وهي  
 ل يصلح إ و لا يصلح؟. منتفية هنا؛ لا نَّه سيُقطع فورًإ ولن ينُتظر ه

 : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]وبيعها لمالك إ صلها[.

نسان يملك إلثمر ولا يملك إلا صل.   وبيعها لمالك إ صلها إ ذإ كان إلا 
مالك إلا صل هو زيد يعني: مات  رجلٌ إ وصى بالنَّخلة لزيدٍ وبثمرها لمدة سنتين لعمر إ وصى ف  مثال ذلك:

ومالك إلثَّمر لمدة سنتين هو عمر طيب عمر باع إلثَّمر لزيدٍ قبل   إلموصي يصير ماء زيد مالكًا للا صل
بدو  إلصلاح. قال إلحنابلة: يجوز؛ لا نَّها تشبه بيع إلثَّمر مع إ صله وليُسرِ هذإ إلا مر، لكن إلرإجح وإللَّه  

 ولا لغيره.  نصوص تشمله فلا يجوز بيع إلثمر قبل بدو  صلاحه لا لمالك إلا صلإ علم إ نَّه لا يجوز؛ لا نَّ إل
  : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ  

 ]وإلروإية إلا خرى إ صح إلمنع في هذه إلا خيرة لدخولها في إلعموم وعدم إلمعارضة[.
 ما هي إلا خيرة؟ بيعها لمالك إ صلها.

  : -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَى-قاَلَ  
 .ومثل ذلك بيع إلزرع قبل إشتدإد حب ه فيه هذه إلا قسام إلثلاثة[]

نبُلِ حَتَّى يَبيَّضَّ ويَا مَنَ إلعَاهَة((  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -))نهََى إلنَّبِي   ))ونهََى   كما عند مسلم  ،عَن بَيعِ إلسُّ
. لا لبانيكما عند إ بي دإوود وإلترمذي وإبن ماجه وصححه إ  حَتَّى يَشتَّدَ((عَن بَيعِ إلحَب    - صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -إلنَّبِي  

 فالحبُّ كالثَّمر فيه هذإن إلقسمان.  
وكذلك إلا قسام إلثلاثة،   -رَحِمهُ إللّٰه-إلشيخ هنا قال: إلا قسام إلثلاثة، ورإجعت نسخة إلشيخ إبن عثيمين  

عل إلا خيرة هذه بيع إلثَّمرة لمالكها قسمًا لعله وإللّٰه بينما في رإ س إلمسا لة قال: إ لى قسمين فلعلَّه ج
ر إلمسا لة با نَّها على قسمين ومُقتضى ذلك إ ن يقول: إ نَّ بيع إلزرع قبل إشتدإد حَب ه إ علم، لكن  هو صدَّ
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ا، فيه هذإن إلقسمان إ يضًا، لكنَّه قال: هذه إلا قسام إلثلاثة فلعلَّه وإللَّه إ علم عدَّ إلمسا لة إلا خيرة قسمً 
 وهو بيع إلثَّمر لمالك إلا صل فكانت إ قسامًا ثلاثة.

******************************* 
مَامُ عبدُ إلرَّحمٰ ن بنُ ناَصِر بنُ سعدِي   فِي كِتَابهِِ »إلقَوإعِدِ وإلا صُولِ إلجَامِعَةِ    -رَحِمهُ إللّٰه تَعَالَىٰ -قاَلَ إلا 

 عَةِ«، في قسم إلفروق: وإلفُرُوقِ وإلتَقَاسِيمِ إلبَدِيعَةِ إلنَّافِ 
موإ إلمُتلفات إ لى قسمين[.    ]وقسَّ

تلاف:  ● هو إ ذهاب عين إلشيء إ و بعضها، إ و منفعة إلشيء إ و بعضها؛ فمن إ حرق إلكتاب    إلا 
فقد إ تلفه؛ لا نَّه إ ذهب عينه، ومن مزَّق ورقةً من إلكتاب فقد إ تلف إلكتاب حيث إ ذهب بعضه، 

 بعضها فقد إ تلفه.  ومن عطَّل منفعة إلشيء فقد إ تلفه إ و
تلاف سببٌ للضمان كما سيا تي قريبًا إ ن شاء إل ، وإلمُتلفات من حيث ضمانها بما -عَزَّ وَجَلَّ -لّٰه  وإلا 

 تضُمن؛ تنقسم إ لى قسمين كما ذكر إلشيخ:  
  : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 

: وهو إلمكيل وإلموزون فقط ففيه ضمان إلمثل[.  ]مِثليٌّ
، إ ي: إ نَّ له  ●  مثلًا فله مِثلٌ منضبط، فا ذإ إتُلف فا نَّ إلوإجب إ ن يُرد مِثله.  مِثليٌّ

يرٌ من إلعلماء يقولون: إ نَّ إلمثلي هو إلمكيل وإلموزون؛ فالمكيلُ مثليٌّ بجنسه وإلكيل، وإلموزون مِثليٌّ  وكث
 فيكون مِثله. بجنسه وإلوزن، فلو إ تلف مثلًا كيلو إرُز من نوعٍ معين فا نَّه يضُمن بكيلو إ رز من هذإ إلنوع 

زون؛ فضَابطه كل ما ينضبط بحيث يوجد له ما  إ نَّ إلمثلي إ وسع من إلمكيل وإلمو   وبعض إلعلماء يقولون:
يمُاثله؛ كالمعدود إلذي لا يتفاوت ونحوه، فالضابط عندهم هو إلتماثل وإلتساوي فحيثما تحقق هذإ فهو  

، وهذإ إ رجح إ ذإ تحقق فيه إلتماثل، وإلمثلي كما   فهمتم يضُمن بمثله يجب إ ن يرد مثله.  مِثليٌّ
 قاَلَ:  
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إلمثليَّ إ عمُّ من ذلك ما له مثلٌ إ و مقاربٌ من مكيل إ و موزونٍ إ و مذروعٍ إ و ]وقيل وهو إلصحيح: إ نَّ  
 معدود[. 

)ما له مثل(، إ ي: مساوي إ و مقارب؛ يعني فيه إخِتلاف لا يؤثر، إ مَّا إ ذإ كان فيه إختلاف   قول إلشيخ: 
يكون فيه ظلمٌ إ مَّا على ليس مثلياّ؛ لا نَّه لو ضُمن فا نَّه يكون في ظلم؛ لو ضمن بمثله فا نَّه    يؤثر فهذإ

إ مَّا على إلمضمون له، إ مَّا إ ذإ كان مقاربًا وإلاختلاف يسير لا يؤثر فهذإ يُعد من إلمِثليات.   إلضامن و
 قاَلَ:

سلام   [. -رَحِمهُ إللّٰه- ]إ و مذروعٍ إ و معدودٍ إ و ما إ شبه ذلك، وإختاره شيخ إلا 
 وهو إ رجح كما ذكرت. 

 قاَلَ:  
 عدإ ذلك ففيه إلقيمة[. ]ومُتقوُّم وهو ما

هذإ إلقسم إلثاني: مُتقوَّم وهو كل ما ليس له مِثلٌ منضبط فا نَّه مُتقوَّم، ويُضمن بقيمته، إ ي: بثمنه في 
 فا نَّ ضمانه يكون بالقيمة. إلسوق، معنى إلقيمة إلثمن في إلسوق فا ذإ كان لا ينضبط فليس له مثل

عمرها، في وزنها، في فوإئدها ومنافعها؛ فهذه لا يمكن إ ن  إلشاة؛ إلشاة تتفاوت إلشياه في    مثل مثلًا:
 تنضبط فتكون قيِميَّة مُتقوَّمة، ويكون ضمانها بقيمتها.

   : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 
موإ إلا شياء إ لى قسمين[.    ]وقسَّ

موإ إلا شياء من جه مو قسَّ ها  ة قبضها، هل يشترط فيها إلقبض حتى تلزم إ و لا يشترط فيها إلقبض؟ قسَّ
 إ لى قسمين. 

   : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ  
 ]قسمٌ لا يتم إ لَّا بالقبض[. 
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من مَيزإته إ نَّه يضيف إ لى كتبه؛ يعني    -رحَِمهُ إللَّه-هنا إ نبه إ لى قضية يا إ خوة وهي إ نَّ إلشيخ إبن سِعدي  

ختلفة فيها يكتب إلكتاب ثمَّ يبقى نسخة هكذإ إلغالب إ نَّه يضيف، ولذلك تجد للكتاب نسخًا ملا  
 إ ضافات. 

موإ    -رَحَمَهُ إللّٰه-مثلًا في نسخة شيخنا إلشيخ إبن عثيمين   عندما جاء إ لى هنا إ لى هذه إلمسا لة قال: )قسَّ
ع إلمسا لة فهو في   إلا شياء من جهة بيعها(، وإقتصر على قضية إلبيع، لكن في إلنسخة إلتي معنا لا، وسَّ

بض يُشترط للزومها إلقبض إ و لا يشترط للزومها إلقبض؟ إلحقيقة جعلها من جهة قبضها هل تلزم بالق
إلذين ما يعرفون هذه إلطريقة يمكن إ ن يذهب يقرإ  في نسخة إلشيخ إبن عثيمين ويقول إلرحُيلي إ خطا  

مها من جهة قبضها وإلشيخ  ا على إ نَّها من جهة إلبيع، نعم؛ في نسخة إلشيخ يقول يعني: قسَّ نصَّ نصًّ
ع من  إبن عثيمين من جهة إل إ لَّا هذه إلقضية، إ مَّا معنا هنا ففي هذه إلنسخة فهي إ وسَّ بيع ولم يذكر 

 قضية إلبيع كما سترون في إلا مثلة. 
موإ إلا شياء من جهة قبضها هل يشترط للزومها إلقبض إ و لا يشترط   إ لى قسمين. إ ذن قسَّ

 قاَلَ:  
ق إلجنس إ و إختلف إ ذإ إتفقا في علة إلربا ]قسمٌ لا يتم إ لَّا بالقبض كبيع إلر باويات بعضها ببعض إتف

  إلتي هي إلكيل إ و إلوزن فلابد من قبض إلعِوضين بالمجلس[. 
إتحد جنسها قسمٌ لا يتم ولا يصح عقده إ لَّا بالقبض في مجلس إلعقد، وذلك في باب إلر بويات إ ذإ  

 ذهب بذهب؛ فهنا تشُترط إلمماثلة وإلتقابض، ولابد من إلقبض. 
معاشر طلاب إلعلم إ نَّ إلقبض في إلر بويات إ دق من إلقبض في إلبيوع غيرها؛ لا نَّ بعض طلاب  ولنعلم يا  

إلر   إلبيوع غير  إلعلماء في  إلر باويات نقلوإ كلام  إلمتعلقة في  إلمسائل  ا بحثوإ بعض  إ لى إلعلم لمَّ بويات 
 باب إلر بويات في إلقبض إ ضيَّق  مسائل إلر بويات، وهذإ غفلة عن قضيةٍ دقيقة تتعلق بالمعاملات وهي إ نَّ 
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ا إ و معنى إ نَّه صار  من غيرها من إلمبيعات؛ فلابد من إلقبض من إ ن يكون يدًإ بيد إ ن يتحقَّق فيه حسًّ
ويات فا نَّه ليس قبضًا، فا ذإ باع ذهبًا بذهب لابد إ ن يدًإ بيد، فا ذإ لم يتحقَّق هذإ في إلقبض في إلر ب

ا هاء وهاء  ق إلقبض إ مَّ ؛ خذ وهات في نفس إلمجلس ويكون إلذهب موجودًإ إ و مثلًا: إلنقود مثل  يتحقَّ
إلذهب، هذإ يُدخَل في حساب هذإ حقيقةً ويكون موجودًإ حقيقةً، وهذإ يُدخَل في حساب هذإ حقيقةً  

هذإ قبض؛ تحقق فيه حقيقة إلقبض، إ مَّا ما يسميها إلفقهاء بالقبض إلحُكمي ويكون موجودًإ حقيقةً ف
 باب إلبيوع فا نَّه لا يرد على سِعته في باب إلر بويات. إلوإسع في

إ عود فا قول: إ نَّ إلر بويات إ ذإ كانت من جنسٍ وإحد لابد فيها من إ مرين: من إلتماثل وإلتقابض، وضابط  
إ إ لَّا ينصرفا من  للا خر بحيث يتمكَّن كل وإحدٍ منهما من إلتقابض  لمجلس وفي ذمة إ حدهما شيءٌ 

 ذإ لم يتحقَّق هذإ فا نَّ إلقبض في باب إلر بويات لا يكون مُتحققا. إلتصرف في حقه فا  
يولة موجودة؛ إلشيك إلمُصدَّق   ق إ ذإ لم تكن إلسُّ ولذلك إ فتينا إ نَّ إلذهب لا يجوز بيعه بالشيك إلمُصدَّ

يولة  لمصرف مُوقعًا عليه بحيث يحجز قيمته للعميل إلا صل إ نَّ له قوة إلقبض ما دإمت إلسُّ إلذي يصُدره إ
ا في حال   قائمة؛ لا نَّه إ ذإ قبضه فقد تمكَّن من إلمبلغ لا يمُكن إ ن يذهب عنه إلمبلغ، ولا علة له، إ مَّ

يولة فا نَّه يصبح كالشيك إلعادي لا يتحقق فيه إلقبض فلا يجوز إ  ستعماله في باب إلر بويات.عدم وجود إلسُّ
نقسم إ لى قسمين: إلذهب وإلفضة وبقية إلا صناف إ و إختلف إلجنس وإتفقا في علة إلربا وهنا إلر بويات ت

 إلستة إلتي هي إ ربعة. 
جنسان يتفقان في علة إلربا؛ فهنا لا يشُترط إلتماثل ولكن يشُترط إلتقابض في    فاَلذهب وإلفضة:  ●

 بة لبقية إلا صناف إلا ربعة وما يُقاس عليها.مجلس إلعقد، وكذلك بالنس
 قاَلَ:  

لمُ لابد من قبض  لم قبل إلتفرق من مجلس إلعقد[.  ]وكذلك إلسَّ  رإ س مال إلسَّ
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لف:  ● لم إ و إلسَّ لم قبض إلثمن    إلسَّ مة، ومن شروط صحة إلسَّ كما تعرفون هو بيع موصوفٍ في إلذ 
ين؛ لا نَّ إلسلعة غائبة غير موجودة  في مجلس إلعقد حتى لا يصبح ذلك من باب بيع إل ين بالدَّ دَّ

إلثمن مسلَّمًا حاضرًإ في مجلس إلعقد حتى لا يكون ذلك  توجد في إ جلٍ معلوم فلابد إ ن يكون  
ين. ين بالدَّ  من باب بيع إلدَّ

بض وإلشيخ هنا ذكر ما يشُترط فيه إلتقابض من إلجانبين؛ من إلطرفين وهو إلر بويات وما يشُترط فيه إلتقا
 في إ حد إلطرفين وهو إلثمن في مجلس إلعقد.  

 قاَلَ:  
 لا صحاب إ لَّا بالقبض[. ]وكذلك إلرهن لا يلزم عند إ 

إ نَّما يلزم بالقبض؛ وهذإ مرجوح، وإلرإجح إ نَّ    هذإ قول جماعةٍ من إلفقهاء: إ نَّ إلرهن لا يلزم بالعقد و
 إلرهن يلزم بالعقد حتى لا تضيع حقوق إلناس. 

ع  : إ بيعك إلبيت بمائة إ لف قال: إشتريت على إ ن إ سدد إلثمن بعد ستة إ شهر قال: لا مانمثلًاقال له  
إلقول  إلسيارة على  إلعقد على هذإ لكنه لم يسلمه  إ ن تعطيني سيارتك رهنًا قال: طيب، وتمَّ  بشرط 

إلناس وحتى ل إلرهن حتى لا تضيع حقوق  إلرإجح: يلزم  إلقول  إلرهن، وعلى  لا يلزم  ا يذهب إلا ول: 
 إلمقصود من إلرهن.  

 قاَلَ:  
 بة لا تتم إ لَّا بالقبض[. ]وفيه قولٌ قويٌ بلزومه مُطلقًا؛ وهو إلصحيح، وإله

إ لَّا بالقبض فما قبل إلقبض وعدٌ، قلت لك: وهبتك إ لف ريال إ و وهبتك كتابًا لكني لم   إلهبة لا تتم 
إ نَّما هذإ وعدٌ فا ذإ سلَّمتك إلموهوب لزمت إلهبة  إ سل مك إلموهوب هنا لم تتم إلهبة ولم تصُبح لازمةً،   و

 إ قوإل إلعلماء.  ولا يجوز لي إلرجوع فيها على إلصحيح من
 قاَلَ:  
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  ]وتقدم إ نَّه لا يصح إلتصرف فيما يحتاج إ لى حق توفيته إ لَّا بالقبض[. 
ا يجوز إلتصرف فيه تقدم معنا هذإ في إلقوإعد: إ نَّ ما يحتاج إ لى عملٍ من إلبائع حتى يتم تسليمه ل

عن    -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -ي  حتى يُوفَّى ويُقبض؛ لا نَّه يكون قبل ذلك من ضمان إلبائع، وقد نهى إلنب
ربح ما لم يضُمن؛ فما يحتاج إ لى عملٍ من إلبائع حتى تتم توفيَّته وتسليمه لا يجوز للمشتري إ ن يتصرَّف  

م هذإ عندم  ا شرحنا إلقوإعد. فيه حتى يقبضه، وقد تقدَّ
 قاَلَ:  

قالوإ: لا يتم للا ب إلتملُّك من مال   ]ولا ينتقل إلضمان من إلبائع إ لى إلمشتري إ لَّا بالقبض، وكذلك
م[.    ولده إ لَّا بالقبض مع إلقول إ و إلنية، وفيه خلافٌ قوي تقدَّ

ق بينهما وإ ظن إ ن ي قدمت  للا ب كما تقدم معنا حقُّ إلتملُّك في مال ولده وليس له حقُّ إلمِلك، وإلفر 
تتصرَّف فيها كما تشاء؛ إ ن تقودها،  هذإ إ نَّ حقَّ إلمِلك فيه تصرفٌ مطلق فا ذإ ملكت إلسيارة فلك إ ن  

إ ن تبيعها، إ ن تهبها، إ ن تُوقفها، إ مَّا حقُّ إلتملك فا نَّ إلتصرف فيه محدودٌ ومُقيَّد ليس مطلقًا كما إ نَّ 
 نم فالغُنم للمالك وإلغُرم على إلمالك.حقَّ إلمِلك فيه إلغُرم وفيه إلغُ 

لا يضمن إ ذإ حصل تلف من مال ولده ولكن له إ ن يا خذ  إ مَّا حقُّ إلتملك ففيه إلغُنم دون إلغُرم؛ فالا ب 
من مال ولده بالشروط إلتي تقدمت معنا؛ فالا ب لا يصبح له حقَّ إلمِلك حتى يقبض إ مَّا قبل إلقبض  

لك فليس له حق إلملك حتى يقبض فا ذإ قبض صار مالكًا لما قبض من فله حق إلتملُّك، إ مَّا حقُّ إلمِ 
 .مال ولده إ ذإ توفرت إلشروط

 قاَلَ:  
مام  ها إ لى مكانها با ذن إلا  مام إ و رد  ]ومن قبض إللَّقطة لم يبرإ  من ضمانها إ لَّا بتعريفها إ و بدفعها إ لى إلا 

 وما عدإ ذلك[. 
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ها فا خذها وإلتقطها شُغلت ذمته بها ولا تبرإ  ذمته إ لَّا إ ذإ  إلتي لابد من تعريفها، مَن قبض  إللُّقطة ●
ولم   إلسنة  بدفعها  عرَّفها سنةً ومضت  إ و  إللقطة،  تقسيم  تقدم  وقد  تبرإ  ذمته،  هنا  إ حد؛  يا ت 

إ و  إلذمة،  برإ ت  له  فدفعها  ووصفها  لي  هي  وقال:  صاحبه  جاء  إلتعريف  إ ثناء  في  لصاحبها 
مام إ ذإ عجز عن إلتعريف مام إلجهات إلمسؤولة، مثلًا في إلمسجد   بتسليمها للا  وينوب عن إلا 

في إلمسجد إلحرإم إلجهة إلمسؤولة عن إلمفقودإت؛  إلنبوي إلجهة إلمسؤولة عن إلمفقودإت،  
مام إ و من   ها إ لى إلا  نسان ليُعر فها فعجز عن إلتعريف بعد شهر إ و شهرين إ ذإ ردَّ فا ذإ إ خذها إلا 

 يقوم مقامه برإ ت ذمته.
 إلثلاث لتبرإ  ذمته من إللُّقطة إلتي يشُترط إلتعريف بها.هذه إلطُرق 

 قاَلَ:  
 ء فا نَّ إلقبض فيها ليس بشرطٍ وإللّٰه إ علم[. ]وما عدإ ذلك من إلا شيا

م ذكره في كلام  هذإ إلقسم إلثاني: وهو إلا شياء إلتي لا يشترط لها إلقبض، وهو كل إ مرٍ غير ما تقدَّ
 إلشيخ.
  : -رَحِمهُ إللّٰه-قاَلَ 

موإ ما يتعلق بالرقيق من ضمانات إلا موإل إ لى إ ربعة إ قسام[.  ]وقسَّ
فالرقيق مملوكٌ وهو مالٌ يمُلَك ولا يَملِك، فا ذإ ترتب على فعله ضمان فا نَّه هو إلمملوك؛    إلرقيق:  ●

 على إ قسام؛ إ ذإ ترتب على فعل إلعبد إلمملوك ضمان فا نَّه على إ قسام.
  قاَلَ: 

  بذمة سيده قليله وكثيره، وهو ما إُذن له فيه[. ]قسمٌ يتعلَّق 



362 
 

ل ذمته بالضمان بِردٍّ إ و تعويضٍ، وذلك إ ذإ كان فعل  يتعلق فيه إلضمان بذمة إلسيد فتشُغ  *إلقسم إلا ول:
إلعبد قد إ ذن له فيه إلسيد، إ ذن له في إ ن يقود إلسيارة فقاد إلسيارة فوقع حادث ترتب عليه ضمان على 

 يطُالب بالضمان هو إلسيد ويتعلق إلضمان بذمة إلسيد، وهذإ إ مرٌ ظاهر.  إلعبد، فا نَّ إلذي
 قاَلَ:  

إ تلافاته فيُخير سيده بين فِدإءه بالا قل من قيمته إ و إ رش إلجناية  ]وقسمٌ يتعلَّق برق بة إلعبد وهو جناياته و
تلاف إ و يسلمه للمجني عليه[.  وإلا 

إ مَّا إ ن يتعلَّق بذمته، كونه  قسمٌ يتعلق برقبة إلعبد، إنتبهوإ يا إ خوة!! إل تعلق بالعبد إ مَّا إ ن يتعلَّق برقبته و
كونه مالًا فتكون رقبته هي إلضمان تكون رقبته هي إلضمان إ مَّا كونه يتعلَّق يتعلَّق برقبته؛ يعني من جهة 

 بذمته فمعنى ذلك إ نَّه يوقف إلضمان حتى يعتق إلعبد فيصبح مالكًا.
إ نَّا سنوقف إ ذإ قلنا يتعلَّق برقبته؛ م إ ذإ قلنا يتعلَّق بذمته معنى ذلك  عنى ذلك إ نَّ رقبته هي إلضمان، و
إلعبد مالكًا، متى يصبح مالكًا؟ إ ذإ إُعتق فيتا خر إلضمان؛ فهنا قالوإ: قسمٌ يتعلَّق إلضمان إ لى إ ن يصبح 

بذمة إلسيد؛ لا نَّه   برقبة إلعبد وهو جنايات إلعبد وإ فعاله بدون إ ذن إلسيد، هنا لا يمكن إ ن نعل ق إلضمان
إلضمان بذمة إلعبد؛    لا ذنب له ولا جناية صدرت منه فكيف نُعل قها بذمة إلسيد، ولا يمكن إ ن يعلَّق

لا نَّه لو عُل ق بذمة إلعبد لكان إلضمان مؤجلًا إ جلًا غير مسمى، متى يعتق إلعبد؟ قد يموت ولم يعتق 
 قبته؛ برقبة إلعبد.فيتضرر صاحب إلحق، فتعيَّن إ ن يتعلَّق إلضمان بر 

 من قيمته إ و إ رش إلجناية،  طيب؛ إ ذإ تعلَّق إلضمان برقبة إلعبد فا نَّ سيد إلعبد يخُيَّر بين فدإئه بالا قل  
إ ذإ كان إ رش إلجناية هو إلا قل فالا رش هو   إلا قل منهما إ ذإ كانت قيمته هي إلا قل فالقيمة هي إلفدإء، و

مجني عليه نقول له: سلمه للمجني عليه إ ن شئت خلاص  إلفدإء، إ و يسلمه للمجني عليه فيَملكه إل
ية بقدر قيمة إلعبد إ و إ قل، يخُيَّر إلسيد بين إ ن يفدي  يصبح مِلكًا للمجني عليه، هذإ إ ذإ كان إ رش إلجنا
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إلعبد بالا قل من إلقيمة من جهة إلقيمة إ و إلا رش، نقول: إ ن شئت إ ن يبقى عندك إلعبد فلا مانع لكن  
 بالا قل من إلا رش إ و إلقيمة.  هات إلضمان؛ فيضمن

إ نَّ سيده يخُيَّر بين إ ن يفديَّه بقيمته   إ مَّا إ ذإ كان إ رش إلجناية إ كبر من قيمته، إ كبر من قيمة إلعبد؛ فقيل: 
إ و إ رش جنايته، وبين إ ن يسلمه لصاحب إلجناية نقول: له إ نت مُخيَّر إ ن شئت إ فتدي إلعبد قال إ فتديه  

إ ن شئت فسل م إلعبد إ لى إلمجني  بماذإ؟ قلنا: إ ن شئت تفتديه   إ ن شئت تفتديه بالقيمة، و بالا رش، و
مام إ حمد وقيل: هو مُخيَّرٌ بين إ ن يفتديه با رش إلجناية فقط    عليه وترتاح من هذإ، وهذه روإية عن إلا 

سلمه ليست إلقيمة، لماذإ؟ لا نَّ إ رش إلجناية إ على من إلقيمة فهو مُخيَّر بين إ ن يفتديه با رش إلجناية إ و يُ 
 للمجني عليه فقط، إ مَّا إلقيمة فلا مدخل لها هنا، وهذإ قول جمهور إلعلماء.

 قاَلَ:  
  تعلَّق إ يضًا برقبته على إلمشهور وهو تصرفاته إلتي يلزم فيها مال[. ]وقسمٌ ي

إلا ول يا إ خوة قسمٌ يتعلَّق برقبته على إلمشهور عند إلحنابلة، وهو تصرفاته إلصحيحة إلتي يلزم عليها مال؛  
ا يلزم عليه مال،  إلسابق إلا فعال إلتي جرم جنايات هنا لا، تصرفٌ صحيح كبيعٍ وغيره ممَّ

عن إلمشهور يتعلَّق برقبته فيكون مثل إلذي قبله، وإلشيخ إبن سعدي يختار: إ نَّه يتعلق بذمته فيُوقف فهذإ  
 إلضمان إ لى إ ن يصبح إلعبد مالكًِا.

 قاَلَ:  
يح هذإ إلقسم يتعلَّق بذمته كالقسم إلرإبع ديون إلعبد إلتي بلا إ ذن إلسيد فتتعلَّق ]وعلى إلقول إلصح
 بذمته قولًا وإحدًإ[. 

ين يتعلَّق بذمة إلعبد ولا تعلق له برقبته.  إ ذإ إستدإن إلعبد بدون إ ذن سيده فالدَّ
 قاَلَ:  

 ]يتُبع بها بعد عتقه، وإللّٰه إ علم[.  
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 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
م إلا صحاب إ سباب إلضمان إ لى ثلاثة إ قسام[]  .وقسَّ

مة بردٍّ إ و تعويضٍّ عن ضررٍ حاصلٍ للغإلضمان  ●  ير. : هو شغل إلذ 
مة برد: با ن يرد عين إلسلعة إ ذإ كانت موجودة، إ و مثلها إ ذإ كانت مثلية، إ و تعويضٍّ بالقيمة عن   شغل إلذ 

إ تلافٌ، ليس كما ذكر إلشيخ  ضررٍ حاصلٍ للغير، وإلعلماء يقولون إ سباب إلضمان   ثلاثة: عقدٌ، ويدٌ، و
إلعلماء يقولون: إلعقود بنسبة للضمان  هنا؛ يعني، إ ي: إ نَّ إلضمان قد تشُغل به إلذمة بسبب إلعقد، و 

 نوعان: 
كعقد إلكفالة فا نَّ عقد إلكفالة عقد ضمان إ مَّا با حضار إلشخص إ و بالغُرم فا ذإ    *عقود ضمانٍ في إ صلها: 

 غُرم وإ دإء فهي: عقد ضمان مجرد إ ن تكفل شخصًا فا نت ضمنت إلا ثر إلمُترتب.كانت كفالة 
د إلبيع قد يترتب عليه إ نَّ إلضمان في ذمة إلمُشتري إ ذإ لم يسُل م  مثل: عق  *وعقودٌ يترتب عليها إلضمان 

 إلسلعة، إ و يكون في ضمان إلبائع إ ذإ إستلم إلسلعة، وهذإ لم يذكره إلشيخ.
إلت  ويدٌ:  إ ن يكون ممسكًا بالشيء بيده لا، يكون إلشيء  إليد هي  ي تكون على إلشيء وليس بشرط 

 تحت يده، يكون إلشيء عنده.
إ تلاف، وسيا تي إلكلام عنه. امنةوإليد إلض ●  كما يذكر إلشيخ هي إليد إلعاديَة و
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]يدٌ متعدية كالغاصب[ 
يدٌ غير مؤتمنةٍ، ويدٌ مُؤتمنةٌ عادية؛ فهما يدإن: يدٌ غير    بعض إ هل إلعلم يقول: إ دقُّ من هذإ، يقول: 

إ نَّما مُعتدي، وهي   يد إلغاصب.مؤتمنة صاحبها ليس مؤتمنًا و
: هو إلذي يا خذ حق إلغير قهرًإ، فيدُ إلغاصب يدٌ غير مُؤتمنة فهو ضامنٌ على كل حال إلغاصب  ●

تلاف يضمن على كل حال.  تعدَّى إ و لم يتعدَّ في إلا 
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 الَ: قَ  
  ]يدٌ متعديةٌ كالغاصب ونحوه فيضمن بتلف إلشيء عنده إ و إ تلافه فرَّط إ و لم يفر ط ويضمن نقصه[. 

هي إليد إلمؤتمنة إلعادية إ و إلمفر طة هي مؤتمنة لكن صاحبها تعدَّى وتجاوز   ثانية إلضامنةوإليد إل ●
م إلخل اف فيها إ ثناء إلقوإعد يد إ مانة  إ و فرَّط وتساهل، مثل: يد إلمستعير؛ يد إلمستعير وقد تقدَّ

ا تفريط فا نَّه لا وقيل: ليست يد إ مانة؛ يد إ مانة فا ذإ تلفت إلعين إلمُعارة عنده بدون تعدٍ منه ول
 يضمن، إ مَّا إ ذإ تعدَّى!.

ل عليها إلخشب  إستعار إلسيارة إلتي يركب فيها إ ربعة وركَّب فيها عشرين، إ و تحمل إ شياء خفيفة وحمَّ
حادث للِسيارة بسبب هذإ يضمن؛ لا نَّه مُتعدي، إ و مفر ط؛ إستعار إلسيارة وجاء إ وقفها   وإلحديد فوقع

يها وهي تعمل إ و حتى ترك إلمفتاح وإلباب مفتوح، وذهب يدخل في بيته  عند إلباب وترك إلمفتاح ف
 يفتش يمينًا ويسارًإ جاء لص وإ خذها هذإ مفر ط يضمن. 

 إ ذن إليد إلضامنة يا إ خوة قسمان:  
 فهذه تضمن مطلقًا.  *يدٌ غير مؤتمنةٍ إ صلًا

 إعتدإء ولا تفريط فا نَّها لا تضمن. وهذه تضمن إ ذإ إعتدت إ و فرطَّت إ مَّا إ ذإ لم يقع منها  *ويدٌ مؤتمنة:
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]إلثاني: إ تلافٌ بغير حقٍّ عمدًإ إ و خطا ً ففيه إلضمان على إلمكلَّف وغيره[. 
تلاف قسمين:  إلثاني: في إ  تلاف وجعل إلا  م إلا  تلاف، وإلثالث: هو إلعقد؛ إلشيخ هنا قسَّ  لحقيقة هو إلا 

نسان إ و إ خطا  وهو متعلقٌ  إ تلاف بغير حق، و   *إلا ول:  د إلا  تلاف بغير حقٍّ مضمون مطلقًا سوإء تعمَّ إلا 
من باب إلتكليف؛ بالذمة سوإء كان إلمتلف مكلَّفًا إ و غير مكلَّف؛ لا نَّه من باب إلحكم إلوضعي وليس  

 فالصبي إ ذإ إ تلف بغير حق فا نَّه يضمن سوإ ء كان إ تلافه عمدًإ إ و خطا ً. 



366 
 

ر إلسيارة إ   ر إلا بوإب يضمن، صبي صبي جاء وكسَّ ر إلزجاج وكسَّ خذ حديد وإ خذ يضرب في إلسيارة كسَّ
لسيارة فحصل إلتلف  جاء يلعب وإ شعل إلنَّار بجوإر إلسيارة فاشتعلت إلنَّار في إلسيارة هو ما إ رإد إ تلاف إ

ن  خطا ً يضمن، وكذإ لو كان كبيرًإ جاء وإ شعل نارًإ حيث لا يجوز له إ ن يشعل إلنَّار في ذلك إلمكا
تلاف؛ لا نَّ تصرفه غير ما ذونٍ فيه، ما  إ ن كان لم يقصد إلا  فامتدت إلنَّار إ لى إلمحلات فا نَّه يضمن، و

تلاف إلناتج عن تصرفٍ غير   ما ذونٍ فيه.معنى إ تلاف بغير حق؟ هو إلا 
 قاَلَ:

و فيها[.  ]وإلثالث: تلف إلا مانات عند إلمؤتمنين إ ذإ فرَّطوإ في حفظها إ و تعدَّ
معنا إ نُّه يدخله إلعلماء في إليد؛ في سبب إليد، وهي إليد إلمؤتمنة فا نَّ صاحبها إ ذإ لم يتعدَّ وهذإ تقدم 

 ولم يفرط لا يضمن، إ مَّا إ ذإ تعدى وفرَّط فا نَّه يضمن. 
 الَ:  قَ 

 ]ولا فرق في إ تلاف بين إلمباشر وإلمتسبب على وجه إلعدوإن وإللَّه إ علم[. 
 ه.  هو إلذي يحصل إلتلف بفعل إلمباشر ●
 هو إلذي يفعل ما يؤدي إ لى إلتلف.   وإلمتسبب  ●

إ نسان جاء فوجد قفصًا فيه حمامة ففتح باب إلقفص وإ خرج إلحمامة وإ طارها، إلتلف حصل بفعله هذإ  
وجد قفصًا فيه حمامة ففتح إلباب فقط؛ فتح باب إلقفص فخرجت إلحمامة بنفسها وطارت مباشر، إ خر  

إ نَّما فعل ما يؤدي إ لى إلتلف. هذإ مُتسبب ليس إلذي هو إ تلف؛ ليس   إلذي إ تلف هو و
إ ن يحفر إلحفرة فجاء رجلٌ   إ نسان حفر حفرةً حيث لا يجوز له  إلا مرإن في مثال وإحد؛  وقد يجتمع 

إلليل في  في    يمشي  فدفعه  له من خلفه  هو يمشي جاء عدو  فبينما  إلمسجد  إ لى  إلفجر  إ لى صلاة 
إ ذإ إلحفرة، إلذي حفر إلحفرة مُتسبب وإلذي دفع ه؛ دفع هذإ إلرجل مباشر، فا ذإ إنفرد إلمباشر ضمن و

إلقفص   إ نا ما فعلت شي إ نا فتحت باب  إلقفص وقال:  إلمتسبب ضمن، هذإ إلذي فتح باب  إنفرد 
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إ مَّا   إ ن يضمن،  إلعلماء  إلا صل عند  فا نَّ  إلمباشرة وإلتسبب فعندنا مباشرٌ وعندنا متسببٌ  إ ذإ إجتمعت 
نع إلمباشر،  على  إلضمان  إلمباشر،  يكون  على  إلضمانة  لكن  تعزيرية  عقوبة  يعاقب  قد  إلمتسبب  م؛ 

 ويسُتثنى من ذلك حالان: 
إلا ولى: ع  *إلحالة  نعم؛  إلمباشر،  من  تلاف  بالا  إ لصق  إلمتسبب  يكون  لكن إ ن  ومتسبب  مباشر  ندنا 

تلاف من إلمباشر.  إلمتسبب إ لصق بالا 
ا في طعام وإ عطاه لرجلٍ لا يعلم    مثال ذلك: ا فا عطاه هذإ إلرجل لدإبةٍ إ و  شخصٌ وضع سمًّ إ ن فيه سمًّ

إلدإبة وهي مِلك لغيره   إ كلته  إلطعام إلذي فيه سم إ خده وإ طعمه للدإبة  إ طعمه لدإبة هذإ  إ خر؛  لرجلٍ 
ا  وماتت، من إلذ تلاف هنا؟ هذإ إلرجل إلذي إ طعم إلدإبة، لكنه ما يعلم إ نَّ في إلطعام سمًّ ي باشر إلا 

تلاف حقيقةً إل متسبب، هنا قال إلعلماء: يضمن إلمتسبب ولا يضمن إلمباشر، إ و قدمه  من إلا لصق بالا 
تلاف إ لصق ب نسان فا نَّ إلمتسبب هو إلذي يضمن؛ لا نَّ إلا  نسان فا طعمه منه فمات هذإ إلا  المتسبب  لا 

 من إلمباشر.
يمُثل إلعلماء بما لو إخِتصم شخصان فا مسك إ حدهما بيد إلا خر فجدب إلا خر يده فسقطت   كذلك مثلا:

ا جذب إ سقط إلساعة، لكن س اعته فانكسرت ساعة إلذي جذب يده، إلمباشر إلا ن إلذي جذب لمَّ
تلاف.جذبه هذإ بسبب إ مساك ذلك ليده قال إلعلماء: هنا يضمن إلمتسبب؛ لا نَّ   ه إ لصق بالا 

تلاف، فهنا  إلمستثناة إ ن يكون لكلٍ من إلطرفين إ عني: إلمباشرة وإلمتسبب إ ثرٌ بي نٌ في إلا    *إلحالة إلثانية:
تلاف، كما لو إُكره شخص على  ثنين إ ن يكون لكل وإحد من إلطرفين إ ثرٌ بي ن في إلا  يلحق إلضمان بالا 

ثنين قتل معصوم فقتله، لو إ كره شخصٌ شخصًا على قت ل معصوم فقتله فا نَّ إلعلماء قالوإ: يُقتصُّ من إلا 
إ نَّه لولا إ كرإه إ لمكرهِ لما إ قدم إلمُكرهَ على قتل ذلك إلرجل من إلمباشر ومن إلمتسبب؛ لا نَّ إلمعلوم 

تلاف، ومن إلمعلوم إ يضًا إ نَّه لا يجوز له شرعًا إ عني للمُكرهَ إ ن يقت كرإه إ ثرٌ بي نٌ في هذإ إلا  ل فيكون للا 
ثنين، فا ذإ كان لكل وإحد من إلطرفين إ ثرٌ   تلاف فيُقتصُّ من إلا  كرإه فيكون له إ ثرٌ بي نٌ في إلا  بسبب إلا 
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إ ذإ عرفت هذإ تكون ضبطت إلمسا لة  بي نٌ ف تلاف فا ن إلضمان يُلحق بالطرفين بالمباشر وإلمتسبب، و ي إلا 
يُلحق   يُلحق بالمتسبب؟ ومتى  يُلحق إلضمان بالمباشر؟ ومتى  إلتفصيل متى  إ ذإ عرفت هذإ  ثنين؟  باِلا 

 إلذي ذكرناه ضبطت إلمسا لة دإئمًا، وتستطيع إ ن تنُزلّ إلا حكام منزلتها إلصحيحة.
  : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ  

إ لى غير  م إلا صحاب إلغرس وإلبناء في إ رض إلغير إ ذإ رجعت إلا رض إ لى صاحبها إ لى محترم، و ]وقسَّ
 محترم[.

م إلا صحاب، إ ي: إلح نابلة إلغرس إ ي: إلزرع وإلا شجار وإلبناء في إ رض إلغير إ ذإ رجعت إلا رض إ لى  قسَّ
ل إلزرع يحتاج ما ظهرت إلحبوب، لا يزإل إلشجر يحتاج ما إ صحابها قبل تمام إلزرع إ و إلبناء، لا زإ

ظهرت إلثمار لكن إلا رض رجعت إ لى صاحبها بسببٍ من إلا سباب قالوإ: هذإ إلغرس وإلبناء ينقسم إ لى  
 ين:قسم

لا نَّه مبني على سببٍ صحيح؛ كعاريةٍ للا رض إ عاره إلا رض لمدة سنتين فزرع فيها هذإ محترم،   *محترم؛ 
 ره إلا رض لمدة سنة فزرع فيها هذإ محترم.إ و إ جارة إ جَّ 
 إ ذإ لم يستند إ لى سببٍ صحيح كيَد إلغاصب غصب إلا رض وزرع فيها، ولكلٍ حكمه.  *وغير محترم

 قاَلَ:  
  غرس إلغاصب وبناؤه[.  ]فغير إلمحترم

يرِ إ ذنهِم فلَيسَ لهَ منَ إلزَّرعِ  ))مَن زرعَ في إ رضِ قَومٍ بغَ :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ - وهذإ قد ورد فيه قول إلنبي  
، ومعنى هذإ إلحديث: إ نَّ من زرع في  روإه إ بو دإود وإلترمذي وإبن ماجه وصححه إلا لباني ،شيءٌ ولهَُ نفَقتهُُ((

إ نَّما يكون إلزرع لا هل إلا رض   إ رض بغير إ ذن فلم يستند إ لى سببٍ صحيح فا نَّه ليس له حقٌّ في إلزرع، و
ا إلزرع فهو لا هل إلا رض وهذإ هو إلا صل في هذإ. لكن ماذإ له؟ له نفق  ته إلتي إ نفقها على إلزرع فقط، إ مَّ

 



369 
 

  قاَلَ: 
 لنَّقص وإلا جرة مدة بقائه بيده[.]فيُخيَّر صاحب إلا رض بين إ لزإمه بقلعه ونقضه مع ضمان إ

له: إ قلع إلزرع ويكون يخُيَّر صاحب إلا رض بين إ ن يُلزم إلزإرع إ و إلبانيَّ بقلع إلزرع إ و نقض إلبناء، يقول  
إلقلع على نفقة إلزإرع، إ و نقض إلبناء ويكون إلنقض على نفقة إلباني، وللمالكِ إلاجُرة في إلمدة إلتي  

إ جرتها كم في هذه إلمدة، وله إ يضًا عِوضٌ عن إلنَّقص إلحاصل في إ رضه  إستعمل فيها إلا رض نقدر  
 بسب فعل هذإ إلمعتدي، فيكون إلمالك ماذإ يحصل له؟

 إلبناء من إ رضه، ويُقلع إلزرع من إ رضه على نفقة إلزإرع إ و إلباني، هذإ إ ولًا.  يُنقضإ ولًا:  *
 ذلك. لصاحب إلا رض إلا جرة مدة بقاء إلا رض في يد   ثانيًا: *

 إلتعويض عن إلضرر إلحاصل للا رض بسبب إلزرع إ و إلبناء، هذإ إلخيار إلا ول. لصاحب إلا رض*ثالثًا: 
 قاَلَ:  

 بقيمته[.   ]وبين تملُّكه
وبين تملُّكه بقيمته، زيدوإ: إ و نفقته هكذإ يقول إلحنابلة، بين تملَّكه بقيمته إ و نفقته؛ فيختار إلا قل،  

إ ذإ كانت إلقيمة إلتي هي ثمنه في إلسوق هي إلا قل يختار  إ ذإ كانت نفقته هي  إلا قل يتملَّكه بالنفقة، و
 إلقيمة.
 قاَلَ:  

 ، وتُقوَّم خاليةً منهما فما بينهما فهو إلقيمة[.]فتُقوَّم إلا رض مغروسةً ومبنية
قيمة إلا رض  هذه طريقة معرفة إلقيمة هنا نقول: ما قيمة إلا رض خاليةً في إلسوق؟ قالوإ كذإ، طيب ما  

مزروعةً بهذإ إلزرع قالوإ: كذإ، فالذي بينهما هو قيمة إلزرع؛ لا نَّ إلذي حصل فيه إلفرق هو إلزرع فنقول 
إ و إلنفقة كما ذكرت لكم، ما فائدة قولنا: إلنفقة إ و إلقيمة؟ إلر فق بالمالك بحيث يدفع  له: إ دفع إلقيمة

 إلا قل. 
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 قاَلَ:  
 ]وبين إ بِقائه باُ جرة إلمثل[.  

وبين إ بِقائه با جرة إلمثل، يقول له: لا مانع لكن تدفع إلا جرة، وإلا جرة متى تبَتدإ ؟ من بدإية وضع إليد، 
لزمه بها، ثمَّ من وقت خُروجها من يده ورجُوعها إ لى يد إلمالكِ تكون إخِتيارية  ولكنها في إلا ول إ لزإمية نُ 

 با جرة إلمثل.
 قاَلَ:  

 إلضمانات إلمذكورة للنَّقص من كل وجه[. ]إ لَّا إ ن يختار إلغاصب إلقلع مع 
وعليك إلا جرة لما ولذلك قلت لكم إ نَّها إخِتيارية؛ فالغاصب إ ذإ قال لا إ نا ما إ ريد إ ن إ بقى قلنا له: إ قلع 

 مضى وعليك ضمان إلضرر إلذي حصل.  
 قاَلَ:

جارة وغرس إلمستعير    ونحوهم[. ]وإ مَّا إلقسم إلمحترم فهو غرس إلمستا جر إ ذإ تمت مدة إلا 
 

عارة ولا زإل إلزرع يحتاج إ لى تمام، إ عاره إلا رض سنة    غرس إلمُستعير:  ● إ مَّا با ن تنتهي مدة إلا 
إلزرع و  لا نَّ عقد  وزرع فحصل تا خر في  عارة؛  إلا  إلمُعير عن  إ مَّا برجُوع  عارة، و إلا  إنِتهت مُدة 

 جائز؛ إ عاره إلا رض سنة ثمَّ بعد نصف سنة قال: هات إ رضي. 
عارة  إ مَّا   بالنسبة للا ول فهو كما يذكر إلشيخ هنا وسنشرحه، وإ مَّا بالنسبة للثاني إ ذإ رجع إلمُعير عن إلا 

إلتي ستا تي؛ يا تي كلام إلشيخ فيها، قيل له: إ جرة إلمثل، من فقيل له: إ جرة إلمثل؛ مثل هذه إلصورة  
وقت رجوعه نقول: كم وقت رجوعه؛ من وقت رجوعه إلذي سبق ليس له حق فيه؛ لا نَّه إ عاره لكن من 

إ جرة هذه إلا رض؟ فيعطيه إلا جرة، وقيل: ليس له شيء؛ بل يُلزم بالبقاء؛ لا نَّه غرَّه، وحقيقة هذإ إلا مر إ نَّ  
نا تصُبح عقدًإ لازمًا لوُجود إلضرر، وتقدم معنا، تصبح إلعارية عقدًإ لازمًا لوجود إلضرر هذإ معنى  إلعارية ه
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له: إ عيرك إلا رض سنة فغرس إلرجل غرسًا يحتاج إ لى تسعة إ شهر بعد ستة    قول إلعلماء: لا نَّه غرَّه. قال
عاري لازمًا وليس له إ ن يرجع  إ شهر قال: لا هات إ رضي، غرَّه إ ذًإ، فليس له شيء؛ بل يصُبح إلعقد إل

عارة، وهذإ إ رجح وإ عدل وإ قعد وإ وفق لقوإعد إلشريعة إ نَّه في حال رجوع إلمستعير إ نَّ  ه حتى تتمَّ مدة إلا 
عارة.   ليس له شيء؛ بل يُلزم با تمام مُدة إلا 

 قاَلَ:  
جارة[.   ]وإ مَّا إلقسم إلمحترم: فهو غرس إلمستا جر إ ذإ تمت مدة إلا 

جارة ولا زإل إلزرع يحتاج إ لى تمام على إلتفصيل إلذي ذكرناه.يعني إ ذإ تمت م  دة إلا 
 قاَلَ:  

بل   ظالمة؛  غير  إ يديهم  ممن  ونحوهم  إلمستعير  ليس ]وغرس  فهنا  عِوض،  بغير  إ و  بعوض  لهم  ما ذون 
 لصاحب إلا رض قلعه ولا نقبه بلا إ ذن صاحبه[.

إ ذنٍ صحيح، إ لاَّ إ ن يختار صاحبه ذلك    ليس لصاحب إلا رض إ ن يطلب قلعه ولا نقضه؛ لا نَّه مبني على
 يقول صاحبه: إ نا سا قلع إلزرع وإ نقله إ لى مكان إ خر إ و إ نقض إلبناء فهذإ له.

 قاَلَ:  
إ بقاءه با جرة إلمثل[.]لك  نهما يتفقان على تا جيره و
إ ذ  لا نَّ فعله مبنيٌ على  إلزرع ذلك؛  إخِتار صاحب  إ ذإ  إلا رض يجُبر على إلتا جير  إ نَّ صاحب  نٍ  إ ي: 

صحيح ولا ضرر ولا ضرإر، صاحب إلا رض يمكن إ ن ندفع ضرره باُجرة إلمثل لكن صاحب إلزرع لو 
 ا عليه إلضرر.إ مرناه بالقلع نكون إ ضررنا به وإ دخلن

 قاَلَ:  
 ]إ و شرإء صاحب إلا رض له[. 
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: إ نا على ما يختارإن وهذإ مسا لة إختيارية إ ن يختار صاحب إلا رض إلشرإء ويُوإفق صاحب إلزرع فيقول
 إ شتري زرعك ويُوإفق صاحب إلزرع ويتم إلبيع.

 قاَلَ:  
لا تضمين نقصٍ إ لَّا إ ن شُرط  ]وإلخيرة في هذين إلا مرين لصاحب إلا رض إ و يختار صاحبه قلعه ونقضه ب

 بقاءه، إ و كان بقاءه لازمًا كالوقف[.
ن يُدخل إلضرر على إلوقف فيجب  إ و كان بقاءه لازمًا كالوقف لازمًا شرعًا؛ لا نَّ ناظر إلوقف لا يجوز له إ  

 عليه إ ن يختار بقاءه حتى لا يُدخل إلضرر على إلوقف. 
 قاَلَ:  

فليس لصاحبه قلعه وإ صل هذإ كله إلحديث إلصحيح ليس لعرقِ ظالمٍ  ]إ و كان بقاءه لازمًا كالوقف  
 حقٌ[.

لمٍ حقٌ، ويصح ليس لعرقِ  ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌ إ و ليس لعرقِ ظالمٍ حقٌ، إلروإية بالتنوين ليس لعرقٍ ظا
إ سناده صحيح.   ظالمٍ حقٌ، وإلحديث روإه إ بو دإود وغيره و

 قاَلَ:  
بقاء بلا إ ذن ربها، ومفهومه  ]فهذإ حدٌّ فاصلٌ إ نَّ إلعِرق ل ظالمٍ ليس له حقٌ في إلا رض فليس له حق إلا 

بقاء[.   إ نَّ من ليس له بظالم له حق إلا 
على شيء بمفهومه فيدل بمنطوقه على إ نَّ إلظالم ليس له حقٌ فالحديث يدلُّ على شيء بمنطوقه ويدل  

 وهو على إلتفصيل إلذي ذكرناه.   فيما يصنعه بالا رض، ويدلُّ بمفهومه على إ نَّ غير إلظالم له حقٌ 
 قاَلَ:  

  ]لكن بحالةٍ فيها إلر فق به وبصاحب إلا رض[. 
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 فلا ضرر ولا ضرإر.  
بقاء با جرة[. ]وحيث كان صاحب إلا رض صاحب إلا صل كان   ت إلخيَّرة بيده في إخِتيار إلتملك إ و إلا 

 إلبيع يشُترط فيه رضا إلطرفين.  يح إ نَّه في إلتمل ك لابد من رضا إلطرفين؛ لا نَّ حوإلص
 قاَلَ:  

 ]ومن إلفروق إلصحيحة: تقسيمهم إلولاية وإلوكالة على إلا موإل وإلحقوق إ لى ثلاثة إ قسام[. 
 ون نيابةً عن إلغير إ لى ثلاثة إ قسام: وإلي خاص، ووإلي عام، ووإلي ضرورة.  يعني: تقسيمهم من يتصرف

كالوكيل؛ إلوكيل وإلي خاص من إلذي يوليه؟ إلموك ل كيف   هو إلذي يُوليه صاحب إلحق  *وإلي خاص:  
 يتصرف؟ في حدود ما إُذن له. 

رف في حد ووإلي عام: هُ إلشرع. وهو إلذي يُوليه إلشرع مثل إلحاكم وإلقاضي فيتصَّ  ود ما حدَّ
فظ وهو إلذي يُولي نفسه ضرورة حفظ مال إلمعصوم، هو إلذي يولي نفسه بنفسه ضرورة ح  ووإلي ضرورة:

 مال إلمعصوم.  
إ نت مسافر ومعك رفيقك في مكان ما فيه ولاية ومات صاحبك يجب إ ن تتولى ماله، وتصبح وإليًا على 

 ة.   ماله حتى لا يضيع ماله، فهذه إلا قسام إلثلاث
 قاَلَ:  

وصي توكيله وتوصيته فعمله وتصرفه مقصورٌ في   ك لُ وإلمُّ دإئرة ما  ]وكيلٌ ووليٌ خاص كالذي يباشر إلموَّ
  إُذن له فيه[. 

إ ذإ ضبطتم ما ذكرنا فهو إلضابط للولي إلخاص وإلولي إلعام؛ إلولي إلخاص هو إلذي يُوليه صاحب إلحق، 
 وإلوَّلي إلعام إلذي يوليه إلشرع.  

 قاَلَ:  
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وإلغائبين   إلقاصرين  من  ولي  ولا  له  لا وكيل  وإلحاكم وكيل من  مام  إلا  وهو  ووليٌ عام  ]وإلثاني: وكيلٌ 
  وإلمتغيبين، وولي إلا وقاف إلتي لا ناظر لها خاصة[. 

ناظر إلوقف قد يكون خاصًا وقد يكون عامًا، يكون خاصًا إ ذإ كان إلمُوقفُِ جعله ناظرًإ، ويكون عامًا إ ذإ 
 يكن للوقف ناظرٌ فا نَّ إلشرع يُوليه عليه.  لم 

 قاَلَ:  
 ]وولي من لا ولي لها في إلنكاح. 

 إضطرإرًإ وهو في كل حالةٍ يضُطر فيها إ لى تولية[.   إلثالث: وكيلٌ ووليٌ 
 بحيث يولي نفسه ضرورة حفظ مال إلمعصوم. 

 قاَلَ:  
لٍ لا وصيَّ له ولا حاكم كبري ةٍ وبحرٍ ]فا ن لم يفعل ترتب عليه ضياع إلمال وفوإته كمن مات في مح

 حتى يصل إ لى وإرثه[. ونحوها؛ فعلى من حضره جمع ما تركه وحِفظه وبيع ما إلا صلح بيعه 
ل إلبقاء حتى يصل إ لى إلورثة فا نَّه يبيعه حتى لا يتلف في إلطريق ويحفظ ثمنه.    يعني ما لا يتحمَّ

 قاَلَ:  
إ لى   إلا صلح بيعه حتى يصل  إ ن تولاه  ]وبيع ما  إ ن تركه ضاع و إلمال إلذي  إ و وصيه، وكحفظ  وإرثه 

إ يصاله إ ل  ى إ هله با جرةٍ إ و تبرعا[.  إنِحفظ على إ هله فيتعيَّن عليه حفظه و
إ ن نوى إ ن يا خذ  وإلفيصل في هذإ كما تقدم إلنية فا ن نوى إلتبرع فليس له إ ن يرجع عليهم بشيء، و

 ة. إ جرة فالرإجح إ نَّ له إ ن يرجع عليهم بالا جر 
 قاَلَ:  

ذن مقصور على ما إُذن له فيه، وإلعام تصرفه شاملٌ لكل ما    فيه مصلحة[. ]فالوكيل إلخاص: تصرفه تبعُ إلا 
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ذن إلشرعي إ ن يتصرَّف على وُفق إلمصلحة؛ تصرف إلرإعي على إلرعية منوط بالمصلحة.   وهذإ إلا 
 قاَلَ:  

 ]وإلضروري مقصورٌ على مقدإر إلضرورة[.
 ر بقدرها. فالضرورة تقدَّ 

******************************* 
عدِي  مَامُ عَبدُ إلرَحمٰ ن بن ناَصِر إلسَّ   :-حِمَهُ إللّٰه تعَالَىٰ رَ -قاَلَ إلا 

ر لا يزيد إ لَّا بالرَّد  ]ومن إلفروق وإلتقاسيم إلصحيحة: تقسيم إلورثة إ لى إ صحاب فُروض لهم نصيبٌ مقدَّ
ن له  وعاصبٍ  بالعول،  إ لَّا  ينقص  إلفروض  ولا  إ صحاب  على  يتفرعون  إ رحامٍ  وذوي  ر،  مقدَّ غير  صيبٌ 
 وإلعصبات ويُدلون بهم ويرثون ميرإثهم[.

 هذإ تقسيمٌ لمن يتركهم إلميت، إ نَّ إلميت يترك من إ قاربه ثلاثة إ قسام:
رٌ، وهم عشرة: إلقسم إلا ول* : إ صحاب إلفروض إلذين جاء إلنَّص با نصبتهم فلهم نصيبٌ من إلتركة مُقدَّ
إن، وإلبنات، وبنات إلابن، وإلا خوإتُ من غير إلا م؛ يعني إلشقيقات وإلا  إ خوإت  لزوجان، وإلوإلدإن، وإلجدَّ

رٌ معلوم لا يزيد إ لَّا في حالة إلرَّد. وإلرَّد إ ن   لا ب، وإ ولاد إلا م؛ هؤلاء جاء إلنَّص بفُروضهم، وفرضهم مُقدَّ
 فيُزإد بالرد. تنقص سهام إلورثة عن إلمسا لة فيبقى بعد إ نصبتهم شيء 

ن ترث إلسدس؛ : لو مات إلميت عن بنتٍ وبنت إبنٍ فقط؛ فا نَّ إلبنت ترث إلنصف، وبنت إلابمثال ذلك
فهذإن ثلثان، ويبقى إلثلث فوق إلا سهم فهذإ إلرَّد، فيزيد نصيب صاحب إلفرض بالرَّد، ولا ينقص لا  

 يجوز لا حد إ ن ينقصه إ لَّا بالعول
إلورثة    وإلعول:  ● إ سهم  تزيد سهامهم عن زيادة  فروضٍ  إ صحاب  إ ن يجتمع  يعني  إلمسا لة؛  عن 

 إلمسا لة، فهنا يكون هناك عولٌ. 
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تت إمرإ ة عن زوجها إ ختيها إلشقيقتين؛ فا نَّ إلزوج يرث إلنصف وإلاخُتين ترثان إلثلثين فهذإ كما لو ما
ا هو معلومٌ في  فيه زيادة عن إلمسا لة؛ سدس زإئد، فيكون هنالك عول فينقص سهم هؤلاء إلورثة على م

 قوإعد إلعول. 
 إلفروض.  عاصبٌ له نصيبٌ غير مقدر فهو يرث ما بقي بعد إ صحاب :وإلقسم إلثاني*
: ذوو إلا رحام، وذوو إلا رحام كل قريبٍ للميت ليس بذي فرضٍ ولا عصبة، وهم لا يرثون  وإلقسم إلثالث*

تلف إلعلماء في ميرإثهم إ ذإ بقي  عند وجود إلعصبة، ولا عند إ ستغرإق إ صحاب إلفروض للتركة، ثمَّ إخ
رثون، ومن إلعلماء من قال: إ نَّهم شيءٌ من إلتركة ولا عاصب؛ فمن إلعلماء من منع ميرإثهم وقال: لا ي

 يرثون، ثمَّ إختلفوإ في طريقة توريثهم. 
طريقة : )ويرثون ميرإثهم(، يعني ميرإث من يدلون به إ لى إلميت وهذه تسمى عند إلعلماء بوإلشيخ هنا يقول

ليس من إلتنزيل فيُنزل ذو إلرحم منزلة من يدلي به إ لى إلميت ويرث ميرإثه؛ يعني يرث بمقدإر نصيبه،  
ا بقي بعد إ صحاب إلفروض، وهذإ يسمى عند إ هل إلعلم بطريقة إلتنزيل؛ فيُنزَّلون   إ نَّما ممَّ إ صل إلتركة و

 منزلة من يدلون به إ لى إلميت.
  : -رَحِمَهَ إللّٰهُ -قاَلَ 
 ]وتقسيم إلعصبات إ لى عاصب بالنفس[.   

 إلعصبات ينقسمون إ لى ثلاثة إ قسام:  
إلا ول* بالنإلقسم  فيهم : عصبة  يتحقق  إ لى غيرهم حتى  لا يحتاجون  با نفسهم  إ نَّهم عصبة  إ ي:  فس، 

 وصف إلتعصيب. 
 قاَلَ:

 ]وهم جميع ذكور إلقرإبة وإلولاء إلمُدلون با نفسهم إ و بمحض إلذكور[.
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يع ذكور إلقرإبة إلمدلون با نفسهم إ و بمحض إلذكور، جميع ذكور إلقرإبة؛ إ خرج هنا بقوله قال: وهم جم
 إلقرإبة إلزوج فا نَّ إلزوج ذكر وإرث لكنه ليس عصبة.  

مثل   وإلولاء  ليسوإ عَصبات،  لا م  خوة  إلا  فا نَّ  لا م  خوة  إلا  إ خرج  إلذكور؛  إ و بمحض  با نفسهم  إلمُدلون 
 بنفسه. إلقرإبة، فالعم عصبة، وإلا خ عصبة

  قاَلَ: 
 ]وإ نَّ من إنفرد منهم إ خذ إلمال كله[.

عاصبًا وإحدًإ؛ فا نَّ إلعاصب يا خذ إلمال كله، مات ميت وترك إ خًا فقط؛   لو مات إلميت ولم يترك إ لَّا
 فا نَّ إلا خ يرث إلمال كله، مات وترك عمًا؛ فا نَّ إلعم يا خذ إلمال كله.

  قاَلَ: 
 ضل عنه[.]ومن كان مع صاحب فرضٍ له ما ف

 إ صحاب إلفروض. فما بقي فلا ولى رجل ذكر، فا ذإ كان مع إ صحاب إلفروض فا نَّه يرث ما بقي ورإء 
  قاَلَ: 

إ ذإ إستغرقت إلفروض إلتَّركِة سقط[.   ]و
 إ ذإ إستغرقت إلفروض إلتَّركة فلا يرث إلعاصب؛ لا نَّ إلعاصب لا يرث إ لَّا بعد إ صحاب إلفروض. 

  قاَلَ: 
م إلا قرب جهة ثمَّ إلا قرب منزلة ثمَّ إلا قوى ومع إلتَّساو ]وإ نَّه إ ذإ وجد   ي من كل  إثنان من إلعصبة فا كثر قُد 
 وجهٍ يشتركون[.

 فيرتَّب إلعصبات، وهذإ معلوم في علم إلفرإئض. 
  قاَلَ: 
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إ لى عاصبٍ بالغير وهنَّ إلبنات وبنات إلابن وإلا خوإت لغير إ مٍ مع إ خوتهن يعصبونهن فيكون للذكر   ]و
 حظ إلا نثيين فيما ورثوه[.مثل 

وبنات إلابن، وإلا خوإت لغير إ م مع إ خوتهن؛ فا نَّ  وهم إلعصبة بالغير، وهن إلبنات،    :هذإ إلقسم إلثاني* 
بونهن فيكون للذكر مثل حظ إلا نثيين؛ فالبنت مع إلابن عصبة، وبنت إلابن مع إبن إلابن   إ خوإنهن يعص 

إلشقيق عص إلا خ  إلشقيقة مع  وإلا خت  قد  عصبة،  لا ب عصبة، وهؤلاء  إلا خ  لا ب مع  وإلا خت  بة، 
 يكونون مباركين وقد لا يكونون. 

  لَ: قاَ
 ]وعصبةٍ مع إلغير وهنَّ إلا خوإت لغير إ م مع إلبنات إ و بنات إلابن يا خذن ما بقي بعدهن[. 

إلابن،    : إلعصبة مع إلغير، وهنَّ إلا خوإت إلشقيقات وإلا خوإت لا ب مع إلبنات إ و بناتهذإ إلقسم إلثالث*
ا إ ذإ لم بشرط إ ن لا يوجد مع إلا خت إ خٌ لها؛ فا ن وجد إ خ لها مثلها فا نَّها تكون م  ع إلعصبة بالغير، إ مَّ

 يوجد مع إلا خت إ خٌ لها: فا نَّها تكون مع إلبنات إ و بنات إلابن عصبة مع إلغير. 
  قاَلَ: 

 ]وإ نَّ إلا خوإت مع إ خوتهن ثلاثة إ قسام[.
 إ خوإنهن في إلميرإث ثلاثة إ قسام.   إ ي: في إلميرإث إلا خوإت مع

  قاَلَ: 
 مذكورون[.]قسمٌ للذكر مثل حظ إلا نثيين وهم إل

 إلمذكورون في إلعصبة بالغير للذكر مثل حظ إلا نثيين.
 

  قاَلَ: 
خوة لا م مع إ خوإتهم وذوو إلا رحام[.   ]وقسم إلذكر وإلا نثى سوإ ء وهم إلا 
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خوة لا م ذكورًإ كانوإ إ و إ ناثاً يتساوون   في إلميرإث؛ ما يفضل إلذكر إلا نثى، وذوو إلا رحام على إلمشهور إلا 

وي إلا رحام يرثون بحسب إ نصبة من يدلون به إ لى إلميت، فا ذإ كان إلذي يدلون به  كذلك، وقيل: إ نَّ ذ
ا يتساوى فيه إلذكر وإلا نثى  إ ذإ كانوإ ممَّ إ لى إلميت؛ يعني يرث إلذكر مثل حظ إلا نثيين كانوإ كذلك، و

حه شيخنا إلشيخ إبن عثيمين.كانوإ كذل  ك، وهذإ رجَّ
 قاَلَ:

خوة لغير إ م وإلا عمام وهم إ ولادهم وعصبة إلولاء[. ]وقسمٌ يختص به إلذكر: وهم من    عدإهم من إ ولاد إلا 
ناث منهم لا ما يرثون.   فلا يرث إ لَّا إلذكور وإلا 

 قاَلَ رَحمَهُ إللّٰه: 
 ]وتقسيم إلحجب إ لى ثلاثة إ نوإع[.

إ ن شئت قل    : هوإلحجب ● ينقسم  إلمنع من إلميرإث كُلًا إ و جزءًإ، وينقسم إ لى ثلاثة إ نوإع، و
 إ لى قسمين: حجب بالوصف، وحجب بالشخص.

 حجب بالوصف؛ يعني بسبب وصفٍ. :إلقسم إلا ول*
إلثاني * إلحجب    :وإلقسم  هو  إلذي  إلثاني  وإلقسم  إلشخص،  إ ي: حجبٌ بسبب  بالشخص،  حجب 

 بسبب شخص يتنوع إ لى نوعين: 
 بحيث يحُرم إلمحجوب من إلميرإث بالكلية. *حجب حرمان:    
 بحيث ينقص إلمحجوب بسبب إلحجب.   :*وحجب نقصان   
  قاَلَ: 

، وإختلاف إلدين[.   ]محجوبٌ بالوصف با ن يتَّصف إلمحجوب بصفة تمنعه من إلميرإث كالقتل، وإلرق 
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بغير حقٍ؛ فا نَّه يحُرم من إلميرإث بالكلية لا وهذه موإنع إلميرإث فا ذإ كان من تركه إلميت قاتلًا عمدًإ  
ا قتل إلخطا  فمحل خلاف بين إ هل إلعلم هل يحرم من إلميرإث كله؟ إ و يحرم من يرث إلقاتل شيئًا، وإ مَّ 

 إلميرإث من إلدية فقط؟  
وإ مَّا إلقتل بحق كما لو حكم إلقاضي على من يرثه بالقتل قصاصًا إ و إلجلَّاد إلذي ينفذ إلقصاص لو  

 فذ إلقصاص في من يرثه؛ فا نَّه لا يحُرم من إلميرإث. ن
إلميرإث، وإختلاف إلدين مانع من إلميرإث عند جماهير إلعلماء وهو إلصوإب؛ فعلى ما وإلرقُّ مانع من 

نختاره من إ نَّ إلذي لا يصلي كافر مطلقًا لو مات إلميت وإبنه لا يصلي؛ فا نَّه يحرم من إلميرإث بالكلية  
 لميرإث شيئًا.ولا يعطى من إ

  قاَلَ: 
 ]ومحجوب بالشخص حجب نقصان[.

: محجوب بالشخص حجب نقصان، وذلك كحجب إلا م من إلثلث ي على تقسيم إلشيخهذإ إلقسم إلثان
 إ لى إلسدس عند وجود إلفرع إلوإرث، فهذإ حجب نقصان.  

  قاَلَ: 
 ]وهذإن إلقسمان يتا تَّى دخولهما على جميع إلورثة[.

  قاَلَ: 
 . بالشخص حجب حرمان[]ومحجوبٌ 

بالشخص حجب حرمان بحيث يحرم إلمحجوب بالكلية محجوبٌ    هذإ إلقسم إلثالث على تقسيم إلشيخ: 
 من إلميرإث. 

  قاَلَ: 
 ]وهذإ يدخل على جميع إلورثة إ لَّا إلزوجين وإلا بوين وإلولدين للصلب[.
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 حرمون من إلميرإث. فهؤلاء لا يحُرمون من إلميرإث إ لَّا بالوصف، إ مَّا بالشخص فلا ي
  قاَلَ: 

 ريث[.]وهذه إلجمل قد فصُلت ووُضحت في إلموإ
  قاَلَ: 

 ]ومن إلتقاسيم إلصحيحة تقسيم إلعتق إ لى إ ربعة إ قسام[. 
 من حيث ما يحصل به إلعتق، تقسيم إلعتق من حيث ما يحصل به ينقسم إ لى إ ربعة إ قسام. 

  الَ: قَ 
 لعتق وإلتحرير إلصحيحة إ و إلكناية إلمقترنة بالنية إ و إلقرينة[.]إ حدها: إلعتق با يقاعه بلفظٍ من إ لفاظ إ

وهو إ ن يَعتق إلمالك عبده إ و إ مته بلفظٍ صريح، كا ن يقول: إ نت حرٌ، إ و بكنايةٍ مع نية    هذإ إلا ول:*
إلعتق، كا ن يقول: له مالي ولك إ حبسك عندي وينوي بهذإ إ عتاقه؛ فا نَّ هذإ يقع به إلعتق، إ و إلقرينة 

 ة على إلنية؛ يعني كناية مع إلقرينة إلدإلة على إلنية. إلدإل
  قاَلَ: 

 ]إلثاني: إلعتق بالفعل[.
إلباء هنا للسببية، ومعناه إلعتق بسبب إلفعل با ن يفعل إلمالك في إلمملوك إ مرًإ يعُتق إلعبد عليه بسببه؛ 

؛ قطع إلمالك إ صابع إلعبد إلعبد  كا ن يمُث ل به؛ فا نَّ إلمالك لا يملك إلتمثيل بالمملوك، فلو قطع إ صابعه
إ ذًإ إلباء هنا فعل شيئًا فقطع إ صابعه فا نَّ إلع بد يعتق عليه؛ يحكم با عتاق إلعبد بناءً على هذإ إلفعل، 

إ نَّما إلمقصود إلعتق بسبب فعلٍ من إلسيد يُوجب  للسببية ليس إلمقصود إلعتق بفعل إلسيد للعتق لا؛ و
 إلعتق عليه.  

  قاَلَ: 
 لعتق بالفعل با ن يمُث ل برقيقه بجَدعٍ[.]إلثاني: إ
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 قطع إ نفه إ و إ ذنه إ و إصُبعه إ و نحو ذلك. بجدعٍ؛ يعني قطع كا ن ي
  قاَلَ: 

 ]با ن يمث ل برقيقه بجَدعٍ إ و تحريقٍ[.
 

 إ و تحريق؛ يرميه في إلنَّار يرمي رقيقه في إلنَّار فينجو إلرقيق فا نَّه يحكم بعتقه. 
 

 ]إ و تخريق عضو من إ عضائه[.
 

 نحو ذلك. تخريق عضو من إ عضائه كا ن يدخل شيئًا في إ ذنه إ و يخرق كفه إ و 
  قاَلَ: 

 ]فيُعتق عليه بهذإ إلفعل[.
 يحكم بعتقه بمجرد هذإ إلفعل عقوبة لهذإ إلمالك إلمتعدي.

  قاَلَ: 
 ]إلثالث: إلعتق بالمِلك[.

 ز إ ن يملكه، فهنا يُعتَق إلعبد.إلعتق، إ ي: إلعتق بسبب إلملك با ن ينتقل مِلك إلعبد إ لى من لا يجو 
  قاَلَ: 

 حْرمٍَ بالقرإبة عُتق عليه[.]فا ذإ ملك ذإ رحمٍ مَ 
 لو إ نَّ إلعبد إنتقل إ لى ملك ولده فا نَّه يعتق؛ لا نَّ إلولد لا يجوز إ ن يملك وإلده وإ ن يستر ق وإلده.

  قاَلَ: 
رإية[.    ]إلرإبع: بالس 
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رإية بسبب إلسرإية،  إلعلماء  وهو إ ن يعتق بعض إلعبد فيسري إلعتق إ لى كله، وله عند    هذإ إلرإبع بالس 
 صورتان:  

م معنا   :إلصورة إلا ولى* إ ن يعُتق إلمالك بعض إلعبد فيقول: رجلك حرة، رإ سك حرة، يدك حرة، وقد تقدَّ
إ ذإ إ عتق  إ ن ذكر بعض ما لا يتجزإ  كذكر كله؛ فا ذإ قال إلرجل لامرته: يدك طالق وقع إلطلاق عليها، و

 إلسيد بعض عبده وقع إلعتق على إلعبد كله. 
إ ن يكون إلمُعتقِ مالكًا لبعض إلعبد فيُعتق نصيبه، كا ن يشترك إثنان في ملك عبدٍ فيُعتق    :انيةوإلصورة إلث*

إ حدهما نصيبه؛ فيقول: نصيبي حُر، وهنا إختلف إلعلماء فبعض إ هل إلعلم قالوإ: يُعتق إلنصف فقط 
ضِ؛ بعضه حر وبعضه رقيق. ويبقى إلنصف إلا خر رقيقًا   وهذإ يسمى عندهم: بالمُبعَّ

له إلذي إ عتق  و  بعض إلعلماء قالوإ: يسري إلعتق إ لى كله، طيب؛ ماذإ نفعل بنصيب إلثاني؟ قالوإ: يتحمَّ
إ ن كان مُعسرًإ فا نَّا نا مر   إ ن كان غنيًا إ ن كان مُوسرًإ نُلزمه با ن يدفع إ لى شريكه قيمة إلنصف إلثاني، و

يستطيع، مثل: إلمُكاتب نجعلها    يعمل ويدفع قيمته إ لى إلمالك إلثاني بالمعروف بحسب ما  إلعبد با ن
د قيمة إلنصف إلثاني منك للمالك إلثاني، وهو حرٌ بمجرد إ عتاق   إ نجمًا؛ فنقول له: إسعَ وإشتغل وسد 

 إلا ول لنصفه.  
  قاَلَ: 

رإية وهو إ ن يُعتق جزءًإ من رقيقٍ له فيه شر  كة فيسري إ لى بقيته إ ن كان مُوسرًإ ويغرم حصة ]إلرإبع: بالس 
  إ ن كان مُعسرًإ فقيل يُعتق كله ويسُتسعى إلعبد بالمعروف وهو إلصحيح[. شريكه، و 

عاية.    ويسُتسعى إلعبد؛ يعني يؤمر بالس 
عاية ● ل مالًا يدفع فيه نصيب إلشريك إلثاني.   وإلس   معناها: إ ن يجتهد في إلعمل حتى يحُص 
  قاَلَ: 



384 
 

يُعتق نصيب إلشريك في  ] إ نَّه لا  هذه إلحال؛ بل يبقى حقه رقيقًا، وهذإ هو  وإلمشهور في إلمذهب 
 إلمُبعَّض إلذي تتبعَّض إ حكامه بحسب ما فيه من إلحرية وإلرقِ[.  

  قاَلَ: 
  ]ومن إلتقاسيم إلصحيحة تقسيم إلمماليك إ لى إ قسامٍ بحسب[. 

 إلا رقاء إ لى إ قسام ولكل قسمٍ إسمٌ.   ومن إلتقاسيم إلصحيحة شرعًا تقسيم إلمماليك
  قاَلَ: 
، وعبدٍ مطلق[. ]تقس   يم إلمماليك إ لى إ قسام بحسب إلا سباب رقيقٍ، وقُنٍّ

رقيقٍ وقِنٍّ وعبدٍ مطلق؛ هذه ثلاثة إ سماء لشيءٍ وإحد وهو: إلعبد إلخالص؛ إلعبد إلمملوك ملكًا تامًا،  
 فهذإ يسمى عبدًإ ويسمى رقيقًا ويسمى قنًِّا.  

  قاَلَ: 
ء، وهذإ إلا صل في إلمماليك، ومُدبَّر وهو إلذي علَّق ]وهو إلذي لم  يوجد فيه من إ سباب إلعتق شي

 سيده عتقه بموته[.
هو إلذي قال سيده: إ ن متُّ فا نت حُر فعلَّق عتقه بموته، وسمي مُدبَّرًإ؛ لا نَّ عتقه جُعل   إلمُدبَّر:  ●

 دبُر إلموت عقب إلموت فهو مُدبَّر.  
  : قاَلَ 

 ثلثه[. ]فا ذإ مات إلسيد وهو على مُلكه عُتق من 
إ ذإ مات إلسيد وهو لا يزإل على ملكه لا يزإل رقيقًا؛ لا نَّه قد يحصل سبب من إ سباب إلعتق إلا خرى  
لا نَّه جُعل بعد إلموت فيكون وصية  لا يزإل رقيقًا فا نَّه يصبح وصية؛  إ ذإ مات إلسيد وهو  فيُعتق لكن 

ت، ويُعتق من إلثلث؛ فا ن كانت  لث فيُضم إ لى بقية إلوصايا إ ن وُجدت من إلميوإلوصية تكون من إلث
رإية.  قيمته إ على من إلثلث فا نَّ إلذي يُعتق منه بمقدإر إلثلث، ثمَّ تا تي مسا لة إلس 
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  قاَلَ: 
 ]وإ م ولدٍ[.

ن إ كثر من إلثلث، فهو يعد من إلوصايا؛ لا نَّ عتقه معلقٌ بعد إلموت، إ لَّا إ ن يرضى إلورثة بعتقه ولو كا
لعلم؛ لا نَّ هذإ حق لهم لو كانت قيمة إلعبد نصف إلتركة وقال إلورثة: لا هذإ إلرإجح من إ قوإل إ هل إ

 با س يُعتق؛ فا نَّه يُعتق ولو كان إ كثر من إلثلث.
  قاَلَ: 

  ]وإ م ولدٍ وهي: إلجارية إلتي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت[. 
إلتي وطِئها سيدها فولدت منه طفلًا من إلمماليك وهي إ م إلولد؛ إ م إلولد هي    الث*إ ي نعم؛ هذإ إلقسم إلث

حيًا إ و صورة طفلٍ؛ يعني وطِئها فحملت فولدت ولدًإ حيًا، إ و سقط إلحمل وقد تصور؛ ظهرت إلصورة  
 بح إ م ولد.فيه ولو خَفيَّة با ن يكون تجاوز إلثمانين يومًا؛ فسقط بعد إ ن تجاوز إلثمانين يومًا فا نَّها تص 

ال حياته يتصرف فيها تصرف إلمماليك غير إ نَّ إلعلماء إختلفوإ في وإ م إلولد تبقى مملوكةً لسيدها ح
- بيعها هل له إ ن يبيعها؟ إختلف إلعلماء من إلسلف وإلخلف من إ يام إلصحابة، ولذلك جاء إ نَّ عليا  

 بيعهن فقال إلا ولادِ إ ن لا يبَُعْنَ وَإ ناَ إليَوم إرَىٰ ))إجتمع رإ يي ورإ يُ عمرَ في إ مهاتِ قال:  -رضَِيَّ إللّٰه عَنهُ 
لهُ قاضيهِ: رَإ يُك مَعَ عُمَر زمَنَ إلجَمَاعَة إ حبُّ إ لينَّا مِن رَإ يكِ وَحدَكَ زَمَن إلفُرقة((، ))رَإ يُك مَعَ عُمَر زمَنَ 

إلفتن   ،إلجَمَاعَة((  رَإ يكِ((قبل ما تحدث  إ لينَّا مِن  إليوم وهو خليفة  ))إ حبُّ  رَإ يكِ  ،  إ لينَّا مِن  ))إ حبُّ 
 ، فالخلاف قديم في إلمسا لة إلفُرقةِ((وَحدَكَ زَمَن 

ولعل إلا قرب وإللّٰه إ علم إ نَّه لا يجوز بيعهن؛ لا نَّه قد تعلق بهن سببٌ لازمٌ للعتق، لكنها لا تُعتق إ لا بعد  
حر إ ما إ م إلولد فليست  موت إلسيد، وليست مثل إلمدبَّر؛ إلمدبَّر وصية؛ لا نَّه قال: إ ن إ نا مت فا نت  

إ لَّا هي؛ لو كانت جميع  وصية لكن عتقها علق   شرعًا بالموت، فا ذإ مات إلسيد عُتقت ولو لم يترك 
إلتركة فا نَّها تُعتق، وإلسبب إ و إلحكمة إ نَّها لو لم تُعتق لملكها ولدها؛ لا نَّ سيدها إ ولدها فلو لم نعتقها  
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ونقول هذه ليست  خرج ميتًا؛ فا نَّه لو كان حيًا لا لت إ ليه،  سيؤول إ مرها إ لى ولدها، وحتى بالنسبة لمن  
 إلعلة هذه إلحكمة، إ مَّا إلحكم فهو ثابت بالدليل.

 قاَلَ:  
ستمتاع دون  ها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها؛ منافع إلخدمة ومنافع إلا  َّ إ نً ]وحكمها 

  موت سيدها تعُتق من رإ س ماله[. هبةٍ رهنٍ إ و نحوها وبعد  إلتصرف فيها بنقل إلملك ببيعٍ إ و
 إ س ماله لاحظوإ قال في إلمدبَّر: يعتق من ثلثه؛ لا نَّه وصية وهنا قال تعتق من رإ س ماله.  تعتق من ر 

 قاَلَ:  
 ]ومُكاتب[.

 من إلمماليك إلمكاتب. *وهذإ إلقسم إلرإبع
 قاَلَ:  

 ]وهو إلذي إشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة[.
 ساط مؤجلة على إ شهر ونحوها.بنجوم؛ يعني با ق

 قاَلَ:  
  فما دإم كذلك ملك إ كسابه ومنافعه[. ]

ما دإم إ نَّه إ صبح مكاتبًا إلا صل إ ن إلعبد لا يملك لكن إ ذإ إ صبح مكاتبًا فا نَّه يملك ما يكتسبه ويملك  
 منافعه.  
 قاَلَ:  

إ ن عجز عن إ لا دإء عاد إ لى إلرق، ومُعلقٌ ]فا ن إ دى لسيده إ و لمن قام مقامه من وإرثٍ إ و مشترٍ عتق، و
 صفة إ ن وجدت[. عتقه على 
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معلقٌ عتقه على صفةٍ إ ن وجدت، إ ن شفى إللّٰه إبني فا نت حر فعلَّق عتقه على صفة    *هذإ إلخامس: 
 إلشفاء، إ ن قدم إبني من إلسفر فا نت حر؛ فعلَّق عتق إلعبد على قدوم إلولد من إلسفر. 

 قاَلَ:  
 ل إ ن كان صحيحًا[.]وسيده حيٌ عتق من رإ س إلما

ده حي عُتق من رإ س إلمال، قال: إ ن شفى إللّٰه مريضي فا نت حر؛ فشفي إلمريض إ ن وُجدت إلصفة وسي
 وإلسيد حي يُعتق إلعبد، ولا ينُظر إ لى قيمته هل هي ثلث إ و إ كثر إ و إ قل. 

  قاَلَ: 
إ ن كان مريضًا مرض إلموت إلمخوف عُتق من ثلثه، وإللّٰه إ علم[.    ]و

 يَعتق من ثلثه؛ لا نَّه يا خد حُكم إلوصية.   مريضًا إ و قد مات فحصلت إلصفة؛ فا نَّه إ ن كان
 : -مَهُ إللّٰهرَح-قاَلَ 

 ]ومن إلتقاسيم إلصحيحة: تقسيم إلصدإق[.
  .هو: ما يكون للمرإ ة بسبب إلنكاحإلصدإق  ●
 قاَلَ:  

إ لى متعة، فالمُّسمى ما   إ لى مهرٍ مثلي و سمي من عوضٍ من مال وديونٍ  ]تقسيم إلصدإق إ لى مُسمى و
  ومنافع[. 
وإلصدإق إلمسمى هو إلمُعيَّن إلمذكور في إلعقد من مالٍ قال: وإلمهر عشرة   إلمهر إلمُّسمى:  ●

 إ لاف ريال هذإ مسمى. 
 قال: مهركِ ديني إلذي على فلان.   وديونٍ  ●
 إ ن  قال: مهركِ إ ن إ زرع إ رضكِ لك عشر سنين، إ ن إ رعى غنمكٍ خمس سنين، مهركِ   ومنافع ●

 مل إ نا في إلبناء إ بني لكِ بيتكِ فهذه منافع، وكلها تصلح إ ن تكون مهرًإ. إ بني لك بيتكِ يعني إ ع



388 
 

 قاَلَ:  
 ]وإغتُفرت فيه إلجهالة إليسيرة[.

ين مثلًا هو في ذمة غيره ربما لا تحصله لكن إغتفر فيه  إغُتفرت فيه إلجهالة إليسيرة وإلغرر إليسير فالدَّ
 ودًإ لذإته. مغتفرٌ فيه؛ لا نَّه ليس مقصذلك وإلجهل إليسير 

 قالوإ:  
 ]لا نَّ إلعوض في إلنكاح مقصود لغيره[. 

  قاَلَ: 
 ]وإ مَّا مهر إلمثل ففيه[.

مهر إلمثلي معناه: إ ن يفرض للمرإ ة مهر مثلها فننظر في نساءها إللَّاتي مثلها كم يُعطين من إلمهر في 
 . إلعادة فنفرضه لها ونقدره لها وهذإ في إ حوإل

  قاَلَ: 
 إلمثل ففي صور لمن لم يسمى لها صدإق[.]وإ مَّا مهر 

لمن لم يذكر مهرها في إلنكاح إلعقد صحيح، لا يشترط لصحة إلعقد ذكر إلمهر ولكن يشترط وجود  
إلمهر، ووجود إلمهر هنا با ن نفرض لها مهر إلمثل قال: زوجتك إبنتي، وقال: قبلت وشهد إلشهود ولم 

 لهذه إلمرإ ة مهر مثلها.يذكروإ مهرًإ نقدر 
 قاَلَ:  

  ]ولمن نُفي صدإقها[. 
لمن نفي صدإقها قال: إ تزوجك بلا مهرٍ وقالت: قبلت، بعض إ هل إلعلم يقولون: إلعقد صحيح ونفرض  
سلام إبن   لها مهر إلمثل وإلنفي هنا باطل؛ لا نَّه مخالفٌ للشرع فالنكاح لابد فيه من مال وذهب شيخ إلا 
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ل ويجب إ ن يعقد من جديد؛ لا نَّه إ ذإ لم يذكر إلمهر إ ذإ نفي إلمهر إ لى إ ن إلعقد باط  -للّٰهرَحِمَهُ إ-تيمية  
 نفيًا صريحًا فالعقد باطل، وإلصحيح مذهب إلجمهور إ نَّه يلغى إلنفي ويقدر إلمهر. 

 قاَلَ:  
 ]ولمن سُميَّ لها مهر فاسد وهو إ نوإع كثيرة[.
إلعود؛ هذإ إلذي يدندن عليه إ شرطة إلغناء هذه، مهرك  ولمن سمي لها مهر فاسد قال: مهرك حقيبة  

ليس إلعود إلذي يطيب فيه شيء خبيث وشيء طيب كله يسمى عودًإ، مهرك ڨيتارة، مهرك ربابة إ لة لهو  
 محرمة فهذإ إلمهر فاسد؛ طيب ماذإ نفعل؟ نفرض لها مهر إلمثل.  

 قاَلَ:  
إ عساره[. ا إلمتعة بحسب يسار إلزو ]وإ مَّا إلمتعة إلوإجبة فلمن طَلُقت قبل إلدخول له   ج و

من طُل قت قبل إلدخول ولم يكن قد سمي لها مهر، وإلصحيح إلرإجح وإللّٰه إ علم إ نَّ إلدخول يقصد به  
بها من  يتمكَّن  إلتي  إلخلوة  هو  إلدخول؟  هو  ما  إ رإد،  لو  إلجماع  يتمكن معها من  إلتي  إلخلوة  قبل 

يه فهذإ ليس دخولًا هذإ إلرإجح، إ مَّا إ ذإ  لا يستطيع إ ن يجامعها ف  إلجماع لو إ رإد فا ذإ خلا بها في مكان
خلا بها في مكان لو إ رإد إ ن يجامعها لجامعها لكنَّه لم يجامعها فهذإ قد دخل بها، إ ذًإ إ ذإ طلقها قبل 

تعة إ ن يخلو بها خلوة يستطيع معها إ ن يجامعها لو إ رإد ولم يكن قد سمى لها مهرًإ في إلعقد فا نَّ لها إلم
إ نَّ  ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إ نِْ  : -عَزَّ وَجَلَّ -ما تكون بحسب غناه وبحسب فقره.كما قال إللّٰه وهي غير مقدرة و

وهُنَّ إَوْ تَفْرضُِوإ لهَُنَّ فَريِضَةً وَمَت عُوهُنَّ عَلَى إلمُْوسِعِ قَدَرُهُ وَعَ  دَرُهُ مَتَاعًا لَى إلمُْقْتِرِ قَ طَلَّقْتُمُ إلن سَاءَ مَا لَمْ تمََسُّ
ا عَلَى إلمُْحْسِنيِنَ﴾ باِلمَْ   [. ٢٣٦]إلبَقَرَةِ: عْرُوفِ حَقًّ

ا﴾   ر لكنه يكون بحسب ﴿حَقًّ إ ي: إ نَّه يحق حقًا، وهذإ دليل على إلوجوب فيمتعها عارفها بشيء غير مقدَّ
 غناه إ و فقره. 
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 قاَلَ:  
 مية إلمهر[.]وإ مَّا نصف إلمهر إلمسمى فلمن طل قت قبل إلدخول وبعد تس

ى لها  من طُل   قت بعد إلدخول إ ي: بعد إ ن خلا بها خلوة يتمكن معها من إلجماع لو إ رإد، وقد سمَّ
إلمهر:   إلعقد فا نَّها تستحق نصف  فَرضَْتُمْ لهَُنَّ إلمهر في  وَقَدْ  وهُنَّ  إنَْ تمََسُّ قبَْلِ  مِنْ  طَلَّقْتمُُوهُنَّ  إ نِْ  ﴿وَ

 [.٢٣٧]إلبَقَرَةِ: ونَ إَوْ يَعْفُوَ إلَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ إلن كَاحِ﴾  مْ إ لَِّا إنَْ يَعْفُ فَريِضَةً فنَصِْفُ مَا فَرضَْتُ 

 قاَلَ:  
 ]وإ مَّا إلمتعة إلمستحبة فلكل مطلقةٍ وإللّٰه إ علم[. 

 بعض إلعلماء يقولون إلمتعة متعتان: 
ى لها *متعة وإجبة  مهر.   وهي كما قلنا لمن طُل قت قبل إلدخول ولم يسمَّ

إ لمًا وقد    مستحبة*ومتعة   إلطلاق  لا نَّ في  إلزوج جبرًإ لخاطرها؛  يمتعها  إ ن  وهي لكل مطلقة يسُتحب 
 طلقها فيعطيها مالًا ليُطي ب قلبها.

وبعض إ هل إلعلم يقولون: إلمتعة كلها مستحبة حتى بالنسبة للمطلقة قبل إلدخول ولم يفرض لها فريضة 
وقد   إلدخول  قبل  إلمطلقة  فريضةإ لَّا  لها  مذهب   فُرض  وهذإ  وجوبًا  ولا  إستحبابًا  لا  لها  متعة  لا  فا نَّه 

 إلمالكية، إ مَّا إلا ول فهو مذهب إلجمهور.
تيمية   إبن  سلام  إلا  إللّٰه-وشيخ  :   -رَحِمهُ  وَجَلَّ عُزَّ  إللّٰه  لقول  جميعا  للمطلقات  وإجبة  إلمتعة  إ ن  يرى 

حَقًّ  باِلْمَعْرُوفِ  مَتَاعٌ  إلمُْ ﴿وَللِْمُطَلَّقَاتِ  عَلَى  لكن  [٢٤١]إلبَقَرَةِ:  تَّقِينَ﴾ا  إلوجوب  على  يدل  فهذإ  قال:   .
 إلصحيح إ نَّ هذإ منسوخ ويدلُّ على إلاستحباب. 

طيب؛ هل يستثنى من ذلك شيء سوإ ء قلنا بالاستحباب إ و إلوجوب؟ يستثنى من ذلك إلطلاق على  
دفعت عِوضًا للطلاق وهو  ها هي إ صلًا  عِوض فا ذإ طلقت إلمرإ ة على عِوض فا نَّها لا تستحق متعة؛ لا نَّ 

 ما يسمى بالخلع.
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طيب هل يستثنى إ ذإ كان إلطلاق بسبب طلب إلمرإ ة من غير عوض؟ إمرإ ة تريد إلطلاق وقالت لزوجها  
طلقني إ نا ما إ ريدك إ ن إ بقى معك تعبت من إلحياة معك طلقني فطلقها هل يستحب إ ن يمتعها؟ بعض  

إ ن يجبر قلبها هي تريد إلطلاق فرحانة بالطلاق، وبعض إ هل    ه لا تحتاج إ لىإ هل إلعلم قالو: لا؛ لا نَّ هذ
إ ن كان شيوخنا إلذين درسنا عليهم  إلعلم قالو: لا إلنص عام فيشمل هذه وغيرها، وإ نا إ ميل إ لى إلا ول و

إ نَّه بطلبها فهي مثل إلتي خالعت غير إ نَّ  إ نَّه ما دإم   تلك يرجحون إلثاني وإلعموم، لكن إ نا إ ميل إ لى 
 ا وهذه لم تدفع، فليس لها متعة. دفعت مالً 

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
 ]وكذلك تقسيم إلمهر إ لى ثلاثة إ قسام[.

 من جهة ثبوته إ و سقوطه ينقسم إ لى ثلاثة إ قسام.
 ]تارةً يسقط إ ذإ كانت إلفُرقة من قبل إلزوجة قبل إلدخول[.

إلزوجة قبل  إلفُرقة من  إ ذإ كانت  بالكلية  إ مَّ   يسقط  إلدخول  إ ريدك خلاص  قبل  ما  إ نا  قالت:  لطلبها  ا 
 طلقني، إ و بعيبٍ فيها عُلم به قبل إلدخول فا نَّها لا تستحق شيئًا من إلمهر.

 قاَلَ:  
 ]إ و فسخ لعيبها قبل إلدخول[.

 كما قلنا.
 قاَلَ:  

 ]وتارةً يستقر إ ذإ حصل إلدخول إ و إلخلوة إ و إلموت[. 
: إلجماع هنا إلمقصود بالدخول هنا إلجماع، إ و إلخلوة بها  إلدخول، إ ي يستقر إلمهر كاملًا إ ذإ حصل

 إلتي يتمكن بها من إلجماع إ و إلموت فيستقر إلمهر كاملًا.
 قاَلَ:  
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ف إ ذإ كانت إلفرقة قبل إلدخول من قبله إ و من قبل إ جنبي[.    ]وتارة يتَنصَّ
ف إلمهر فيكون للزوجة نصف إلمهر إ ذإ كانت إلفُرقة  إلدخول من جهة إلزوج نفسه ما يريد إ و  قبل يتَنصَّ

إ جنبي كا بيه إ و نحو ذلك، فا نَّ لها نصف إلمهر إ لا إ ن تعفو إلمرإ ة إ و يعفو إلذي بيده عقدة إلنكاح، 
طيب من هو إلذي بيده عقدة إلنكاح؟ قيل إلا ب؛ يعني إ لَّا إ ن يعفو إلا ب وقيل إلزوج بمعنى: يعفو  

 ا.إلزوج عن نصفه فيعطيها إلمهر كاملً 
  قاَلَ رَحِمَهُ إللّٰه: 

جابة إ ليها   جابة إ لى إلدعوإت ثلاثة إ قسام: إ حدها تجب إلا  ]ومن إلفروق وإلتقاسيم إلصحيحة: تقسيم إلا 
 وهي وليمة إلعرس خاصةً بشروطها[.  

 وتقدم هذإ في إلقوإعد وليمة إلعرس يجب إ ن تجُاب إلدعوة إ ليها بشروط:  
، بعض إلناس يا إ خوة يولمون سبع إ يام إ و يولمون ثلاثة إ يام يوم في ا ولىإ ن تكون إلوليمة إل*إلشرط إلا ول: 

بيت إلزوجة وبَيت إ هل إلزوجة ويوم في بيت إلزوج ويوم ما إ دري كيف ولائم متعددة طيب دعوني إلا يام  
 إلسبعة إلا يام إلسبعة إ ذهب لا، وجوبًا هو إليوم إلا ول إلدعوة إلا ولى. 

ن مسلم فلو دعاك جارك إلذي لا يصلي على ما نختاره نحن من كفره وة مإ ن تكون إلدع  *وإلشرط إلثاني:
 فا نَّه ما يجب إ ن تجيب إلدعوة.

ن يُؤذن في هجره كمُبتدع   *وإلشرط إلثالث:  إ ن لا يكون إلدإعي ممن يُؤذن في هجره، فا ذإ كان إلدإعي ممَّ
 إ و مجاهر بالفسق فا نَّ إ جابة إلدعوة ليست وإجبة. 

ون إلدعوة لمُعيَّنٍ بعينه فلو إ نَّ رجلًا قام في إلمسجد وقال: إ دعوكم إ لى وليمة زوإج ن تكإ    *وإلشرط إلرإبع:
إبني ما يجب على كل من في إلمسجد إ ن يجيبوه، لكن إ ذإ جاءك وقال: يا فلان إليوم وليمة زوإج إبني 

 إ دعوك فهنا تجب إ جابة إلدعوة.  
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نسان إ و بعدم حضوره كان  : إ ن لا يوجد في إلوليمة منكر فا ن  *وإلشرط إلخامس فيها منكر سوإ ء بحضور إلا 
فا نَّه لا تجب إ جابتها مثل: إ نَّهم سيا تون بمطرب يغني بالعود وغيره فا نَّه لا تجب إ جابتها حتى لو كان  
نسان لو ذهب لتُرك إلمنكر، إ و كان يستطيع   سيا تي في إ خر إلليل من إ جل وجود إلمنكر، إ لَّا إ ذإ كان إلا 

 ه يجب عليه إ ن يذهب.فا نَّ إ ن ينكر إلمنكر 
إ ن لا يوجد مانعٌ في مال إلدإعي فلو كان إلدإعي ممن يتعاملون بالربا فا نَّه لا تجب    *إلشرط إلسادس:

 دعوته لا مرين لا تجب إ جابة دعوته لا مرين: 
 إ نَّ في ماله مانعًا فماله من إلربا. *إلا مر إلا ول:   
ن يُؤذن في هجر  *وإلا مر إلثاني:     ه. إ نَّه ممَّ
جابة ضرر بالمدعو فلا   وإلشرط إلسابع:* جابة ضررٌ بالمدعو، فا ذإ كان يترتب على إلا  إ ن لا يترتب على إلا 

يجب عليه إ ن يجيب مثل: إ ن يتا خر إلناس في وضع إلعشاء وهو يضره إلسهر ويتُعبه وربما إ مرضه ما  
 يجب عليه إ ن يجيب إ لى إلوليمة.

 قاَلَ:  
جابة إ ليه كذلك[. إل]وإلثاني: تُكره وهي وليمة    ما تم إلذي يصنعه إ هل إلمي ت للناس؛ لا نَّه مكروه وإلا 

إلثاني:  إ هل    *إلقسم  قبل  تصُنع من  إلوليمةُ  إ ذإ كانت  إلعزإء  وليمة  إ جابة  فيه وهي  جابة  إلا  تكُره  مكروه 
إ نَّها ليست مكروهة بل مُحرَّمة، وقد   إلميت، وإلصحيح  إ هل  إ و تصُنع للمعزين من غير  ن كاإلميت، 

إلصحابة يعدونها من إلنياحة كما ثبت عند إبن ماجه وغيره وإلنياحة محرَّمة فهذه إلولائم إلتي تُعد في 
جابة إ ليها مُحرمة، هل يسُتثنى من ذلك شيء؟   إلعزإء من إ هل إلميت إ و من إلجيرإن للمُعزين مُحرمة وإلا 

 نعم يسُتثنى إ مرإن:
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دَعوإ جارهم مثلًا: قالوإ وإللّٰه إ وتي لنا بطعام وتعال إ نسِنا كل  ف إ ذإ صُنع إلطعام لا هل إلميت  *إلا مر إلا ول:
معنا؛ فاَلطعام صُنع لا هل إلميت خاصة ليس للمُعزين ولكن إ هل إلميت يحُبون إ ن تا تي عندهم فدعوك 

 ما في با س.
بلد وإلعادة  إلإ ن تكون إلوليمة صُنعت لغير إلعزإء في إلعزإء. ما هذإ؟ جاء ضيوف من خارج    *وإلحالة إلثانية:

إ نَّ إلضيوف إ ذإ جاءوإ من خارج إلبلد تصُنع لهم وليمة فجاءوإ للعزإء فصُنعت لهم وليمة من إ جل كونهم  
 ضيوفاً من خارج إلبلد ولكن في إلعزإء هنا ما في با س من هذه إلوليمة، ولا با س من إ جابتها.

 قاَلَ:  
جابة إ ليها مستحبةٌ حيث ل   عذر وإللَّه إ علم[. ا ]وإلثالث: باقي إلدعوإت فالا 

 بما في ذلك من إ دخال إلسرور على قلب إلدإعي ولعموم إلنصوص فهي مستحبة.
 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 

 ]ومن إلتقاسيم إلصحيحة: إ نَّ إلطلاق يُكره من غير حاجة وهو إلا صل[.
 من إلتقاسيم إلصحيحة: تقسيم إلطلاق من حيث إلحكم: 

؛ لا نَّه فيه قطع إلنكاح وإلنكاح مرغوب فيه شرعًا؛ ولا نَّ فيه قطعًا للمصالح  إلا صل*فتارة يكون مكروها وهو  
إلمترتبة على إلنكاح، ولما قد يترتب عليه من تباعدٍ في إلقلوب بين إلزوج وإ هل مُطلقته؛ فهو مكروه من  

 حيث إلا صل. 
 قاَلَ:  

 ]ويحرم في إلحيض إ و في طهر وطا  فيه إ و بالثلاث[.
و طلاق بدعة؛ لا نَّه يضر بالمرإ ة ويطيل عليها إلعدة، كذلك يحرم في طهرٍ جامعها  يض فهيحرم في إلح 

 فيه، وكذلك يحرم إ ذإ جمع إلثلاث. 
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وعند جماهير إلعلماء مع حرمته يقع وهو إلرإجح عندي فا ذإ طلقها في إلحيض فا نَّه يا ثم ويقع إلطلاق،  
إ ذإ طلقها في طهُرٍ جامعها فيه فا نَّه يا ثم ويقع   إ ذإ طلقها ثلاثاً فا نَّه يا ثم ويقع إلطلاق ثلاثًا،  إلطلاو ق، و

ونستثني من إلا خير إ ذإ كان إلرجل دينًا صينًا غير متساهل في إلطلاق لكن غرَّه إلشيطان فوقع ذلك منه 
 مرة فا نَّا نحكم با نَّها وإحدة وليست ثلاثاً.

 قاَلَ:  
  ]ويجب على إلمُولي إ ذإ إ بى إلفيا ة[. 

حلف إ ن لا يطا  إمرإ ته فا ن كان حلف إ قل من إ ربعة إ شهر فهذإ له قال: وإللّٰه هو إلذي  إلمُولي:  ●
إ ن حلف إ ربعة إ شهر فا كثر إ و مُطلقًا فا نَّا نفرض له إ ربعة إ شهر ونقول:  لا إ طا ك شهرًإ ما نتدخل و

إ لَّا إلطلاق.  جامع في إلا ربعة إ شهر و
إ بدًإ، إ و قال: وإللَّه لا إ جامعك سنة نمهله إ ربعة  إ جامعك    قال: وإللَّه لا إ جامعك وإ طلق، إ و قال: وإللَّه لا

إ لَّا فالطلاق.    إ شهر نقول: جامع فيها و
 قاَلَ:  

 ]ويجب على إلمُولي إ ذإ إ بى إلفيا ة ولمن تركت إلعفة[.
لمن تركت إلعفة وإ صرت على ذلك ولم تتب فزنت وإ صرت على إلزنا فا نَّه لا يجوز له إ ن يبقيها في ذمته 

 لقها؛ لا نَّه لو إ بقاها فهو دُيُوث لا يدخل إلجنة فيجب عليه إ ن يطلقها.يه إ ن يطيجب عل
 قاَلَ:  

 ]إ و إ صرت على ترك إلصلاة[.
إ و إ صرت على ترك إلصلاة فا نَّه يجب عليه إ ن يطلقها سوإ ء قلنا بكفر تارك إلصلاة إ و لم نقل، إ مَّا إ ذإ  

إلمسا لة   فلا نَّ  إلصلاة  تارك  إقلنا بكفر  فلابد من  إ عظم  خلافية  هذإ  فا نَّ  نقل بكفره  لم  إ ذإ  و لطلاق، 
 إلذنوب بعد إلشرك فلا خير فيها؛ فيجب عليه إ ن يطلقها.
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وبعض إلعلماء إلذين يرون تكفير تارك إلصلاة يقولون: ينفسخ إلعقد ما يحتاج طلاق بمجرد إ ن تترك 
ه إ علم إ نَّه لابد  إلذي يظهر وإللّٰ   إلصلاة ينفسخ عقدها فا ذإ خرجت من إلعدة وهي مصرة خلاص، ولكن

من إلطلاق هنا؛ لا نَّ إلمسا لة خلافية إ و حكم حاكم حتى وإ نا إ قول: إ ن تارك إلصلاة كسلًا يكفر إ قول:  
إ نَّه يجب إ ن يطلقها فنطلب منه إ ن يطلقها، إ و حكم حاكم قاضي يحكم إ نَّه بناءً على إ نَّه تاركٌ للصلاة 

سا لة فيها خلاف قوي هذإ إلذي يظهر لي، وإ ن كان  منفسخ؛ لا نَّ إلم  وتارك إلصلاة كافر فا نَّ عقده
 بعض شيوخنا إلذين يرون كفر تارك إلصلاة يقولون ينفسخ إلعقد فورًإ. 

 قاَلَ:  
  ]ويسُن إ ذإ طلبت منه لتضررها بالبقاء معه[. 

لكذإ وكذإ، إ و   يسن له إ ن يطلقها إ ذإ قالت إ نا متضررة من بقائي زوجة لك لسوء خلقك؛ لا ن ي إ كرهك
ثرة إلمشاكل فهنا يسُن لكن لا تنبغي إلعجلة تنبغي إلمعالجة، فا ذإ لم يكن إ لَّا إ ن يطلق فا نَّه يسُتحب  لك

 له إ ن يطُلقها.
 قاَلَ:  

 ]ويباح إ ذإ إحتيج إ ليه من غير ضررٍ عليها[.
مكروهًا فا نَّه مباح ليس    بعض إ هل إلعلم قالوإ إ ذإ كان بينهما مشاكل وإلحياة غير مستقرة لكن ما فيه ضرر

 ولا مستحبًا يباح له إ ن يطلق.
 قاَلَ:  

 ]وتبِينُ إلمرإ ة من إلزوج إ ذإ كمل إلطلاق إلثلاث[.
 وهذه إلبينونة إلكبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

 قاَلَ:
إ ذإ كان على عوض[.   ]و
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إ ن له  فليس  بينونة صغرى  منه  فتبين  لع  إلخُّ بينونة صغرى وهو  إ    هذه  و برجعة  إ ن  يتزوجها  له  نَّما يجوز 
 يتزوجها بعقدٍ جديد فيخطبها ويكون خاطبًا كسائر إلناس فا ن رضيت به يعقد عليها عقدًإ جديدًإ. 

 قاَلَ:  
  ]وفي إلنكاح إلفاسد[. 

 إلذي إختلف فيه إلعلماء فا نَّها تبيِنُ بينونةً صغرى وله إ ن يعقد عليها. 
 قاَلَ:  

إ ذإ كان قبل   .إلدخول[]و
إ نَّما إ ذإ إ رإد فا نَّه يعقد عليها عقدًإ  إ ذإ طلقها قبل إ لدخول فا نَّه ليس عليها عدة، وبالتالي ليس له رجعة و

 جديدًإ
 قاَلَ:  

إ ذإ إنقضت عدة إلرجعية قبل إلرجعة[.   ]و
دًإ  فا نَّها تكون خرجت من إلعدة فليس له إ ن يرإجعها ولو بعد ذلك بلحظة لكن له إ ن يعقد عليها عق

 جديدًإ برضاها. 
 :  قاَلَ 

 ]وإلرجعية هي إلتي طُلقت دون إلثلاث بعد إلدخول في نكاح صحيح بغير عوض[. 
 هذإ تفسير للرجعية. 

 قاَلَ رَحِمَهُ إللّٰه: 
إلحياة   إ نوإع إلحامل عدتها وضع إلحمل بفرإق  إلعِدد إ لى  إلتقاسيم إلصحيحة وإلفروق: تقسيم  ]ومن 

، وإلمفارقة في إلحياة بعد إلدخول ثلاثة قروء وهي  غير حملٍ إ ربعة إ شهر وعشرإوإلوفاة، وإلمتوفى عنها ب
  إلحيَّض[. 
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 يعني: إ ذإ كانت تحيض فا نَّ عدتها ثلاث حِيض. 
 قاَلَ:  

  ]فا ن لم تحِض إ و إ يسِت فثلاثة إ شهر[. 
بالا شهر ثلاثة إ شهر، إ و لم تحِض يعني لم تكن حاضت إ صلًا تزوجها قبل حيضها وطلقها فا نَّها تعتد  

 د إ ن إ يسِت من إلحيض فا نَّها تعتد بثلاثة إ شهر.  إ يسِت طلقها بع
 قاَلَ:  

ل في إلفقه[.   ]وإ مَّا إلمرتفع حيضها قبل إليا س وإمرإ ة إلمفقود فمُتفرعةٌ عن هذه إلعدة بحسب ما هو مفصَّ
رتفاع إ و لا يُعلم فا ن عُلِم إ نَّه بسبب رضاع إ وإ مَّا إلمرتفع حيضها قبل إليا س إ مَّا إ ن يُعلم سبب   مرض   إلا 

إ ن لم يُعلم فقالوإ تعتد سنة تسع  فا نَّها تعتد بالحِيَّض، تنتظر حتى تحيض ولو بعد سنة ولو بعد سنتين، و
 إ شهر إلحمل وثلاثة إ شهر؛ فتجمع بين إلا مرين. 

إ ذإ تضررت في إ ثناء ذلك فا نَّها ترفع إ مر  ها إ لى إلقاضي وللقاضي إ ن يحكم بالفرإق وإلمفقود فيه تفصيل، و
 ه إلضرر.  إ ذإ ثبت عند

 قاَلَ:  
حدإد إ لى وإجبٍ ومباحٍ وحرإم[.    ]ومن إلتقاسيم إلصحيحة: تقسيم إلا 

حدإد ●  هو ترك إلزينة وهو ينقسم من حيث حكمه إ لى وإجبٍ ومباح وحرإم.  :إلا 
 قاَلَ:  

على كل ميت من ثلاثة إ يام فا قل، وإلمحرَّم ما عدإ   ]فالوإجب للمتوفى عنها زوجها مدة إلعدة، وإلمباح
 ذلك كما دلَّت على ذلك نصوص إلسنة[.  
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))لَا يَحِلُ لامرإ ةٍ تُؤمنُ باللّٰه وإليوم إلا خر إ ن تحُِدَّ عَلَى ميتٍ فَوقَ  :  -صَلَّى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ -كقول إلنبي  
 وإستثني من ذلك إلزوج كما هو معلوم.  ثلَاثْ((، 

 الَ:  قَ 
  على إلقوإعد إلصحيحة[.  ]وكلام إلا صحاب هنا فيه خللٌ لا يمكن تطبيقه

 : -رَحِمَهُ إللّٰه-قاَلَ 
  ]ومن إلتقاسيم إلصحيحة تقسيم إلزوجات[. 

 تقسيم إلزوجات من جهة إلنفقة. 
 قاَلَ:  

 ]تقسيم إلزوجات إ لى من تجب لها إلنفقة، وهي كل زوجةٍ في حبال زوجها[.
 إلزوجة ما دإمت في عصمة زوجها فا نَّه تجب عليه إلنفقة عليها.  

 قاَلَ:  
  ]إ و قد طلقها طلاقاً رجعيًا قبل إنقضاء عدتها[. 

 فالرجعية زوجةٌ ما دإمت في إلعدة فيجب عليه إ ن ينفق عليها.  
 قاَلَ:  

  ]إ و كانت حاملًا مُطلقًا[. 
 ينفق عليها.فا نَّها ما دإمت حامل فا نَّه يجب عليه إ ن 

 قاَلَ:  
  ]ولمن لا تجب لها وهي إلناشز[. 

 ناشز إلعاصية لا يجب على إلزوج إ ن ينفق عليها حال نشوزها.  إلمرإ ة إل
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 قاَلَ:  
 ]وإلمطلقة إلبائن بغير حمل[. 

 إلعدة. إلمطلقة طلاقاً بائنًا، إلمطلقة ثلاثاً بغير حمل بغير إ ن تكون حامل فا نَّها لا تكون لها نفقة ولو في  
 قاَلَ:  

  تسعٍ[.  ]وكذلك عند إلا صحاب من لا يُوطا  مثلها كبنتٍ دون
بناءً على إ نَّ إلنفقة مقابل إلوطء قالوإ: ما دإم إ نَّه لا يوطاُ مثلهُا فا نَّه لا يجب عليه إ ن ينفق عليها، وإلرإجح 

ح وتطيقه؛ ولا نَّ هذإ ليس إ نَّه يجب؛ لا نَّه يستطيع؛ لا نَّها زوجة ويستطيع إ ن يستمتع بها بما هو مبا
 تزوجها وهو يعلم حالها.  بسببٍ منها فيجب عليه إ ن ينفق عليها وقد

 قاَلَ:  
إ ن كان لا يمكن وطا ها فا نَّ بقية إلاستمتاعات حاصلة بها فبا ي شيءٍ تسقط  ]وظاهر إلا دلة وجوبها فا نَّه و

  نفقتها وهي زوجة[. 
  قاَلَ رَحِمَهُ إللّٰه: 

  إلقريب فيُشترط لها شرطان[. ]وإ مَّا نفقة 
وإلفروع يشُترط شرطان وفي غير إلا صول وإلفروع تشُترط ثلاثة    هذإ تكرإر قد تقدم معنا وإ نَّه في إلا صول

م ذلك.    شروط، وقد تقدَّ
 قاَلَ:  

إلا صول  ]وإ مَّا نفقة إلقريب فيشترط لها شرطان: غنى إلمُنفق وفقر إلمُنفَق عليه، ويكفي هذإن إلشرطان في  
إ و تعصيب، وهذه إلنفقات تتبع إلعرف    وإلفروع ويُزإد في غيرهم إ ن يكون إلمُنفِق وإرثاً للمُنفَق عليه بفرضٍ 

  وإلكفاية وكذلك نفقة إلمماليك من إلا دميين وإلبهائم[.
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ر هذه إلنفقة؟ بحسب إلعرف من مثله لمثلها من غير إ سرإفٍ ولا تقتير.   إلمقصود كيف تُقدَّ
  قاَلَ:  

فرقاً   عشرين  على  يزيد  ما  إلعقود  سائر  وبين  إلنكاح  بين  إلمتنوعة  إلفروق  كتاب  ]ومن  في  ذكرتها  قد 
وإللَّه  إ كثر من ذلك،  يُدرك  إلمتا م ل  إ نَّ  وإلتقاسيم مع  إلفروق  إلا مثلة من  ولنقتصر على هذه  رشاد،  إلا 

  إ علم[. 
 لةً لا هم إلتقاسيم وإ نفعها. لا شك إ نَّ إلتقاسيم إ كثر مما ذكره إلشيخ لكن إلشيخ ذكر إ مث

إ ن يكتب لي ولكم يعني   -عَزَّ وَجَلَّ -إئد وإ سا ل إلله  وبهذإ نكون قد ختمنا شرح هذإ إلكتاب إلمليء بالفو 
ل. ل ما فاته باستماع إلشرح إلمسجَّ  إلا جر وإ نا إجُيز بشرحي هذإ كل من حضر إلشرح كله إ و كمَّ

لي ولكم إلا جر وإ ن يُفقهنا في دينه وإ ن يجعلنا ممن يُعل مون إ مة    إ ن يكتب إللّٰه  -عَزَّ وَجلَّ -وإ سا ل إللّٰه  
إعين إ لى إلتوحيد وإلسنة. -ى إللّٰه عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَّ -محمدٍ   إلخير وإ ن يجعلنا من إلدَّ

 ولعل في هذإ كفاية وإللّٰه إ علم وصلّٰى إللّٰه على نبينا وسلَّم. 
 
 

 تمت بفضل إللّٰه وكرمه 
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